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وهو لغة: الضم وَالاجْتِمَاع. وه فولهم: تناكحت الاشيناةة: 
5 ٍ_ 5 2 ان 9 78 مه شاه مس لبي مف - رع + ماه 
إذا تَمَايَلتْ وَانْضَمّ بَعْضَهًا إلى بَعْض» وَشَرْعَا : عَمَدَ يَتَضَمْنْ إِبَاحَة وَطَءِ 


ومزو يك رع 
يَاتَ النكاح 


بلع أسماءه بعض اللْغويَّين ألفًا وأربعينَ. «مغنى» و١اتحفة»‏ [/18688] 
و«نهاية») [زكالالا ١‏ ]. 


6م م 
ثو. 


(قوله: الضّمٌ وَالاجْيِمَاءع) انْمْرَدَ كْلَنْةُ بهذا التعبير فيما اطّلعت. 
والدق عرّفوه به 25-5 في شُرُوْح «المنهج' و«المنهاج'» و«الإرشاد» 
وغيرها بأنَّه: الضَّمّ والوطة. قال الخطيب: والعرب تستعمله بمعنى 
المقد و اللوطاء: مقويع اه اع ا ١‏ للق علي كر نيوا دوين ع دل 
المشترك. فيكون حقيقة فيهما. اه «بج؟ [على «الإقناع» /107]. 

(قوله: عَقْدٌ يَتَضَمَّنٌ) أي: يستلزم. قال في «جواهر الجواهرا: 
والمعقود عليه: 0 الاستمتاع اللازم المؤقت نسوزت: أنحذ الروتحي : 
ويجوز رفعه بالطلاق وغيرهء وقيل: المعقود عليه: عين المرأة. 
وقيل : منافع الْبْضع. اشُوْبّرِي) [نقله «بج؟ على «شرح المنهج» 571/5]. 


انال مع 
اس 
و ---- 


قد 


لظ إنكاح 0 تَرُوِيْح وَهوَ حقيقهة 
الصَحِيْح. 

دسُنَ) - أيْ: النْكَاحٌ ‏ (لِتَائِقَ) ‏ أيْ: مُحْتَاجٍ لِلْوَظءِ ‏ وَإِنِ اسْتَعْلَ 
ِالْعِبَادَةِ» (قَادِر) عَلَى مُؤْنَةٍ مِنْ مَهْره وَكِسْوَةِ فُصْل تَمْكِيْنء وَنْمْقَةَ يَوْمِهِ 


في عمق ها في الوظق عل 


(قوله : وَهُوَ حَقِيْمَةَ في الْعَقْدِ. دلا فلو حلف لا ينكح: 
خية» بالعقد»«ععنا» <وبالوطء عبد الحلفة ؟؛ أنه 0 فيه عندهم 00 
في العقدء وينبني على اللشلافي ينا نا لوز رجاف كتقانا تحرم 
على والده وولده عدم لا عندنا. قاله الما وروى وَالرَوْيَانِيُ وفيما لو 
علّق التّللاق على التُكاح : فإنَّهِ يُحمل على العقد عندنا لا الوطءء إِلَا 
إن نواه. اه «مغني) 3م سرون فيه بر اكه الوطء في: حي تنكم 
عا عار 6 تيده .+02 دن عليه عي ف للخت تدوقن شيل 0 (البسازي 
ريه ااه اعتي كارن ٠:‏ #آلانٍ ا كم 31 َيِه [التُور : 

- بناءً على ما قاله ابن الرفعة: أن (الهواة: ددن نا 


السثاى: اه «(تحفة)» .]١187/0/0[‏ 


(قوله : ا ع الْوَظءِ) والظاهر : 1 00 وف 4ه من إطلاق 
اليب على العم عه أن الوطء شنا عن التكاح. (بعج" [ على شرح 
المنهج» #/771. وعلى «الإقناع» 51/9 7]. 

(قوله: عَلَى الصَّحِيّْح) قد علمت مقابله وهو العكس الذي هو 
مذهب أبي حنيفة» وقيل: مشترك بينهما. 'شَوْبَرِي) [نقله «بج» على «شرح 
المنهج"' "١١‏ |. 

(قوله: فصل تَمْكِيْن) أي: من شتاء أو صيف. (وقوله: وَتَمَقَةَ 
يَوّمِه) أ مع ليلته. 


سل ا “لا امار 
ا 
وات 


أخكاه لاح - 0 فيه مِنْ حِمْظ لين وَبَقَاء الا 


(قوله: لِلأَحْبَارٍ النَابتَِ في السّئَن) قال في «التّحفة»: وقد جمعتها 
فزادت عي المئة بكثير 3 تصئيف وسليفة! «الإفصاح و3 الغادنة 
النكاح1. شرع من عهد آدم ا الله على نبيّنا وعليه وك واستمر 
حى تي الجادء ولا نظير له فيما تعبّدنا به من العقودء وفائلته : 08 
البنات وتفريغ 7م حنام ام لاد وَالَمتَْ وهذه في الي 
في الجَنّة؛ وهو عقد إباحة لا تمليك؛ لاسي نوضري ١‏ .: 
حَقَّهء وقيل: عليه مرّة ليقضي شهوتها ويتقرّر مهرها. اه [//185]. 


(قوله : إحكام أخكام النُكاح) بكسر همزة 0 وفتح همزة 
احافية ونصٌٌ ما أورده فيه: قال رسول الله كله : «يَا مَعْسَرَ ”نات 
0 ِنْكُمْ الْنا بَاءة فَليترَئَج؛ نه عض لأبِصر وَأَحْصَدُ للمَرح؛ 
وم اك يَسْتَطع فَعَليْهِ بالصّوْمء فَإنه 1 وجَاءً) [البخاري رقم: 5077؛ مسلم 
يا ةوقال وشول الله علق “ادر ر جوأ فَإني كان 4 
وَل تكويوا كَرَهْبَانِية النصَارَى) [انظر: افيض القدير» ©/74]» وقال: 
0 فطرتي سن 0 إن من سل سبي النكاخ) [انظر: "فيض 0 
لا وقال: (إِذَا تَرَوّحَ الْعَبْدُ قَقَد فَقَدِ اسْتَكُمَلَ تِضْفَ الدَيْنء م الله 
2 المت لْبَاقِي) [انظر: «المغني» للعراقي 7070/١‏ وما بعدها]ء» وقال: ١‏ 
اسْتَمَادَ الو بعد بعْدَ تَقْوَى الله خيرا 1 مِنْ رَوْجَةَ صَالِحَةَ) [انظر: « 
القدير» 419/5]» وقال: «الدّنْا ع مَتَاعَ وَخَيْرَ مَنَاعِهَا اداه الكنف؛ 
[مسلم رقم: 14307]» وقال: «مَنْ حاف التَّرَوْجَ تقان الشار ييا 


[انظر: «المغنى» للعراقي 519/١‏ وما بعدها]ء 4 مما حاتت تَرَوَجَ في 
ياه ف 5 ل ياأونةة! عَصَم م دِينة) [انظر: «مجمع الرّوائد) 


ل ادو بت هماو 


وما النَائق العاتز “عن المون > الأول له تزكهة وكد حاحيه 


م - 2 5 2 5و 5 َه 7 
وكره لعاجز عَنٍ الموّنِ عير تائق. 
اه عو م 0 و 4 2 

ويجلب بالنذر حيث دذب. 


د د عد 


ام 0 ساي 7 ده عاه ل ودام 6 اا و دس 


رقم: نعي اف .وال مكحتو يفن االنؤراةة من ليده انه 
تت عَشْرَة سَتَهٌء كَلَمْ يُرَوجهَاء كَأْصَابت إِنْمَاء كَإِنْمْ كلك عَلَيْمه [انظر: 
«فيض القدير» 1/“]ء» وقال: ان المخلال ال الله الطلاق» [انظر: 
«التَلخِيص الحبير» */511]. أه. 

(قوله: لا بالدَّوَاءِ) أي: فيحرم إن قَطَعَهُ بِالْكُلْيّةَء ويكره إن 
فرة ويجرض :ذلك فى استعمال المرأه شينا يف الكل + فيخرم: إن 
قَطعَهُ مِن أصلهء ويكره إن بَطّأهُ. وسيأتي في العدد [و] أواخر باب 
الجناية الخلافٌ في إلقاء النطلفة والعلقة».. درن ااحج) مطلقاء 
وجوزه ام ر»). 

نقوله:ة التف التدر عقكف ترات تقدم في الندو أن هذا كيه 
شبكة ابن حير واعتمد. الشهات: الزملئ بواة :و« المعق اد أنه ل يجت 
به مطلمًا وإن استّحبٌّ. 1 1 


١ 1‏ م 1 
23 ين يتن 


(قوله: نَطَرٌ كُلّ) وإن لم يُؤذْن له فيهء أو خِيّف منه الفتنة. 


اشرح المنهج) ]5١/[‏ و«تحفة) وامغنيا و«نهاية». ولكن الأولى أن 
يكون بإذنها؛ خروبجًا من خلاف الإمام مالك» فإنه يقول بحرمته بغير 
إذنها. «مغنى) .]١١8/4[‏ 


(قوله: وَقَبْلَ الْحْظبَة) فلا يسن بعدها على ظاهر كلامهم. كما 
فى «التّحفة» 191/1] و«المغنى» وَشَرْحَئْ «الرَوض» و«المنهج»؛ خلافا 


ل «التّهاية» حيث قال: ظاهرٌ كلامهم: بقاءُ ندب النّظر وإن خطبء. 


وهو الأوجه. اه 87/61 .]١‏ 


واحدة منهما يتزوّجها: جازء ولا وجه لِما نَقِلّ عن بعض أهل العصر 
من الحرمة. ويؤيّد ما قلناه: ما قالوه فيما لو خطب خمسًا معًا ليتروّج 
أربعًا منهنّ» حيث يحل نظره لَهِنّ) ونحرم الخطبة حنَّى يختار شيئًا. 
كذا بخط شيخنا «م راء ومنه نقلت. 'شْوْبَرِي). ١بج)‏ [على «شرح المنهج' 
“مغ 7لا وعلى «الإقناع» 31/1//6]. 


وإذاا لل تحجيدة شن اله أن يشكعة! ولا يقرلل أرييهاة ولا 
فرني عليه مع علقي 4 الآن التكروف: إذا: لال يواكع ,بالأعرامن 
جازت قها اتن “وضرر الطول.قون”قبرو 'قولة: لآ أرتدهاء. فاحتمل: 
الما ةويأ ترجه هيه( «زأققيها : خلى أن الاعراضن قد 
يعمن: بغر الشكويع؟ قامفراظ ما بعلم ينه انوي :3 مفميوة اليه اه 
[أي: «التُحنة»]. قال الكرديٌ والرَّشِيْدِيُ: قوله: وإذا لم تعجبه: سن 
له... إلخ» هذا إذا كان النّظر بعد الخطبة. زاد الرَشِيْدِيَ: أمَّا إذا 


(الأغوة خَتر عوْرَة) مقرو فن ارط الصلذة 


3١ - 00‏ د © ساس ه 5 00 1 ا 5 يا سس هر #” 

فِيَنْظر مِنَ الخرةٍ وَجهَهَا لِيَعْرفَ جَمَالهَاء وَكْمَيْهًا ظهْرًا وَبَطنا 
ه60 خسن 00 - 7 2 - 2 ّ 
لِيَعْرف حُصُوْبَةة'! بَدَنِهَاء وَمِمّنْ بهًا رق مَا عَذَا ما بَيْنَ السْرَةٍ وَالرْكْبَة 


ل لي ل 
وَهمَا تنظرَانٍ منه ذلك. 


ره 


وَلَا بْدَّ في جِل النَّظرِ مِنْ نَيَفْنِ خُلْوَهَا مِنْ نِكاح وَعِدَو وَأَنْ لَا 


سس 


يَعْلِتَ عَلَى ظَنَّهِ أَنْهُ لا يُجَابُ. 


كان قبلها:: قلا يُتَومّم [فيه] ترتبي ما ذكرٌ كما لا يتخفىء اله اعلى 
«التهاية» .]١185/5‏ 


(قوله: الآخَرَ) خرج به: نحو ولدها الأمردء فلا يجوز له نظره 
وإن بلغه استواؤهما في الْحُسْنَء خلافًا لمن وَهِمّ فيه. «تحفة» [//160]. 
واشترط في «المغني» و«النّهاية» [19/1] للحرمة: أن لا تدعو إلى نظره 
جاح 1 ونيف “كي و لزن الستمونة افعو بولك ابر بر دق ايه 
رؤيتها وسماع وصفها: جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الْحُسْنٍ؛ 
وال فك الا وطاق أن مقلهعند اعناض الجهوة وفم خرف الفعة: 
اه. قال «سم»: وينبغي أن يجوز نظر نحو أختهاء لكن: إن كانت 
متزوّجة؛ فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظَنٌّ رضاه؛ وكذا 
كير :رفن القمينينا أو رمناها' إن كانظ 52 لآن ممبلحيينا 
ومصلحة زوجها د على مصلحة الخاطب. اه [على «التّحفة» / ١90‏ 
وما بعدها]. قال ١ع‏ ش»: وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الحهوة 
اه. 


]١[‏ كبتن على هامش «القديمة» من بده دون تصحيح : حصن [عماز] 


سد الل ار 
ا 
ورصار 


لمر د ئس ارون سر امْرَأَةٍ لِيَتَأْمَلْهًَا 
وَيَصِفَهَا له 
وَخَرَج ب ب «النْظر) 5 فيَحَرم ؛ إِذ ا 0 ِلبْه. 


1 4 آم 
3 يح ين 


1 مهمّة [تَتَضْمَنٌ ف جا النطر الْمُحَرَّم وَالْجَائِزِ وَغْيْرِهِمًا]: يَحَرم 


على التي ايك 1 نَظرِ شَّيْءِ مِنْ بَدَنِ أَجْتَِيّةِ حر 


قال في ااشرح | , لمنهج" : ولكل من الرّجل والمترأة تكريو النظر 
عند حاجته إليه؛ ليتبيِّن هيئة منظوره فلا يندم بعد نكاحه عليه. | 


[/؟37]. 


ءاه جام ماد 
يت يت ات 


ل س5 يه شسع سسله 556 كعد مه مامإ س كه دس 

مهمه يتصمن بيال النظر المحرم وَالْجَائْرِ وغيرهما : 

(قوله: هِمّا) - بكسر الهاءء وتشديد الميم ‏ الشّيخ الفاني. 

(قوله: نَظَرٍ شَيْءٍ مِنْ بَذدَنٍ أَجُنْبيِّةِ... إلخ) عبارة «المنهاج' 
بزيادة من «التحفة» [//؟19 وما بعدها] و«النهاية» [180/6 وما بعدها] 


:]١١[ و«الفتح)‎ 


0-0 


وَيَحَرْمٌ نظر فخل وَحَصِيٌ ومُجبوب وخنتى خنثى بالغ إلى عورة خرةٍ 
كبيرةٍ أجنبيّةٍ وهي : وااعدا وحيها وكنيياء ند خلات» روكذ 
وجهها م عند خوف الفتنة إجماعاء وكذا عند النّظر تخي 5 يأث 
يلد به وإن أمن الفتنة قطعّاء وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظه 


من نفسسه» وبلا شهوة» على عَلى الصَّحيحء ووجّهه الإمام باتفاق 


5م كطساى س ]ع م قداص #/ئ ثُ و مس ا انود يل وات ا 
او أمه يلغت حذدأا لبسنمهىن فمة» وَلو شوهاء أو عَجِوْرَاء 


السلفية: على مالتسا أن يكحن سافرانقه: الوضوة»: . وبآن: النظر 
تقل الفقفة وول 2 تيوق الاؤتن: ممتكاسن: “السريعة كل الات 
والإعراضٌ عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبيّة» وبه اندفع 
القول: بأنه [غير] عورة فكيف حَرّمَ نظره؟! لأنه مع كونه غير 
عورة» نظره مَظِنَةٌ للفتنة أو الشَّهوة فَمْطِمْ النّاس عنه احتياظاء على 
أذ الشتكي فال الأفرة إل عدم الأصحاب أنَّ وجهها وكمّيها 
عورةٌ في النّظرء وَلَا ينافي ما حكاه الإمام فق الانقاق: تفلن 
ال ا 0 
وجههاء 5-7 و 5" وعلى اد غض الجقار عي لأد 
عامَّةَ بِسَدٌ باب الفتنة. نعمء الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر 
أجنبئّ إليها؛ أخذًا من قولهم: يلزمها سَّثْرٌ وجهها عن الْمُيّةَ؛ 

وَالنَانِي - أي: مقابل الصّحيح -: لا يَحرّمُه ونسبه الإمامُ 
للجمهور؛ والشَّيحْانِ للأكثرين» وقال في «المهمّات»: إنه الصَّوابٌء 
وقال التلفرة : التّرجِيح بقوَّة المذرة 4 والمتوق.غلى. ما ب «المنهاج» 
وسبقه 0-0 0 وعلّله اجام فقول الإِسْنوي : الصَّوات الل 


ني لا تي منها غم َيِه اجا - كما بحثه لخي ل 


وفينع «القاموس»: المحجر كمجلس فسوي ال ومن 


امل فنا 


وعكسه خلافا ل «الْحَاوِي) كَالرَافْعَيٌ؛ وَإِنْ نَظَرَ غير شَهُوَةِ 0 مع م أَمْن 
الِْْبَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م اوم نوسوط تا مم لا الا او 


العين: ما دارٌ بهاء وبدًا مِن البُرقعء أو ما يظهرٌ من نقابها. اه 'ع 
ش» [على «النّهاية» 188/1]. / 


نشر الأعلامة: وكذاة لو تحدق ,7 رجل نظر امرأة إلى وجهه 0 مر 
وقال الْحِضْنِيُ في اشرح ا شجاع) : , ينبغي القطع في زماننا بمحريم 
ا الكاتاف وذوات الهيئات؛ 0 الفساد؟؛ ولأن الآيات ذاه 
على تحريم إظهار الرّينة» وعلى وجوب غضٌ البصر؛ فالصَّواتٌ الجزم 
بالتّحريم. كذا قال [أي: الِْضْنِيُ ص /27]» وعد افر يعو التي ليلدك 
العظام 0 النشرفة ونحوها؛ أن النساء فيها قل يحرجن في ادم 
ا م وأنا 00 لك را : فَإنَ 
لمباشرة 0 التجال: لاير 
فيه حرج 5-56 فالحن كوار خروجهنٌ سافرات الوجوه. ف وجوب 
الخد على 00 00 مع دللك : د الفتنة وترك الزّينة ؛ فإن 


روني لكان به تقر الحية و لطتو لو وها ءال 
عجورًا إلى الرّجل. (وقوله: خلافا ل «الحاوي» كَالرَانِعِيَ) أي: في 
لمكي 

(قوله: عَلَّى الْمُعْتَمَدِ) قد علمت مقابله مما مرّ آنقاء وهو قول 
الااسوق رالااض: 


8 والخمز 
0 عر 
بي 
رسار حا + 


ا في نحو مِرْآةٍ كَمَا أَْتَى بهِ غَيْرُ وَاحِدِ. وَفَوْلَ الإِسْنَوِيَ تَبَعًا 
ل «الرَّوْضَةً؛: الصَّوَاتٌ جل النَظر 0 الوه وَالْكَمَي: عند أَمْنِ الْفِبْت؛ 
اوه م اس 2 ١‏ اه 5 22 ماه ّ 
ضَعِيْفَء وكذا اخْتيّار الأذرَعِيٌ قَوْل جَمْع : يحل نظرٌ وَجْهِ وَكَفْ عَجوز 
8س 6 5-6 _- م 2 ,9 
رمن من نظرهمًا الفتنة [انظر: «التحفة» // .]1١97‏ 
م - د 0 5 ا 2-1 #2 َ مام 0 ١‏ 0 20 
وَلا يحل النظر إلى عنقٍ الحرة وَرَاسِهًَا قطعا. وقِيل: يجل مع 
الْكَرَامَةِ النّظرُ بلا شَهُْوَةٍ وَحَوْفٍ فِبْنَةِ إِلَى الأمَوٍء إِلَا مَا بَيْنَ السَرَةٍ 
وَالركْبَةَ ؛ لآنه عَوْرَتَهَا فى الصَّلَاةَ [انظر: «التّحفة» لا/غ:9١1. ١14‏ وما بعدها]. 
وَلَيْسَ مِنَ الْعَوْرَِ الصَّوْتُ قَلَا يَحْرُمُ سَمَاعَهُ إلا إِنْ خُشِي مِنْة 
فّ أو الْتّد به كما ل الرر كشن [انظر: «التّحفة» //195]. 
ا 2 كن ةع تر 5 0 مه 2 8 1 5 
وَالافرَاح. 


0 0 همه ا مد 2 6 م تسن 
وَالمَعْتَمّد عند الشيخين عدم جَوَازٍ نظر فرج صعيرهة لا 


(قوله: د م حو مِرَأةِ) اق عنلكدك عدم الشهوة وأمن المتنة» 
كيه فين «الشّحفة») ]١9//[‏ و«النهاية» كلاذ ا]. 


وقد مك 0" الى لكيه )ع3 ماضن لدم الاقف 
الخلاف». وكأنَّ وجهه ‏ مع أن الأصمّ في «المنهاج»: أن المراهق 
كالبالغ فى ذلك [ص 88؟] -: ما تدعو إليه الحاجة كثيرًا في الولائم 
والأفراح من الاختلاط بهمه؛ مع قَّة المقابل الذئ هو صحيح » قال 
في «النهاية»: والادى: له النظر كالمحرمء وعلى الأوّل: يلزم ولمّه 
للنّساء: فكالبالغ قطعًاء والمراهقة كالبالغة. اه [191/5]. 


0 انر ٠ 3 ٠‏ 
برلب سيد مم سس سس ع لا 


وَقِيْل: 5 ذلك [انظر: «المغني» .]7١١/4‏ وضحح ري 0 نظر فر 


الْصَّغْيرٍ إل الَمْييْزٍ ٠‏ وَجَرَّمَ به غير وَقبل : درم 

وَيَجَوْرُ لِنَحْو الم نَظرٌ فَرْجَيْهِمَا 0 نّ الرضاع وَالتَرْبِيَة؛ 
للضرورة. 

وَلِلْعَبْدٍ الْعَدْلِ التَظرُ إِلَى سَيِدَيَهِ الْمُتَصِفَةِ بِالْعَدَالَةٍ مَا عَذَا مَا بَينَ 
اشرو والر كو كهد 


(قوله: حل نَظر فرج الصّغِيرٍ ا اميا كفن «التّحفة) 
و«الفتح» ]٠3[‏ قال: والفرق أن فرجها فين [في : «التّحفة؛ .]١945/89‏ 

(قوله: وَقِبْل: يَحَرم) واعتمده فى «النّهاية» ]15١/5[‏ و«المغنى)» 
قال في «التّحفة»: دن له حيار الحاكم [في: «المستدرك» رقم: 58١51غ.‏ 
://ام؟]. . . 5 [/ار5و .]١‏ 


والمغني). ل ام ش): اله اماه جَرى 0 الغالب؛ 7 
فالمذان على :من يتعيت. لصب بالإصلاح ولو ذكراء كإزالة ما على 
فرجه من النّجاسة مثلاء وكدهن الفرج بما يزيل ضرره. ثُمّ لا فرق 
في ذلك بالنّسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الأمّ قادرةً على كفالته 
واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه. اه [على «النهاية؛ .]١90/5‏ 

الوق را )نطوو سوراف أرق هر العلل )ا ول 
تكفى العفْة عن الرَّنى فقط. ١تحفة»‏ [//193]. 

(قوله: كَهِي) أي: كنظرها إلى عبدها العدل ما عدا ذلك. 


وللرّوج النّظر إلى كل بدنهاء وعكسه وإن منعها. كذا في 


الكش وبي و انين" 1ن وتان تلق لو واي يجان 


حرم وَمْمَايْلِ مس مَا وَرَاءَ السرَةٍ وَالرَكبَةِ. نَعَمْ 538 ظهْر أو 
اوه د سلطا و ل أن سل 

وَحَيْثْ حَرْمٌَ نظرَهُ حَرْمَ مَسَهُ بلّا خائل ؛ لأنّهُ أبْلَْ في اللَذَةِ. نَعَمْ 
و الأَجَْبِية مُظلَقًا. 

3 مَا حَرّمَ ا فد از فيا نتضية م نظرة فيا 
كَقَلَامَةَ يل 000 رجل . وَشْعْرِ رف وَعَانَةَ رَجَلِ) فَيَجِبٌ موارا يما 


وَتَحْتَجِبٌ وُجْوْيًا مُسْلِمَةُ عَنْ كَافْرَةٍ وري بن كاده 


ويحرم لاي دم أو امْرَأنَيْنِ عَارِيَيْنِ في نَوْبٍ وَاحدٍ وَإِنْ 
3 مماسيان 1 تاعدا سح كاد الفرَاشٍ خلافًا اكه [انظر: «التّحفة» 
ارم .]١ ١‏ ا اسْيْشْنَاء الأب 5 الم لدو ل ل الور لوا يه اع قد لوم كوه اده لاون ها لول مايه ل 


«الشّحفة) [50/0؟؟ واعتمد في «المغني) و«النّهاية» 3] عدم جواز 
نظر المرأة إلى عورة زوجها إذا منعها منه.» بخلاف العكس. 

(قوله: فيَجبٌ مُوَارَانُهُمًا) بالتّثنية كّ «التّحفة» ]5١07/1‏ أي: 
القاذمة والشغن التذكووية ود قل بوعقا لاعت اعين المتشى على ا الشارج 
في ذلك. وَرَذَا في «التّحفة) [0/5١ك‏ 507/0 و«النّهاية» ]٠00/5[‏ نزاعَ 
الأَذْرَعِيَ بأنَّ الإجماعَ الفعل بإلقائهما في الحمّامات والنّظر إليهما يرد 
ذلك» واستبعادّه الوجوب؛ قال فى «المغنى»: والأوجه ما قاله 
الأَدْرَعِىُ. اه [:/7ا١؟].‏ ْ ْ 

(قوله: وت انوثناء) بيدا خفيرة تفيل والكلام مع الْعْرِْي 


عسل اله ار > 
2 ا ( وه 9 


وت 


0611189 


00 ,ث6 ع لا ًٌ 
لخير فيه تعيكد جدا. 
ص 
0 


وَإِنْ ط 0 ا لذب 1 


وَيُسْنَحَبُ تَصَافحُ الرَجُليْنَ أو الْمَرْأتينَ ذا ثلافيا: 
وَيَحْرُمُ مُضَاقحَةُ الأَمْرَدٍ الجَِيْلٍ كَنْظرِو بشَهْوَة. 


كما مر صريج السياق. (وقوله : لِخْبَرٍ فِيْه) وهو: (لا تَبَاشِرٌ الْمَرَأة 
اللحزاء ول ارس ارسي لذ الرارظة ذو بويا ون وذافة 1 اونا 


وَوَالِدَا) [ا, نو جتان في ااصحيحه) رقم: : «8مه] رواه أبو داوف ا[زفية 516] 
والحاكم وقال: 4 على شرط الخازى: اه [«المستدرك» رقم: ا45لاء 
0/0 . قال فى «التحفة) : عرد دلالةٍ الخبر ذلك عن لأوولة يمنا 
إذا تشاعغذا ب يؤمن ا وريبة قطعًا. اه .]5١8//[‏ 

(قوله: وَيَحِبٍِ ايم أ هدة لعزي كيدا اقاله شسيحنا 
الشيات الزطلة الآن اشر د أي النزيئ معد انق الأعانك "فيا 
بالك الات ما 00 ل («مغني) و(نهاية» .]1١1/1[‏ 

(قوله: وَإِنَّْ نَظْرَ فِيْهِ بَعْضُهُمْ) في" افير اسايق َأَكَرَ في «المغني" 
هذا التّظير قال: ولا دلالة فى الخبر كما قال السّبكينٌ وغيرٌه على التّفريق 
بينهم وبين آبائهم. اه 11 خلاقًا ل «الشّحفة) الها ف 


(قوله : الْجَمِيْلِ) ا بحسب طبع النّاظر عند احج) [في: «التّحفة» 
7 ؟؟ وقال (سما [على «التّحفة)» //] ولام را 37 عن والده: 
الجميل: ذو 0 المستحسن عرفا عند ذوي الطباع التلنية اف : 
«التّهاية» 1185/5 وهو 0 المغني). 


(قوله: كُنَظْرِ ب يية) أ كحرمة نظر الأمرد بشهوة. وَضبَّط في 


ش41 وز ٠‏ 
وصضاو العبدا 


ا ه ع اا ضر ووم رةه هم 


2-0 00 وَحِه التزأة عد العام ا 000 لقاع لين 


الأوجَه [انظر: «فتح الجواد» 8/؟١]»‏ والتباقة تخياة 3 ان لها أو عليها. 
ريو 0 2 4 و ا 


وَتَعَسّدُ النْظر لِلشَّهَادَةِ لا يَضْرٌ وَإِنْ 0 مَحَارِمَ يَشْهَدَوْنَ 
عَلَى الأريه [انظر: «التّحفة» /ا/8١7].‏ 


(2) سَنَّ (مظبة) - بِضَمْ الْكَاءرت من الْوَلِن (لَهُ) - أي: تكاج 


2 8 


الَِْي هو الْعَعدٌ عكار ان قبل إِيِجَابهِ» قَّا ب لايق عر نَّ الْخَاطِبٍ 


قَبْلَ لف اه فى «الْمنْهَاجِ) [ص 558 وما بعدهااء 0 يستحب 


«الإحياء» الشَّهوة بِأنْ يتأئر بجمال صورته بحيث يدرك مِن نفسه فرقا 
كين وني الملحدي اه (بج) [على «شرح المنهج» /1517]. د الحرمة 
نكونه ‏ يعي ييا 0 الرافعٌ ؛ واعتمده الحيات الرملئ وابنه 
[في: «النّهاية» 5 وما بعدها] والخطيب؛؟ 15 اللووى حرمة النظر إل 
لماخ ا سواء كان بشهوة أو ضدار للا رك ابن حجر 
[في: «التّحفة» //؟ »]١‏ ما الكلوة به ب وإن عدة - أو 0 شيء من 
بدنه : فحرام 5 على طريقة الرافعيّ. (فتح الجواد) .]١١/[‏ 


(قوله: وَتَعْلِيْم ما 0 أئ” بشرط فَقَدٍ جنسٍ ومّخُرم 


ل وتعذّره من وراء حجابء ووجود مانع خلوة. اهم «تحفة) 
1 «نهاية») .]١95/5[‏ 


تزقهاف زر انون علانامن انلعل يها كُمَا صَرَّحَ به شَيْحْنَا وَشَيْحْهُ 
كَرِيًا ضقاء لكن انز ذ فِي «الرَّوْضَةَ) 7" وما بعدها] وَأَضْلِهًا» [لما؛ 
إلى ]493١‏ نَدْبهًا. 


ل ات 


ركرك لظي اناه نثل اليعظة وكدا فر الإخاة يدا كل 


(قوله: كما صَيَّحَّ بو شَيْحْنَا) إن أراد أنه صرّح به في 00 
الجواد» :]٠١/[‏ فمسلمء «الكق التَعليل 8 شٍ «الشّحفةك» وإن أراد أنه 
صرح به في «الشّحفة» :]11١//[‏ فقد رجح فيها ندب ذلك.» خلاف ما 
عزاه لشيخه. وك «(الفتح) «(شرح المتهع؟ [” وما بعدها] و(المغني») 
و«النّْهاية) 13 في اعتماد عدم الندس» ولم مرضنى !لدلات دن (إلعدة 
والسّلاح» ولا تامخرمة ف الشرحه). 


(قوله: لكن الَّذِي فِي «الرَّوْضَةَ؛... إلخ) قد علمت موافقته 
لترجيح «التّحفة)» ومخالفته ل «الفتح) و«شرح المنهج) و«النهاية» 
و«المغني). وعليه ‏ مع ما يأتي في الشارح من طلب خطبة من 
الخاطب وأخوق من المجيب 1-7 تكون خطتٌُ النكاح انعا 


قال في «العُدَّة والسّلاح» مع «شرحه» لِبَامَحْرَّمَةَ : 


ويستحبٌ تقديمٌ ُطبة ‏ بضمٌ الخاء ‏ من الخاطب أو ممّن يقوم 
قالع عاد "ا لمشلا عقون متايه لهيرة لك ا من ادقع اله 
[انظر: «التلخيص الحبيره */510]؟ ولخبر ابن مسعود في #سئن أبي داود) 
[رقم: ]5١١9 2.5١١8‏ وغيرها [التَّرمذي رقم: 5١٠١١؛‏ النّسائي رق 0 [تسنك 
صحيح] قال: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ الله كله حُظَبَةَ الْسَاجَةِ: «الْحَمْدُ لله تَسْتَعِيْنُهُ 
واتتتدن وشرة ورين اخ و فون مَنْ يَهْدٍ الله قَلَا مُضِل لَه 
وَمَنْ يُضْلِل الله فَلَا مَادِيَ لَهُ افيد اي ادا ال 1 ل 


صل بو 
1ت 
ورصضاءر 


ِالْحَمْدٍ وَالمْنَاءِ عَلَى الله تَعَالَىء نّم بالصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَى رَسْوْلٍ الله صَلِلة. 
ْم يُوْصِي بِالتَقْوَى. نم يفول في حُظبَة الْحظبَةِ: جِنَْكُمْ رَاغِبَا في كَرِنْمَيكُمْ 
أَوْ قَتَاتَكُمْ. وَإِنْ كَانَ وَكِبْلُا قَالَ: جَاءَكُمْ مُوَكْلِي أ جِنْتُكُمْ عَنْهُ حَاطِبًا 
كلمت تخت الولة أو تاييه كذلكة ثم يفول لنت يتزغوزث فنك 


ُ 2 0 20 2 وام اس 2 هلآو ل لد م و 7 عَم 0007 00 م 

شريك له واشهد ان محمدا ه ورسوله. يا ايها الدين امنوا 9 أتفوا 

يسو 78 ع 7 َء ل سم ل سس سس سحت سس ليه دو 

حم الى مِن نفس «إحِدوٌ وخلق منها زوجها ويث منهما هما رجالا كيرا وض 

وود قر و اشرو عنر ىنف مم لد ترسف .در 

وَأَتَقَوَأْ أللَهَ أَلَذِى شَاَلونَ به وَالْأيام إِنَّ ألَّهَ كان عَلَيَكْمَ ا ١‏ 

كد يممأ كنأ أ َه تئر 7 24 إل ا 

«ويتأنا الْدِنَ َامَنْوا اتَمُا أله حَىّ تمَائى ولا مون إلا وا ثم منيئوة 46 اد 
2 صمي سس سوه ماع وه مي لاكر كه 0 

عمران: ؟١٠]».‏ يناما الى عامنوا انموا الله وقولوا َك سَيِيئا © 0 ص 


جح سر سا سح ا رب رضي دوك 
0 عمالو دغفر 0 < ومن بطع 71 روك 5 51 فوا 
عَظِيمًا 03 4 ان ٠لا .)]72١‏ هذا ل إحدى زفاعك 0ه داود. 

وراك امه قانع يي 1 قور «اتتوته لان وراد تعد "أب ]ا 
وكات أُعْمَّالًا) [رقم: 1897]. 

وَسَبَقَ في روايتي لين داود في لفظ الآية الأولى : م لذِينَ 
اموا نموأ 2 أرق قَاءَلُونَ به . . # إلى آخرهاء وكا لم يمقصل به 
التّلاوة» فإنّ الثّلاوة ليست كذلك. 

قال الأصحاب: والحطبة تَحصّل بالحمد لله والصّلاة والوصية. 

فيقول: بسم اللهء والحمد لله والصّلاة والسّلام على 
رسول الله أوصيكم ونمسي بتموى الله. فا بعل؛ فقكل جئتكم أو 
جاءكم فلات خاطبًا كريمتكم 3 فتاتكم فلا نة أو راغمًا فيها أ نحوه. 

0 وحم الول 0 ا ا كر الف بمرغعوب عنك » أو 


اه [أي: «مشكاة المصباح» ص ٠٠١‏ إلى ؟١١١].‏ 


وكان: سنال يقول بعدها: أمّا بعد؛ فإن :الا قوز كلما ين النان 
يقضي فيها [ما يشاء]ء ويحكم ما يريدء لا مؤخحر لِمَا قدّم. ولا مقدّم 
585 ري ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد 
سبق » وإنَّ مما قضَّى الله وقدّر أنْ خطب فلان بن فلان فلانة بنت 
فلان.» على صَداق كذاء أقول قولى هذاء وأستغفر الله لي ولكم 
أجمعي سق ا /11] والغورنا ولب 

وفع ع يقتا تحط قل النقدي تال الا ععحاتة ومن 1ك 
من حُخطبة الخطبة» وبهذا صرّح في «الأذكار» وباستحباب كونها أطول 
منها [ص 58:]» 0 بما سبق من الحمد والصّلاة والوصية» 
والأفضلٌ حُحطبةٌ الحاجة السَابِقَةِ؛ لأنها مأثورة. اه ١بَامَحْرَمَةَ؛‏ [في: 
#مشكاة المصباح» ص .]١١١©‏ 


راكنا لي اسه ة فاطمة لعلىٌ , بن أبي طالب مه 
غَكلكٌ فعال : «الخهد. لله الْمَحْمُوْدٍ بِنِعْميَهِ ) لْمَعْمُود بِعَذْرَتَهِ؛ الْمُطاع 
كةة” الْمَرْهُوْبٍ ين عَذَابهِ و ته النَافِذ ا في أَرْضه 
وملا ثقة الْنِي تلن للق ِقذْرَتِهِ وَسَيْرَهُمْ بأخكامه وق 
تككن التشاء :ا لعاف الرامرا عد ا 2 5 أي : شَمَّكَ 
- به 0 وَأَكْرَمَ به الأَرْحَامَ فَقَالَ 9 مِنْ قَايْلٍ : ره كن على 
ف الماء را. 102 و 1 [الفرقان: 05]» وَلِكلٌ قدَرِ حر وَه. لكل أَجَلٍ 
كنات (© يَنَحُوأْ أسّه...4 الآية [الرّعد: 58. 4]84». اه «جمل» [على 
«شرح المنهج"» 84 وما بعدها؛ وانظر: «الصّواعق المحرقة» ل «حج) 1١8/5‏ إلى 


.]) 


د 


- هام سه 6 00001 م اده ف 2 5 2 27 - 8 3 
وَيَسَتَحَبَ أن يَمَوْلَ قبل العَمَدٍ: أَرَوّجَكٌ على مَا أَمَرَ الله به ويك مِنْ 
إمشاك بِمَعْروْفٍ أو تَسْرِيْح بِإِحْسَان. 


.2 2 عدم االوسة 1 0 
فروع: يَحَرم التضري- بخطبة المَعْنَدَةٍ مِنْ غيره رجعنة كانت» أو 
م سويع مس 2ه 7 َه 1 
ماع ىك .6 م.ىع - ٠‏ آى .0 شاه لان ير 6 ان 218 
وبجور التعريض بها عي عذدهة و رجعية؛) وهو ٠‏ أنب جميلة. 
بير داس 00 
وَرَبَ راغب فيك 
قد ع لق و ودف بلطف فو ل نطوم لاس كد موف 


عِدَّةٌ الْمُحَلَّل إِنْ طَلَىَ رَجْعِيًاءٍ وَإِلّْا جَارَ التَعْرِيْضُ فِي عِذَهٍ 


8ه 00 , فوروسمن 626 9 رد ونان عع امك 3 . مومس اساه 
يحرم عَلَى عَالِم بخطبة الْمبْر وَالإجَابةِ له عطي على عِظبة من 


4ت 5000 


ه١‎ 
١ 


س ركاه 5 لت و اج ه وال دم 2 ا 07 >و 1 
جازت خطبته وإد كرهت.» وفل 0 لمظا بإجابتهء إلا بإِذَيْهِ له من 


غير وق ؤلا حتاء: أو بإغرّاضية ب كأن .طال. الرَّمَنُ بعد :إجابيةتد 


هو 00 5 و 
ومنه : سهره البعيد. 


رتولدة لفتحت أن رفوك ايه الول لا عيرم 


ونتعفتدي اكاب الذصاء زوع عقت« الععديى ا تارك الل 


ن ا سا اس سل سرجه > 


سسر سوه 0م ات ا 5 0 
لكء ويَارَك عليك» وَجَمع بينكما فى تخير» [التٌرمذي رقم: .]٠١5١‏ 


03 ين ين 


م مي هس 1 - َه 0 - وامم فى 6ت 
و ىم ا رو 5 2 2 1000 8 5 
وجوبًا مَسَاويَه بصدق؛ بذلا لِلنصِيحّة الوَاحِبةِ. 


م14 1 7 
5 2 


(قوله: وَمَنِ اسُْشِيْرٌ. .. إلخ) في «التُحفة' [/515] و«النّهاية) 
[05/5] و«المغني»: أو لم يُستَشَّر في ذلك؛ كما يجب على من عَلِم 
بالمبيع عيبًا أَنْ يُخبر به مّن يريد شراءه مطلقّاء خلافًا لمن وَهِمْ فيه 
فقال: لا يجب هنا إذا لم يستَشَر. اه. 


م 


اقول ة #تناوية )«الشرمنةه كذ الفرمتة قنمنا كور ة. [خيدا 
صمّ أنه يلِِ استّشِيرَ في معاوية وأبي جهم فَقَالَ: ما ا 
يَضَمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ - كناية عن كثرة الضرب» قبن أف السمن يو 
زٍ : ' [مسلم رقم: 1586]. نعم. إن عَلِم أن الذكر 
لا يفيد: أَمسَكَء كالمضطرٌ لا يباح له إلا ما اضطر إليه» وقد يؤخذ 
منه: أنه يجب ذكرٌ الأخفٌ فالأخفٌ من العيوب. وَهذا أحدٌ أنواع 
الغِيبةٍ الجائزة» وهي: ذِكرٌ الغير بما فيه» أو في نحو ولده أو زوجته 
أو ماله فنا بكرمو أ :: خرن أو شرقا» ولو بإشارة أو اع يدل 
وبالقلب بأن أصرَّ فيه على استحضار ذلك. اه «تحفة» ]1١1١/[‏ 
اانه ونه غلم بعضهم أنواء "اقيق 'الجائرة فى اقولة: 


2 


ولتوكنيس فنا شوقن لي الآعنانة فى إزالة مشكر 


اع ش» [على «النهاية» كره١5؟].‏ 


)6(718( 


ع هب 3 الوعوا “)1 
2 تم : 1 | م 
ورصار سسا ا ا ا 
سه 


ل ل سل يتنم لور 
(وَدَينه 


) - أيْ: يِكاحٌ الْمَرْأَةٍ الدَبَْةِ التي وُحِدَتْ فِيْهَا صِفَةُ الْعَدَالَة 
- أَولَى مِنْ يِكَاح الْمَاسِقَةٍ ‏ وَلَوْ بِعَيْرٍ نَحوٍ زنَى -؛ لِلْحَبَرٍ المْتَمَي عَلَيْهِ: 
«فَاظمَرْ بذاك الدّيْنَ) [البخاري رقم: 6 ؟؛ مسلم رقم : .])١55‏ 

(وَنسِيْبَةُ) - أي: مَعْرُوة 


4 3 ل ل عرو 
: معروقفه الاصل 2 


وَطَيْبّته لِيسْبيِهَا إلى العلماء 
- 2 01 مكمه اس ا تو و شه اويا 2 عن دق ىس 2 
وَالصلحاء اولى من غيرها ؟ لخبر : «تخيروا لنطفكم ولا تضعوهأ في 
غَيْر الأكُفاء» [الدّارقطنى فى: «المُّنن» /7199. باب: المهرء رقم: 198١؟‏ ابن ماجه 
رقم: 978١؛‏ الحاكم في: «المستدرك» رقم: :“الاك 5/ر١٠ه]‏ 

ل ا ا 0 

0000 26 َم ع > ونبو 2 لام دقام 3 د 
(وَجَمِيْلة) أؤلى؛ لِخبّر: «خير النساء مَنْ تسر إذا نظرّت» [الحاكم 
فى (المستدرك» رقم: 228 0 ]. 


(قولة :355 هو وها غعلقف» عليه عيقدا| خيرة قوك المدق لانن : 
«أَوْلَى»» وقدّر الشّارح لكل يرا 


(قوله : التِى وَحَِدَتٌ فيهَا... إلخ) عبارة «التّحفة) : بحيث توجد 
5 إلخ [لارحدلا]ء وهىّ أو 


ولى. 


فيها . 


(قوله : رَجَمِيْلَةُ) تقدَّم عن «النّهاية» أنَّ المراد بالجمال: الوصف 


القائم بالذات المستحسن عند ذوي الطباع السّليمة. اه. وهو ظاهر 
«المغنى». وقال لحج؟ : هو بحسب طبع الثّاظر. 


وتكره بارعة الجمال. اه ١ح‏ ال نا شحاف هر 
سيا نه او 6 الأعين إليها. اه «زي»» ومن 0 قال أحودة ها 


سله سنلمت:. ذانك جمال قط شرح م را ا من فتله أو تَمَوَّلٍ عليها. 
«برماوى». «(يج) [على «شرح المنهج» 71/9 ؟]. 


00 قَرَابَةٌ للعدة) عه مين 00 و قَرَابَةَ قَرِيْبَةٍ 


أشي سبح نون ال يق اج رلك لتقا والقر رن 
فِي أدب كرَجَاتٍ 0 َالشؤولةٍ 1 عي أذلى ‏ من 1 


َو 2 


2 0 بان للْجَوَاز: 57 2 عل 5 ديا ؛ 5 د 


. 0 مكفة 0 التي -<او قر ‏ مرال 
ادقن ينث اق قم لذ بت عده 


(ويك) أذلى نهو النت لنَبْبِ؛ لِلأَمْرٍ به في الْأَحْبَارٍ الصَّحِيْحَةَ [البخاري 


رقم: 2157؛ مسلم رقم: 5الاء ص 5١‏ إلى 577]» إلا لِعْذَرِ كَضَعْففِ آلته عَنِ 
الافْتِضَاض. 


و وَوَدَوَد (أَوْلَى)؛ للأمر بهمًا [أبو داود رقم: 66 وَيعْرَفُ 
ذَلِكَ فِي البكر بِأَقَارِبهًا. 

ا نيد ا لجار ان وو 2013 الكدية: وقو |لرو ور 
ل ا وك الا ا 0 له وي 4 ا 
تكوّن ذات وَل من عيره إلا م وَان لا تكون شمَرَاءَ» ولا 
طويلة ل ِلنَهْي عَنْ نكاحهًا [ذكره المتقي الهندي في: «كنز العمّال» رقم: 


06 2 50770. وعزاه إلى الديلمة هد زية ين ارت ]: 


قال شيكا في اشرْح 0 ولو عارضية يلك كمرك 


و و 


قَالّنِي تَظَهُ 0 َم لد مطلمقاء ئّ الْعَقْلَ وَحَسَنٌ اللو 0 


الم 
2 
أو 
0 


الْولَادَهَ م أَشْرَفِيّةَ النّسَبء ثُمَّ الْبَكَارَة ثم الْجَمَالَء ثُمّ ما الْمَصْلْحَهُ 
فه أَظهَ بحسب احتَهَادِهِ. انتهى [//1910]. 

وَجَرَّمَّ فِي «شَرْح الإِرْشَادا بِتَمَدٍ بِتَمْدِيْم الْولَادَةِ عَلَى عَلَى الْعَفْلٍ [أي 
الجوادا ٠١‏ ]. 

وَندِبَ لِلَوَلِيَ عَرْضُ مَؤْلِييهِ عَلى ذُوِي الصّلاح. 

وْقن أن تنوئ بالتكاع الشنة وَضُوْنَ ونه وإنما اينات غلنه إن 
قَصَّدَ به طَاعَدَ مِنْ نَحُو عِمَّةِ أو وَلَّدِ صَالِحء وَأَنْ يَكُوْنَ الْعَقْدُ في الْمَسْحِدِ 
وَيَوْمَ الْجْمْعَةَء وَأَوَّلَ النّمَارِه وَفِي شَوَّالٍ وَأَنْ يَدْخُلَ فِيْه أيْضًا. 


2 عد اد 


اليه 8ك 


7 2و 50 سن 00-0 كد 
(ازكايه)ةتتاى: التّكاح ‏ حَْمْسَة: ةم وَرَوْحَ) وَوَلِيٌ) 
خخ ىن 5 2 د82 
وشاهدان» وصيغة). 


م 0 6 
و2 وت فين 


(قوله: بتَقْدِيْم الْولَادَةٍ عَلَى لال وفي «النّهاية» ذَكَرَ الولادة 
عَقَتَ البكارة كلفط ادزتال» السك عمر لق تقديم الجمال على 
البكارة [على «التّحفة» .]١١4/#‏ 

(قوله: وَفِي شَوَّالٍِ) اع حيث [كان] يمكنه فيه.» وفي غيره على 
السَّواءء فإن وُجِدَ سببٌ للتكاح في غيره فَعَلَهُ» وصمٌّ التّرغيب في 
صفر أيضًا: رَوَى الزُهْرِيُ أنَّ رسول الله يكلِِ روج ابنته فاطمة عليًًا في 
شهر صفر على رأس اثني عشر شهرًا من الهجرة. اه «ع ش» [على 
«التّهاية» .]١465/5‏ 


)6[ 7119 


5 7< .6س 8 268 سم م6 - 2 ع 

(وشرط فيها) حاناى: الصيغة 3 (إِيَجَاتْ) من الولئ» وهو: 
حدس ه 28> 0 عمس مهام 2 نري طن 21 00 2 
(كرَّوجتك. و انكحتك) مَوْلِيتِي فالانة» فلا يصح الإيجاب إلا باحلٍ 
00 5 2 3 4 ب +: 2 كش مه 5 25 وت 
هَذيْن اللفظيّن؛ لِخْبّر مُسّْلِم : «اثَقَوا الله فى النْسَاءء فإِنكمُ أحَذتمؤهنٌ 
2 7 ا و رون ان ُْ 8 2 2 0000 
بِأْمَانَةَ الله» وَاسْتَحَْللتَمَ فروْجَهِنٌ بِكَلِمَةٍ الله) [رقم: ]1١١18‏ وهِيَ ما ورد 
0 29 9 5 ع0 ونه عر اأوان كله مع خم سه 0 - 2 
فى كتابه [النساء: 8؛ الأحزاب: /ا”] وَلْم دود نه ع همات ولا يصح 
75 مع 


ع 0 31 5-6 . ده 2 3 

بَارَوجَكَ أو انكحك على الأوْجَهِ [انظر: «التُّحفة» 7١1//9‏ وما بعدهاء 50/9 
10 5000-6 6 شام - 5 ًََ رع هر 7 

وما بعدها]ء» ولا بكناية كأ خللتكَ ابنتى او عَمَدتهَا لك. 


عسل الا امير 

اد 
به 

را 


(قوله: وَشْرِط فِيْهَا) شروحٌ في بيان شروط الصّيغة التي هي أحد 
الأركان: الحمعة: 

(قوله: وَلَا يَصِحٌ بِأَرَوّجَكَ أؤ أنْكحُكَ) كذا أطلق الْبَلْقِينُ عنهم 
عدم الصّحة في بد ري 1 بَحَثْ الصحة إذا انسلخ عن معنى 
الوعدك» يان قال: أزوجك الآنه :وكية انا مروعكة:؛ وإند لقي تيقل : 
الآنء خلافًا لِلْبُلْقِيْنِسَ في هذا؛ لأن اسم الفاعل حقيقةً فى حال 
التَكلّم على الرّاجحء فلا يوهم الوعد حنّى يحترز عنهء بخلاف 
المضارع. «اشوْبَرِي» زو ا ف» [نقله «بيح» على اشرح المنهج"» 0 نهنا 
بعدها]. 

ويصحٌ عند المالكية بصيعة المضارع. 

ولو قال الوليٌ : ِعْنَكَ بِنْتِيء أو: مَلكتَكهاء فقبل الرََوحُ: صحٌ 
التذكاح بذلك عند الحنفيّة لا غير؛ لأنْ النُكاح ينعقد عندهم بلفظ 
«الكنز»» وذكر في «جوامع الفقه»: أنْ كل لفظ موضوع لتمليك العين 
ينعقد به النكاح إن ذكر المهر؛ وإلا فبالنيّة» وما ليس بموضوع له لا 
ينعقل به. 


الا _._- : 0 ٠‏ 
00 ّ مس)ة لتم 2 1ه م 0 
وسار 2 2 1 . - صصيام . 


رفول مُعَصِل به) 0 بالإيجاب - من بن ادر وهو 


به و 


(كترّوجتهاء أَوْ تكشنهَا)» قل ف : او لوليا ون كو اس اا قمر 


1 إشَارَةٍ؛ 5١‏ قَبلْتُء أو وَضَيَتَ) عَلَى الأصَحٌ خلافا 0 ا 
كلق الا 1 ورين ان ناك الا أو امور قن 


- > بوو 


الفقعمنه لا فلت :وله نبللا نظلما:. ” الكلكو ة هرو لذ فبلكة ب 
أَيْ: التكَاحَ ا يقالن ولي انمافت وكا ضكاف :0 : السون 
الْحَقِيِقٌَ. 


(وَصَحَّ) النَكاح (بِتَرْجَمَة) 00 تَرْجَمَةَ حل اللْفظَيْن» بأي لعْقَ 


اه 


ولو مِمَنْ ين الْعرَيّ لكن بُشْترَظ أذ يأب بمَا يده أل ولك اللَمة 


ولا ينعقد النكاح بالتَّعاطِي عند الأثمّة الأربعة» وهو: أن لا 
يذكر العاقذان شيئًا من الإيجاب والقبول» بل تراضيًا على قدر من 
المهرء وينقده الرَّوج أو وكيلهء وتأخذه المرأة أو وكيلهاء كد 

اه «غاية المقصودا لحي [ص ؟"]. 

(قوله: عَلَى الأصَحّ) راجع | ارَضيْتَ) فيفل ف كينا ع «الفتح» 
[/19 وما بعدها] وغيره [انظر: «النّهاية؛ .]5١١/5‏ 

(قوله: مُظلّقَا) حَذْفْهُ كما في «الفتح» 20/1 أُوْلَىء وَذَكَرَهُ في 
«الشّحفة») ليستثييّ فيما بعده مسألة المتوسّط. ومع ذلك رَدَّه [ارماك]ء 
وصارت الَلاثْ الصّيغ في حكم واحدء فما بقِيّ هنا ل «مُظَلَقَا) 

(الولمد أغن اللتطقى )أي المطلع ١‏ تحث أن اسه ١‏ 
الإيجابت. والفول كه زعية وي 1 


)6[ ١١١59 


صَرِيْحًا في لْعَتِهمْ. مذ إِنْ مَهِمَ كل كلام نَفْسِهٍ وَكَلَامَ الآحَرٍ 
وَالشَاهَدَان. وَكَالَ الْعَلَامَةٌ 2 السك في شرح الْمنْهَاج) : 0 تَوَاطا 


#2 


آئ 
ع بكي 


ُهل فظر عَلَى لَمْظٍ فِي إِرَادَةٍ التككاح مِنْ غَيْرٍ صَرِيْح تَرَجَمَيه؛ لم ينْعَقِدٍ 
النَكاحُ بهِ. انتهى. 


0 - و 02 نسم سا 7 .0 و 
هه 4 لاج اس سام > واس سا مه مه تا ير ٠. - ٠‏ 2 9 0ه 
والمراد بالترجمة: ترجمه معئاه اللغوي كالضم. فلا يتعمد 

4 5 ا ٠.‏ س هم - سس 1 -- 00 0 
أ 01 م 1 


(قوله : وَالشَّاهِدَانِ) عطف على «كلك ع وَفْهِمَ الشّاهدان. 

(قولهة والشواد ِالتَرْجْمَةٍ: ا اللَّوِيّ كَالضّم) هذا 
ينافي أوَّلَ البحث: اقلا يَصِحٌ الإيْجَابُ ‏ وَالْمَبُوْكُ - إلا بِأَحَدٍ هَذَيْنِ 
اللّمْطَيْنَك أي: زوّجتك أ كنات َ 0 المتن 
«وَصَحَّ بِتَرْجَمَوَ) : ا الوم ال اللْمْطَيْنِ أي 0 ولم أرَّ مَن 
وافقه على هذا 0 فى في (فتح الجواد) 5/5 1] وغيره [انظر: اشرح 
المنهج' 7 ما يفيد أن 0 اترجمة 0 اللفظين السوفية: 
التّزويج أو الإنكاح. لا اللُخويٌ الْني هو العم وقد .رات الشَّيحْ 
حبيبًا الفارسيّ نبّهَ على ذلك في بعض تعاليقه على الشرح؛ وايده 
بجملة نقُولٍء قَمَا أَطَالَ به الْمُحَشَّي مما يؤيّد كلام الشّارح اشتباهٌ 
ينبغي أن يُحذر. 


)001( تَبِعّ في ذلك شيخه عبد العزيز الرّمِزْمىّ. كما في «الأجوبة العجيبة» لَهُ ص 0 
وما بعدها؛ فليِتَاْمّل. [عمّار]. 


|لذ 2 س8 سه امو ا سما# كفا حاب 2س لك ع مس 
ديم 3 


شَسنَا وَالشَّيْحُ ع 


وَكَالَ في شَرْحَئ «الإِرْشَادِ) [أي: «فتح الجواد» #/19 وما بعدها] 
َالْمِنْهَاجٍ' [لارقات. :]55١‏ إِنَهُ ا 0 الف الْعَامَيٌّ دع تاء 
الْمتَكَلَم؛ وَإِبْدَالٍ الْجيِم انا وعكييةات) و ِإِشَارَةٍ أَخْرَسٍ مُفْهمَةٍ. 


(قوله: الْعَامَيَ) كذا قيّد به ابن حجر؛ وقال «م را بعدم الضرر 
ولو من العارف» قال 3 ش»): والقلبٌ إلى ما قاله «حمس» حج أَمْيَلُ 
وعبارة «النّهاية» : ولا 0 0 تاء بتكل ولو 5 عارف 0 ان به 
ابن الْمُفْرِيءٍ ولا ينافي ذلك عدّهم كما مر في #أَنصَمَتَ 4 بضم يّ المّاء 
وكسرها مخ للمعنى ؛ أن المدار في الصّيغة على المتعارف فى 
محاورات النّاسء ولك قر ف وزاك الا د ا مكاي 
والكاقع سمدة :كينا" افد بذلك الوالد. اهء قال ١ع‏ ش»: ظاهره: 
ولو جو تبان لي تكن افيس ول ننه لمانو هين اودأ في مت 
ذلك: فيما لو قال الرّوجَ في المراجعة: راجعت جوزتي لعقد 
نكاحيء. فلا يعد وكذا لا ا زوَرقك أو دررتين» اع ش» [على 
«النهاية؛ 5/١1١5؟].‏ 

ثَالَ الْجَمَلُ بعد نقله ما تقدّم : نعمء إن عرف لفظًا منها مخالمًا 
للمراد.ء وقصده: لم يصح ؛ وعلى هذا 0 كلام «حج» وغيره ممن 
قال فى يعض نما د كر اه. أقول: ومو حت ال عارذ التمابية. 
فال وله تتفوظ:توافق الإتحايت والفيوان في إحدى لخديب حتّى لو 
صدر الإيجاب بإحداهما والقّبول بالأخرى؛ فإنّهِ يصحٌّ كما يستفاد من 
احج" . اه [على «شرح المنهج» .]١54/4‏ 

وصحّ التكاح بتعديم قبول على إيجاب. وبزوجني من قبل 


الْعَجْرْ إِلَى أن يِتَعَلَّمَ أو يُوَكلَء وَحْكِيَ هَذا عَنْ أَحْمَد. 


رع بلى: «لز» م إن كن لل أختيئن ع عفدت 
فَنّ كك 1 2 1 ات 1 َاسْتَوْصٍ بها خيرًا [انظر ل 4 
ا /ا/ة١؟‏ وما بعدها]. 28 0 0-6 خظية حفيمة ميفةٍ مِنْ من الدج وَإِن 


تك تكاحياء َي 0 8 قد 


0 يل حر 42 در فرت بل - دن 6م 6 ان ا 1 1 .2 6 - 
فلو أوجَب نم رجع عن إيجابه ) أو رَجَعَتِ الاذنة في إِذيْها قبل 
الفذول: أو خنت ازا ؤتندت#«امتسة الفيول. 
َه ل ا 1 > م مه عم 3 ب 0 هه 0000 
فَرْعٌ: لَوْ قَالَ الوَلِيُ: رَوَجْمكَهَا بِمَهْرِ كَذاء فَقَالَ الرَّوْحُ: قبلت 
نِكَاحَهَاء وَلَمْ يَفْلْ: عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ؛ صَمَّ النّكَاحٌ بِمَهْرٍ المثْلء 
خلاقًا 0 [انظر: «فتح الجواد» .]1١/5‏ 


وَل بَصِح ؛ 5 الصَبِعَة ل 


الرَّوجء وبتزوّجها يمن كب الوليٌء مع قول الآخر عَقِبّهَ: زوّجتك في 
لاون ا تزوّجتها في الثاتى: ااأشرح المنهج' .]"1/١[‏ 

(قوله : صَحَ النْكَاحُ بمهر الْمثْل) وهذه عله فبعي لا يزوجها 
ا بأكثر من مهر مثلهاء وهذا بخلاف البيع: فَإنَّ القَبول فيه 
1 على الإيجاب» فإِن الشّمن كن فيه. (امعنى) [/7, 7 .)١‏ 


رَمَجْتكُهَاء وَفِي: رَرُجْمْكَ إِنْ شفتء كالييم؛ إِذْ لا تغليق في الْحَقيقة. 


إن شمن 


و0 ل مع مم (تَأَقِيْتِ) للتكاح بِمَدَهٍ تلد 7 00 فَيَمْسُد؛ 
لِصِحَةٍ النَهي عَنْ : كام [مسلم الأرقام: ١1١5-1١ 5:-0- ١5٠:‏ 
باقن وغوه الوسر امم 

ال ل الت الكو مقاب ولاه لاه 
مُْتضصَى الْعَقْدٍ [بَلَ يَبْقَى أَثْرْ بغ :لوجلا 


- | اعع م اث هله ووه هال ب ع اخ ل 8 ' 2 


0 على ما إذا علم أو ظنّ 8 مَوَلبته. «تحفة») [//4؟51]. 


(قوله: :وف (وخنك: إن فل )يد خدلة فل نا إذا' لم يرد 
التّعليق. «تحفة» [//:؟1؟]. 

(قوله: لِصحَّةَ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ لمك الي ا 
لالص : العاف سات م 
لي 0 ا ا وحكابةٌ وه عنة لم ا (تحمة) 
[//"؟] و«نهاية» .]١1١5/5[‏ 

الوانهي لوت للع )لوالو أنه يدا حي لديا إننها 
غالباء كما أفتى به الوالد. «نهاية» [515/5]. ونحوها «المغنى). 

(قوله: 0 مِنْهُ) أي: من التّأقيت الباطل» وأمًّا التّأقيت 


5 ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمار]. 


سلا “اع لير ٠‏ 
ا ا )؟ هه 
رضاء لت 


رارض فِي اح الفكة: م ةك رالعدة ا ا 
إذ قد يوق وكاهدريه فإن قد ينه وبين 00 عه الجدان 
ونه رخنت وكن الخد ل كت النؤز ولا ما تفده 


رينْعَقِدُ التكاحُ بلا ذِكْرٍ مَهْرٍ فِي الْعَقْدِ بَل يِسَنَّ ذِكرَهُ فيد وَكْرِهَ 


إخلا وه عنه. نعم 0 روج 0 بعبله؛ 3 ل 


00 عاد مك 
()شرل ارس )ع ان 1 الملكو عا 51200098 


فموجودٌ. وهذا ما اعتمده في «الفتح) [6/؟] ك (الأسنى؟ [/١؟1]؛‏ 
والذض مال إليه فى «التّحفة» 4/7 وما بعدها] واعتمده «المغنى) 
0 [5/؟ وما بعدها] 0 العطحة 


0000 


الطبع» 5 ده ل صحيح ‏ قله 
عبد 06 ع ااحاشية الشّحفة) وأقرّى وكتب عليه الس 


(قوله: ال هذا معتمد شيخه في باب الصّداق [في: 
«التّحَفَة) 7" وما قبلهاء و«فتح الجواد» 8/5"] و١النهاية)‏ [1/ه”"؟] كشيخ 
الإسلام؛ وسيأتي يعتمد الشارح في باب الصّداق خلافه. وهو 
استحبابه وفاقا للخطيب. 


000 سج ل 
لز ياي ات 


0 وَشْرِط في الروْجَ) شروع في بيان ما يشترط في الرّوجة 


سا الل ار 

ا 
؟و+ 

رصار 


(خلوٌ مِنْ يكاح وَعِدَةِ) مِنْ غيره. 


(وَتَعْييْنَ) لَهَاء فَرَوَجْنكَ إِخدى بَنَاتِي بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الإشَارَةٍ 


لول لد سن ناح وعدن أ اولي تاخبارة نه دلو اذعنع انها 
خليّة من نكاح أو عِدَّة؛ جاز تزويجها ما لم يعرف لهااتجاخ ابوه 
فإن عرف لها وادّعت أن زوجها انين أو #فات: نو انقضيت فدتها” 0 
لوليّها الخاص تزويجهاء ولا يجوز لولِيّها العام وهو الحاكم ‏ 
بعد ثبوت ذلك عندهء. كما قال «زي). بجا [على «شرح المنهج» 5/6 ؟1]. 
وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

(قوله: وَتَعْيِيْنٌ» ويشترط في انعقاد التكاح ع المرأة المحقية: 
أوثيزانها الشافدان قبل 32 فلو عقد عليها وهي مُنْتَقِبَةَ ولم يعرفها 
الشّاهدان؛ لم يصحّ؛ أن اه الحاعة لمعنه دده كم 
الشَّهادةء 8 الرركدئ: 006 إذا كانت يجيو ل فيصح » وهي 
فننا لتقيف + والقضاة: لان لأ مكلموق بها نهم يزوجون --0 
الفها قد عن اعت تفوفةالدووك اليا 1 اكننا #معضور ا راخياوقا: 
«عميرة»؛؟ وعبارة ١م‏ ر»: قال جَمعْ: لا ينعد نكاح مِنتَقَبَةِ تق 0 
عرفها الناففةان يما وشيدنا” او صنوير تبورفاك (احج) واق 1 على 
«الجلال»: لا يشترط رؤية المجهولة. بل تكفي الشهادة على جريان 
العقد بينها وبين الرّوج. اهء وفيه: أنه إذا حصل منها إنكار للعقد: 
فلا يصحٌ شهادتهما بأنّها زوجته؛ لعدم عِلمهما بهاء لكن يؤيّد 
كلامهما صِحََّةَ النكاح بابئَئْ الرَّوجين أو عدوّيهماء مع عدم صِحّة 
شهادتهما بثبوته عند الإنكار. اه «بجج) [على «شرح المنهج'» 554/5 وما 


بعدها]. 


(قوله: وَلَوْ مَعَ الإِشَارَةِ أي: إلى إحدى بناته كما هو المتبادر. 


)6[ 7915 


لي المَيين م 1 إشَارَ. 0 بلقي ليس يا أو 


به 


الك 7 5 ََجمقَ قَاطْمَة وَإِنْ كان 50" لا إن 0 


سانا الا الا 0 
0 ا غ5 3 
رصضار - 


وَلَوَ قَالَ: رَوَجْتُكَ بتي الحبْرَى. وَسَمَاهَا باسم الصَّعْرَّى : : صَحَّ 

فى الْكْبْرَى؛ لأَن ال مه لاقي لاقام بخلافٍ 0 عدم ل 

ل قَالَ: رويك 5 ل د نيانت بنت أبنه: صَحَ إن نَويَاهَا 3 
عينَهَا يإِشَارَةء أو لَمْ يُعْرَفْ لِصلْبه ا" 


27 


ءى 


()خخرط هاري انق جه افد امخريق) نينا رك بالخاظت 
(بِنْسَب؛ فيَحَرم) 2 2 ا حمر" مََتّ عَإِتَكُمْ © [النّسا 77 ات (نِسَاء 


بض َه ىف 


قرابه ا ا ىه عَمَوْمَةٍ ا يكاح : ام 


ك5 بكر عليه تله بع 11 نا نان اا أن جم الأشارة هنا علو 
مجموع بناته» وفيما تعد على المقصودة. كما جدرة ايه الس فل" 
إشكال؛ تأمّل. 

(قولةة ولق قال :رو فتك ينص الكترق مه إلك) فال فى 
«المغنى) [1/54؟؟] وغيره [أي: اأستق المظالك #/25178 ولو خطت كل فين 
وعجلين امرأَة وعَقَدَ كل منهما على مخطوبةٍ الآخَرِء ولو غلطا صحّ 
الكاحان؛ لقبول كل منهما ما أوجبه الوليٌ. | 

(قوله: فَيَحْرُمُ نِسَاءُ قَرَابَةِ. .. إلخ) قال الْبَاجْوْرِيُ: وللمحرّمات 

الارك: نحرم تنسنااء القراية إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو 
ولد الخؤولة»؛ كبنت العم [والعممة] وبنت الخال والخالة. 


6 طبرن 57ل 


داوق ا لدان ادن تنك كوا كان ال الت ره 
الْجَدَّهَ مِنّ الجيتدن نه مدقي : مَنْ وَلَدتهَاء أو وَلَذْتَ مَنْ وَلَدَهَا 

كرا الى ل اتا نوو قاء راف 5500 وَبلْتٍ أخ 
رأث وَعَمَّةّ - وَهِيَ أت ذَكَرِ وَلَدَكَ ب وَخََالَةٍ ‏ وَهِيَ اخيت اسى 


لي 


كان) 


التائى “مهرم شل الكل أصولوة امبرل اوفتضمول أل 
أصولهء وأرل فصل من كل أصل بعد الأصل الأوّل. فالأصول: 
الأكيااك وان عاتم .والشهيرل” البخاف زوإن ملسي :ومضيول ادل 
الأضرل؟ الأخرات ينات الاعررونات لاحت بوفاف أولاده : لآن 
أوّل الأصول الآباء والأمهات. وفصولهم الإخوة والأخوات 
وأولادهم. ارك فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هةة العنات 
والقالات؟ أن كر آم معن الأضل الآرّل الأجداده والجدات: وإن 
علوا. وخرج بأوّلد فصل: ثاني فصل» وهو أولاد الأعمام والعمّات 
وأو لآف الأخوال والخالاضة: وثالث فضا -وهكذا: 


ا أبي منصور 0 0 وُلَى - كما قاله 0 اه 
ونه .طلى "الإناك: بيخلاف» الثالن: 


اه بالحرفي [على «شرح ابن قاسم» 179/9]. 


5 ماء زناة) ل فلا تحرم؟ لكن تكره 
خروحًا من خلااف أبي حنيفة وأحمد: فعند أبي حنيفة يتعلق تحريم 
المصاهرة مه وزاد عليه اي فقَال: إذا لاط بغلام حرمت عليه 


أمّه وبنته. اه «رحمة» [ص .]172١‏ 


ْرْعّ: لَوْ تَرَوّجَ مَجَهوََْ النََّبٍ كَاسْتَلحَقَهَا أَبؤه: تَبْتَ تَسَبْهَاء وَلَا 


5-0 


يَنْمَسِحْ النْكاحُ 3 7 الروج ا أن تروت ل 
فَاسْتَلْحَقَهُ أب 


بِوها وَلَم 0 [انظر: «أسنى المطالب» .]١59/#‏ 


(قوله: إن 1 الرَوْج) كذا عبّر به في «الفتح» [2]41/8 وعبّر في 
«التّحفة» بدله بأن لم يصدّقه [//149]. قال فى «المغنى) و«النهاية» 
عقف 0 بعدها]: فإن 1 الزوج والرّوجة: ع المي وانفسخ 
التكاح؛ ثُمّ إن كان ذلك قبل الدّخول: فلا شيء لها؛ أو بعده: قَلَهَا 

000 اك الل ا ل 
ال تقدّم؛ وإن لم يكن بيّنة وصدّقته الرّوجة: لم ينفسخ التكاح 
لِحَقٌ الرَّوجء لكن لو أبانها : وو اع اح د لاصيا أن 
إذنّها شرظطء وقد اعترفت بالتَحريم ؛ ع أن قالا: ولو وقع الاستلحاق 
قبل التّرويج؛ لم يجز للابن نكاحها. اه. وقوله: فإن صدّقه الرَّوج 
والرّوجة. قال الدقوفىه أو الرّوج فقط. اه [على «النهاية» 077/1 7]. 

(قوله : فل كه اه إلخ) عبارة «المغنى) و«النهاية» /”/ام]: 
وقيس بهذه الصّورة ما لو تروت بمجهول المت فاستلحمقه أبوها : 
ثبت نسبهء ولا ينفسخ النّكاح إن لم يصدّقه الرَّوج. اه. وفي «التحفة» 
ما يفيد ذلك 199//1] لكن مع التَّبَري منه وإحالة بيانه كّ «الفتح» على 
«الإمداد)”". 


« 


ْ 


)١(‏ عبارة «الإمداد»: ولو تزوّج مجهولة 52 فاستلحقها أبوه: ائنت: سيا لا 
ينمسخ اداج إن كذبه الرّوجء قال القاضي : لبس لنا من 5 أده في 
الإسلام إِلّا هذاء قيل: ومثله عكسه؛ بأن تزوّجت مجهولا فاستلحقه أبوها: 


9 ا فَيَحْرُمُ بهِ) ‏ أي : بالرضاع ‏ (مَنْ يَحْرْمْ بنْسَّب)؛ 
القر القمو حا ابَحْرْمُ مِنَ الرّضّاع ما يَْرُمْ مِنّ النسَب» [البخاري 
رقم: 5140؛ مسلم رقم: 1447]؟ فَمْرْضْعَتَك وَمُرْضِعْتَهَا ا 0 وَلَذَاكُ 
ِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعِء َكل مَنْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَكَ أ ذا لَبَيها: 0 
رضَاع؛ وَالْمْرْتَضِعَةٌ بِلَبَيِكَ وَلَبَن فَرْعِكَ نَسَبًا أو رِضَاعًا وَبِنْتْهَا كَذْلِكَ 
وَإنشكلت: رتك وال نيه مَهُ بلَبَن أَحَدٍ أَبَوَيْكَ نَسَبَا أو رِضَاعًا : 
ا كان 0 لضاف السرم 


وَلَا يَحْرْمُ عَلَيْكَ برِضاع مَنْ أَرْضَعَتْ أحَا ا رلك ولوب 


بقولهم : إن الم] 1 ا تعلم فصور قول الشّارح اول 
تصدذقة)»؛ لمات 1 إذا صدقته لدت النكاح ولو لم يصدذقه 


(قوله: 9 يحرم عَليْكَ رمس : إلخ) قَالَ في «(شرح 
المنهج"ا: هذه أربع دري اف الست لاقن ال ضاع: فاسية ةناها 
بعضهم من قاعلة اليحَرم م مِنَ الرَضَاع ما يَحَرم من التعيت ا 
والمحقّقون كما في «الرّوضة» على أنها لآ تستثنى ؛ 2 دخولها في 
المقاعدة؟؛ لأنهن 5 حرو مخ حو ابر الور في الرّضاع؛ فَإن 
مرضعة أخيك» ا 3 أختك» لو كانت 3 تنسب : حرمث عليك 


- لأنَّ الرَّوجَ إِنْ كان بالعًا عاقلا لَمْ يَثْيْت نسَبْهُ قبل تصديقوء فلا يكون مما نحن 
فيهء أَوْ صغيرًا أَوْ مجنونًا تَبَتَ نسبْهُ من غيرٍ اعتبارٍ تصديتي ولا تكذيب ينه وَلو 
بعدَ كمالِهء فلينفسخ النْكاح من حين الاستلحاق» وإثما اعتبرنا تصديقه في 
الأولى لأنَّ المستلحق غيرٌهء فاعئّبر لبطلان حَقَّه موافقئُه عليهِ. انتهت بالحرفٍ 
20 تنتحكه خطية عندي. [عمّار]. 


وت ل ١‏ وتو حو يل جراة قد لز مده اودر ا ار 9 2 اق 6خ لوث ا 


نه أُنْك أو موطوءة أبيك. ومرضعة ولد الولد لو كانت 3 ستيه" 
حرمت عليك 00 شيل 0 00-7 ابنك» 0 ا ولدك 0 بئها 
وي فال ا عن 00 وزيد عليها: 0 3 
والعمَّق وأم الخال والخالة. دأخ الابن؛ وصور الأخيرة: امرأة لها 
اي ارتضع على امرأة العف ت لين ادر فابن الكانية شو ابن الأول 
ولا يحرم عليه نكاحها. اه [57/5:]. 
وفرض 0 أن 0 007 وكذا ل ا والخالة 
ا 0 ولو كانت لات وه 
0 لأب. ل إن كان العم والعمّة شقيقين » أو موطوءة 1 لأب 
إن كانا لان وفي الأخيرتين: ع 2 إن كان الخال 0 


شْمَيقَينء أو موطوءة ا 2 إن كانا لأس»ء وكل منهنٌ يَحرم. | 
شيخنا ١عزيزي).‏ 
جدةابن وأخحت هام أخ ‏ في رضاع أحلها ذو الجلال 
وقوله: وحفيد) أ وأم حفيك. 
اه ايح [على اشرح المنهج» 751/7 وما بعدها]. 
(وقوله: وَكَذَا أت أَخِيْكَ... إلخ) أي: لا تحرم عليك. 
نواة كانك من تنود كأن كان لزيد اع لآب واختث لآم فلاخيه 


تيه [فِي الرّضاع]: الرّضَاعٌ الْمُحَرُمُ: 200000007 


لأبيه نكاحها ‏ أَمْ من رضاع - كأن ترضع امرأة زيدًا وصغيرة أجنبيّة 
مئةع: “قلا خحيه: لأ نيه تكاحها . وسواءً كاقت الاقيت ضيه الف ديك 
لأمّه.ء [أو أختّ أخيك لأمّك لأبيه]ء مثاله في لصي أن يكون 5 
أعفياة فد عير انك فلك لكاهها» وف بي الرّضاع : أن ترضع 
صغيرة بلبن أبي أخيك لأمّكَء فلك نكاحها. اه [«شرح المنهج' 45/2]. 
وفصلها الشّارح ب «كذَا) لعدم دخولها فيما قبلها. 

(قوله : ا 5-0 0 6 مزيد على ما في «التّحفة) و«النهاية» 
وغيرها لا موقع له؟ لذن الولادةٌ مختصّة ايت فتأمّل. 


تَنْبِيْهُ فِي الرّضَاع : بفتح الراء وكسرهاء وقد تعَدل ضاده تاء. 
اتحفة») [187/8]. وكلا شاوه 0 0 الع ش» [على «النّهاية» 11/7/19]. وهو 
لغة :3 سم لكف التدى وشترف' لنن: وشرعًا اسم المحصول: لين امرأه 
أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأنن: «فتح) [ 9/8 ؟5؟)]. وعادة 
الفقهاء ء يمردونه باك" فمنة] عفد الهذة؛ لكن لمناسبة دكن التّحريم به 
مكنا" أ عقيه جف زو اركانه - كما في «الفتجا [79/0 وما بعدها] ‏ ثلاثة: 
الأول : 0 الذاق ‏ المرفع» النَّلث: المحَلّ وهو المعدة والدّماغ. 

والواجب على النُساء أن لا يرضعن كل صبيٌ من غير ضرورة» 
وإذا أرضعن : فليحفظن ذلك» ويشهرنه» ويكتبئله احتياطا. أفاده ابن 
الَهُمَام الحيفة: ]07 0 [على «التّحفة» /51"]. 


(قوله المصزة )كيين الزافالمقددة: 


(قوله: :وضول 0 ا 0 اود أ اتاد 
نُرِدَ به خبزء أو عُجِنَ به دقيق وبر لكن قبّده الصَّيْمَرِيُ بما إذا لم 
قن الاق يت لم اله انك 07 فلا سرعم «فتح الجوادا 
[0/ة8؟]. وقال أبو حنيفة: المخلوط بالطعام لا يحرم بحال» سواء كان 
غالمًا أو مغلوبًا [انظر: ازعم الأمذا ص .]75١7‏ 


(قوله: آدَمِيَّةِ) أي: حيّة حياة مستقرة حالة انفصالهء وإت 
ا وهي ميتة. «فتحا) [79/0]. لا من حركتها حركة مذبوحء 
ولأاميقة قلاف للاتئة التلؤقة» كما لا تنيت حرمة يي 
بوطئها. «نهاية») [//ا١1]‏ واتحفة) [581/8]. واحترز ب «ادَمِيَةِ) عن 
الْجِنْيَّةَه فلا تحريم برضاعها؛ بناءً على ما يأتي في 9 1 
ا ال ا ل لت لا 
و«المغني»)؛ ما على ما ذهب إليه 2 ر: كوالده يق صحته فيحرم. 
ول لحريو أيضاء بلق ادكر؛ لأنّ لبنه لا يصلح للغذاء. نعم») يكره 
له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه؛ للخلاف فيه. «تحفة) ]١84/8[‏ 
و«نهاية» [//؟7١].‏ 
(قوله: وامدراهر تسع سنين فمريّة تقريكاء فلا يضر 
نقصها بما لا يسع حيضًا وطهرًا كما مرّ. ولو بكرًا خليّة وإن لم تلد 
ولم يحكم ببلوغها. 25 [1789]. وقال «س ل»: لو نزل لبكر لبن 
وتزوّجت وحبلت من الرّوج: فاللبن لها لا للرّوجٍ ما لم تَلِد ولا أب 


00 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. أمّا في «فتح الجواد»: بما إذا لم ع «وتشوف الماك 
حي وو ين اه. وعبارة «الإمداد»: بما إذا لم يكن قليلًا والثار قويّة 
بحيث يُعلم أنها أتت عليه بحيث لم يبق له عين. اه. [عمّار]. 


وَلَوْ قَظْرَةٌ أو مُخْمَلِظا بِغَيْرِهِ وَإِنْ قل1'5. جَوْفَ رَضِيْع 5 


للرّضيع , فإن ولدت منه»؛ فاللبن بعد الولادة له. اه البح ؟ [على اشرح 
المنهج» .٠١١/5‏ وعلى «الإقناع» 5//الا]. 


(قوله: وَلَوْ َظرَة) أي: في كل رضعة. (وقوله: أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْره 
وَإِنْ قَلَ) قال في «الفتح»: وكذا لو كان الحة مع مائع غالب عليه. 
بأن لم يبق فيه طعمه ولا لونه ولا ريحه حِسّا ولا تقديرًا بالأشدء 
وشرب منه ما يتيقَّن معه وصول شيء من اللّبن إلى الجوف» كأن 
اندر كن نينم احرج بعلي كرت أن شورننه أقر مق قدو الله 
نعمء سوط فيه اذا كول فياف ومكرن أن حم : .ننه حون العا كن 
فلو وقعت قطرة في حب ماء؛ عد كنوية بيده رشع امدق ول آم 
ل بق قود اللي الي نا اله ووظار ب الجمفة 01 ذا طني 
اللبنة : فيحرّم مطلقا طلقا :ال 41 را فيدها]. وعدد أبي حنيفة إذا خلط 
اللَّبن بالماء: فإن كان اللَّبِن غالبًا حرَّمء أو مغلويًا فلا؛ وقال مالك: 
يخم البخ المخلوط بالماء فا 'لم تستهلك» وإن استهلك في طبيخ أو 


دواء أو غيره لم يحرم ؛ ايد كا لشَافْعيٌ. ا(رحمة) [(ص "١7‏ وما بعدها]. 


(قوله : جَوْفَ رضيع) مفعول فيه ل «وصول». ورا المعدة 
والدّماغ. فلا بد من أوصوله إلبة قرخ منفذ كأنفه أو ا را 0 
أثر للتّقطير في نحو أَذْن أو إحليل؛ إذ لا منفذ منهما إليهماء 0 
الدذ وإن وصل للمعدة؛ لعدم الذي بالتّقطير فيه. ولا من ة 
(فتحا [50]. وقد اتّفقوا على أن السَعوط والوَجورَ يحرم ؛ إلا رواية 
عن اويل نه شَرَط الارتضاع من التدي. اارحمة») [ص .]!5١7‏ 


]١1[‏ كذا في غير «القديمة». أمّا فيها: وَإِنْ عَلَبَهِ. [عمّار]. 


سيا للا لاخر وذ 
7 
رصضاء تت 


576 3 2 0 مي هوك > واس دض ري وه و .ى” 2 2 5 
- 0 : 06 8 3 8 ( 5 


(ولمة ل ل زو ) أى؟: بالأهلّة». :فق الكنين الشّين الأرّل؛ 
كمل العدد من الخامس والعشرين. 0 .]11١8[‏ 5 008 اتُفاق؛ 
إلى شهر؛ قال انق سحريطة» رتت الى حقو ليق بوتهتيةة يونا رفن الى 
م ا اارحمة الأآمَّة) [ص 07"]. قال في «العباب»: ولو حكم 
مسي اي اوري اذظى: مكين ٠‏ بخلاف ما لو حكم 
بتحريمه بأقلّ من الخمس؛ فلا نقض. اه [1781/4]. ولعل اعرد 7 
الع ش ) [على «التهاية» /ا/5/ا١].‏ 

(قوله: يَقِيْنَا) راجعٌ لِمَا تقدّم مِنَ الوصول والانفصال مِنْ ادميّة 
وقبل الحولين» فلو شك في شيءٍ مِن ذلك؛ فلا تحريم» كما في 
«الفتح) زعلر١‏ 1 7]. 

(قوله: ختق حراك) أي فلا يعرم دونهنا ععدنا ‏ بوقال ابر 
حنيفة ومالك: تحرم رضعة واحلة؟؛ وعن اين ثلاث روايات: 


حمس »© وثلااث» ورضعة. اه «(رحمة) [ص /ا١١‏ 3 |]. 


(قوله: عرْفَا) إذ لم يرد لهنَّ ضبظ لغة ولا شرعًا. «تحفة» 
[58/4]. اق : اه ضابط لَه 2 لد 1 في الشَّرْع؛ فَضَابِظه 
العْزْفُ. «تاجوري) [على اشرح الول 0ا). قال 5 «الفتح»: و 
يؤثر حصول لبن انفصل حال كون كل من الحصول والانفصال خمسا 

فة الراك إلى أن قال: واستفيد من تعليقه خمسًا بالحصول 
والاالشفال اتاد بعلت ابن دفعة وه الطفل خمسًا أو عكسه: 
لم بكة خفيا» فل وقعة نظرًا إلى انفصاله في ل ولئ وإيجاره 


سلا الل لمر 
2 
ورصار 


عاعشا وإن لم تششكلن: قدو ازعم أو قطفنة الداففةه: د عاذ 
ليه فِيْهِمَا فَوْرًا: فَرَضْعَنَا وْ قْطعَهُ لِنَحْرٍ لَهْرٍ كَنَوْمٍ حَفِيْفٍ وَعَادَ 
الك أ طَالَ وَالتَدْيُ مفو أو تَحَوَّلَ َك تَْوِيْلِهَا مِنْ نذي 
لآخَرَ أو َعيهُ لِشْفْلٍ حَفِيْفٍ ثُمٌّ عَادَث إِلبِه: ده ون ره 
ذَلِكَ. 


وَنَصِيْرٌ لحر يك امح 07 الكن أخاءة وَنَسَرِي ا 


بالذائيةة» وخلاف ا الى حالس دمن عمين تيوه فن. طرف واوجرة ولو 
ا ا يحسب من كل واحدة رضعة. اه .]١:٠١/"[‏ 

(قوله : قَوْرَا) يتعيّن إثبات «لَوْ) الغائيّة قبله كما في «التحفة» 
43 وإِلّا أفهم خلاف المراد كما هو واضح.ء وغالبًا أن ذلك 
سقط من النُسَّاخْ. واشترط في «الفتح»: الإطالة فيما إذا قطعته 
المرضعة [1508]» وكذا الرَيَّادُِ قال: كما يؤخذ من قوله فيما يعد: 
أو قامت لشغل خفيف». ومن تعبيره ب: ثم؛ لأنها للترتيب والتراخي. 
اه [نقله اابج» على ١شرح‏ المنهج' ١٠١١‏ ]. وقال الرشيدِي : قوله: او قطعته 
عليه المرضعة. أي: إعراضًاء بقرينة قوله: أو قامت لشغل... إلخ؛ 
تأمّل. اه [على فكماةة بار ةنون يشدف ]اقول وقول الرقيدى ‏ كالمعيم 
هنا لقولهم: ولو فورًا؟ فتأمّل. 

(قوله: فَرَضْعَتَانِ) أي: وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة. 
لفتحا 71١/[‏ وما بعدها]. 

(قوله: أَوْ طَالَ) معطوف على اََفِيُْفٍ»؛ مِن عَطلِفٍ الفعل على 
الاسم المشبّه له. وهو جائرٌ كعكسه. وإن كان الأنسب أن يقول: أو 
طويل. 


)6[ 5 


مِنّ الرَضِيْع إلى أَْوْلِهِما وَفُرُوْعِهِمَا وَحَوَاشِيْهِمَا نَسَبّا وَرِضَاعَاء وَإِلَى 


فرع الرَضِيْع إلى عوك خوك 


ا 


لوأف ل ارا قثن العف أن ما اخدة رِضاع وَأْمْكنّ: 
حَرّمَ تَنَاكُحُهُمَا وَإِنْ رَجَعَا عَنٍ الإِقَرَارِ؛ لك لي باط دق 


سنت يي م 
٠‏ | 
٠.‏ 
-- 


(قوله: مِنَ الرَضِيْع. . . إلخ) الأوْلَى أن يقول: من المرضعة 
وذي النية إلى أصولهها 00 إلخء ويقول عند قوله «وَإِلَى فُرْوْعِ 
الرَضِيّْع»: وتسري من الرّضيع إلى فروعهء كما صنع 1 كه ويمكن 
أن تكون ماه 10 للتعليل بالنّظر لقوله «إِلَى أخريية عق أن الحرمة 
تسري منهما إلى أصولهما بصني الرّضيع» وه بالتّظر لقوله «وَإِلَى 
فرُع الرَضِيْع) بمعنى أن الحرمة تسري منه إلى فروعه؛ تأمّل. اه «بج» 


[ على الشرح المنهج» ٠0/4‏ 
(وقوله: ا كه وَحَوَاشِيه) أي : :ا تسبرئ الحرمة منه 
0 وفارقف اصرليه 0 أن ابن جزء منهما منهما » وهما 


للرّضيع جزء إلا فروعه. فسرت إليهم فقط. اه «قى ل» [على «شرح 
المحلّت' ]. 


ولبعضهم نظم : 


وينتشر التّحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط 
وممّن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط 


اهم ابح" [على «شرح المنهج' رك وعلى «الإقناع» ). 


االو “سر 
ا 
وصاءر 


9 و م6 2 
ا 3 0 ِو 1 علوت بير سم 5 أ 


فر به فأنكرَتٌ: صُدَّقٌ في حَمَّدء وَيُمَرَى بَيْنَهْمَا 
كزقة. كاذ فد أذ ع بي الإأن للزرئج أذ تغتة ين وي 
ار َإلّا صُدَّفَتْ ا 


وت الرّضَاعَ ا 50 001 د 0 فيهعن 3 
الدرفية إن شهدت دم بلا سبق دَعْوّى) كَشَهَادَة أب ارا وَابِنِهًا 


(قولهة وإلذ شيدقت) أى: وإن لم تعيّن الرّوج في الإذن ولع 
تيك اضيا" أر.ووقيافا دده ممكاء قال في «الفتح»: ما إذا لم 
ترض بأن زوّجها مجبرّء أو أذنت ولم تعيّن أحذًا ولع اتمكنه من 
نقهها فيا » ١‏ نندة ل ويفيضهانة 00 إنالنى رقا كلذ اق فاه ون 
وطئها لا برضاها؛ فَلَْهَا مهر المثل» ات 
عكر تنقيا "مزالو دده أن يطلّقها طلقة؛ ككر القيرة ا 
كذبت. نُمّ المنكر هنا يحلّف على نفي الجلم؛ م 
ولا حر ا ان ال لآنه كان صغيرًاء والمدى يغلت 
على ليث لآنه يكبتة: .سواء. فبهها الرّجَل والمرأة: ولو نكل أحدهما 

عه البعية نور دقدغالن :الا علقي فلن امت اه ملخّصًا [/؟:!]. 


(قوله: بلا سبق دَعوّى) هذه طريقة الأَذْرَعِيٌ حيث قال: لا يقال 
دينا تناد حمية عه الد عر ولد جَرَى عليه «(حج»: افيض كان 
الشّاهد ابتداءً عند قاض : أشهد على فلان بكذا ‏ مثلّا ‏ فأحضره؛ فهي 


(00: (قولةة لذ رده أ الدعية أله لهاك ".وان كان مهن الودل أكثر مق المسمن؟ 
لم تطلب الزّيادة إن صدّقنا الرّوجء كما قاله الأذْرَعِيُ وغيره. اهم اامغنيا 
[ه//ا 2 .]١‏ 


حر الإو “ابر 0 
0 ع م 
رصاء - 


بِعلَاتهَا ديك وَنُفبَلُ شَهَادهُ مُرْضِعَةٍ مَعَ غَيْرِهَا لم تَظلْبٍ أجر 
الرْضَاعِ وَإِنْ ذَكَرَتْ فِعْلَهَا كَأَسْهَدُ أَنِي أَرْضَعْتها. 
وَشَرْظ شَهَادَةٍ الرضاع : ذِكرٌ وَفْتِ الرّضاعء و وَعَدَدِوِه وتفرقٍ 
الْمَرَاتِه وَوُصْوْلٍ اللَبَن إلى جَوْفِهِ في كُلّ رَضْعَةَء وَيُعْرَفُ بِنَظرٍ حلب 
وَإِيِجَارٍ وَازْدِرَادٍ 9 بِقَرَائِنَ نّ كَامْتِضَاص نَذَيء وَحَرَكَةٍ حَلْقِهِ بَعْدَ ا 
أنْهَا ذَّاتُ لَبَنْ؛ ولا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أن يَشْهَدَ؛ أذ الأعتر عده اللروه 
وَلَا يَكفِي فِي أَدَّاءِ الشَهَادَةَ ذْكْر لْقَرَائْنِ ٠‏ بل يَعْتَمِدهَا وَيَجَرْم م بالشّهَادةٍ. 


وَلَوْ شَهِدَ به دُوْنَ النْصَابِء ل يد سكا ار 
الْحَوُْلَيْن أو:وضبوك ل جَوْفٍَ لبس ل يحرم النكاحَ» لكِنّ 
الْوَرَعَ الاجتَئَات وَإِنْ ل تخبره 0 سد . نَعَمْ إن فد فيا يَلْرَمُ 


7-0 2 
الأخد .بقَولها: 
وَلَا يَثيْتُ الإِفْرَارُ بالرّضَاع إلا 5 ل 


(أَوْ مُصَاهَرَة؛ فَتَحَرم: ا أضل) مِنْ أب 


شهادة حسبة» سواء تقدّمها دعوى أم لاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(قوله: بِنَظرٍ حَلْب) بفتح الام أئ: انين المحلوب. (وقوله: 
وَإِيجَارِ) ف وقد علم أنه حلب من ثديها. "ح ل» [نقله «بج' على اشرح 
المنهج" 6/8 .]٠١‏ (وقوله: وَازْدِرَادِ) 56 وصوله للمعدة. 

(قوله: 01 لاخ ) بالجَر عطف على النَسَبِ). الم 
معنى يشبه ا نكر لم على التكاح. وهي أربعة : ا الابن 
امققة بنته» يت الرَّوحَةَ لل ا الأب امكيف الآمّ وأم 
الرَّوحَةَ كذلك. «بج» [على «شرح المنهج»' 115/7]. 


ييه (وَفضل) ٠‏ مِنْ ابن وَابنه وَإِنْ سَفَلَ 


(وَأضل رَوْجَة) أ : 0 حكن 0 رِضَاعء وَإِنْ عَلَتْء وَإِنَ 
ل يَدّخَلَ بها؛ للآية [النّساء: رفاة 0 لتلا ار بِمُكَالْمَيَهَا 
والخلوة لِتَرتِيب أَمْرِ الرَّوْجَقَ نحريية كُسَابِقَتَيُهَا بتفْس الْعَقّدِ؛ لمتمحنة 


١25 


ذا 


عَم و 2م مداو م6 ساه 


وَاعْلَْمُ أنه يعتبر في زَوَجَنَيْ الأب وَالابن وفي 1 الرَّوْجَة عد 
عَدَمِ الدَّخُوْلٍ بهن أنْ يَكُوْنَ الْعَقْدُ صَحِيْحًا. 


(وَكَذَا 0 2 الرَّوْجَةَ بنْسَب 0 اه 3 0 
كران وها رت ابْنتِهَا وَإِنْ سَمَلْتْي إن ل بهَا) أن وَطِئَهَا وَلَوْ 
فى اتلد وَإِنْ كان اعقب فالا فَإِنْ لَمْ يَطَأهًَا : لم تَحَْرْمْ بِنْتَهَاء 


وَلا تَحْرْمْ بِنْتَ رَوْجٍ الأم» وَلا 

وَمَنْ وَطِءَ مره بلك أو شُبْهَةٍ مِنْ - كَأنْ وَطِىَ بِفَاسِدٍ يكاح أَوْ 
ولي ارم لوقي قرم عل انط ونا لوك يت عَلَى أب َائه 
ا لأنَ الْوَظْءَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ نَازِلُ سوسا وَبِشبْهَةٍ 
ليث المت :و المرة:: ميال يا يه سَوَاء أَوُجِدَ مِنْهًا شه 
أَئْضً 1 4 لكر يحرم عن الْوَاِطَئَ بسْبْهَةٍ نظ 1 ا ارلا 


لم 


ل سد بن بيرم 
ومسهما. 


)6[ ١4*5( 


فَرْعَ: لو اخُتَلْطَتْ مُحَرَّمَةَ بِيِسُْوَةٍ غَبْرِ لاا دأ عدر 


عَدهن غلى الآ خاو :كالنهه انراءة كم امن شا يهن إلى أن تتنى 
وَاحِدَةٌ عَلَى الأرْجَح. وَإِنْ قَدَرَ وَلَوْ بِسَهُولَةٍ على متيفئة البفر» أذ 
بِمَحْصُوْرَاتٍ كَعِشْرِيْنَ بَلْ مِنَةِ: لَمْ يَنْكخ مِنْهْنَّ شَيْئا. نَعَمْ إِنْ قَطَعَ 
نينا 2 دار بو ار وي 1 ره ترقا كما 
اطي يق [في: «فتح الجواد» 55/5]. 


رفول لك قاادة فب العم اران وتشديد الرَاء المكوعة رن 
لي واتسكيق الحاء؛ لتجموله (الرن 0 : بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة اف لفان 3١‏ و دون لكات وغنجيث: خغل المكسي 
ذلك ل مع اتجاد الرَسم فيينها: 

(قوله: كَأُلْفٍِ ارا كذا في «الشّحفة) [//5.»] و«النّهاية) [تكلاك]ء 
قال في «المغني» : قال الْعَرَاِيُ : غيرٌ المحصور كن عذه لو اجديع قفن 
صعيد واحد ا على اللا 7 تمجرة النظو اك 17 

(قوله: عَلَى الأَرْجَح) اعتمده في «فتح الجواد) [/44]؛ وتردّد 
فيه في «التّحفة) [7*؟ واعتمد في «النهاية) [77/5؟] و«المغنى» أنه 
ينكح إلى أن يبقى محصور. 

(قوله: كَعِشْريْنَ بَلّ مِنَةِ) قال فى «التّحفة) [//05.] و«النّهاية» 
[7077/5]: وبينهما 1 أ المئة والالف توما ع تلحقٍ وأعدهنا 
بالظَنّ . ققدت هه نيفق نيه لقال أقاله لْعَرَالِي: 520007 
الأَدْرَعِيُ لكريم فتد المك: اه. وفى في «الرَّيّادِيَ) أن غير المحصور: 
خمس مئة فما قوق. وَأن المحصور مكتان فما ذون» واما الَّلاثْ 
مئة والأربع فنةفسكش: :فيه القلية» اقال والقلة لين التَحريم أَميّلٌ. 


- 


اهم ا(لبح» [على ااأشرح المنهج) /352)]. 


عد ا لل لو 
هخ 21 1 
رصار 02 


نيه [في نِكاح مَنْ تُجل وَمَنْ لا جل مِنَ الْكَافرَاتٍ]: اعْلم أنه 


1 ما - في الْمَنحوْحَةٍ: كَونها ل 0 كنَابِيَة خالضف د 
كَانَتْ أو حَرْبيّة؛ فيَجِل مَعَ الْكَرَامَةٍ يِكاح الإِسْرَائِئْلِيّةِ بشَرْطٍ أنْ لا يُعْلمَ 


و 


دَُحَؤْلَ وَل آثانينا في ذلِكَ الدَيْنِ وج اديه لاو واد وح نونلا جم ارما لاوا 


تَنْبِيْهٌ ني نِكاح مَنْ تَحِلَ وَمَنْ لا تَحِل مِنَ الْكَافِرَاتِ: وقد ترجم 
لدللك: دن «المنهج' و«المنهاج» بفصل. 

(قوله: 1 كِمَابِيّة خالضَة) الكتابةٌ : 000 ا والوراة) أو 
د 1-0 بالونجيل» » قال 0 «المّحفة» [/77"] و«المغني) 


- 


انيه قناع اروم سوه ا مم بِالزَّبُورٍ وغيره كَصْحَُففٍِ شِيث 
وَإدريس وإبراهيم صَلَى الله وسلّم على نبيّنا وعليهم. “فألا تبعل إن 
روا بالتجرية» لأله. اوحجن إلبهه معانيها لا ألفاظها» أولكوتها حكمًا 
ومواغطل [5 اخكاقا #وكترادم© بودرق الْعَذَان تبون الكقا له (وغيرها نيان 
فيها نقص الكفر في الحالء وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدّين في 
الأصل. اه. واحترز ب اخالضة» :عن المتولدة من كتابىّ» ونحو وَتْنِيّقَ 
فتحرم كعكسه؛ تغليبًا للتحريم. «شرح المنهج» [/45]. 

الرائنه إلا اااي من نسل إسرائيل» وهو: يعقوب 
ضائ "الله على انا عليه اه ومعنى (إسرا)ا: عبدء و«إيل»: | 
«اتحفة» [/؟؟"]. 

وله أرل' تهنا الهراف بالا نا ميطلق اللاصيرل ولق فده 
اإسعاد». وعبارة «النّهاية»: والمراد بأوّل آبائها: أوَّل جَدَ يمكن 
القضائها: البد :ولا تر لمق حدم وظاهر الد يكف هنا يعضن إباكها 
من جهة الأمّ. اه. قوله: ولا نظر لمن بعد أي : الذي أتول: مق 
فلا يضر دخوله فيه بعد البعئة النّاسخة» ولا يضر كونه مجوسيّاء فإذا 


بَعْدَ بِعْثَةَ عِيْسَى ظَليلةْ وَإِن لِمَ مُحُوْلَهُ فِيْهِ بَعْدَ التَخْرِيْفٍ؛ وَتِكَاحٌ 
حك يه اناجيت انقرن أرق اانه وق سبجو كلد تفرد رد 
لفن 


0 لز - رت واس 32 ص5 لس ال ص م َ ا ل 
وَلَوْ أَسْلمَ كتَابِيٌ وَنَحْنَهُ كِتَابيّة: دَامَ يكاحه وَإِنَ كان قبل 
0 ا 0-00 


الدَحُوْلٍِ؛ أو وَنْنِىٌ ل لك 
لتقي قار ملي و المدوة اه نكاحة؛ وَإِلَّا فَالْمَرَقَةٌ مِنْ 


0 


قن الْكَمْر : فَإِنَ دَخحَل بها وَأسْلهُ 7 العذةّ؛ 
دَاَ التكاخ ؛ 0 ا مِنْ إِسْلَامِهًا. 


تزيّج المجوسيٌ التذكون كنار حَلَت بنتهاء وعدا كه لكا ننه 
أن امود بين مَن تَحلُ ومن لَا نحل تَحرّمُ كما قاله «ح ل». 1 
1 التَحرِيم إذا لم يدخل أوَّل آبائها في دين الكتابيٌ قبل خف | 
البج) [على «شرح المنهج» و" 

(قوله: بَعْدَ بِعْنَةِ عِيْسَى 2ك) ا اعد إلى 00 
ا أو نبيّنا بالنسبة لبعثة عيسى» كما يؤ من اع ش»ء فلا حاجة 
ِمَا أطال به الْحَلَبِيُء فشريعة لاك لشريعة موسىء وَقِيلٍ : 
ا 00 تعالى : َي لكم بِعْسَ ألَِى حرم عَمَححْ »4 
لآل عمران: »)]65١٠‏ ا يشترظ في نَسْخ الشّريعة رَفْعُ جميع 
أحكامها. احج»). (بج) [على "شرح المنهج» /04]. 

(قوله: بشَرْطِ أن يُعْلَمَ) أ : وات أو مقفاوة عد انق انما : 
لا بقول المتعاقدين على المعتمد. اتحفة) [/977/0] و(انهاية! ]١91/5[‏ 
و«زي). قولهم: وات ا ولو من كنال السم) واع ش». 


نار ساد ١‏ 


- 
شه رم 


وَحيث ا ل ا ل ال فتفر 
عا ناح فِي عِدَةٍ جِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الإسلام» وَعَلَى غَصب حَربِيٌ 
لِحَرْبِيّةِ إِنِ اعْتَقَدُوْهُ يَكَاحَاء وَكَالْخَضْبٍ اراك قال دا ار 


«التّحفة» 0 «فتح الجواد» 05/5 وما بعدها]. 


س.ح اه اكت * موا ل اه 7 2 
وَيكاح الكفار صَحِيِح عَلى الصّحِيح [انظر: «التّحفة» 785/90 وما 


بعدها]. 


(قوله: ا مُفْسِدِ) أي: عندنا فقطء لا 000 والمراد 
بلقاي مان نينا" | لق عله مسال ا وناو عر زا وان رزو الس افيد 
الإسلام إن ترافعوا لمن لا يراه مفسذا. اه «بج) [على «شرح المنهج؛ 
ااا ]. 

رو لعل الإسلام) أي: قبلهء وكلانة نتتضى. أنه لو انطبق 
آخر العدة علي اخير 0 الصهادةة أ قلي ذلك4 “لأنه. بفدق: غاله 
أن العِدَّ منقضية عند الإسلام. وفرع يه 5ل دن على ردنك 
لمقارنة المانع - وهو العدة ‏ للإسلام. ١ح‏ ل». وهذا هو المعتمد. 
البج» [على شرح المنهج» 078/6]. فإن لم يزل المفسد عند الإسلام أو زال 
0 واعتفدوا فوياقة از لم تع اله الاق ع ذلك فلو انكح حر 
واد ثم أسلم الرَّوج والاصيي ا الل دل ب له نكاح 
الآمذة لق اراد اقداء النكاح ليا ولا السنيون فيل 

(قوله : عن غضب) عطف على اابكاح». 

(قوله: وَكَالْمَضْبٍ الْمُطاوَعَةٌ) أي : إن اعتقدوه نكاحًا كما هو 


قضيّة التَسْبيهع فيقر عليه. 
(قوله: وَنِكَاحُ الْكْفَارٍ صَحِيْحٌ) لكن: لو أسلم على من يحرم 


)5[17718( 


وَلَا يَصِح نِكَاحُ الحلة كتكيو عا عله اك الجا حر ء 


3+ 25 2 


الجَمْعٌّ بينهما كأختين» أو حر على أكثر من أربعء أو غيره على 
أكثر من يُنتين: اختار وجوبًا إحداهما في الأولى. وأربعًا في 
الثانية + بوانكيق فى التالقق: .والاض أن عغثلان أشلم وتختة عسر 
نسْوَةِء فَقَالَ لَهُ النِيْ يلك: «أَمْسِكُ أَرْبَعَاء وَكَارِقْ سَائْرَمُنَ». صحّحه 
1ن [الأرقام: +415 لاهاغ ‏ 6واة] والكاحم [الأرقام: 5877 إلى 
لالامكء 51/5ه إلى *55]») وسواء أنكح فكاتناى را دل امنا ييه 
ناخو اذا عاك الف له عاو ين ماف اقرف كر ذلك 
رلك نوها ل كنا الخنان ذلك الإمام الشَّافْعيُ رد 
الانْيِفضّال في 2 الأخران 01 مَنْزِلَة الْعْمُوْم فين المقالة 
ولا قارميةه القاعدة الأخرى ل وهي : وَقَايْعٌ الأَحْوَالٍ إِذَا تَطَرَّق 
إِلَيْهَا الاخِْمَالُ كْسَامًَا تَوْبَ الإِجْمَالٍ وَسَقَط 0 الاشيذلال؛ دن 
ذلك على الوقائع الفعليّة» كما في لمن عَايِضَةَ عَقبَه عَلِلَدِ وَهوَ 
بعلن ا فِيّهَا [مسلم رقم: 480 -4856]ء, الذي سكيد 35 ٠‏ الإماء 
أبو حنيفة َل فى عدم القشن لكيه وأجاب عنه الإمام 
باحتمال أنْ اللمس كان مع حائلء. فلا دلالة فيه. اه «تحرير' [أي: 
مع «تحفة الطّلاب» ص ١١؟5]‏ 2 «شَرْقَاوِي» “ىم ا]. وعلى تصحيح 
أنكحتهم : لو طلَّق ثلانًا ثُمّ أَسْلَمَاء لم تَجِلّ له إِلَّا بِمُحَلْلِء كما 
فى كناد 


6 


ا 


(قوله: رلا يَصِح ناح الْحِنّْة كيه اعتمذده ابن حجر [في: 
«التّحفة» 913/9؟] والخطيب رداية كشيخ اماد وَجَرى الام 
الرملئ وابنه [في: «النّهاية» ]1!١/6‏ بالراففق والْحَلْبِيُ على صحّة 


67159 


() شرط (فِي الرَّوْج: تَعْيِيْنٌ)؛ فَرَوّجْتُ بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطل وَلَوْ 


مَعَ الإِشَارَةٍ. 


مثلاء فلا مانع من ذلك؛ لأنه بالنّصوّر لم يخرج عن حقيقته. وبهذا 
يظهر: أنه لو تزوّج جنيّة؛ جاز له وطؤها وإن تصوّرت في صورة كلبة. 
اه [على «التّحفة» ١//ا١].‏ 


(قوله: وَشرط في الرّوْج) شروع في بيان شروط الرَّوجٍ الذي هو 
أعحن. 'الاركاق التخيينة: 

(قؤلةة فر و تبن أغدكما' باطل) أي ::سؤاء كان نوئ الولئٌ 
معنا منهما أم لا. اتحمة) بل «ع ش» على ١م‏ ر» .]5١/5‏ وعليه: لعل 


قبوله الراك للايجاب العا لس العف ب ديد والخفافة 
تقع على ما ذكره الولِئٌ فاغتّفر فيها ما لا يُغتفر في الرّوج. ١ع‏ ش'» 
[على «النهاية» .]1١7/56‏ 


(قوله: وَلَوْ مع الإِشَارَةِ) يأتى فيه ما سبق في قوله «وَلَوْ مَعَ 
الإشَارَة عند قوله «قَرََّجْبُْكَ إِحْدَى بَنَاتِي بَاطِل)» وعبارة «الفتح»: 
فزوّجتك إحدى بناتي» وزوّجت بنتي أحدكماء باطل ولو مع الإشارة» 
كالبيع. اه [08]. أي: فلا بُدَّ من اشتمال الإيجاب والقبول على 
تعيين الرَّوجٍ والرّوجة. 


اجوو من 
7 ودار مل سس 


(وَعَدَمُ تت أو عَمَّةٍ أؤ خَالَةٍ ‏ (لِلْمَحْظُوْبَةِ) بنَسَب 
0 رِضَاعٍ ع 0 الرَّوْجِ - وَل 8 الك إك د 
كالرّوْجَةٍ بدَليْلٍ الَوَارْثِ. إن تكح مَحْرَمَيْنِ في عَقْدِ بَطلَ فِيْهِمَا إذ لا 
0 أو في عَفْدَيْنِ؛ بَطلَ الثَانِي. 0 الْجْمْعْ بَيْنَهُمَا: 
كل امْرَأَئيْنِ كنا رار رضاع يَحَرمُ نَنَاكُحَهُمَا إن فُرِضَتْ إِحَدَاهُمَا 
ذَكُرًا. 

وَيُشْتَرَط - أَيْضًا ‏ أَنْ لا يَكُوْنَ نَحْبّهُ أَرْبَعٌ مِنَ الزَّوْجَاتِ سِوَى 
فظوي :وزو كان تنطهة فى العدة التهينة 4 لأن الرخيتة و خكم 
ا َو تكح الْرٌ حمسا مرنيًا: كران الكافس أاتتي عدن 
بَطلَّ في الْجَمِيْع. أو 1 العة على لتحي بَطللَ كَذَلِكَ. أمّا إِذَا كَانَتِ 


(قولهة تقر قدلق) أي فق الخالقة إإن: تكح بنيرنبا + أى ادي 
ا إن 25 0 7 


كانت الْرّوجِة 0 _. 


واكيها "مكلت ولو وكتاه نانس للكت فعاو عوذة المت عل 
التكاح. وكذا الضّغير عندناء خلافًا للحنابلة؛ ا ل فيلك - 
النكاح بالطلاق» فكيف يملك إثباته؟! كذا علّلن به الجلال المحلىٌ 
ار الع الصَّغْيرٌ الابنَ الصَّغيرَ حيث جبره الأب على التكاح. 1 
ولاية الأب 5 يزوج بها ابنه الصّغير تنقطع ببلوغه.» بخلاف ولاية 
السَّيِّد لا تنقطع ببلوغ عبده. فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها. 
فكذا قبلهء كالشّب العاقلة. 


ا 


وْ إِخدّى الرَّوْجَاتٍ الأرْبَعَةَ في عِذَةٍ البَائْن: قيصح 


ص ع اهم ساس اس 0 2 2 2 مدي اك وس ي 
اح محرميّها وَالخامسة ؟ لان المَائئة اجنبية. 


- 


قا ع سيا )0 ده ل ياو ا ا ل 2 
00 شرط (فى الشاهدين : أهلية شهادة) ناتى شروطها غي باب 
الم اق د ل ع مشي قل الويف ون فوط باح ام و هد د 
الشْهَادَةَء» وهى: حرية كاملة.» وَذْكُوْرَة محفقة. وَعَدالة ومِن لارْمِها 


و 5 


ا 2-9 8 ٠.‏ اسم 00 .اه 20 3-9 ِْ ع2 0 7 َ 0 
الإِسْلَامُ وَالتَحلِيْفُء وَسَمْعٌ وَنَظَقٌ وَبَصَرٌ لِمَا يَأتِي أن الأقوّال لا تشبت 
/ 5ع سيد شواة د 5 0 كك و ىاف 00 
إلا بالمَعَايَنَةَ وَالسمّاعء واف الاعمى وجوه لآنه اهل للشهادة في 


اه «غاية المقصود) [ص ©" وما بعدها]. 


٠ 0 00 
25 د‎ 


(قوله: وَشْرِط فِي الشَاهِدَيْنٍِ) شروع في بيان الركن الرابع من 
أركان التكاح. 

والحُكمٌ عليهما بالرّكنيّة هُو مذهبنا. 

وأنا “تهت الحفئة والحتائلة:«فالشيادة على 'التكاح عتدهم 
رط لصحته لا 5 

ولا يتتاطل عند الحنفيّة وصف الدكووةة ولا وصف العدذالة. 
َ 3 2 5 8 0 7 وى 5 5 - 
ملعمل النكاح بحصره رجل 0 وامراتين حربين©) وبحصره مَسلمين 
للوكقة #فيكون علق السيئاوة ستاك نور ما الناقف قير ف ادا ود 
يُبالَى بفواتها. 

وإنا.فذفتي» الشالكةة فكودثك: :انين اعذلية غين الولف ببالعفيد 


عسل ءا الا “لامر 0 
ل 
رصار- - 


ادغ وَالأَصَحٌ: / لا وَإِنْ عَرفٌ الرَّوْجَيْنء ووئلة 6 تطلجة سينيد 


[انظر: «التّحفة» /ا/8؟17]. 


حالة العمقدء فإن لم يوجد إشهاد في الحالة المذكورة؛ وجب الإشهاد 
كد الدغون وفات المندوسء. فإن دخلا بلا إشهاد: 0 النكاح 
مكنم ال ب ل 7ك لالدو روات شلك اله "حوره العو دل 
افبياة إن كان الكاح والدقون ظاهرًا نالقر ا ميو الاشي أو قية 
بابتنائهما باسم اداع شاهد واحد؛ ولا ذا إن اق كالوطة أو ”حت 
ببيّنة» ويحصل المُشُّوٌ بالوليمة وضرب الدَّفٌ والدّخان. 


اه «غاية المقصودا 00 [ص 58 وما بعدها]. 


فَآل العامة الْوَنَائِنُ في اكقنقه اللفاب)ة: قال 1 ل ان 
يعرف الشّاهدان العواة المنكوحة بالاسم والحستة ا يكشف وجههاء 
أو بمعرفتها في نقابها. اه بالمعنى. 


قَالَ «ع ش»: رجح أبن الِْمَادٍ أنه لا يشترط معرفتهم لها . 
الرالضي مسصورف وضياط عد اتاد سيره حنَّى لو دعوا الخ 
الأداء لم يشهدوا إلا بحضور [بل: بصورة] العقد التي سمعوها]ء 
كما قاله [القاضي] في «فتاويه»ء قال «(سم"»: وقد اعتمد «م ر» هذا 
يي غير الشّرح. اه [على «النهاية» لد 8 ااسم» على «التّحفة» /ا/؟1؟]. 
وقد مرَّ في ركن الرّوجة ما له تعلق بذلك. 

(قوله : بلي مَنْ بِظلَمَةٍ شَدِيْدَ اع وإن جزمًا في أنفسهما أن 


الموج والقابل فلان وفلان؛ لأنَّ الاعتماد على الصّوت لا نظر له. 
امن ) [على «النّهاية» 8/5 . وعلد الحنميّة والحنابلة: يصحٌ النكاح 


بشهادة اطع قال في اشرح المنتهي 1: لأنّها شهادة على قول. 


وم ا لسان! لْمَْعَا قِدَيْنِ. 


1 تَعيّيهِمَا) أو أَحَدِهِمَا (لِلْولَايَةِ). 

قل يْصِحْ م التكاح بح بحخضرة عَبَدينٍ أو رك ار فَاسِفَيْنِ أو أصَميْنِ 
0 : حرسي أَر أَعْمَين أو من لم عه ان الْمُتَعَاقِدَيْنَء 37 بحَضْرَة 

مُتَعَيّن لِلْولَايَة فلو وكل الأب أو الأخْ الْمُتْمَرِدُ في التككاح 0 مع 
2 : لَمْ يِصِع؛ لأَنّهُ وَلِينَ عَاقِدٌ قلا يَكْوْنْ شَاهِدَاء وَمِنْ ثم لو شَهِدَ 


00 تأذنة فقن التالثيكقر نوكالوية أعويكاة جع دولا 


فلاا. 
ا 0 م ار عَلَى إِذْنِ مختيرة ةِ الإذن؛ ل ع كا 
لمن بل هو : كمه حل تحب الرنيا؛ حلنه إن كَانْ ير 


فَأُشْبَهَتَ الاستفاضة» ويعتبر الج ور لكوتم بجعم ل ب ان 
العاقدين كما يعلمه من راهما [انظر: اغاية المقصود»ء ص 59]. 

(قوله: وَمَعْرِقَة يان الْمْتَعَاقِدَيْنِ) عطفٌ على «أهليّة شهادة» لا 
على «حريّة» كما هو واضح». 0 ولا يكمفي إخبار ثقة لهما بمعنى 
العقد. قال ١ع‏ ش»: لكن بعد تمام انيف ودج" اقدلنهنا تعدا | ود 
بمعناها » ولم يطل الفصل -؟ فيصحٌ [على «التهاية» .]5١8/6‏ 

(قوله: قلا يَصِحٌ النْكَاحُ) شروع في محترزات ما مر. 

(قوله: بَلْ هُوّ شَرْط فِيّْهِ) أي: في العقد. (وقوله: فِلمْ يجب 
الإِشْهَادُ عَلَيْهِ) ع على الإذن. زاد في «التّحفة» [لاره؟] و(اشرح 
المنهج" : ورضاها الكافي في العقد يَحصّل بإذنهاء أو ببيّنة» أو بإخبار 
وليهاء مع تصديق الرَّوحَء أو عكسه. اه. 


حَاكمء وكنا إن كَانَ حَاكمًا عَلَى الححفة وَنَقَل فِي «الْبَحْر) 1 
الأسنان الا الما فضي القنا ارقن ال لوو رت 


ا ى اسار 5 6 ا : 18 0 . 9 م 
مؤليتهء اي: إن وفع في قلبهِ صدقف المخبر [انظر: «التحفة» /5/87؟5]. 


00 لؤ زَوَّجَهَا وَلِيَهَا قبل لوغ إِذْنِها إِلَيْهِ: صَمَّ عَلَى ار إن 
كان الإِذْنُ سَابِمًا عَلَى ا النزْويْج ؛ لذن العدةة :: فى فى الْعْقُوْدٍ بم فى 
فين الأَمْر لا بما في 0 امكل [انظر: «التّحفة» 00 

م لحك سر ا الس شد 
ا رم كنا نص عه 5522 جَمْعْ رايا فيهء 


(قوله: وَكَذَا إن كان خاكما على الأرحه) أتن ب «كَذَا» ليذكر 
الخلاف ويقصره على ما بعده» فعجيبٌ من الْمُحَشَّي كيف غفل عن 
ذلك حتَّى اعترض عليه بما اعترض؟! ْ 

(قوله: علق الأَوْجَو) اعتمده في «النّهاية» [57/1] و«المغني»؛ 
قال فى «التّحفة) : والّذي جه أله يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين 
اد افك لجاتهر ال جقوان جا دل ف الطكه كما سو عاد : 
لقا أن مداده ل ما في نفس لمن يد 0 . وسيأتي في 
التّارح أنَّ القاضي لو زوَّج امرأة قبل ثبوت توكيله» بل بخبر عدل: 
مذ وصمّء لكنّه غير جائز؛ لتعاطيه عقدًا فاسدًا في الظاهر. | 
فتشطن. 


(قوله: وَاعْبَمَدَهُ جَمَع) قال ١ع‏ ش»: معتمد. اه [على «النْهاية) 
. (وقوله: وَأَطَالُوا فِيّْهِ) زاد عقبه في «التّحفة»: أو من عرف 
ظاهرهما بالعدالة ولم زنياه وهو نا اكسازة الضف وفال:: إنه 
ا ومن 1 بطل اتن بتجريح عدل» ولم يلحق الفاسق إذا تاب 


6|459 


وَبَطلَ السّثْرٌ بِتَجَرِيْح عَدْلِء وَإِذَا تَابَ الْفَاسِقُ 3 مستتو 


سود اش 200 7 مل 8 كك 
وَيسن استتابة المستوؤر عند العَمدٍ. 


عين: زا لعدة: ب المسسدون: اه ١01‏ . أي: بعطف «لم يلحق» على قوله 
«بطل». ومنه تعلم : أل قول الشّارح 0 «وَيَظل السثر. . 1 1 وما 
عطف عليه ال على هذا التعويت الذي حذفه. وأننها لا يشان 
عد الارك الذي ذكرهء كما في «سماء وتؤْيّده عبارة «المغني') 
[/]؟ فتنمّه. وَجَرَى فى «التّحفة) الاو ونا عمف كن «الفتح) على 
أنه لو كان العاقد الحاكم: اعتُبرت العدالة الباطنة قطعًا؛ لسهولة 
نع ننه سالدة روي العم 0 بد وان لكك لينين شرطًا د 4 ير 
لجواز الإقدام. فلو عمد تبمستورمة فبانا عَذْلَين؛ صحّ أو عمّد غيره 
هما انا فاسقين ؛ لم يصح. اه. ومخم لتر أوهيره 0 
واعتمده فى «المغنى» و«النهاية» [80/5؟]؛ إذ ما طريقه المعاملة ‏ 
المعاوضة - يسوي فيه الحاكم وغيره. 

(قوله؛ وتطل السّئْر» :... إلخ) أي + قبل العقد لآ ببعدء»: كما في 
ان و«النهاية». 

اليد اام فلا بُّدَّ من مضي مذّة 

(فولةة ويس : إلغ) كلام مسحادتث. (وقوله: ا ناته 
الْمَسْثّوْرٍ. .. إلخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة» مع اتقو النافيق 1 
تلحقه بالمستور. كينا اندمة 3 ؟ ! وليه يفرّقون بين ظاهر الفسق 
وغير ظاهره. اه. «(رَشِيَدِي) [على «النّهاية» 5١9/5‏ وما بعدها]. وفيه: أن 
الفرض أن الشّاهد مستورهء فلا معنى لإلحاقه به بالتّوبة ولو سلم. 
فالإلحاقٌ على النَّصّ ‏ كما يقتضيه صنيع «التّحفة» و«النّهاية؛ ‏ كافٍ 


6» 


ول عَم الْحَاكمُ فِسْقٌ الشَاهِدَيْن؛ لَرِمَهُ التَمْرِيْقُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ وَلَوْ 
0 التَرَافُع ! اله« على ١‏ الأرحة. 


> - ها ماده 6 و 
وَيَصِح كب أنضاك بابنيْ الْروجَينِء او عدويهما. 


> موو 7 


وَقَدْ يَصِحٌ كَوْنْ الأب شَاهِدًا - أَيْضًا - كن تَكونَ بِنْنهُ قِنَه. 


عَهَو ل 


وَظَاهِرٌ الْحَنَاطِيٌ بل صَرِيْحَهُ نَّهُ لا يَلْرَمْ الرَّوْجَ المت د 
حال الول وق كال رع ديك إن ل 0 وَخو د ميل 
له [في : «الشّحفة» /71/8]. 


في الفائدة؛ لأنَّ صاحب القول الرّاجح لا يقطع نظره عن المرجوح. 


اه «عبد) على «تحفة» [/١؟1].‏ 


(قوله: لَزِمَهُ التَمْرِيْقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ) أي: ما لم يحكم حاكم يراه 


بصحته. «تحفة» [//1؟1]. 


(قوله: م قبل التَّرَافُع إِلَيْه) وفاقًا لم لال حفة» و«الفتح) 
و«النّهاية» [571]؛ وخلافًا ل «المغني' ؛ زاد في «الفتح»: لكن إن 
علي أن الذوخ مقلة' لمن لأ يجين ذلك يقناهدية: فالسقيق؟ الا اك 1 

من التّرافع إليه فيما يظهر. اه [/17]. 


(قوله: وُجوْدَ مُفْسِدٍ لَه') أي: للعقد؛ في الوليّ أو الشَّاهد 
34 م إن َك مفسد بَانَ فساد النكاح ؛ 0 فلا. (تحمة». وأوحفية بعص 


)غ0( قول الْمُحَشي: التي )اندو نامرع : فيد للمقدة ولع ا ان 
الم و 
قلت :ها أثته الشيخ هو ما فى «الشّحفة والّذي فى «القديمة»: ين العم 
[عمّار]. 


8 شام 


(وَيَانَ ةا : النككاح ‏ (بِحُجَةٍ ان ا" في 0 
مِنْ بَبْنَةِ أو عِلْم حَاكم ‏ (أْ بِإِقْرَارٍ الرَوْجَيْنِ) في حَقَّهِمَا (بِمَا يَمْنَمْ 
وكنة )بان النكاج كوي التاعد أو الْوَبِنَ عِنْدَ الْعَقْي اليف 
وَالصّبًا لَهُمَاء وَكَوْفْوْعِهِ في الْعِدَة. 


و 


وَخَرَجَ ب «فِي حَقَّهِمَا» حَنٌ الله تَعَالَىء كَأَنْ طَلَْقَهَا ثلاثا. ثم 
اَمَمَا عَلَى فَسَادِ التكاح يه 1 م واه ا فال 
ِقُرَارُمُْمَاء بَلْ لا بُدَّ مِنْ مُحَلْل؛ لِلتّهَمَةِ؛ ا كاه 


المتأخرين» وجزم به في «الكنز» وقال: إِنّه يأثم بتركه وإن صح 
العقدة ديا لم يبن خللء وأنَّ ذلك هو الأوجهء خلاقًا لِلْحَنَاطِيَ. «سم) 
[على «التّحفة؛ /ا/71؟]. 

(قوله: فيه) ادا معوفل واقم و رف ل حسام قدو لمة 
00 فيه. (بجح» [على «شرح المنهج» 117/5]. اق 2 التكاح. دك هن 

عا لا رجل مع امرآتين دجم افك لأريا لحي ل بحجة في 
0 ولذلك احترز ب «فيه». (وقوله: عِلْم حاكم) ا نيت 
ساغ له الحكم بعلمه. «نهاية). اف : يأن كان مجتهدًا. العا ش» [عليها 


.)555 


داهم > خخ 


(قوله: فِي حَفَّهِمَا) متعلق ب «بطلانه». (وقوله: يما يَمْنَعٌ) 
تنازعه: قوله «بِححَجوً) وفتوله اذأو بسافراوضنف.: إلخ». «بج" [على «شرح 
المنهج' 373 ]. 

(قوله: قلا يُقْبَلَ إِقَرَارُهُمَا) نعمء إن عَلِمَا المفسد؛ جاز لهما 
العمل بقضيّته باطنًاء لكن إذا علم الحاكم؛ فرق بينهما. «تحفة» [//555 


وما بعدها] و«نهاية») 551١/5[‏ وما بيعدها]. 


شاب ع “لاع رضلا سك ط 
ان 1 1 


وَلّوْ أََامَا عَلَيْ َيه لم تُسْمَعْ؛ ما بَيْنَهُ الْحِسْبَةِ؛ فَنُسْمَمْ. َعَم مَحَلَّ عَدَم 
َبُوْلِ إِقْرَارِهِمَا في الظَاهِرٍ, الي اا َالنَّظرُ لِمَا في تَفْس الأمْر. 


2 سنن و 


1 يتبين لان بإِقْرَارِ السَّاهِدَيْنِ بمَا يمنْعْ اسه قلا 8 
فِي الإبْطَالٍ كُمَا لا يُوَثْرُ فِيْه بَعْدَ الْحكُم اي ولأن ان كن 
سس ول 


تبي 
أ 2 سه > خخ سس 


ما إدَ ذا أَمَرّ به الرَّوْحُ دُوْنَ الروعةة متترف توما موده له 
بإفرارةة َعََيْهِ يَضفف الْمَْرِ إِنْ لَمْ يَدْحُلْ بِهَاء وَإِلَا قله إِذْ لا يُْبَ 
فَوْلَهُ عَلَيْهَا فِي الْمَمْرِ بخِلّافِ ما إِذَا نكي ذزئة 4 تصدق كه 


بِيَمِيْنِهِ؛ حا بده »- وهئ تَرِيدٌ رَفْعَهَاء قلا تَطَالِبّهُ بِمَهْر إِنْ 
لم كل ر لاي وَعَلَيْهِ إن ويه الات ين التي وَمَهْرِ المدل: 


(قوله له: قَسْمَعُ) محل سماعها عند الحاجة إليها ٠‏ كأن طلّق زوجته 
ثلاث وهو يعاشرهاء ولم تعلم الننةجا لون اناه روط اك اديه ضررها 
بحكم الرَّوجِيَّة» فشهدت بمبطل النكاح عند القاضي ؛ ما إذا لم تدع إليها 
حاجة: فلا تسمع. نبه عليه الوالد. «نهاية» و وت عليها [7/5؟؟ وما 
بعدها]. وسيأتي في الشارح التقييد يذلكفنرياتك الشهاذات 

(قوله: بمّا يَمْنَمْ الصّحََة) أي: بأن قالا: كنا فاسقين عند العقد 
52-8 

(قؤلة: تدرف ف بَيْنَهُمَا) وهي فرقة فسخ لا تنقص عددًا. «تحفة» 
0 وامغني») ولانهاية») [7/6؟5]. 

(قوله: وَعَلَيْهِ إِنْ وَطِىعَ. . . إلخ) أي : فلو ماتت أو طلّقها قبل 
الوطء؛ فلا مهر. «تحفة» [//184]. وبحث الإِسْنَويْ أن محل سقوطه 
قبل الوطء ما إذا لم تقبضه؛ وإِلا 35 د ل و عه الشَّهاب الرّمليٌ 


ار أقَرثْ بالإدنٍ ثم اذَّعَتْ أَنَّهَا إِنَّمَا أَِنَتْ بِشَرْطٍ صِفَةَ فِي 
الرّوْجء و وعد وَنْفُى الرّوْح ذَلِك؛ افك يوا نكا كدير : 
شحنا [في: «التّحفة» 7/8 7؟]. 


(وَ) إِذا اخمَلَمًا فَادّعَتٌ أَنّهَا ُحَرَّمَة نحو رِضَاع . راكوة خليه مدفه 


5 
م ع 


مر مَحْرَمِيّة)» وَصُدَقْتْء وَبَانَ بظلَانُ الكاح» كَبُفَرَق بَْنَهُمَا 0 أ (لَم تَرْضَه) - 


أي : الزَوجَ - حال العفدِوَلا عق لإجبَارها أذ إِذنهَا في غير شعي معدن يولم دض 


بَعْدَ الْعَمْد بنْظقٍ وَلَا تَمْكيْنِ ؛ ِاحيمَالٍ ما ديه مََ عَدَم سَبْقٍ مُنَاقِضِو فَهَُ 
كلها اتدَاء : فُلَانْ أخي ٠‏ مِنَ الرّضَاع ا تَرَوْجَ ِف فَإِنْ وَضِيَتْ وَلَمْ تَعْمَِ 


لحروطان ا افك ل رسام () إن اعْتَدْرَث : سمِعَتُْ دَعْوَاهَا ؛ 


ِلْعُذْرء وَلَكِنْ (خلّت) هُوَأَيْ لدم (لِرَاضِيةِ اعْتَدْرَت) يِنشيّانٍ أؤْ غَلْط: 


307 
- 


وابنه [في: «النّهاية» 7/1؟57] و«المغني»؛ ولم يرتضه في «التّحفة». ولو 
قالت: وقع العقد بغير وليّ تمسرقى ونا ل ويه 7 فيد كنت 
بيميتياء. كما فى ةا [اثره؟] و(فتح الجواد»؛ وقالا في «المغني) 
و«النهاية» 03 و«زي»: القول قوله بيمينه» زاد في «المغني»: نم 
على ذلك شيحخي. اه .]١58/5[‏ 

(قوله: وَإِذَا اتَلَقَا) إلى (قوله: وَشْرِط في الْوَلِيّ عَدَالَة مر 
أكثره في مبحث الرّضاعء فلو حذف ما هناك واستغنى بما هنا؛ لكان 
أنسب وأسلم من التكرار. 

(قولة: يقث ذغواها )أن والية. لليف على تفيةة: أ 
فإن تكل؛ حلّفت وانفسخ التُكاح. اه «تحفة» [/01/8]. 


10 4 ١ 
ا ان‎ 3 


ا 


06 515( 


() شرط (فِي الْوَلِىَ : ا يتا 


لا ولَايَة ِفَاِتٍ غَيرَ الإَام الأغظلم ؛ ل د تح في 
التَّهَادَةِء فَيَمْتَعُ الْولَايَةَ كَالرَقء هَذَا هُوَ الْمَذْمَبُ؟ لِلْخَبَرٍ الصَّحٍ 
رلا نِكاحَ إلا بوَلِيّ مُرْشِد)ا [«مسند الشّافعي» ص ١15؛‏ وانظر: «التلخيص 0 
ماع مع 1 عَذْلِ. 


وَقَالَ بَعْضَهُمْ: كني وانوي اخنارة التووئ كاتن الضلاج 
َالسبِكِي: ما أفتَى به الْعََلِيّ من بَقاء ولاه مايق حي دغر 


(قولة:,وشرط فى الولع #عدالة بن إلغ) شروع فى نيان اخبر 
أركان التكاح الخمسة. 

فقي الوااع والحكم 00 ركز :فيديا :وغلك الخالى:: 

وأمّا عند الحنابلة: فليس ركنّاء بل هو شرظ لصِحّة النكاح. 

اسم ا ولا ام الدة 

اه «غاية المقصود) [ص 6"]. 

(قوله : أي عَذَلٍِ) وقيل: عاقل. «تحفة» [/ه5١].‏ 


(قوله: وَقَالَ بَعْضهُمْ: نه و غبارة «التحفة»: واخثان أكثر 
متأخُري الأصحاب أ يَلى [/7/ه5١].‏ 


(قوله: ما أفْمَى به الكرا يوم إلخ) زاد في «التٌّحفة): 
واستحسنه في «الرّوضة» وقال: ينبعي العمل به. [وبه فتن اخ 


الصّلاح]ء وقوَاه ال وال ادوع لي منذ سنين أفتي بصِحّحة 
تزويج القريب الدابان. واختاره 5-6 ارد إذا عمَّ الفسق. وأطالوا 
في الانتصار له حتَّى قال الْعَرَالِنُ : مّن أبطله حَكُمّ على أهل العصر 
كلينم لك من كيد ادو أولاد حرام. القيي وسو لحي الال 
غايته أنْهم مِن وطء حيدم وض رصب تيو كه ؛ ٠‏ قفصواب 
العبارة : حَكمٍ عليهم بأنهم هوا أولذه عر ويؤيّد لالد 1 
كي قولٌ للشَّافعيٌ أنه ينعقد بشهادة فاسقّين؛ لأن الفمنق. إذا ع "فى 
ناحية وامتنع التُكاح ؛ انقطع النّسل المقصود بقاؤه.ء فكذا هذاء وكما 
جاز أكل الميتة للمضطرٌ لبقائه» فكذا هذا. اه «تحفة) [لاره55]. 
واعتمد في «المنهج) و«المغني» و«النهاية) [/9؟] و«الرَّيّادِيَ) أن ل 
يَلِى. أمّا الإمام الأعظم: فلا ينعزل بالفسق. فيزوج بناته إن لم يكن 
لهنَّ ولنٌ خاصٌء وبناتٌ غيره بالولاية العامّة وإن فسق؟ تفخيمًا لشأنه. 


(تحمة) [//ه ١0‏ وما بعدها]. 


(قوله: حَالًا) أي: وإن لم يشرع في رد المظالمء ولا في قضاء 
الصََلوات مغلا حيك: وععدات»: شروط الحونةة بان عزم عزمًا 
مصمّمًا على ردٌ المظالم. ١ع‏ ش» آعلى «النّهاية؛ .]184/١‏ 


(قولة» على ”عند لتهنا) أ فين «التّحفة» قال: لأنُ 
ارط عدم الفسق لا العدالة» وبينهما 0( وَلَذّلِك زوّج الممتون 
الظاهر العدالة» والصَّبِنُ إذا بلغ. والكافر إذا أسلم. ولم يصدر منهما 
مفسق. وإن لم يحصل لهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التّقوى. 
اه [ل/ارده؟)]. أ فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة. 


و 


1د وَاعْتَمَدَ الشيكك. 


وَلا لِرَِئِق كُلَهِ أَوْ بَعْضِه؛ لنقّصه. 


002 76 


0 لِْصَبيٌ وَمَجنْوْنِ ؛ 3 لنقصهما ل وَإِنْ 0 تقطع الحزن) تغلينا 
لِرَمَيِهِ الْمُقْئَضِي لسلت الْعِبَارَ فَيُرَوُحُ الأفعد زفنة تقظع وله تظر 


إِفَاقَتّه. َعَم ِنْ فق رين اجنود 0 في سَنَةِ؛ الْنْظرَتُ إقاقته. 


شار ” د 


ركذ دون د 5 ا عَنِ المْظَرٍ بِالْمَصْلْحَةٍ ومختل 


قله ال كقبه بؤكال الاسفاذ اف «كنئزه»: وفيه نظرٌ ظاهرّء ومنابذة 
لإطلاقهم. بالقوات: أنهنها ورضناك الغدالة: اعي وها كاله لامتثات لا 
ينبغي العدول عنه. اه «(سم)' [على «التّحفة» /ا/57؟]. ووافق ذ فى «النّهاية) 
[/78] «المّحفة» وكذلك الخطيب 5 «الأسنى). رامد الحرف 
الدَننة 0 «نهاية)؛ ا لأنْهم من الواسطة. قال 3 شل 2 ومنها: 
خرم المروءة [عليها 559/5]. 

(قوله: لكن الّذِي... إلخ) قد علمت مرجوحيّته وإن كان صنيعه 
يقتضي اعتماده. 

اقرف إن نشم لحرن . إلخ» ليس بين جراد ام ”ولا "اله 
حى: لق زف الإفاقة» بل معناه: أن 6 ترح قن رمن الجنون. 
ولا يجب انتظار الإفاقة لهء وأمّا هو في زمن إفاقته : : فيصح تزويجه. 
اه سما [على «التّحفة» /ا/07؟]. وعبارة الرَشِيِدِيَ: ا لا يزوج في 
رمئه. 00 5-7 اه ا 5 يزوج 06 في رمن الإفاقة. اه [على 
والتيانةه 178/4 قال. السيد. غهر: قد يقال: ١لا‏ تغليك»؟ أن الولاية فى 
رمن الإفاقة له» وفى زمن الجنون للأبعد. اه [على «التّحفة» “/178]. 


لان ؟ 
0 
ابو 


م َه 2 ساصضاه س هاده 00 له ه 0 و ا 
النظر بنحو هرمء وَمَنْ به بَعْدَ الإفاقة آثار خَبّل تؤجب حجلذة فِي 


(وَيَنْقُلُ ضِدٌ كُل) ه عن القسق وَالرى وَالصَبًا والحوة1 (وَلَايَة 
لأَبْعَدَ): ا لِلْحَاكُم ال 0 
وَمَاتَ عَنْ ابْنِ صَغِيْرٍ وَأخْ كَيثرٍ؛ كَانتِ الْولَايَهُ للأخ لا لِلْحَاكُم عَلَى 
الم [انظر: «التّحفة» //55؟]. 


وم هه كٍِ 0 0 نت 


وَلَا ولَايَةَ ‏ أَيْضًا - لأننّى» قلا نَرَوْجٌ | عت ىم 
ل ل ل ا لأبي حَييْفَة طبه فِيّهمَا فَيْهِمَا. وَيُقبَل إِقرَار م 


(قوله: بنخو هَرَم) الس ار وتولهة انار خَبّلِ) - بتحريك 
الموحّدة واشكاتها حو فساد فى العقل. اه «مغنى) [155/5]. 


رقولة تيرق لشو الع اوبات ولد 

وقد نظم ابن الْعِمَادٍ الصُور التي يزوّج فيها الأبعد بقوله""': 
وعشرة شحو اليف الولااية كتفنر وفشيىق والصَبا لغاية 
وى معفوة مطتينق أو المقيين. .واحوضن تضوايكة قنه انفد 
دق عمتتنية تتظحيسيرة مبرسم وأيعلنة لا جيعشيدى وأبكم 


0 فِيّهِمَا) أي: في تزويجها لنفسها وتزويجها لبناتها؛ 
ا و عند الحنفية للحرّة النكلفة بكرًا كانت أ ا وكتيدة 
كانت أو سفيهة: أن تروّج نفسها بنفسهاء وأن توكّل رجلا أجنبيًا 


)١(‏ أوردها الباجوريٌ في «حاشيته؛ على «شرح ابن قاسم» “/707. [عمّار]. 


سلا )ار 5 ٠.‏ / 3 ا 
ا 1 لا 
رار - 4 ِ 2 _--2 ل 


لام الك يك ميوعت * ل 5ه ريش اع ع كعك (رصهده 6 
لِمُصَدَقِهًَا وَإِنْ كُذْبّهَا وَلِيّهَا؛ لأنَ النكاح حَق الرَّوْجَيْنَء فَيَثْبِتَ 


0 ين 


ليزوّجهاء سواء كان لها وليٌ أَوْ لاء وسواء كان الزَّوجٍ كفوًا لها 
أم لا؛ لأنه لا ولاية إجبار عليهاء وليس للولئ الاعتراض عليها؛ 
التإذاك تور كك مدن نلا جد “أن بشي 0000 الاعتراض عليهاء 
والفريق. هماه ما لم تلد منهء أو يكمل مهر المثل» قال في 
«البحر»: وينبغي إلحاق الحيّل الظاهر بالولادة» وَرَوَى الحسن عن 
أبيى حنيفة : ا يجوز في عن انهم لذن فيا ارم الفيوان “لا 
يمكن رفعه بعد وقوعهء واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه 
الرّواية؛ لفساد الزّمان. 

وَيجورٌ أن تروّج الأمُ بنّها الصّغيرةَ اليتيمة» بكرا كانت أو ثُيباء 
عند فَقْدِ العصبةء ولو كانت الأم فاسقة» حيث كان من كفء وبمهر 
المثلء ولها أيضًا أن توكّل في تزويجهاء وليس للقاضي تزويجها مع 
وود اميا 


اه «غاية المقصود) [ص 5”. 00 وما بعدها]. 


اقولية زرده دا 11" تيوه ع عو اعمال 
فنائيي اقفة: 0 قانة بوطاهز المتن؟ أنه 30 يشترط مهنا متيل 
الإقرارء بذِكر تزويج وليّهاء وحضور الشاهدين العَذْلين.» ورضاها 
إن اتشوط» :والوتعتين: اتعراطه فيه :فى التعواقة بوالتيادة ره اعد 


زلارا : 7]. 


(وَهُوَ) ‏ أي: الْوَلِنُ - (أَبُْ): (3) عِنْدَ عَدَيِهِ جِسًا أو شَرْعًَا 
(أَبْوْهُ) وَإِنْ عَلَا. 


ا 


فو وخان)ءنأئ» الأث والكده خيي لا عدار 00 ذ يكرا 
أو ثَيبَا بلا وَظءِ) ‏ كَمَنْ زَالْتُ بَكَارَتْهَا بِنَحُْو أضبّع - بير لاه قا 
ا ظ الإدْن فيا بَالِعَه ا 0 0 شَفَْقَتِهِ؛ وَلِحْبَرِ 
رفظي «التَْبُ أَحَنُ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكْرْ روجا أبُؤهَاه (في. 
«السّنن» “/540» كتاب: النكاح. رقم: ٠لا‏ مسلم رقم: .]١45١‏ 


ل ع 


(لِكُفْء) مُوْسِر بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ؛ فنأ أكهاة] لمي ائ ارات 


(قوله: مَوْسِرٍ بمهَر المثرا كذ .في «التّحفة) ]١1[‏ و(افتح 
الجواد» و«شرح المنهج» وا البَيّادِيّ). تاندةاسيق خسن 0 فيه : 
أنه لو زوّجها بأكثر منهء وكان المج موسرا بمهر المثل: صم وإن 
لع بك .فوسرا بالعسمي! وهو منّجةٌ؛ لأنّه لم يبخسها من حَمّها 
شيئًاء وَأنّهِ لو زوّجها بمؤجّل؛ اعثبر يساره به أيضّاء وعليه: 
فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل. اه «سيّد عمر» [على «التّحفة' 
337 |]. 


ته في «المغني) واالتهاية؛ فقالا : ويساره 0 فندا قينا 
اع ش»: ا محال ين فلن 00 1 20 
ذلك هيدا كان 7 غيرهء» دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيرهء 
فالمدار على كونه في مِلكه عند العقدء وينبغي أن مثل ذلك في 
الصححّة: ما يقع كثيرًا من أن غير الرّوج كأبيه يدقع عنم لوليئ المرأة 
قبل العقد الصّداقء فَإنة وذ الو كن 0 " ينزل منو لتهنا + وخرج 


الْجَدّ ‏ لِعَيْرٍ كُفْء: لَمْ يَصِمَّ النَكَاحُء وَكَذَا إِنْ رَوَّجَهَا لِعَيْرٍ مُوْسِرٍ 


بقولنا في ملكه: أن الرُوج يستعير من بعض أقاربه ‏ مثلا - مصاعًا أو 
تجو البديعة للمر 0 إل أن يوسرء فيدفع لها الصّداق» ويسترد ما دفعه 
لها ليردّه على مالكهء فلا يكفي لعدم ملكه» والعقد المترتب عليه 
فاسدء حيث وقع بلا إذن معتبر منها؛ بَتِيَ ما لو قال ولي المرأة لوليّ 
الرّوح : زوجت بنتي ابنك بمئة قرش في ذمّتك مشلا -: فلا يصحٌء 
وطريق الصّخَة أن يهب الصّداق لولده ويقبضه له؛ وهل استحقاق 
الجهات كالإمامة ونحوها كافبٍ في اليسار لأنّه متمكن من الفراغ عنها 
وتحصيل حال" الصٌّداق أم لا؟ فيه نظرٌء والأقرب الأوّل» ومثل 
ذلك ما لو تجمِّد ‏ أي: اجتمع ‏ له في جهة الوقف أو الديوان ما 
في بذلك وإن لم يقبضه؛ لأنه كالوديعة عند الناظرء وعند من يصرف 
الجامكية. اه [على «النّهاية؛ 2778/5 .]11١‏ 

فَالَ الْبْجَيْرِمِيُ : والحاصلٌ أنَّ الشروط سبعة : 

أربعةٌ للصَّحََةِّه وهي: ]١[‏ أن لا يكون بينها وبين وليّها عداوة 
ظاهرة» ]١[‏ ولا بينها وبين الزَّوجَ عداوة وإن لم تكن ظاهرةء ["] 
وأن يزوج من كفءء [4] وأن يكون موسرًا بحالٌ الصَّداقء فمتى فُقَدَ 
شرل .من .هذه الأريغة 4 كان الكاح ناطلا إن لم تادن: 

وَثلاثةٌ لجوازٍ الا وهي : : [5] كونها بمهر 0 11 ] 0 


)١(‏ كذااف «عوثم)» «م راء أمّا في احميد) د القطيوة: 
لي كن لع ني ات نيف اسنية 
ال! [عمار]: 


32 
0 


ِالْمَهْرٍ عَلَى ما اعْتَمَدَهُ السَّيْخَانِء لكن الَّذِي التَارَهُ جَمْعٌ مُحَمَمُوْنَ 


مه 
-ه 


الصّحةَ فِي التَانِيَةَ» وَاعْتَمَدَهُ شَيْحْنَا ابْنُ زِيَادٍ. 

وَيُشْتَرَظ لِجَوَازٍ مُبَاشَرَيهِ ِذَلِكَ لا لِصِحَتِهِ كَوْنْهُ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ الْحَالَ 
مِنْ تَقْدِ الْبَلّدِ فَإنٍ الْقْيَاهِ صَحَّ بِمَهْرٍ الْمئْلٍ مِن نَقدِ الْبلَدِ. 

َرعٌ: ل أكرَ مُجِرٌ بالتكاح لكفنو: قبل رار وَإِن ألْكرنة؛ لأد 
وتنك الإلضاة مل الال سكع رد 

(آ) رزو خان: (نتا يوا ولو نرلى 4 ون 'كانث: تتوبتها ينؤلهًا إن 
اللقفي رن اه لقنا ار ل وه رقا ا 2 ليت 
لفو لخاود لقان اعت تل ب يعدو اموكاق دده عاد لاب 
5-0 


0-4 


ودعير نقد اليلد كينا م عن شرح «المنهج) و«المنهاح» 2 ر). 
اه [على «شرح المنهج'» /”, وعلى «الإقناع» 117/9]. 


ع 


(قوله : عَلَى ما اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ) اعتمده ابن حجر والرَّمليُ وغيرهم. 

(قوله: لَكن الذي اختَارَهُ جَمُْمٌ... إلخ) يقتضي صنيعه اعتماده 
وفاقًا لشيخه ابن زيادء وخلافًا لشيخه ابن حجر والرَّملِيٌ كما علمت». 
فقول الْمُحَشَّى: الأولى عدم الاستدراك؛ لعلّه ليوافق اعتمادُه اعتمادَ 
شيخه ابن حجرء وليس بلازم» على أنه ولو لم يستدرك» فقد أشعرٌ 
بتَبْرَيُهِ منه بِمَيلِه عنه؛ فتفطن. 


غ١‏ أ 5 
23 ات ان 


الكقيرة عتدير» :د كاتف أو لالع العصية! وله كترتيين | زرك 


(وَنُصَدَّقٌ) الْمَرْأَة الْبَالِعَهَ (في) دَعْوَى (بَكَارَةٍ بلا يَمِيْنء و) فِي 
ُْبَةٍ كَبْلَ عَفْدِ) عَلَيْهَا (ببَميِْهَا) وَإِنْ لَمْ تَتَرَمَجْ وَلَمْ تَذَكُرْ سَببَاء قلا 
00 عق لشي الى قا ديه 1 


ورج بِمَوْلِي : «قَبْلَ عَمَد) 7 التو يف أن ارو عه ارات 

بِغَيْر إِدْيْهًا بِظنُو يكرا قَلَا تُصَدَّقُ هِي؛ لماافي تَضرِيفِهًا من إبطالٍ 
الاح : مَعَ أن الأضر كاه الكازه» ين ٍ شَهِدَتَ أَربَعْ 0 ييه 
دده ال يفن يكال إزاليفا: رتش اع أو يقت 00-7 
فين «فْتَاوَى لكان الرَّدّادِا: يَجَوْز لذب كك صَغِيْرَة أخبرله د 
الرَّوْجَّ الَّذِي طَلََهَا 3 اماه أ إذا غَلَبَ عَلَى طَنْهِ صِدْقٌ قَوْلِمَا 
وَإِنَ عَاشْرَهَا الرَّوْحَ أيّامّاء وَلَا يَنَْظِرٌ بُلْوْعَها لِلتَزويْج. 


0 0 0 3 يي وهو م من على ا السب 0 


. 3 ا الإوة الأب 527 بعل 1 الأخ ع ل 


والعيعب» نان الع وكرة طصي ١‏ :الو 1ر1 ناز كماما يدا للاست 
و 3 لأب»ء 3 لأولاد الأم دكورهم وإناتهم فيه سواءعء. “3 
لأولادهم. ثم م للعمات» 3 00 والخالاات» ثم و لتقا الأعمام. 
3 مولى المولاة» . م السلطان» 8 م قاض كتب في منشوره تزويج من 
لا وليَّ لهء وليس للوصي أن يزوّج الأيتام إِلّا أن يفوّض له الموصِي 
ذلك» والولاية على الصَّغيرة من هؤلاء رلاكة بحا داعا 
المقصودا)ا (ص 556]. 


ع ان لون ب كيم “لم وول ين 2ج رقمو ع 1 
دم لآانب» دم بنوهما كذلك. سم عم الاب. سم بنؤه كَذْلِكَء وَهَكذا: 


>2 َو قم وه وقوه ع »)6 ير لام 5 
إرثهم. فيقدم (مغيّق :0 فُعَصَبَاته). بج معيو ا لمعبو ٠‏ نمم عصباته. 
وهكذا: 


الي نا ناا الاوناة المدتو رو على لبي ولعي 


- 2 م ه مد 5 م هه مه ابي 3 ١‏ 
لالمة 1 فم عفادن لأبى حَيِيِنَةَ #ه - (بِإِذْنٍ نَبْبٍ وَظلء7' 
415 لحي الدار مظيس اسايق 

وَيَجُوْرُ الإذْنْ مِنْهَا بلفْظٍ الوَكَالٍَء كوَكْلنُكَ في تَرُوِيْجِيء ررضيت 


بِمَنْ يَرْضَاهُ أبي أو أَمي أَوْ يما يَفعَلَهُ أبي؛ ا لي ل 
تَعْقِدٌ وَلَا إن رضي أضين أو 00 لِلتَعْلِيْقَء و اقة لان رَوْجَا ا 


رقبكة أن ا زكدا نادت لان ينعفد 0 وَإِنْ لَمْ تَذَكَرٌ نِكَاحًا 
عَلَى ما تت [انظر: «التّحفة» /ا/5: ؟]. 0 فيل 1 افيف ِالتَّرُويْح؟ 


(قوله: اماد ( ا وقولها: رضيت» عن عل «لفظى 
كما في «الفتح) مم0م. (وقوله: أَوْ بمَا مشاه أبي) زاد بعده في 


«التّحفة» [//47؟] و«النهاية» [1/ا”؟]: : وهم في ذكر النكاح. اه. أ 
عقا وشبيون في ذكره. كما في «الرَشِيّدِيٌ)؛ وفي اع شس") أله راجع 


5 كذا في «القديمة»! وفي غيرها : يب بِوَظءٍ. [عمان]. 


)١(‏ المثبت فى «القديمة»: وَبِرَضِيْتٌ. [عمّار]. 


06 78( 


وَصَمْتٍ بكر) - وَلَوْ عَتَيِقَة - (ا َُؤونَت) فِي كُفءٍ أو عَيْرِهِ وإ 
5 0 ا لِخْبّر : «وَالْبَكْرُ تُسْتَامَرُ 
وَإِذْنْهَا را [مسلم رقم: 141]. 

وخر داواي 111" المكاره رتهر اطني تكن 
لانن فى الاشو اكول الالشاري 50007 

وَيُنْدَبُ لآب وَالْجَدٌ اسْينْدَانَ الْبِكْر البَالِعَةِ؛ تَظِيْبًا ِحَاطرِهَاء م 
ا وَبْحِتّ نَذْبْهُ في الْمْمَيْرَة. وَلغَيْهِمَا الإِشْهَادُ عَلَى لذن 

رع : :ألو اعت جتاعة أقة» اخترظ وما كلية» تر كلو واسيذا 
نتم دهن عرف وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُّهُمْ أَنْ يَتَرَوَجَهَا؛ زَوّجَهُ الْبَافُوْنَ مَعَّ 
الْقَاضِيء فَإِنْ مَاتَ جَمِيْعُهُمْ؛ كََى رِضًا كُلّ وَاجِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كل وَاحِدِ 


(قوله: وَصَمْتٍ بِكْرِ) بالجرٌ عطفًا على إِذْنِ). 

(قوله : وَلِعَيّرِهِمَا) 6 فكنفيه تقر ١‏ لا موز يوا ليه 

(قولةة روغ (الثافؤن)41: فيح امهم (وقولة: اق القاحي) 
أ :عن المتروح: 

(قوله: كُلَّ وَاجِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كل وَاحِدِ) لعل دك )2 ا ول مي 
اده النْسَّاضَ)؛ لأبهامها "اتتراط زفنا كل واد من غصية كل 
واحد. وليس كذلك. 


5 ما . 
5 د 


)١(‏ هى مثبتة فى «القديمة»! [عمّار]. 


]١[‏ كذا في «القديمة»! وفي غيرها: : حرج ب ب 3-8 بوَّطءٍ) مَرَالَةُ. [عمّار]. 


وس #8 لاا سم 


وَل 00 عَدَدٌ من عَصَبَات المقير في دَرّجَة؛ جار أن يزوجها 


د ]د عإد 


و بَعْدَ فَقّْدِ عَصَبَةٍ النَسَبٍ وَالْوَلَاء (قاضٍ) أو تاق ود العو لَه 0 


«وَالسُلْطَانْ وَلِنُ مَنْ ا ولي 5 لواو +م.6ء وَالْمُرَادُ مَنْ لَه 
ليه مِنّ الإمام وَالثفا: وَنُوَّابِهِم. 


(فَيْرَوَحُ) - أيْ: الْقَاضِي ‏ (بِكُفْه) لا بِغَيْرِهِ (بَالِعَةَ) كَائْنَه فِي 
قكل ولاتفه غالة الغند» :ولز مُجْغَارَة يده وإن كان إذنها لوعن 
خارعة + ما إذا كانت شاركة عن كل ولالعه خالته:- كله يروجها 


وَإن أؤنك د قت خزوخها ينه أو كان لخو وةة» لأن الولاية علبها لا 
رانم 

وَخَرَجَ ب «الْبَالِفَةَ) الْيَيِيِمَةُ قلا يُرَوْجَهَا الْقَاضِي وَلَوْ حَنَفِيًا لَمْ 
> ه بح وي 17 ورام وو ده 
يأذن له سلطان حنلمئٌ فيه . 

وَنَصِدْق المزأء فى توق لوغ بِحَيْض أو إِمْنَاءِ بلا يَمِيْن؛ إِذْ 
لذ شرفت الا مها لانن دخورق اللو لحن ِ 
عَدْدَ السيرة: 


(قوله: بالسَّنٌ) أي: خمسة عشر سَنة. 


(قوله: إلا ِبَبْنَةِ) هي هنا: رجلان. نعم» إن شهد أربع نسوة 
بولادتها يوم كذا: قبلن»؛ وثبت بِهِنّ السَنٌ تَبَعًا. 


دا 68 


(ممَيمَ وَلِيّهَا) لا ِنَسَبٍ 1 ا 3 غافت) 
كانه (مَرْحَلبَيْنَ) له 0 في التَّروِيْج. 

وَتُصَدَّىُ الا في دعو عنبة 00 رك مِنّ النكاح 
وَالْعِدَة: وَلَوْ لَمْ تُقِمْ بَبْنَه بذّلِكَ وَيْسَنُ ظلَّبُ بَيْنَوِ بذْلِكَ مِنْهَا 


(قوله: عَدِمَ وَلِيّهَا) الفعل وحاحده 5 مل نصناء صمة 
لالع ةابوهلة أو الصّورِ 0 يزوج فيها الحاكم مع وجود الأبعد. 
وَقد نَظَمَهًا الجلالٌ السَّيوطيٌ في قوله"'2: 
عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السمر 
حبس توار غرّة ونكاحهة: أو طفله أو خافد إذهما قهر 
وفكاة متحجون ومن جنق ولا أنووجة لانحياج قد ظهز 
أمة”'"' الرّشيدة لا ولي لها وبيه 2 ست المال مع موقوفة إذ لا ضرر 
مجةاتيااك لشت رودنوك .أو كونيف او كادي اللو 20 


سار 


ما شرحًا يفا اك الكت رمكة في ااحاشية شرح 
المن لمنهج» [:/ ١65‏ وما بعدها]. 


وتوف قدو ال لويرب نع لي بان سو ا شعني 


(5) فق رسالة ستاغاه «الذع الالتم هما يزوج فيه الشاك اها «عندى مها كه 
لا ني ا 

(؟) كذا في نُسخة الرّسالة الخظّيّة. أمّا في الأصل المطبوع: أم! وأمّا في 
«الجمل»: وأمًا! [عمّار]. 

(0) كذا في الأصل المطبوع. أمّا في «الجمل»: 
مسلمات نيك واد خرة: الو قوفيك اوكا لسن اسه كدر 
وأمًا فى 1 الرّسالة الخطبًة : 
مع لميتاتيدا ف لقع ان فرك و «كتونييت: أذ كناك" بو لد مدر كتين 
اننا 


ودع ركنا لفن الولن اا قَرِيْبٌ مِنْ بَلَدِ الْعَقَدٍ وَقَتّ 
النكاح ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ يِذ إذ تبت كرب قلا يفت في مِحْةٍ التكاح مجر 
قَوْلِهِ : تلات انين اللو اد داق يلق على الأوجو: خلافا لما 


تَقَلْهُ الرَّرْكَشِىُ وَالسَيْحُ زَكُويًا عَنْ «فَتَاوَى الْبَعَويٌ» [في: «أسنى المطالب؛ 


لغ "7 .]١‏ 
(أَْ) غَابَ إِلَى دُوْنِهِمَا لكنْ (تَعَذَّرَ وُصُوْلُ إِلَيْه) أي: إِلَى الْوَلِيَ 
(لِحَوْفِ) في الطريّق مِنَ الْقَْل أو الضّرْب أَوْ أَخْذٍ الْمَالٍِ. 


1 ) واامغني) والسماء وهو صريح كلام والتشفة و«النّهاية» كما 
نا خلا ما كََ ع ش» وَالرَشِيَدِي. كما 5 افتح). عبد على (اتحمة). 

(قوله: وَإلَا تتخليها) كذا "فين «التّحفة» و«النّهاية». قال فى 
0 فإن الحيقة فى الطَلب نك ينه ولا تهيرة: اعسدتة على 
حينئذ من المفاسد الّي لا ا اه 1 وفي ا ( 
و«النهاية» : فإن الضية في الطلب وأ القاضي الت جين فالأوجه أن 
له ذلك؛ احتياطًا للآنكحة» واعتمده ١ع‏ ش» [عليها 147/6]. 


(قوله: على الْأَوْجَه) كذا في «الفتح» [/*] كّ «الإمداد». 
وعبارة «التّحفة»: ولو بان ببيّنة - قال الْبَعَوِيُ: أو بحلفهء وقد ينافيه 
جالراق لين كدف د كو ل ال يقر دونه وله بقن بي كرنه يدوه 
مسافة القصر عند تزويح القاضي؛ بان بطلانه. اه 259//[1]. واعتمد في 
«النهاية») قول البَعْوِيَ [141/6]. 


2 


(قوله: أَوْ غَابَ إِلَى دُوْنِهِمَا) مثله: ما لو كان في البلد في 


1 “ار 
0 ا ا-2 


رسا حت 


6759 


(أَُوْ فُقِدَ) أي: الْوَلِنُ؛ بِأنْ لَمْ يُعْرَفْ و د ل ناه 


كد ع1 ار تخفوو فال أو كنا و هيات أوأكو كدر عدا كم 


يُحْكَمْ بِمَْتِهِ؟ وَإِلّا رَوَجََا الْأَبْعَدُ 


اولظ )انول وول اي ل مَنَعَ - (مكَلقَة) - أي: الع 
عَاقِلَهَ ‏ (دَعَتْ إِلَى) تَرُوِيْجهًَا مِنْ (كُفمء) وَلَوْ بِدُوْنٍ مَهْرٍ مِثل مِنْ 


فروع: ل يروج الْقَاضِي إن عَضل مَجُبِر من ترويجها كك 


عَيَنَنْهُ وَقَذْ عَيّنَ هو كُفْنًا آخَرَ غَيْرَ مُعَيَنِمَا رذ عَانَ معئثة درن مُعيَيهَا 


١‏ يرَمَجُ ا ا ا كت زاح 
ه قوع 


مِمَنْ عبلته ؟؛ 0 كَانْ عَاضلًا. 


إٍ 


لام عدو 


وَلَوْ تَبَتَ تَوَارِي الوَلِيّ أ تَعَزْرْهُ؛ رَوَجَهَا الحَاكم. 


سجن السلطان» وتعذر الوصول إليه؛ فيزوج القاضي» كما في 
(الأسنى) تَقْكّا عن الأَدْرَعِيَ [/17]. 


(قوله: أَوْ عَضَلَ الْوَلِنُ) فيزوّج السّلطان حيئئظٍ؛ لكن بعد: ثبوت 
المشال عند باتعا عدا ار ساكره محصركة يهه ا نود ين قاطي 
والمرأة:حاقوان أن بوكتليها »او تند عنة عازه أو قوازيهة :تعوه إن 
دق يميه لد رو وا ع عد لاما انه على مقاصية اوتا نينا 
قاله جمع : إِنْه كبيرة: زوج الأبعدٌ؛ وإِلّا فلا؛ لأنْ العضل صغيرة. اه 
«اتحفة» ]١15١//[‏ و«نهاية» [554:/5]. قولهما: لكر ره منه؟ ىق ثلاث 
مرّات ولو في نكاح واحد. اه امغني» [1551/4]. 


0 ا 
أ" 0 5-9 مصلا 


59 :7 [6) ا 

وَكَذا يُرَرّحُ الْقَاضِي إِذَا أَخرَّمَ الْوَلُِء أو أَرَادَ نِكَاحَهًا كَابْنِ عَمْ 
فُقِدَ مَنْ يُسَاوِيْهِ فِي الدَرَجَةٍ وَمُعْتِقِء فلا يُرَرَحُ الأَئِعَدْ فِي الصّوَرٍ 
الْمَدْكُوْرَةِ؛ لِبَقَاءِ الأقرَب عَلَى ولَايَته. 


لسلا اص ور وو 


داق ال ا ولا لع اك 1 ل 1 ف تلن انناف 
الْقَاضِيٍ الْذِي يتروج هو ل 


238 8 و فا جا لج م 7 م ما ا 1( 2 م اه ته 
(نمَ) إِنْ لَمْ يُوْجَدْ وَلِىّ مِمَنْ مَرّ فَيْرَوَجْهَا (مُحَكَمٌ عَذْلَ) خر وَلنْه 
5 2 3 سه 82 م سه 8 واو 3 2 2-2 4 5 له 2 
مَعَ حَحاطيهَا أمْرَمَا لِيُرَوَجَهَا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يكن مُجْتَهِدَا إِذا لَمْ يَحْنْ ثم 
قاض وَلَوْ غَيْرَ أل ؛ وَإِلَا فَيُشْتَرَظ كَوْنْ الْمْحَكُمِ مُجْتَهِدًا. قَالَ شَيْحُنًا : 


واس الْقَاضى) 


ته 


(قوله: قاض آخَرٌ) فاعل ايُرَرّحُ). (وقوله: 


0 


وله د التق لل رو لنذم وم الله ) اعلا أن ساني 
التّحكيم والثّولية فيهما تناقض واضطراتبٌ نشَا من خلط إحداهما 
بالا وى واععقناد السادعيا» :والستحقيى انيما عا لعان لكل تيهنا 


قوواط اتخصها: 
026 شروط التحكيم: صدوره من الرّوجِين» وَأهليَة المُحَكم 
للقضاء في الواقعة» ولا يكفي مجرّد كونه عدلاء خلاقًا لِمَا في اشرح 


01 


نَعَمْء إِنْ كَانَ الْحَاكُمْ لا يُرَوَجُ إلا بدَرَاهِمَ كُمَا حَدَتَ الآنَ؛ قَبَنّجِهُ أن 


رد أدق ررقة فى «١تحريرهاء‏ وَفَقَد الول الخاصّ بموتٍ ونحوه. لا 
وان نرق ف المصر وَوَقَعَ لبعض المتأخُرين جوارَهُ مع غيبته. 
وهو ممنوع ؛ إذ الكلام في ف الجحيي 

يي 2 وح حتولية الى اوها عند ل فى 
تزويجها ‏ فيُشترط فيها: فَمُدُ الولي الخاصٌ والعامٌ» فيجوزٌ للمرأة إذا 
كانت في سفر أو حضرء ودف القضاة عن التاوزة الح هن نيهاء 
ولمايكن هناك هن يصلخ للتحكيم أن نُوَلَيَ أمرها عدلا كما نص 
عليه 0 رضى الله تعالى عنهء واجاب دلت بقوله : 0 ضاق 

١ 3 5‏ م 00 ل ب 2 5 6 

[الحج: ملااء لت كل عو د لام الكت مط حلى تتفل 
القطر وها ادق المنع إلى ا في الفساد. 

اه «فتاوى ابن زياد اليمنئ) [انظر: «غاية تلخيص المراده ص 778 وما 
بعدها]. اه ل عم [انظر: «عبد» على (تح» 73 ]. 

قال الخترية: فإن لم يوجد 0 ا أمرها وخافت الَزّنى ؛ 
زوجت نفسهاء لكن بشرط أن يكون بينها وبين الوليٌ مسافة القصرء. 
3 إذا ونحفا: للقجر ان رومع ةلاز ج13 الحققة إن “لم تركونا افلدا من 
يقول ذلك. اه [على «الإقناع» .]4١4/“‏ 

وفي المقام مزيد بسط يطلب من كتابي «الفوائد المكنَة) [(ص 05 
إلى 58]. 

اول انرق لاد رقي قن النبان ول عله وتيا 


ل الوم 5 0 5 ٠‏ 6 
201 أ مه 8 0 1 2 
و 8 4 0 - موس يال" 


لها أن نولي غدلة كن وخووي وإذ انل 41 امول ودلك »يان 
علم - ذْلِكَ مِنْهُ حَالَ التَّوْلِيّة. انتهى [«التُحفة» //1"10]. 

وَلَو َطَىَ في يكاج بلا ولي - كأنْ رَوَّجَتْ نَفْسَهَا ‏ وَلَمْ يَحْكمْ 
اق يكف رلا ردن لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلٍ دوو القشنىي» لخاد 


ل لامو سم 6 


الاح ء ويعرر - معت تَحْرِيمِه) لك عَنْه 0 


(َ) يَجَورْ (لِقَاضٍ َرونْح من قالثا: أَنَا حَلِيّةٌ عَنْ يكاح وَعِدَّةِ)) 
0 طَلْقَنِي زَوْجِي وَاعْتَدَدْتٌ ؛ (ما لَمْ يَعْرك لَهَا رَوْجَا) مياه (وَإلا) - 
ل وَإِنْ يرجا باسمِه اامحوو ار ل الي 


بد رع لحَاكم لها دود الْوَلِيَ الْخَاصٌ ‏ (إِنْبَاتٌ لِفِرَاقَهِ) يتحو 


1 


؟]؟ ا عند الرّوجين. الع شو أن يقال السيت عمر: ينبغي وإن لم 
يكن لها وَفَعٌّ؛ له يفسق بأخذها. اه [على «التّحفة» /181]. وحذفٌ 
الشّارح لهذا القيد يشيرٌ إلى اعتماده. 

(قوله: بلا وَلِيَ) أو بوليّ بلا شهود. أمّا الوطء في نكاح بلا ولي 
ولا شهودٍ: ففي «المغني» يوجب الحَد جزمًا [2]14:5/4 وَجَرَى عليه في 
«الشّحفة) 5-0 وافتح الجواد) كشيخ الإسلام؛ وقال في «النهاية» : 
حَدَّ فيه» كما أفتى به الوالدء قال ١ع‏ ش»: أي: لقول داود بصِحّته وإن 
حرم ليده لعدم العلم بشرطه عنده. اه [عليها 7/6؟5]. 

(قوله: بِاسْمِهِ... إلخ) اق بؤعر فك" العاضئ :ذلك المسدى. أو 
المعتن :نولأ كاندنن تبيل الخاسيي: كما :نوكت لله مزق اكلام اسن 
في معرفة الكفيل [على «التُحفة؛ 198/4]. 


6د عاد 


أز بعتمو َنى يعمل بالأضل في كل نهم امج د 


2 


الرَّوْحَ عِنْدَهُ باسَمِه 3 شَخْصه يأك ُ الاختيّاظط الخكل بأضل بَقَاء 


الرَّوْجِبّة» فَاشْتْرط اي را باشسم الْعَلّمِ كَأَنَهَا 

اذَّعَتْ عَلَّيُوء بَلْ صَرَّحُوا بأنَهَا ولوق لات ناو ل مالك ديلت 

بخِلّافٍ ما إِذَا عَرَف مُظِلَقَ الرَوْجِيّةِ مِنْ غَيْرٍ تَعيِيْنِ بِمَا ذكِر فَاكْتَمَى 

بإِخْبَارِهَا بالخلو عَنِ الْمَوَانِع؛ لِمَوْلِ الأضْحَاب : إن الْعِبْرَةَ في الْعْفَوْدٍ 
بِقَوّل أَْيَابها [انظر: «التّحفة» /131/1؟]. 


وَأَمّا الْوَلِينُ الْخَاصضُ: فَيْرَرجَهَا إِنْ ١‏ صَدَقَهَاء وَإِنْ عَرَفَ رَوْجَهَا 


الأَوّلَ مِنْ غَيْرِ إِنْبَاتِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِيْنَء لكنْ يُسَنَّ | لَهُ كَقَاضٍ لم يَعْرِفْ 
رَوْجَهَا طَلَبٌ إِنْبَاتِ ذَلِكَ. 


لع 


وَدرق ن الْقَاضِي وَالْوَلِيٌ حيث فُصَّلَ 0 الْمُعِينِ وَغَيْرهِ في ذَلِكَ 
ور ]ف أن العافين” تن ته الالقوا ط ا كر بر الورك 


0 34 00 
23 3 وت 


(9) تجوز التخير )اد رز الأثت: والكد في المكوري تركب 
مُعَينِ صَحّ روه (في تَرْويْج مَوْلِيَتَهِ بَغْيْرِ إِذْنِهَا) وَإِنْ 0 يعَيْنِ الْمُجِيِرٌ 
الرَّوْجّ في تَوْكِيْلِه (وَعَلَى وَكِيْلِ) إن ١‏ عي لوي الرَّوْحّ (رِعَايَه حَطظ) 


وَاحْبَيَاظُ فِي أَمْرِهَا فَإِنَ 0 ِغَيْرٍ كُفْء أو ب لكاو ونن كطلييا أكنا 


(قؤلهة: وَعَلّن 543 ) "أن 1 ويجب غلية (وقولةة بوفابة خط 
إلخ) أي: فلا يزوج بمهر المثل وَثُمْ كع مندك كرد عه ره 


ند : لم يَصِعٌّ التَزويْج؛ لِمخَالْمَتَهِ الاختيّاط الْوَاجِبَ عَلَيْهِ. (و) يَجَوْرْ 
اللؤكئل (لقيره» - أيئ: ار الي بِأَنْ لَمْ يَكْنْ أبَا وَل جَذدَا في 
لِْكْرِء أو كانت مَوْلِيتُهُ يبا - فَلْبْوَكُلُ (بَعْدَ إِذْنِْ) خصّل مِنْهَا (لَهُ فِلِه) ‏ 
أ التزوج - د َم كن عن الفزكئل. وَإِذَا يدر رَجلا : 
ليْعيْنُ لِلْوَكيْلٍ؛ وَإِلَا لم يَصِحّ نَرويْجْهُ وَلَوْ لِمَنْ عَبََئهُهِ لأنَ الإذْنَ 
الْمُتَقَ - م لأ اسرد بَ مُعيّنٌ - فَاسِد. 

وَحَرَجَ بِقَوْلِي: 'بَعْدَ إِذْنِهَا لِلْوَلِيَ فِي التَّْريْج' مَا لَوْ وَكُلَهُ قبل 
إِدْنِهَا لَهُ فِيُوه قلا يَصِح التَّوْكِيْلُ وَلَا النَّكَاحُ. نَعَمْ لو و كل قبل أن 
لم إِذْنَهَا لَهُ طَانًا جَوَارٌ التَوْكبلٍ َبْلَ الإِذْنْء فَرَوَّجَهَا الْوَكِيْلَ: صَمّ إن 
0 اما كانت أذلكه قن التزيل لان الع 6 في الْعْقَوْدٍ ما فِي تمس 
الأمر) لا بمَا في ظَلنّ الْمُكَلّفٍِ _؛ وَإِلّا قَلا. 


ُرُوْعٌ: وَلَوْ رَرّحَ الْمَاضِي امْرَأَةَ قَبْلَ ثبّوْتٍ تَوْكِيْلِهِ بَلَ بِحْبَّرٍ عَذْلِ : 


را اي وإن صم العقدء 4 كها' شو ظطاعر؛ بخللاف البيع؛ 
ل ار بفتشاد:الشيي 4 واه كذللك النكاح. اه «تحفة» [//؟537؟]. 


(قوله: وَلَوْ لِمَنْ عَيِّنَئْهُ) كذا في «التّحفة» [//174] و«المغني» 
و«النهاية» [51:/5]؟؛ قال (بج) عن اج 1 0 عن الم ر») السية 
اعتبارًا بما في الواقع. اه [على «شرح المنهج» 47/7؟]. 

دو ان جَوَارَ التَؤكبْلِ) 0 
لا لصحّة العقد؛ ل الآقيةة وغيادة «التّحفة» [//14؟] و«التهاية» 
73 أما بعد إذنها وإن لم يعلم به حال الوكين قإنه يصح كهنا 
هو ظاهرٌ؛ اعتبارًا بما فى نفس الأمر. اه. 


1 زر 3 ٠‏ آي ا 

ا 3 ه65 51 5 1 ١‏ ار 2 
اف 7/ * ٠ ١‏ 

وس اله “ا سس جيه سي 


2-_م 1 ل 
5-6 812 ,مو 


مذ وَصَحَء لكنه غير جائز ؟ أنه تكاط عَقْدَا فَاسِدَا ني الظاهر. كما 
اله تسن اي ا 


وَلَّوْ بَلَعَتِ الْوَلِيَ امْرَأَةٌ إِذْنَ مَوْلِيّبهِ فِئْهِ فَصَدَّقَهَا وَوَكَلَ الْقَاضِيَ 
ص ماس 207 م م #8 لروتم اه 
فَرَّوَجَهًا؛ِ صَح التؤكيل وَالتَرُويحٌ. 


ول انالك كرا لرلقهاةة ادنت لكين د وتعن جر اراد تررس 
الآنَء وَبَعْدَ طَلَاتِي وَانْقِضَاءِ عِدَّتِي: صَحّ تَرُوِئْجُهُ بهذا الإِذْنٍ ثَانِيّاء فَلْوْ 
وَكلَ الْوَلِيّ أَجْنَبيًا بِهَذِهِ الصَّفَةِ صَعٌ تَرْوِبْجَهُ تَانِيَا أيِضَاءٍ لأنَهُ وَإِنْ لَمْ 
يَمْلِكُهُ حال الإِذْنِ لَكِنَهُ تَابمٌ لِمَا مَلَكَهُ حَالَ الإِدْنِء كُمَا أَكْتّى به الطَيبُ 
النَاشِرِي وَأََرَهُ بَْضٌ أَضْحَاينا. 

وَلَوْ أَمَرَ الْمَاضِي رَجُلًا بتَزويْجٍ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا قَبْلَ اسْيَئْدَانِهَا 
نيد ل ها بده :اجن يلاعا الاي زد لقنا جه بو شد 
معن شحاف 0 ركاه 


(قوله : 0 وَصَحَّ) أ باطنًا ؛ لما علل به) و فساده ظاهدًا 
أنّهُ مبنيعٌ على إخبار الواحد له بالوكالة» وهو لا يَْبْتُ به التوكيل كما 


لع 


مر. 
(قوله: صَمَّ التَّؤْكِيْلَ وَالتَرُوِيْحُ) أي: لبنائهما على صِحََة الإذن 
غير المشترط فيه الإشهاد كما مرَّء وأنه يقبل فيه خبر الصَّبىٌ والمرأة. 
(قوله: اسْيَخلَافٌ لا تَؤكيّْل) هذا إذا كان له الاستخلاف؛ وإلا 
بأن لم يؤذن له فيه - فُلَّهُ التّوكيل بعد الإذن له كغيره من كل وليّ 
مُجبر؛ إذ للولئ سواءٌ كان خاصضًا أم عامًا التّوكيل حيث لم تنهه عن 


0 
2-2 


ذلك». كما في «سم» على «التّحفة) [/0ة؟ إلى .]١56‏ 


فَرْعَ : : لو اسْتَخْلَفَ الْقَاضِي فَقِيْهَا في تزويْج ارا لاعت 


الْكَتَاتُ فقفطن ار عط الل م ان لين للمكنوت إِلَيهِ 


الاعجماذ ا الخط. هذا مَا فى «أضل الرَوْضَةًَ» [0 وَتَصعِيْفٌ 
لْبْلْقِيْبِيَ لَهُ مَرْدُوْهُ بتَصْرِئْحِهِمْ بِأنّ الْكِتَابَهَ وَحْدَمَا لا تَفِيْدُ فِي 
الاسْيَحُلافء بَلْ لا بُدّ مِنْ إِشْهَادٍ شَاهِدَيْن عَلَى ذَلِكَ. قَالَهُ شَيْحْنَا في 


ااشرحه الكبير» [على «الإرشاد». واسمه «الإمداد»؛ وانظر: «أسنى المطالب» .]١١9/‏ 


(و) يَجوْرُ (لِرَوْجٍ تَوْكِيْلَ في قَبْوْلِه) 
ب 0 ل للرّوْج : ررحتت فُلَانَهَ بِنْتَ فُلَانٍ بن فلَانِء 
2 تفل حي 1 كاله عَنْهَ إن جَهل الرو 1 الشَاهِدَانِ 
0 اه يشْتَرَظ ذَلِكَ وَإِنْ حَصَل الْعِلَمُ بإِخْبَارٍ الْوَكِيْل. 


رفول الولة لِوَكِيْلٍ الرّوْج : رو بين فُلَانَ بنَ فلانء فَيَعَوْلُ 
دول َي الصِي حِبْنَ َل التكاح له لَهُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهًَا لَه 
تأن تَرَكَ لَفْطَةَ «لَهُ» فيّهمَا فيهمَا ا د ال وَإِنْ 000 ار 
الظطفل:: كما لو قال : «رَجَجْمكَ) بَدَلَ «فْلَانِ»؛ لِعَدَم التَّوَافْيء فَإِنْ ثَرَ 
لله 1لكة وخ قوف المقد للد كل وإن نوئ مواكله. 


فا حا 


7 


(قوله: فيه يول وكيل الرلك للرّوج. . . إلخ) تمثيل لقوله المتقدّم 
اولِمُجبرٍ تَوْكيْلَ. .. إلخ». (وقوله: وَيَقّوْكُ الْوَلِىُ لِوَكِيْلٍ الرّوْج. 
إلخ) سان لفون 'وَلِرَوْجِ تَوْكِيْلٌ. .. إلخ». ولو ذكر كل مثالٍ عقب 
حكمه؛ لكان اوت وأوضع: 


تن ينم ين 


ا 
م : 
رصا - 


و , م ها أ( 20 00 أن " هاه 50 2 رات جع دوو” 
فروع: مَنْ قال انا وكيا في تزويج فلا نه ؛ صدقه قبل 


نل هم وسسمو ل آن ا 5 22 . َه > مم 
وَيَجَوْرْ لِمَنْ أخبَره عَدل بطلاق فلانٍ أو مَُوَتَهِ 
2 سد 5 0 9 ريا 2 د َع م 2 


ا 0 2100-2 2 لوقاام ود اموا اه مره >5 مرن 0 
العَيْرِ أَوْ لِمَا يَتَعَلْقُ بالحاكم؛ قلا يَجُوْرُ اعْتِمَادُ عَذْلِ ولا خط قاض مِنْ 
5 2 و8 اه كان 0 
كل ما ليس بحجة شرعية. 


#80 عع ع دهده فشكي لمم ير ل شري رفم اس كد داش 0 
(فرْعَ : يُرَوْحٌ عَتَيْقَهَ امْرَأةٍ حَيَة) عَدِمَ وَلِىُ عَتيْقَتِهَا نسَبًا (وَلِيهَا) - أي : 
5ه 2ل علس كي ب امد جوره و رااء ا 3 26 3 
المُعْتِقَةِ ‏ تَبَعَا لِوَلَايَتِهِ عَلَيْهَاء فَيَرَوّجَهًَا أبو المَعْتِمَةَ» ثم جَدهَا يترتيب 
557 ع 00 تنيز 0 5 6 2 ا اس 2 9 8 17 8 
الأوْليَاءء وَلا يِرَوّجَهَا ابِنُ المَعْيِقَةِ ما دَامَتَ حَيَّةَ (بِإِذنٍ عَتَِيْمَةِ) وَلوْ لم 


85 
او 
5 


لس 2-027 م اع نا 2 ا ما عام م 
تَرْضَ الْمَعْتَقَه ؛ إِذ لا ولايّةَ لهَاء فإذا مَانَتِ المغتقة؛ رَوَجَهَا ابنها. 


نر نواد باتعو وروا ا وري الب 
5 بل “ها “سي 


8 لاه > مس و - 7 00 1 م 176 0 32 2 
(بإِدْنِهًا) وَحْدَمًا؛ٍ لأنهًَا الْمَالِكة لهّاء فلا يُعْتَبَر إذن الأمَةَ؛ لآن لِسَيْدَيَهَا 


م ل 2 ملو سرج ع ا مو و اا أو ماسم 2ق عو و 67د وات 
ِجْبَارَهَا عَلى التكاح» ويشترظ: أن يكون إدن السدة «نطفا وإن “كانت يكرا. 


أ اك ره ل امي ع ع ا .اه يو > وى 0 ماهم 
() يُرَوحُ (أَمَهَ صَغِيْرَةِ بكر وَصَغِيْرٍ أبْ) فابؤه (لِعْبْطَة) وجدَثْ 
كَتَحْصِيْل مَهْر أو تَمَقَةِه (لا) يُرَوْحْ (عَبْدَهُمَا)؛ لانقطاع كَسْبهِ عَنْهُمَاء 
0 ار وك ل جب ا ل 5 7 4 
خلافا لِمَالِكِ إن ظهَرَت مَصَلحَةء ولا أمة ثيب صَغيرَةٍ؛ لانه لا يلي 
يكاح مَالِكتهًا. 


ديو مع وق امن دقه كله 5ع ملء ل ف كرمه 5 أ 
ولا ور للقاضى ل يَرَوْجَ امة الغائب وإك احتاجت العن 


0 


2 1 


سس موك هه قاامهة اه 6 ء 2 ع2 اند 0 
النكاح ودصررت بعدم النفقة. بعمء إن راى القاضى بِيْعَهًا ‏ لان الحظ 
فيْهِ لِلَعَائِبِ مِنَ الإنقَاقٍ عَلَيّْهَا ‏ بَاعَهًا. 

0-4 5 3027 هه 0 09 0 2 يه 0 2 575 

() يُرَوْحُ مد اننا لملاف: ولو نأنهفا: 21" المتلركة كلها لد لا 
.6 - 1 و 
و مه وه 00 ومو عن و مر دن 5 َه 3 2 5 3 
المشتركة وَلَوْ باغتّنام بَيْنهِ وَبَيْنَ جَمَاعَةَ أخرى بغير رضا جميعهم. 
8 2-0 ةس 2 0 0 7 وس اس 2 0 اوناك 1 0 28 25 
دوَلوْ) بكرًا (صَغِيْرَة) أو ثيبًا غيْرَ بَالِعَةَه أَوْ كَبِيْرَة بلا إِذنٍ مِنهَا؛ لان 
2س ساسم #ع ا ما > _ّاء .و ره 2 ا 2 0 مسا رام أ 
النكاح يرد على منافع البضعء ى مملوكة له وَلَه إجبارها عليه. 
لَكِنْ لا يُرَوجْهَا لِغَيْر كُفْءٍ بِعَيْبٍ مُْبِتٍ لِلْخْيَارٍ أو فِسْق أو حِرفَة دَنِيْئَة 
إلا برضاها 5 و تَرْويْجِهَا برقيق وَدَينُء عه لِعَدَم التحية لها. 

وَلِلْمْكَائَبِ لا لِسَيّدِهِ تَرُويْحُ أَمَتِهِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيْدْهُ فِيْه. وَلوْ طَلبَتِ 
الأمَهُ تَرْوِيْجَهَا: لم يَلْرَّم السَيّد؛ لأنه يُنْقِص قَيْمَتَهَا. 

5 م كك 0 ا كح .6 : ١‏ 0 

قَالَ شَيْحُنَا: يُرَوّجُ الْحَاكِمْ أَمَهَ كَافِرٍ أَسْلَْمَتُ بِإِذنْهء وَالْمَوْقَوْفَة 
5 5 اذ أرق 6 ١‏ ار َ 00 38 ساس م .هم 22س 
بإذنٍ الْمَوْفَوْفِ عَلَيّهِمْ؛ أي: إن الْحَصَرًوا؛ وَإِلا لم ترَّوّحٌ فِيْمَا يَظهّر 


[في : «التّحفة» // 6١‏ ؟]. 


ديه مه رهم 2ه قم 1 : 00 
(وَلا يَنْكح عند) ولو كاتا (إلا بإدن سيذدة) ولو كان السسيد 
م 007 ء. - 5 2 2م - م رودن 8ه «وأواكت 9 
أنْتَىء سَوَاءٌ أَظَلِقٌ الإدن أو قَيَدَ بامرأةٍ معينةٍ أو فَبِيْلقٌء فينكح بحسب 
. 0 ون و 10-0 20 6.٠.‏ م حا 2 20 92 ل 0 َه 5 1 
إذنه» ولا ول ما ادن لدقة مراعاة لحف فإن عَدَكَ عَنْه؛ِ لم يَصِحَّ 


(قوله: بِرَقِيْقٍ وَدَنِيْءِ تي اعم ان الحَنَّ في الكفاءة في 
السب اسن لاع روكت ا سمطه انا بعر مني ا قو اه 
الأسنى» [1508]. (وقوله: لِعَدَم النَّسَبٍ لَهَا) أي: لعدم النّسب المعتبرء 
وإذ ا كافف رويد ان الزن يفجور معه جميع الفضائل. ابُجَيْرمِي) 
[على «شرح المنهج» ؟/58؟]. 


سا الوا الع 

0 ا 
7 

رصا- 


الَكَاحُء وَلَوْ نكم الْعَبْدُ بلا إِذْنِ سَيِّدِهِ: بَطلَ التكاخ. َيَِوَق هما 
خلافًا لِمَالِك» إن وَطىعَ ؛ قَلّا شَيْءً عَلَيْهِ لِرَشِيْدَة مُحْتَارَة 
وَالصَغْيْرَة؛ ََلْرَمُ فيهما مَهْرٌ مَهْرُ الْمِثْلٍ [انظر: «التّحفة؛ 191١/8/‏ وما بعدها]. 

وَلَا يَجَوْرُ لِلْعَبْدٍ وَلَوْ مَأْذُوْنَا فِي التّجَارَةٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَنْ يَنْسَرّى 
ا ان : يا المي قر يه ع دن “ات مده 
وَإِن جاز له النكاح بالإذنِ؛ لان المَاذون له لا ييملك؛ ولضعفي 

طايه 5 النَكَاحَ؛ لا يَحِبُ عَلَى السَّيّدٍ إِجَابَتُهُ وَلَوْ مكاتبًا. 

! م إلا اد | 0 الآتِي 

انا في باب 0 وفندفق مدعي ري أصَالَةٌ بِيَمِيْن ا لم يَسَبِقٌ 
إِفرَارٌ برق اله اا ا 


(قوله: وَيُمَرّق بَيْنَهُمَاء خلافا لِمَالِكِ) أي: في قوله بصِحّة نكاح 
العبد بلا إذن سيّدهء لكن للسَّيّد فسخه. اه «مغني» [185/4]. 


00 لم فيهما 0 0 1 برقبته ب الجناية؟ لأنه 
0 السَيّد؟ 007 كيك ومال تجارة. وإن لزم 00 
م عن [دز الس 8 علق ردقه فططه: كيم بيه ,تعد العتق ١و‏ السنان: 
فالأقسام فاون افنها يلزم العبد. 


(قوله: وَصُدَّقَ مُدَعِي حُرَيَّةٍ أصَالَةَ... إلخ) سيأتي بسط هذه 


أ الصّفات المعتبرة 0 الرّوجة 0 مثلها في الرّوج. (تحشة) 
[77. وضابطها: مساواة الزرَّوجَ للرّوجة في كيان او كفن ةد فنا" عدا 
السلكاقة من عيوب النكاح. اه. الابما [على «شرح المنهج» .٠ه‏ "؟]. 

وَاعْلَمْ أنَّ الكفاءةً تعتبرٌ في النّكاح؛ لخوف العار للمرأة 
وأولناقينا؟: أو كاضرو كفدرر #الخانه: .و تتحصين :فى الشالامة من 
العيوب المثبتة للخيار» وفي الحرتة» والنسنياة,والدين» والصّلاح» 
والحرفة؛ دون غيرها. (فتح الجواد) [7/0” وما بعدها]. 

واللعيرة لنها ,كيسان لضب عد 1ك الخررطة لديف قله لا و دز 
]0 ضيف او كن مناه حي ركنن “وهو لاه إن لين 
وهاي يكيف :وال عند أمبيها ول مد | انا ته ذو را كل ديس 
مضيّ زمن يقطع نسبتها عنه. بحيث صار لا يعيّر بها. اه «تحفة' 
[//8/ا؟] و«نهاية» ١050/5[‏ وما بعدها]. 

قال في «التهفة1: وها" تعفير التننة .فى «الفاشق إذا قات 
كالحرفة؟ الباي: نعم [//04؟]ء وَتَبِعَهُ الكَبَادِيُ ؛ وأفتى الشّهاب 
الرَّملِيُ بأنْ الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة» كما في «النّهاية»» قال 
اع ش»: ظاهره: وإن مضى من توبته سنون. قال لحرو وإن كان 


وَهِيَ مُعْتَبْرَةٌ في النْكّاح لا لِصِحَّيِهِ؛ بل لأنهَا حَى لِلْمَرَأَةٍ وَالوَإِي» 
فَلْهُمَا إِسْقَاظَهًا. 


الفسة حر الي وحمل اع ش» كلام ١احجا‏ عا عو الع تقال 
فيكون مقيِّدَا لإطلاق «النهاية» قال: وعليه: فالرّاني لا يكون كفوًا 
للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرًا. اه آعليها 551/6]. 


(قوله: لا لِصِحَيه. . . إلخ) وعند الحنفيّة: الكفاءةٌ معتبرة في 
ابتداءِ التكاح لِلْرُومِهِ لا لصِحّتهء فمن نكحت غير كفء بغير إذن 
وليّها: فرّق الوليئٌ بينهما؛ لأنَّ الأولياء يُعيّرون بعدم الكفاءة» والتّكاح 
ينعقد صحيحًا في ظاهر الرُواية» وتبقى أحكامه من إرث وطلاق إلى 
الود لقاع ماه (القرقة يه لا كرون ظللانا ول يخا ٠‏ 0 إن 
كان دخل بها: فَلَهَا المهر؛ وإلا فلاء وَرِضًا بعض كَرِضًا كلهم عند 
أبى حنيفة وصاحبه محمّدء فلا يجوز لأحد من الأولياء أن يتعرّض 
ليما ند نلف 5 ]ذ لكان أ نرق سد يوقا انو را فلي إن رضًا 
بعضهم لا يسقط حَقٌّ من هو مثله؛ لأنّهِ حَقَّ كلّء فلا يسقط إِلَّا برضا 
الكلاّء وقبض المهر ونحوه رضا؛ لأنه تقرير لحكم العقدء وكذا 
التّجهيز» ولو زوَّجها الوليئُ من غير كفء برضاها ففارقته ثُمّ تزوّجت 
بهنيقيز إذن "الول كاقاالة أناسترق: نيما لآن الزضا بالآول: لا 
كو انان نه نواللك ريه أ كوو وفنا 1لا إذاسكفد ال 
أن لذ 1 

زوفي المالكة» الكفاءة شرط عب النكاح. وهي : الدوة 
والكهالة واللهراف جالد و1" «التدرنة: أن" كونهوء عور فاسقي» ودا فال 
السّلامة من العيوب ا يَثْبْتٌ للرَّوجٍ بها الخيارء لا من العيوب 
الفاحشة على الرّاجحء وللوليّ والمرأة معًا تركها. هذا إذا كانت 


5 


يك م ديو ص هاه سم شه ٍ 

١لا‏ يُكَافَئُ حر مدل 5١‏ عتيقة. الا ميا الرق ا 

أبَاءَهَا هَا أو و الأثْرَبَ إِليْهَا مِنْهُمْ ٠‏ يدها بأنْ ا رن مِثْلَهًَا في ذْلِكَ 
وا 0" 


- يم 3 ام هو م ا ع .هه 
() لا (عَفِيْفَة) وسكة) غرهما 2 مِنْ فَاسِقٍ ومبتدعء فالفاسق كفبءع 


لِلَمَاسِمَةَء أي: إِنِ اسْتَوَى فِسْفَهُمًا. 


م يمس 


المرأة غير مُجبّرة؛ وإِلا فللوليّ فقط تركها فيما يظهرء كما قاله 
الرْرْقَانِنُء والمولى وغير الشريف والأقل جامًا كفرٌ للخرة أصالة 
والشريفة وإذات الجا الأكغر موقن كقاءة العيلة للخرة ىوهو 
المذهب على ما قاله اق ل؟ - وعدم كفاءته تأويلا ن: 

أمَا مذهب الحنابلة : فالكقاء: م شرظ لصحة التكاح على 
ا 0 الحدحيي عند أكثر مدي 0 ات 0 ني 
وقول د ع العلمى نيصح اللكاح مع فد الكقاية: . م 
بغير كماء حلن اعقة قازر اه ضمي عدج اق نكد فت نو بعضكهها 
الفسخ؛ لعدم لزوم النكاح ؛ 1 الكفاءة» فيجوز أن يمسخ أخ مع 
رضا أن ؛ أن العار في اوت عير كاه عييم أ معت وخيار 
الفسخ لمعن الكفاءة على التّراخي» فله يسقط إلا بإسقاط عصبة ١‏ أو 
فعا دل قلي وما ال معتيين اقل نل كأن .مك عالقة بأنه: غير 
كفع) 0 ترويج امرأة بغير كفاء باه رضاها ويمسق به الوليٌ. 

اه «غاية المقصود) [ص 4:] وقد أتّى فيه بجملة كافية فى بيان 
الكفاءة فى المذاهب الأربعة؛ فانظره إن أردت. 

(قوله: لا يُكَافُِ) سيأتي فاعله بعد تمام المفاعيلء وهو «غَيْرٌك 
وقد قذره الشارح بعد كل مفعول منها. 


3 0 ام 0 ساس عام 6 3 33 > موس 
() لا (نسيبة) من عربية وفرشية وهاشمية الم ؛ غيرهاء 


سل سم مه بو 


َعْنِي : لا يُكَافِئُ عَرَبِيّةَ أنَا غَيْرُهَا مِنَ الْعَجَم وَإِنْ ا عَرْية رولا 
ُرَشِيّةَ غَيْرُهَا مِنْ بَقِبّةِ الْعَرَبِء وَلَا هَاشِمِيّةَ أَوْ مُطَلِبيْةَ غَيْرَهُمَا مِنْ بَقِيّة 
ريش وَصَحّ : الخو وزنوك] لنظللي قن رادا" |البعارق رف اام 
أبو داود رقم: »]198٠‏ فَهُمَا مَتَكافِئَانِ. 


ت- 0-4 
.- 


(قوله: وَلَا قُرَمٍ سر فاضية بَقِيّةِ الْعَرَبِ) 200502 
(التبنارة): يا أن غين فريكق قه 0 أكفاء. وصرّح به في «التّحفة) 
وافتح الجواد» و«الآنوار» و«العغباب». وفتاوتةة «وتكانا ,هه العوت» 
فغيرَ كنانيّ كفؤ كنانيّق وقحطانيٌ كفؤ ناب والعجم متكافوؤن» 
خلاقًا 5 ات ز«الغيات» 6اع1]ء. وقال في الشف ) بالتفاضل»ء 
أي: فغير كنانة لا يكافئهاء قال: فتَفضّل مضر على ربيعة» وعدنان 
على قحطان؛ اعتبارًا بالقرب منه يكللِه قال: وهذا هو الأوجه 
[178]» واعتمده فى «المغني) قال30:والمراذ بالعوين .مق ,نسي إلى 
بعض القبائل. ون اقل «اللحفيرة نتي ييا نسبه منهم فكالعرب؛ 
ول فكالعجم. اه .]١7:/:[‏ قال في «المنهاج) مع «التّحفة) 00١6م‏ 1؟] 
و«النهاية» [1/ل/اه؟]: والأصحٌ اعقبان سيت في العجم كالعرب؛ قياسًا 
عليهم» فالفرس أفضل مق التطه اوشر امواعيل أنفدل :من القيظ: 7 
بر لاتسياات" لالخنلية كتاذ قي الر وستاء افر جا در جز مويه 
قال ١ع‏ ش» وال شيدى: بأن كانت أهلا لها. 


(قوله: وَلَا حَاشِِيةُ أو مُطَلِبيةَ غَيْرُهُمَا) قال في «التّحفة' [//5/4] 
و«النهاية»: نعمء أولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غير هم من بقيّة بسى 


هاشم؛ لأنَّ من خصائصه ككل أنَّ أولاد بناته يُنسبون إليه في الكفاءة 
وغيرهاء كما صرّحوا به. اه 


0 3-2 


0 ع 


وَلَا يُكَافِئُ مَنْ اخلة تفي كن لها أتذا لالد 
ار َهُ أبَوَانٍ لِمَنْ لَهَا ثَلَانهُ آبَاءِ فِيّْهِ عَلَى مَا صَرٌ سرخوا بوء لكنْ حكى 
الْقَاضِيِ ألو الطب وَغَبْره ذه ويا أيما كمكان »..واختارة الرَوْيَانِيُ 
[فى: «البحر» »]٠٠١/4‏ ؛ وَجَرّم به صَاحَتٌ «الَعْبَاب) أ" فيه 5/١71١؟‏ وانظر: 


«الرّوضة» /481/90؛ وانظر: «العزيز» //هلا5 وما بعدها]. 

55 الا«شائنة وز حرف كتنقة اند وين :ا ولت فلا يستة ,على 
انحطاط الخوعو ع نا وداه كا دل فهو أذ أو ره حجام أو كناض 
أو رَاع بِنْتَ حَيّاطء وَلَا هُوَ بِنْتَ تَاجِرٍ - وَهو: مَنْ يَجَلِبٌ البَضَائِعَ مِن 


عن سس يمان انسار عر بَائِعُ الْبَر َ. وَلَا هما بنْتَ عَالِم أو 


هه 372-62 


ايح 
(قوله: عَلَى ما صَرَحوا به اعتمدله 0 «التحمفة» و«النهاية» 
: وغيرهاء 0 وما لزم عليه أن ا ا و 


والقاضي : شاننا ا إليه | تاك كينا وإن علا ؛ 5500 
ذلك تفتخر به. «نهاية») [1509/6]. 


(قوله : عَدَلِ) راجع لكل و «عَالِم) و«قاض». 
قال في «التّحفة» [//؟8؟ وما بعدها] و«النّهاية» [504/5]: بَحَتْ 
الأذْرَعِيُ أنَ الهلم مع الفسق لا أثر له؛ اح سي ادن 


العرف فضاد عق الشرعه ومثله في ذلك القضاء.ء بل ولق واه 


نأل ان زقاق قور الأذ تو بالل كاف عالق كاه انط 


«الأنوار» 589/9 وما بعدها]ء يخلافا ل «الرَّوْضَةَ» [/88/0]. 


صرح بذلك فقال: إن كان القاضي 5 فعالم وا 3 عير أهل. 
كما هو الغالب في قضاة زمئتناء تجدٌ الواحد منهم كقريب العية 
بالإسلام» فَفِي النّظر إليه نظرّء ويجيء فيه ما سبق في اننا 
المستولين على الرّقاب» بل هو أُوْلَى منهم بعدم الاعتبار؛ لأن النسبة 
إليه عارء بخلاف الملوك ونحوهم. افص - راق حي «النهاية» عقبه: 
والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشّريفة» فيُعتبر من تلك 
الحيئيّة. اه. أي: فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم. 
«رَشِيْدِي). قال في (النسفة): وتخت [أيما ]ان أ الأَذرَعِيُ اه 
غيره عن «فتاوى لْبَعَوِيَ) أن تليق أده ونضرفدها الديعة تور هنا" أيضاء 
لد لمان هه ها "لزت دوو ناف بالق بريه | تخيلا نو الك 
كلا مهم صريح في رذه. 2 سب 3 السم؟: في دعوى امراك 
نظرٌ. اه. واعتمده في «النهاية»» أي: تأثير فسق الأ وحرفتها الذنيئة» 
قال: وإن كان ظاهر كلا مهم خلا فه. وفى فى «المغنى) لا واحعة عدم 
النَظر إلى الأْمٌ [070/4]. وقول «التّحفة) و«التّهاية) : قَفِي النّظر إليه 
نظرْ؛ قال فى «المغنى2): ا ا ل ا 


(قوله: ا يكافيٌ عَالِمَةٌ جَاهِل) اعتمده فى «النّهاية) و«المغنى»؛ 
وتوقّف فيه فى «التّحفة). 


ات ماهد 


تنبيه : الذي د مرادهم بالعالم فنا مق اسمن حالما في 
الخرق .وفية ‏ الففية الوادت والمفسّر لا غير. اه «تحفة». قوله: 
الذي وظوو دي إل زر :7 المتكيةة إغبران. غير غير العلوم الثَّلائة كالنّحو؛ 
لأنه لا ينقص عن الحرفة» فمن أبوها نَحُوي أو امود ا 


َالأصَحٌ أن الْيَسَارَ لا يُعْتَبَرٌ فى الْكَمَاءَةِ؛ٍ لأنْ الْمَالَ ظل زَائْل؛ 


وَلا يَمْتَخْرٌ 0 05 لمر رفانت والتضائر [انظر: «التّحفة» // 18]. 


يكافئها من ليس كذلكء وأنَّ العلوم اللكفة: عنتما وورةه وأ كيت عد 
كُلّ عالِمًا بواحد من تلك العلوم لذ أنه لنفاوتهما فيا ؛ إذ اللساوي لا 
ينضبط .2 ٠‏ وأن ا بالثلاثة أو 0 35 معرفة بقيّة العنوم 0 
العلوم. اه «سم» [على «التّحفة» 879 ؟]. 

معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا يكافئ بنته» وأقره ولده في 
«النهاية» [170/5]؟ قال فى «التّحفة) : لكن خالفه كثيرون من معاصريه 
كالو ا | ككه الفاء :اه 


(قوله: لا يُعْتَبْر) أي : ل ا مر در 
أن العان ل رَائِلُء وَحَالٌ حَائِل» وَطَوْدٌ مَائْلَء وَيُجَابُ عَن الخبر 
الضّحيح : اي الْمَالُ) [الترمذي رقم : امم «وَأمًا مُعَاوِيَة فصعلوّك - 
اع الا 0 بأنَ الل على طَبْق الخبر الآخر: 
الُنْكَح الا لِحَسَّبِهًا وَمَالِهَا. ..» الحديث [البخاري ا 0 
رقم: ]١51‏ أ إن الغالب في الأغراض ذلك؛ فو كل َكِب بيان دم 
المال إلى ما عرف من ادكاي والسة في ذمّه لا سِيِّمًا قوله تعالى: 
ل أن ايكون الذان لق ويد لعفلا ولد اكور رمن موت 


ع 


202 م ا 


سقف من فصَند م إلى قوله: وود حكلٌ وَيكَ نا مك الصؤة الذنيا » 
[الؤُُخرف: ام إلى ه*]ء وقوله ليد : إن الله يحمي عَبده امف من الدّنا 
كما يحمي أَحَدُكُمْ مَرِيْضَهُ من االصصر وَالشَرَاب» [انظر: «إتحاف السَّادة 
المتَّمَين» و ] «لَوْ سويت الدننا 6 الله جَنَاحَ بَعَوْضْةَ ما سَمَى كَافرًا 


سانا لل اا 0 09 0 2 
ا 9 -. 8 106 ا 
رصار 1 3 2 مساك 


منهًا ره مَاءِ) [التَّرمذي رقم: ١75؟]ى‏ ومن 3 فال الا يكفي في 
00 الاقتصار على ذم الدّنيا؛ لأنه مما تواصّى به منكرو المّعاد 

«نهاية» و١تحفة».‏ زاد فيها إن فلك اللحفيق أن المال من 
حيث هو لا يذ ولا بمدح: 7 000011 
للخير ووسيلة للشّرٌء 4 بو كنرك أحاديث بذمّه وأحاديث بمدحه» 
ومَحْمَلْهَا ها اتقرل وهذا ينافي ما ذكرت؛ جنا فينة؛ أن 
القصذ أله "لا يمدح من حيث ذاتهء فلا افتخار به شرعًاء وهو المقدّم 
على الافتخار به عُرفًا. اه لله «التّحفة» ا بن تنه ]ع رخاتي 5 
ا ونا مُعَاويَة ل كا - نصح بمأ 65 عُرفًا در وإد لم 0 
منقدًا ميروعاء «تحفة) و«نهاية») .]١6١/5[‏ 


فايدة :قال الإماة بوالكزالة :شبرقه النفين. فخ ثللات عهات: 
إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله كَل فلا يعادله شيء» الثانية : 
الانتماء إلى العلماء؛ فإنّهم ورنة الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وبهم رَبَط الله تعالى حِنْظَ المِلّة المحمّديّةء والثّالئة: الانتماء 
إلى أهل الصّلاح المشهور والتّقوى» قال الله تعالى: «وكانَ بوهم 
ملكاق والقيك: جنع قالا:.ؤلا عيزةبالانسنات» إلى فظياء الدنبا 
والطّلمة المستولين على الرّقاب وإن تفاخر النّاس بهمء قال الرَافِصِي: 
وكلام لق سينا كيدا فاده فى عظماء الدقياء قال في 
«المهمّات»: وكيف لا يعتبر الانتساب إليهم. وأقل مراتب الإمرة - 
أي: ونحوها ‏ أن تكون كالحرفة» وذو الحرفة الدّنيئة لا يكافئ 
النّفيسة؟! اه «مغني» [571/4]. 


رقولمة أ سلاية) أي: ولا يكافىئ سليمة غيرٌء أي: غيرٌ سليم 


0 طلز ناي سراي اقب - 
(وَجَذَام) مُسْتَحْكم - وَهِيَ : ع 0 منهًا لفك 5 د لم 


و 
ع 


كما مر التّنبيه عليه» والسّلامة من عيوب النّكاح ليست خاصّة بأحد 
الرّوجِينء بل معتبرة فيهما دون آبائهماء على ما في «التحفة» [//578 
وا دما افانة الأبرص كفق" لهية أبوها سليم؛ كال فين «المغني) 
و«النّهاية» [/01/]: والأقرب خخلافه» فلا يكون كفوًا لها؛ لأنها تُعيّر 
به. اه. 

(قوله: حَالَّةَ الْعَقّْي) تقدّم عن «التّحفة» و«النّهاية» أنَّ الجبرة في 
صفات الكفاءة بحالة العقدء قال فيهما: لأنْ الخيارٌ في رفع النكاح 
قن يف 3 وز عد 5 زلا عافن القميية” انق ورفعر: المع كه 
وقنو ال قفله: أن علرة /الجرفة الدكة لا عيت. الخيار” 

قال الشرفاوئ : كن مكل نوت التقيار. بالآسيات» المذكورة: 
إذا لم يوجد علم بهاء وإِلّا فلا خيار للعالم» ولا فرق في ثبوت 
0 بها لأحد الرّوجين بين أن تكون مقارنة للعقد أو حادثة 

؛ قبل ل ول أو بعدهء أما الوليٌ اق العنة :فاك عربت 
0 ل رذ إذل كافك مقا ره لمشي 21د هوف ير انلف 
بخلاف ما إذا حدثت بعله؛ لِمَْقَدِ ما 52 ويخللاف الكت 
والثة الآتيين؛ لذلك؛ ولاختصاص الضي: بها [على «تحفة الصّلاب» 
م ). 

(قوله: بتتسورا بكسر الكاف في الموضعّين. واشتراط 
الاسخيام في الجذام هْوََ مَا في «الشّحفة» [//540 وما بعدها] و«النّهاية» 
13 وشيخ الإسلام؛ ولد اعتمده الريَاوى قا عن الرملئ أن 


لله وار مراك تر كاف شيية. بده ذمولة االجلن» 
وَإِنْ ملا وَعَلَامَةُ الاسْيِسْكام فِي الْأَرّلٍ: اسْوِدَادُ الْعْضْوٍ ٠‏ وَفي 
الحا عَدَمُ اخمِرَاره عِنْدَ عَضْرِهِ . (غَيْرٌ) مِمَّنْ به عَيْبّ مِنْهَاء لذن 
النْمْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ به ذَلِكَ. 


م 


وَلَّوْ كَانَ بها عَيْبٌ أَيْضًاءٍ فَلَا كَمَاءَةَ وَإِنِ اثَّمَمَا أو كَانَ ما بها 
افع 
8 الول 1 دي الف : لو و و 


24 


0 وَكونيا مفشياة او 
لجمّاع» وَفَظع الطَرّففِء وو اشرو لاا لتم ا 


«التحنةه 7 +؛ «أسنى المطالب» ١77/9‏ ]. 


آله 
وت 


لاط كن 


51 
م 


نكمه: وَمِنْ عَيؤْبٍ النكاح : 0 درن فيهَاء 26 وعنه فه. 
لكل من اوج ار بِمَا وَجَدَ مِنَ العيؤب 


- 


الاستحكامً فيهما ليس بشرطهء بَلَّ يكفي حُكُمٌ أهل الخبرة بكونه 
نان نواه قال للها وف عر دولك وك و الآن #الكتيهر يتفي سه 
مطلماء فكلامُ «م ر» ضعيفٌ. اه اعلى «تحفة الطلاب» 181/5]؟؛ أي: في 
(النمانققه قال "التنة عون قد اخعلفيه النمل عن اث «السهارة 1 
قال: وعدم 0 وجية م تواحيه العفو 0 م تعافه 


اه [على «التّحفة» »0]١1/9/“‏ قال اللاحروف: وهو المعتمد [على «شرح ابن 


قاسم" /77]. 


ال | ال 
1 ! )9 د 


ار عت 


َثٌخعوموي 0-1 


وليس منهًا: استخاضة» وَبَخَرّ سيان وفروح ل وَضيْقٌ 


عا و َه ماه 3 0 عط مودي عه 5 50 1 
وَيَجْوْرُ ِكَل مِنَ الرَّوْجَينٍ خيار بخلفي شر شدراه طِ وَقَمْ فِي العَمَدٍ لا 


دس م 


قَبْلَّهُّ كَأَنْ شرط فِي أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ حريّة كال او سار 
بكار أو عبات أ سَلامةٌ مِنْ عيوب عَرَوَجِئكَ بقَزط أنْهَا بر أذ 


اس 


ا 0 مرو سَيّالَة) قال 0 ش»: 0 الي 0 
[ على «النهاية» ١١1/5‏ ]. ولو اختلفا 2 شىء 0 هو 0 كراشو 1 هو 
برص أو لَا؟ صدّق المنكرء وعلى المدّعِي البيّنة. «س ل». «بج2 [على 
ااشرح المنهج» رام ]. 

(قوله: وَضِيْنُ مَْمَذْ) كذا عدّه في «شرح المنهج؟ فيما لا خيار 
به. لحو قال * على ا ذكرته فيه في او البهجة» وغيره؟ ا 
و ا ل ري لل لج رات اا 0 
وفي كلام احج) ‏ كشيخنا - أنه ليس شرطاء 4ع خوط ا في 
تنوك الكخيان هد أن يتعدر فقول - من 8 كيدتها شعافة: وضدَّها 
فرجهاء زاد 3 : سواء أذّى لإفضائها أم لا ؟ فليحوّر ذلك ؟ ولينظر 
فنا “معدن اللعدوة ا والإفضاء: رفع ما بين قُبّلها ودُبُرهاء ا 
رفع ما بين مدخحل الذكر و4 البول». على الخلااف فيه » 3 خيار 
بِعَبَالَةِ الرّوجَ ‏ أي: كبّر الته إل إن عجز عن إطاقتها كل النّساء 
واعتبر أبن حجر أمثالها لاق وضدّهاء ومثله م ر). اه (ايجح) [ على 
#شرح المنهج' تذفتيتن وما بعدهاء. وعلى «الإقناع» "55/7 )]. 


رما لا “لام ْ )ا عر 
و جر اللا اذا 
م عسل عه مه سا ا و 34 عار مسيم 


خْرَّةٌ ‏ مََلَا -» فَإِنْ بَانَ أَذنى مِمًا شرط؛ قلَهُ فَسْحٌ وَلَوْ بلا قاضٍ. 

وَلّوْ شُرظتْ بكارة فوعاف اتناة بواذعف كانه علدة اكد 
كك يها لِدَمع الْمَسخْ. أو اذَّعَتْ افْتِضَاضَهُ لَهَا فَأَنْكَرٌَ؛ٍ فَالْمَوْلُ 
وْلهَا بيَمِيْبهَا لدَع الخ أَيْضَاء ك3 واه لشظاى الور 
إن طلو قبل الدكون: 


(َلّا يُقَابَلَ بَعْضْهَا) أَيْ : بَعْضُ مِصَالٍ الْحَفَاءةِ (يتغض) مِنْ يَلكَ 


وري 


الخضال: فلا تَرَوَّح حرهة ا برقِيقٍ عَرَبِيٌ ' 3 0 فاليمة بعبلٍ 


قَالَ الخكري ل من ال هن الدنينة ا [انظر: «الشّحفة» 


لار1ك؟]. 


(قوله: قَلَهُ فشخ) قال الْبَاجْوْرِي : وفوائد الفسخ أربعةٌ ‏ وإن 
جعلها بعضّهم ثلاثة -:, الأولى : أنّه لا ينقص عدد الطّلاق» فلو فسخ 
مرق 58 كذ الغعقك) ثم فسخ ثانيّاء 000 لم تحرم عليه الحرمة 
الكبرى ولو بلغ التّلاث أو أكثر,ٍ الثّانية : أنه إذا فسخ قبل الدّخول؛ 
فلا شيء فلي 1313 للم أفكل «الدعر نه :وعيى لضي |الحره لتاق : 
أنه إذا فسخ لتبيّن العيب بعد الوطء؛ ؛ لزمه مهر المثل» وإذا طُلّق 
حينئذ؟ لزمه الع الرابعة : أنه إذا فسخ بمقارنٍ للعقد؛ فلا نفقة 
لينابوزن كانت خا كه مخلاقة ما ذا طدن فى الخالة اليدكررة:؛ 
قوب الثفقة؛ .آنا "التكى :“تعب في كل فن. .الفشخ والطلاق: سيت 
كان بعد الذخول. اه [على «شرح ابن قاسم» 5910/5 وما بعدها]. 


(قوله: 0 بلا قاض) عبارة «العباب»: لا 00 كون الفا + 
50 السو والعتق بحضور القاضى. اه [غ/ ٠ه" .]١‏ 


وَلَو اطَرَدَّ رْفُ بَلْدٍ بِتَمْضِيْل ب: خضي العافف ةيةه 9 نَصّوا 


عَلَيْهَا؛ لم يُعْتَبَرُ لات ارود لحرت 


سوه سمس جه وو َم رو و ا 

را للب ترويج ابه الصَّغْيرٍ أم 0 آنه ما مون العنت. 

للا ف وام جه 2 4 م كي عوك 4 4 - واه 

(وَيرَوجهَا ع كمع وَلِنّ) بنسب او وَلاء 0لا دان: برضا كل 
ِنْهَا وَمِنْ وَلِيُهَا أَوْ أَوْلَاتِهَا الْمُسْتَويْنَ الْكَامِلِيْنَ؛ لِرَوَالٍ الْمَانِع يِرِضَاهْمْ. 


(قولةة. أو وْليَائِهَ الْمْسْتَويْتَ')2 أي: في درجةٍ واحدوٍء ورتبةٍ 
واحدة كإخوة عا أو لأت عند فَمَدِهِم ا في فى «الرَشِيْدِيَ) [على 
«الئهاية» 57/5؟]» قال في ا وخرج تقول اللسحوين: اكه 
إهوإن كان ليا - [وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه وليّا] خلافًا لمن 
حَنَّ له الآن في الولاية» فلو زوّجها الأقرب عب كفي 
برضاها؛؟ فليس للأبعد اعتراض عليه» ولا نظر لتضرّره بِلْحُوقٍ العار 
تفده أن القزابة كر الشارهاء فيسو اعفان وضا الكز عدولا :ضايظ 
دونه أ نوكا 0 الأمر بالأقرب. ولا يرد عليه: ما لو 
كا الا قر الحو طني أن عاو ا توإن ١‏ المنسي صنق رركي يعد 
لأنَّه الوليك» والأقرب كالعدم. اه [//570]. 


8 
34 
هه 
- 


اع 0 


واقك اشغار عيلماة أشراف ب علوق بخ عييد "الاين انيد 
المهاجر إلى حضرموت سَّنَةَ 7١1‏ ه فِي تزويج بناتهم مذهب الإمام 


)١(‏ (قوله: الكشتوية) لو “كان: احذا المحباوين :عسر أهل للولاية. فزْوّجها الأهل 
منهم بغير كشاء : في الصَّحَة خلافٌ» المعضية: ا لش وهو قضيّة كلام 
المعي: ونه قال أحمهك بن موس بخ عبجيل :وغيرة؟ ولو كان بالأقرب مانع 
من صغر أو غيرهء فزوج الأبعد من غير كفء برضاها: صحّ؛ أن الاقرت 
كالعدم. اع لما من اشرح العَدَّة والشلاح"» لِيَامََخْرَمَهَ رص .]١726‏ 


ار الور 
ا 

4 
4 


أحمد بن حنبل 4# المارَّء وهو: اعتبار رضا جميع العصبة الأقرب 
والأبعد. حنَّى لمن يحدث من عصبتها الفسخ؛ وأن يفسخ أخ مع 
رضا أب؛ لأن العار في تزويج غير الكفء عليهم أجمعين؛ كما مر 
بيانه أَوّل فصل الكفاءة» وعليه عمل الأشراف المذكورين حيث كانوا 

- إِلّا من شد في بعض شاسع البلاد -؛ حرصًا على صون الآ قينا 
العيصظت فحن احفر ا الورف ا لتفيعة اليو 0 وَقَن أكنيف :ذلك الدولة 
الققوانةاي اندها الله قغالن د صضدون أوامنفا الجالية كديما وعدا 
لكام الحرمية التريفين ممراغاة ذلك* وأن كلا ترك بوهم 
ات خصوصيّات أخرى ميّزتهم بهاء» وصارت تلك الأوامر 
المَّيَهُ مرعية - أيضًا - بينهم في سائر الممالك العُثمانيّة» محفوظة لدى 
أكابرهم والتخرفية السرينين وض رفوت اكوا عادرلك فى رسا لني 
«الأنساب المصطفويّة والسيرة ل ولعل ذلك مراد صاحب ابغية 
الس ددا فيها [ص "71 وما بعدها] وإن قصرت عبارته رركت علّته؛ 
فتيبّهء وَبِأْمْر الإمام بذلك لهذه المصلحة الظاهرة العظيمة الوقُع» وَجَبَ 
مجاراة ذلك على العموم» وصار المنع عن تزويج بنات آل أبي عَلْوِيَ 
فد 20-6 مُتَمَهَا عَلَيهه وإن أسقطت الكفاءة هي ووليّها كما مرَّ؛ 


)١(‏ (قوله: من غيرهم) أ عبر فى غلوي ة مكنا كان تحييور لش : السادة 
العَلّويّةَ وكبارهم عن الفرمانات السّلطانيّة» فلمًّا قدّر الله تعالى توجّه الإمارة 
إلين حضرة عدا صاحب الدّولة والسّيادة الفرت حسين باشا بن المرحوم 
يتنا" الترنق عون راقن 22 15 فى وال «وهو بالاسفاقة موجه إلينا 
مشيخة السّادة العَلَويّة بمكّة المكرّمة» وأنا بحوطة لْخج الي هاجرت إليها أيّام 
الظلم والاستبداد» ومكئثت فيها أكثر من خمس عشرة سنة» فرجعت إلى ةلات 


حل الخناضي * : قلا يَصِحٌ لَهُ تَرْوِيْجْهَا لِغَيْرٍ كُفْء وَإِنْ رَضِيَِتْ به 


لِمَا تقرّر في كُنّبٍ الفروع الفقهيَّ ك «التّحفة) "١/[‏ وما بعدها] و«النّهاية) 
[؛ إلى ]4١7‏ وغيرهما أنَّهِ يجب امتثال أمْر الإمام ظاهرًا وباطناء 
0 جح د ضنة مان 

اي: فيما رد بحرام ولا مكروه. من مسئود وكذا مباح إن كان فيه 
مصلحة عابةه قال «سم)»: ويكفي الانكفاف ظاهرًا إذا لم تكن 
مصلحة عامة. 

تعمء أفاد العلّامة الك عبد الله 1 ون بن يحيى في افتاويه» 
أنَّ عمل السّادة بني عَلَوِيَ أنّهِم لا يراعون بعد صِحََّة التنسب إليه عله 
م فِما ذكرة الفقهاء زه .ا لقواشن والبعد والصّلاح والعلم والحرفة 
ودر طن كانهو ا : وهو: تكهضمة لذ ينه وجويان ملعا 
ولا ا ذلك إلا بالإعراض عن تلك التّفاصيل» 4+ علي ذلك عمل 
كام جهتنا سابقًا ولاحما: اعد ملكا سكي المسود و ام 1ن وهو 
وميه لبنائه على العمل الجاري» وللعمل دخل فى ثبوت الأحكام. 
وَلَا سِيّمًا إذا أمرت به الحكام. 


- فوجدت عون باشا قد القن ممع كدوراتة الثاذة الخلرث ا الى متضعيم يها 
الدّولة العُثمائئة ‏ خلّد اشملكها ‏ بل أنكر صِحَّةَ نسبهم إلى الزّهراء؛ بغضًا 
وقداناء فأرجع تمييزاتهم جميعها إليهم في أيَّامنا حضرة الرّجل الصّالح دولة 
سيّدنا الشّريف حسين نآشا' أمير فكة المشار اإلنهه وحصضلت تعض مغارصة مق 
قاضى 4 1 حينئذ فى تركاتنا وأعمالنا الجارية قديمًا وديا فأبرزنا ما 
كاسن اقرى باسبير يور فاك تولك نكاسو زلف ونيد ناديد للك لماز 
إلثهات أثدة اش .ضتى أذغنوا لذلك» إلا أننا لم تجد. فى الفرمانات الاشعراط 
في الكفاءة إِلَّا كونه ثابتَ النّسبٍ الفاطميّ شرعًاء لَا اشتراظ كونه عَلُوِيًا 
بايد الا لهم إلى عَلْوِيَ بن عبيد الله؛ وهو الأوفق بمجاراة الشّرع 
واجتماع قلوب أهل الب الناض اللي قرفا سمعيم اولان أكقر الخراف 
العَلَوِيّة يترمّلون بمكة. ويمتن أبكارًا؛ لتزوّج كثير مِن رجالهم مِن غيرهنٌ. 


)6[ ١19/5( 


عَلَى الْمُعْتَمَدٍ إن كَانَ لَهَا وَلِئٌ عالت ارك نا كَالنَائِبٍ عَنْهُه فَلَا 
َثْرْكُ الحَظ لَهُ. وَبَحَثَ جَمْعْ مَأَخْرُوْنَ أنها لو لذ تَجِد كفوًا وُغَانْتٍ 
لْفدْنَة؛ لَرِمَ الْقَاضِي إِجَابَتُّهَا لِلصّرُْرَة قَالَ شَيْحُنَا: وَهُوَ مُنَّجِهُ مَذْرَكُا. 


(قوله: عَلَّى الْمُعْتَمَدِ... إلخ) جَعَلَ في «التّحفة» [/577] 
و«النّهاية» [105/5] هذا الخلاف فيمن لا ولي لها غيرٌ القاضي لِعَدَم 
غيره أو لِمَقَدٍ شرطه؛ وأطلق في «المغني» فجعله فيمن لا وليّ لها 
خاص ؛ 0 بَّ قَالَ : في فى «التّحفة) و تيار 0 ذكر مقابله والفائلين به 
وأنّه لا وجه له -: وخصٌّ جمْعٌ ذلك أي: المقابل القائل بالصّحَة - 
بي :إذا" لم ,يكن توويعه الصو غية الول أن غضتله أ إتخرامة؟ مول الم 
يصحّ قطعّاء وجزم في «المغني) بهذا النّتخصيص من غير عزو إلى 
الجمعء 4 كما محر مة في «المشكاة» [ص 21176 قال في «المغني»: ولو 
كان تراد حاضرًاء وفيه مانع بح الجن واتجرف ال سا 
السْلطان: فزوّج الخلقلان من غير كفء برضاهاء فظاهر إطلاقهم طرد 
الوجهين. اه [175/4]. 

ومن ذلك تُعلم ما في جََرْمٍ شَارِحِنًا بالصّحَةَ فيمن ليس لها ولي 
أصلا أنه خلاف ما فى «التحفة» و«النهاية» و«المغنى» وغيرها؛ لكن 
قال فى «التّحفة» ا و#التهاية) زحكاهه؟]: قن به يروو أو 
الأكثرون وأطالوا في ترجيحه وتزييفف الأول قال:فئى (المغني): 
وصحححه الْبْلْقِيْنِنٌ وقال: عا صحّحه ا مين بمعتمدٍء وليس 
للشافة لسن كلق لهو لخدو نه ان بام ع فى :1 لوقك 
ولكاود جما فق الأصيكات» متهم : الشيخ 5 [والإمام]. 
وَالْغَرَالِنُ الْعَبّادِييُ» [والشَّيِخَ أبو حامد]ء ومال إليه السَبْكِيُء ورجّحه 
للم وغيره» قان* وعليه العمل. اعد -وهتها نقلت صن :115]. 

(قوله: وَهوَّ مجه مَدْرَكَا) قال عقبه في «التّحفة»): والّذى بَ يتجه 


سد لل لز 
0 ل ا 2 
رضار > 


أمّا مَنْ لَيْسَ لها وَلِنّ أضلًا: فَتَرْوِيْجَهَا الْقَاضِي لِغَيْرٍ كُفْءٍ بِطَلَيهَا 
النَرُوِيْحَ مِنْهُ صَجِيْحٌ عَلَى الْمُخْتَارِِ خِلافًا لِلشَّيْحَيْن [انظر: ما حرّره الشّيخ 


في الحاشية التي بين يديك. وكذا السَّيّد البكريٌ في «إعانة الظّالبينَ» 575/6 وما بعدها]. 


َرَعْ: لَوْ رُوّجَتْ مِنْ غَيْر كُفْءٍ بالإجْبّارِء أَوْ بالإذْنٍ الْمُظْلْقٍ عَنٍ 


5 َءه ‏ كه +ه ا اك 2 2 22 
الفين يكفّءِ أو بعيره: لم يعم التَرْوِيْحَ ؛ لِعدم رضاها به. فإ أذنت 


2 َو و 


ف امو هرس ده لون لل مار عقوي ا اماد ب ولت وال لوو مستي 21 
في تَزُوِيْجِهَا بِمَنْ ظننّه كفوًا فبّان خلافه: صَمّ التكاح. ولا خِيَار لها؛ 
لِتَمْصِيْرهَا بِتَرْكِ الْبَحْثْ. نَعَمْء لها خِيَارٌ إِنَ بَانَ مَعِيْبَا أو رَقِيْمَا وَهِيَ 


و22 


ة ساعانبير ه راث ده 26 - ا سابعو دس -1ه 
نَيَمهَ: يَجِوْرْ لِلرُوج كل تمتّع مِنهًا بمَا سِوّى حَلقةٍ دبرهاء ولو 
للوكناي و اتاو ايها للا قوق تاوت عات الرو عاذنا 
7 7< و 2 2 
لأحَمّد. وَلا اقْتِصَاض بأضبع. 
0 8 0 سه مب 2680 > 86 45 وام لالم 0 8 ظٌِ عام 
أرَبَع َيَالِ مَرَةَ بلا غذرء وَأَنْ يَتَحَرَّى بالجمّاع وَفْتَ السّحَرء وَأَنَ يُمْهل 
1 3 1 عه 2 2 28 7 3 م إن 0 
لِتَنْزِكَ إذا تَقَدمَ إِنرَالهء وَأَنَ يُجَامِعَهًا عِنْدَ القدوم مِنْ سَفرء وَأنَ يَنَطَيَبًا 


0 4 قا ب ا ا ل ل 2 000 ٠ ١‏ 
للمنتاف» أن ينول قل عبولق مع الئاس ين الوللاب «ابالشم الل 


تقلا ما ذكرته أنه :إن كان فى البلد شاكه يرى تزويجها من غير 
الكفء» تعيّن) فإن فَقِدَ وواجدت ل دا ويزوّجها؛ تعيّن» فإن 
قدا تعيّن ما بحثه هؤلاء. اه [لار/الا؟]. 


4 0 2 
2 03 ين 


اللَّهُمّ جَنبْنَا الشّتِطانَ» وَجَنبٍ السَّبْطانَ مَا رَرْقْتَنَاه [البخاري رقم: ١14؛‏ 


ملم وتم 644 وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشِ واحده “والتمؤئ: ل في مبَاحَةَ 
اا ال ؛ قَلْيِحنْ مَحْبُوًْا فِيْمَا 
يَظهَر. كاله شيخنا في : «التّحفة» ///110], 

2 لها عه مِنِ بعك جَائِرِ. 

وَيكْرَهُ لَهَا أن نَصِف لِرَوْجِهًا أو غَيْرِهِ امْرَأةَ أخرَى لِغَيْرٍ حَاجَةٍ. 

وَلَهُ الْوَظْءُ فِي رَمَنِ يَعْلَمُ دُحَوْلَ وَفْتٍ الْمَكْتُوْبَةِ فِيّهِ وَخْرُوْجَهُ قبل 
وُجُوْدٍ الْمَاءِء أَوْ أَنْهَا لا تَغْتَسِلُ عَقِيَهُ وَتَمْوْتُ الصَّلَاةُ. 


0 


نيا سسب 


ع 
6 


و0 1 0 
نو بياب رتب 


و 


افرضل) 
3 دلت 5 


(حَرم 2 :ول عقيما أو آيسًا وخ الول ناح 
مُبَكَضْةٌ) - تان روط 


7 


الدع عَمّنْ َضلح لِتَمَن) ام يه 4 ا 
ع ا ما لم قفر عِدَهاء بِدَلِيْلٍ التَوَارْثِء بأد لا يكو 


ع8 


تكله كه و للق رلا َادِرًا عَلَى يكاح خحُرّوٍ - لِعَدَمِهَ أَوْ قَمْره او 


(قؤلهة اناايها لا تَعْتَيِل) [أي:] وله الوطء في زمن يسعه 
وصبع الغسل والصَّلاة ويعلم انها لا تغتسل عقبه . . . إلخ. 


د كاد 


النَّسَرّي - بِعَدّم أُمَةٍ فِي مِلْكهِ أو نَمَنِ لِشِرَائِهَا ‏ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُفْرِضُ 
أز يَهَبُ مَالَا أو جَارِيَة؛ لَمْ يَلْرَنُْ المَبْوْكُء بَلْ يَحِلَ مَعَ ذَلِكَ نِكَاحُ 

أغا إذا كان تختة تر لا تكتين الْزئاء 
لخر ار ادر ا ل ا م 1ق كر امه 
كذ إن كان تيه رار هلين نا امتح بيد عد او اععين: 


5 22 م َه - 7 ٍ- 7 ”0 2 يعمسم 

ا و عه اس .إلى مه اه أ 3 ل ان ل ا م 8 || 2 

ولو قدر عَلى غَائبَةَ في مَكانٍ قريب يَشَْقّ قطدها وأمكن 
0 00 وه > 3 2 َه 6 0 - 0 8 3 ع ان 
انتقالها لبلذه؛ لم تحل الام اما لو كان م غائية في مَكَانِ بعيل 
م ا ا ل ليا 0 0 0 
عَنْ بَلْدِو وَلحِقَه مَشَقَهَ ظَاهِرَةٌ بأن يُنْسَبَ مُتَحَملهًا فى طلب الرَّوَجَةَ 
01 قاض امور ا اق في رانو حر نر ل وق > الوتي 3ج م م 000 
إن مجاورة الحد في قصذهاء أو يخاف خرن مذه قصذها؛ فهي 
21> 0 كه ده اع 1 ام اللي 0 
لفقي كاي 1ف الل نواه الى ان فقوا الل له ل 


(قوله: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَاتِبَة) أي: زوجة له غائبة» كما سيصرّح 
به في المحترز بعده بقوله (تحنّه)ا» مع أنَّ هذا النّفصيل نما هو في 
الغائبة الغير الرَّوجَةء أمّا الرَّوجة الغائبة: فقد أطلقوا أنّها لا تمنع 
نكاح الأمق واعتمده في «النهاية») [53؛ واستشكله في «التّحفة» 
نان جات وتعو شو عن فيك هيا الس هاه لبعد أذ 
يأتي فيها تفصيلهاء قال: وقد يفرّق بأنٌ اللمع في حصول خُرّة لم 
يألفها يخمْفٌ العنت. اه [6007]. واعتمد تأنّي التَّفصيل المذكور في 
الروضة العافة أيفنا في «المغني» و١ح‏ ل»2» وقال (سم»: وق ملجه 
ا ولا ينبغي العدول عنه» واستوجهه «ع ش» أيضًا. وممًا قرّرته 
تَعلم الفرق بين ما في «التّحفة» و«النّهاية» في المسألة. خلاقًا لِمَا 
في «الجمل"» [على «شرح المنهج" ١90/5‏ وما بعدها] والمتتشسىة ول 


م 2.هء ا الو ا وو ةا لو ا 5 
2و0 ثانيها: ب (خوفه زنى) بغلبَة سهوه وصعب تَعَوَاهء فتجل ؛ 


ىم وو 


ا تق قن وض لوك عو ل ولاه كر لاد كاي . 
للايَة [النساء: 58]» فإن يميت سهوته وَلَه تموى او مروءً 


2 


يَْتفْيحُ مَعَهُ الرّْنَىء أو قَوِيَتْ شَهْوَئهُ وَتَقوَاهُ: لَمْ تَحِلَ لَه الأمة؛ لأنه 
لا يَحَافُ الرَّنَىء وَلَّوْ تحاف الى مِنْ أُمَةِ بِعيْيِهَا لِقُوَةِ مَيْلِهِ إِلَبْهَاهِ لَمْ 


- 
تل 
ص 


005 5 كُمَا صَرَّحوا به [انظر: «التُحفة» .]"1١4/9/‏ 


اله ارقي ا راد انقيرف الكو ور عاق وذ لع 
لَه الأمَهٌ الْكيائة. 


و ١‏ داو انمه .72 20 ىا ىيير و هو ار قو على 2ه 8 ه مشاه 
و عمد ضع تميقا 3 سوال للحر يكاح امه عيرهة إن لم باكر 
> وسار و22 0 
بحنه حرهة 
5 35 
تجو ىع . صم سا كعات كد اموه 000 لد ل 2 
تروع: لو نكح الحر الامة بشروطه. م ايسر » أو نكح الحرة؛ 


لم يَنْمَسِحْ يكاح الأمَة. 


حَدَفَ شارحنا لفط ١تَحْنَهُ»‏ كك ١«شرح‏ المنهج»؛ لَاحتّملت عبارته 
الطريقتين. 

(قوله: إِنْ لَمْ يَكْنْ تَحْنَهُ حُرَةُ) أي: فلا تدخل عندهم على 
الحرّة ولا تقارنهاء وللحر عددهع أ يجمع في نكاحه بين أربع إِمَاءِ 
ولو فى عمد واحد. ولا يتوقف صِحّة نكاحه لهِنَّ على عدم قدرته 
على نكاح خرّة» أو خوف عنتء أو إسلامهن.» كما في اغاية 
المقصود) [ص ١١‏ وما بعدها]. 


6 2 


سمو ع م6 ,سس م206م 7 َه فاطات 0 2 79 ؟ 
وَوَلِد الامَةَ مِنْ يكاح أو غيروء كزنى أو شسُبَهَةَ بان نكحها وهو 
6 2 7 ف 2 لات سا سس عه اس > مه ٍ- ١ط‏ 4 2 3 
وَلَوْ غرَّ وَاجِدٌ بِحْريّةِ أَمةٍ وََرَوَّجَهًا: قَأَوْلَادُهَا الْحَاصِلوْنَ مِنْهُ 
أخْرَارٌ ما لَمْ يَعْلْمُ برِمَهًا وَإِنْ كَانَ عَبْدَاء وَيَلْرَمُهُ قَثِمَتْهُمْ يَوْمَ الولادَةٍ. 


١ 


2 4 4 
0 يت ين 


ا 5 سٍِ 6 ءَ د 2 م6 ام مس .6 5 
(وَحَل لِمْسْلِم) خرٌ (وَظَءٌ أَمَتِهِ الكتابيّةِ) لا الوَتْئِيّة وَالْمَجِوْسِيَة. 


0 4 3 
3 لاع ايج 


٠. 2‏ كه ف ةب م د مك و د سل ا 5 22 7 ان م بير هاه 
٠. 5‏ 701 هه مهاس مم 2 0 8 و 2 5 ١‏ 0 22 ع 6 2 0 
بِإِدنِهِ في نكاح عَبْدِهِ مَهْرَا وَلا مؤنة وَإِن شرط في إِذنِه ضَمَانَء بل يَكوْنانٍ 


(قولهة: إن كان عنذا) أ المغرووة» ,ومالك يلدة فينالك لنا: 


حر بين رَقِيمِينِ. 


27 6 1/4 
0 0 قت 


(قوله: تَيِمَةُ) أي: فِي بَيَانٍ بَغض ما يَتَرَنَبُْ عَلَى إِنْكاح الْعَبْدِ. 

وإاتورج القتد 4201 المفديها: نهاذا سه أن تاتيمي. أما عو : 
ننه يي لطن نط مالسيد ا حا يي ل قي تسكن و كد الحاو بين كنا 
في «النهاية» [50/1 وما بعدها]؛ خلاقًا ل «التّحفة» [//01ام] و«المغتىا 
و«الأسنى'ء وأمّا نائبه الأجنبيٌ : فلأنَه لا يلزم من الاستخدام 00 
خلوة؛ أو أجَّجرها إن شاء لبقاء ملكهء وهو لم ينقل للرَّوجٍ إِلّا منفعة 
الاستمتاع فقط؛ وسلمها للرّوجٍ ليلا. أي: وقت فراغ الخدمة في عادة 


م 


ل ا ْ 
البرسصضياة 7 


َه مض 98 ا ل 2 لو د اودوع لق حو امل ١‏ أ “ا تي 26 
فى كسبه وفى مال يَجَارَةٍ أذن له فيهاء. ثم إن لم يكن مكتيببا ولا ماذونا ؛ 
م ك1كك هلين مقد ذَرِ لَه ا د 
0 0 ولت اه بتَرُوئْجِ أْمَيْهِ لِعَبْدِه وَ! 
سَمَاهء وَقِيْل : يجبا ْم يق [انظر : «التّحفة» لا/غ/377]. 


ا عَبَهَ بَاذله في التكاح اند هُوَّ الأصْل في إِيجَابهدِء وَيْقَالُ لَُ 


> 


ايضا -: 08ظظ وَقِيّل : 00 ما وَجَبت بِتَسَمِيَةٍ في الس ا 


ل مما 


جَبَ بير ذَلِكَ [انظر: «فتح الومّاب» ؛ «المغني» 717/5 1]. 


تيا 7 


أهل ذلك "امكل فالنصٌ على الثلث: تقريت اعفان غادة عضن 
اللاد» ويُعتبر فى قيامه من آخر الليل العادة أيضًا. 


ع في الصَّدَاقٍ 0 


(قوله: ما وَجَبَ بِغَيْرِ ذْلِكَ) أي: كوطء الصّبهة. اه «بج» [على 
«الإقناع» “ثره؟:]. 


ا ولد ِي تَرْوِيْج أَمَيِهِ بِعَبْدِو : (ذِكْرُ صَدَاقٍ فِي عَفْدِ). 
كو حَن فضَّد؛ بلاتباع فِيِهِمَا [انظر: «التُلخيص الحبير» /586 إلى ١9؛‏ 
«المشكاة» لِبَامَحْرَمَةَ ص ١١7‏ وما بعدها]» رام زِيَادَةٍ عَلَى 0 مِنَهِ ورم 
أضديفة بَناتَهِ وَيِلَ [الترمذي رقم: »]١١١4‏ 0 ننكان عَنْ شر دَرَاهِمَ 


(قوله: وَلَوْ فِي تَرُوِيْح أَمَتِهِ بِعَبْدِ) اعتمده الخطيب في «المغني» 
ولاجس! 0 وما بعدها]؛ لكن تقدم للشارح في شروط النكاح عند 
00 «وَلا مَعَ تأقِيْتِ) عدم استحبابه في ذلك؛ تبَعًَا لشيخ الإسلام في 
شُرُْوْح «الرّوض» و«المنهج) و«البهجة»ء. وَجَرَى غلية ض «النهاية» 
3[ واافتح الجواد» [/178» وهو ظاهر «العباب». وكذا «التَّحفْةًَ) 
[لارهلا” وما قيلها] وفافًا لما فهمه الي منها؟ وخلاقًا لَمَا عزاه 0 
ش» إليهاء كما يعلم من اصطلاحات الفقهاء من كتابي «الفوائد 
المكنّة) [ص ١؛‏ إلى 8:]؟ فَرَاجِعْه. 

(قوله: وَكُوْنُهُ مِنْ فِضَّةِ) أي: وأن يسلم بعضه قبل الدخول. 
ااعباب») [:/1377037]. 

(قوله: أَصَدِقَةٌ بتاته. ... إلخ) أي: .هي» أي الخمسُ مئة: 
إلخ أصدقةٌ. .. إلخ» ويجوز إبداله من: خمس مئة. . . إلخ. 

رقولة1)أى: وَأَزَْاج لذء ما عَدَا أمَّ حبيبةَ فإنَّ الْمُصْدِقَ 


4 و 


لْهَا عنه يل هُوَ النَجَاشِىُ أَضْحَمّة ذه إكرامًا له كه أربع مئة مثقال 
ذهبًا [انظر: #التلخِيضن الحبير) 88 وما بعدها]) وصحّ عن عر طانه في 
خطبه- لآ ثقالوا يِضدق التسا»: خَإنهًا لو كانت مكرمة في ,الذيا أو 
تفوق خدن الله كان ول بها رَسُوْلُ الله يككِلَهِ [أبو داود 5 5 
«تحقة») [//”لا؟]. 


«(قوله: أَوْ مشا إلخ) عطف على «زَيَادَة». (وقوله: عَنْ 


خالِصَة؛ وَكْرِه إخلاوٌة ع عَنْ ذكره؛ وَقَد يَجَتْ لعاررض كأن كانت المراة 
وس اس - 3 , 1 1 
غير جَايْرَةٍ التصصرفٍ. 


(وَمَا صَمٌّ) كَوْنْهُ (ثَمَنَا صَمَّ) كَوْنْهُ (صَدَانًا) وَإِنْ قَلَّ؛ لِصِحََةَ كُوْنِه 
عِوَضَاء فَإِنْ عَقَدَ بمَا لا 0 ع كواة وَحَضَاةٍ وَقِمَع بَاذْنْجَانِ وَتَرْكِ 


00 قذفي - اك التي ؛ لخر ؤجه عَنِ العوفة: 


(وَلَهَا) ري نَاقِصَدَ بِصِعْرٍ 0 جُنوْنٍ. وك 0 - (( حبس يم 
لِتَفِضٌ غَيْرَ مُوَجَلِ) , مِنّ الْمَهْنَ الْمُعَيّن أو الْحَال» سَوَاء أكَان بَفْضة أغْ 


عَشَرَةِ. .. إلخ) أي: فخمسة.ء فثلاثة» فيما يظهر؛ خروجًا من خلاف 
5 أرجت دللك. «افتح الجواد) [29/8]. اق : ا غَندك أبيٍ حنيفة : 
عر دراهم م وعند مالك: ربع ديئار 5 ثلاثة دراهم. 
ا(رحمة) [ص .]١726‏ 

(قوله: وَكُرِةَ إِخْلَاؤُهُ... إلخ) أي: فيجوز إخلاؤه من تسميته 
إجماعًا. «تحفة» [/00”] و«نهاية» [5/1] و(امغني). 


(قوله: كَأَنْ كانت ل 0 جَائرَة التّصَرَّفٍ) أ أ مملوكة 
لقيو هافن التطقي» أو كانت عنائزة التصر تر وأذنت الولنيا أن مير ها 
ولم تفوّضء. فزوّجها هو أو وكيله.» وحصل الاتفاق على أكثر من مهر 
المثل في الصّورتين» وكذا إذا كان الرّوجَ غير جائز التَصرّفء وحصل 
الأثفاق. على أفل من نهر النثل ). افتتعيّن تسميتة فى الثلاك الصون :نما 
وقع الاتّفاق عليهء ولا يجوز إخلاؤه منه»ء كما في «المغني» [530/4] 
و«التّحفة» [لارلا؟]. 

(قوله دف للضي ) أى + 0ه اعفد لماامة 

(قوله : 


9 
1 


و الغالن) أي يأن كان قن الذمّة تعالا: 


0 ع 


كلهم أن لق كان 2ه كله خنق لها وإن كر كر تشلتيها مضه 
ل ا بِوَظَيِهِ إِيَّاهَا طَائِعَة كَامِلَةَء فَلِغَيْرهَا الْحَبْسُ بَعْدَ 
الْكَمَّالٍ إِلَّا أن يُسَلْمَهَا الْوَلِيُ بِمَصْلَحَةَء وَتُمْهَلُ وُجُوْبًا م 
سي ينها انين رقي از ناف دا اناه تَأقَلَ لا 
لِانْقِطاع حَيْضٍ وَنِفَاسِ. ل 0 
وَعَلَيّهَا الامْيِناعَ قَإِنْ عَلِمَتْ أن انْيِتَاعَهَا لا يُنِيْدُ وَقَضَتِ الْمَرَائِنُ 
ِالْقَظع بِأَنَهُ يَطؤْمًا؛ لَمْ يَبْعْدْ أَنَّ لَهَا بَْ عَلَيْهَا الامْينَاعُ جِيْنَيذٍ عَلَى ما 
قَالَهُ صَيْحنَا [في: «التّحفة» //85"]. 


0 أنكخ) الْوَلِنُ (صَغيرَةً) 0 ا 2 فده بكرًا بلا إِدْنٍ 
بِدَوْنٍ 0 ام ل 0 ده 2 00 َظْلَقَتٍ الإِدْنَ َل 


3 2 


مِثل)؛ ِقَمَادٍ الْمُسَتَى ٠‏ كما إِذا قبل الاح ليه بِنَوْقٍ فر يفل مث 
مَالِهِ [انظر: «التّحفة» /ا/97؟]. 


١ 


14 


زا لله 


07 ذَكَرُوا مَهُرَا ب وَأْكْثَرَ منه جَهَرَا؛ لَرْمَه ما عَمَد به اعتبَارًا 


اه الْوَلِنُ بِمَضْلَّحَةِ) وفافًا ل «التّحفة» ]8١//[‏ 
و«المغني»؛ وخلافًا ل «النهاية» [/و]. 

(قوله: لا لإنْقِطاع حَيْضٍ. . . إلخ) أي : لإمكان التَّمنّع بها في 
الجملة مع طول زمنهماء ومن ثَمٌّ لو لم يبق منه إِلّا دون ثلاث؛ 
أمهلته على ما فى «التَّتَمَّةَ. كذا فى «التّحفة) [//98]» واعتمده فى 
«المغني»؛ خلا فا ل «التّهاية» 000 ٍِ 


(قوله: وَلو ذْكَرُوا) اق الرّوج والوليٌ أو الرَّوجة ال قمدة 


#زاة ك2 م م 7 2 3 م شاما مس 0 2 5 
ِالْعَمَدِء وَإِذا عَمَدَ سِرًا بألف ثم أَعِيْدَ جَهْرَا بألفيّن تَجَمّلا؛ لَرِمَ ألتث. 


(وَفِي وَظءٍ يكاح) أَوْ شِرَاءٍ (فَاسِدٍ) كما فِي وَطءٍ شُبَهَةٍ يجب 
0 مور يثل)؛ لِاسْتَيْفَائهِ مَتْفَعَةَ البضع. وله عند كدو الوطلع إل الخدت 

(وَيَتَهَرَرٌ كُلهُ) ‏ أئ: كُل الصَّدَاقٍ ‏ (بِمَوْتٍِ) لأَحَدِهِمًا وَلوْ قبل 
الْوَظْءِ - لإِجْمَاع الصَّحَابَةِ عَلَّى ذَلِكَ -. (أَوْ وَظءِ) ‏ أيْ: بِعَيْبَةٍ الْحَشَمَةٍ 

(وَيسْفَط) - أ : كُ - (بفِرّاق) َم ميا ااقله)ات آأئة قير وظاء 
(كفسخهًا) بعيبه 0 بإِعَسَارِوء وَكَرِدّتَهَاء أو بسَبَبِهَا كَفْسْحْه بعَيبهًا. 


(وَيتَسَطدْ) امير ا الج يجب 0 فَقَغل (بظلاقي) د بِاخْيِيَارِهَاء 


ذه 
را هاه 3 2 9 


ري 3 التدلاق إلنها اتسلقف مها : أو عله عَلَقَهُ بَفِعْلِهًا فَمَعَلَْتْءِ أو 
فَوْرِقَتْ الع وَبائفِسَاخ يكاح رده وَحذه» (قَبْلَه) أ 0" 


0 أو ا من له م اللفرفينة اا كنات [6/ 5 :"3 ). 


(قوله : لَرْمَ ألْت) أي : بتخلاق ما" إذا اث عقوا على لوي ا 1 
عقدوا جَهرًَا بألفين ؛ 0 الآلفان» كما في اشر اليه [/ا0]. 


اعم الح ال ره أي ل ماع تبه باك فم يبصلا 
وطء ؛ وقال فاللككة” إذا شد بها وطالت دل الخلوة ؛ ابعر المهر وإن 
لم يطأء 2 0 قاسم طول الخلوة بالعام؛ أمَا [موت] 1 
الرََوجِين: فيستقرٌ به بالاتفاق. «رحمة» [ص 108]. 


(وَصُدَّقَ نَافِي وَظء) مِنَ الرَّوْجَيْن بيمِيْيِهِ؛ لأن الأضل د 


إلا 
ا الك جنل جا مَل أ" أطأهاء قَقَلَت : 1 
د 


(ولو اختلنا) أ + الرزعان (قى فذرو) أئ » العهر االمشكى» 
كان لع ا كَل (أو) في (صِفَتِه) مِنْ تَخو جِنْس كَدَنَائئِرَ 
رخلول وَقَذْرِ أجَلٍ وص صحةً صِحَّةَ وَضدَّمَاء (دَلا 0 لو أو تَعَارَضْتٌ 


بينَائهُمَا ؛ (تَسَالْمَا) كُمَا في الْببْع. 


(نم) بَقِدا التحَال ل 0 مَهْرٌ مِثْلِ) وَإِنْ زَادَ 
على نا اذعنة الروكةه و ال 0 
وَصِفَةَ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتَهًا؛ ف 9 ع ِأبَوَيْنِء فَلأب» فَبِنْتُ أخء 
َعَمَّهَ كَذَلِكَ. فَإِنْ جُهلَ مهوشُن. تر ل رَحِم ال" 


2 3 


قَالَ الْمَاوَرْدِئي وَالْروَيَانِيُ: تقد عدم م الأ الا حت لِلأمّ بالجزات: 


امن 


فالكالة »قدت الأخت أئ : للدم قَبِنْتُ الْحَالقَ وَلَو اجْتَمَعَ أم أب 


2 َه 0 م و مراع يرس ا 2 مع لاه ٠.‏ 
وام ام؟ فالذى يتجه اسيَواوّهما. فإن تعذرن؛»؛ اعتيرتا توتلما فى 
الْشبة من الاخنبيّاكة وَيَعْتَبرٌ مم ذلك ها تحتل يها غرض. كن 


4 


(قوله: إلا إِذَا نَكَحَهًا... إلخ) مكرّر مع ما تقدَّم في عيوب 


(قوله: اسَيوَاؤهكا) اعتمده فى «المّحفة) و«النهاية» [5"ل].ء قال 


«سم»: استقرب أبو الحسن البكريٌ تقديمٌ أمّ الأم. اه [على «التُحفة' 
لا ]. 


, 


َيَسَارٍ وَبَكَارَةِ وَجَمَالٍ وَمَصَاحَقٍ فَإِنٍ الْحتَصّتُ عَنْهُنَ بِمَضْلٍ 
:2 وام ١‏ لع اه ءَ 5 نل 6م ىْ 2 ا - -- 2 
000 ريد عليه أو فض منه لائق بالخالٍ محسبتب ما يَرَأه قاض . 


لت 


ا عامكت واخدة ؛ 3 يجب مَوَافْقَتَهَا [انظر: اليا لاه ؟ إلى 985 
«فتح الجواد» لا ]. 


(وَلَيْسَ لِوَلِيَ عَفْوّ عَنْ مَهْرِ) لِمَؤلِييهِه كُسَائْرٍ دُيُوْنِهَا وَحَُشوْقِهًا. 
وَوَجَدْتُ مِنْ خط الْعَلّامَةِ الطَّنْبَدَاوِيَ أَنَّ الْحِيْلَةَ فِي بَرَاءَةٍ الرّرْج 
3 0 ا ار 1 
07 امكل د: ظَلْقْ مَؤْلِيّتِي عَلَى حمس مِثةٍ وِرْمَع 0 
ول ال أخلث: غلك 00 بِالصَّدَاقٍ الْذِي 


2-6 


0 0 0 الوك قَبِلْتُ؛ ا الاو حنيق: فق العداف: 


2 


َالإشلال َاتَخبئْل ولاح وَالهية إن ّ 00 بول 


6 10 0 
3 9 ٍ 


(قوله: َيَصِح التبَوَع بالساوي: . إلخ) عبارة «العباب»: ولو 
امتقظقه الدوجنة + فإن كان دنثا4 :ضح بلفظ الإبراء والعفو والإسقاط 
والشرك :والوبة والتدليكة ا وإن: لع يقبل - وبالتّحليل والإحلال» وَإِنْ 
كان عَيْئًا؟؛ اشترط التَّمليك والإقباض كالهبة» ويكفى لفظ العفو دون 
الإبراء ونحوه. اه .]١8860/[‏ وبها ينضح ما في عازه الشّارح من 
الأحين د 


مُهِمَّاتٌ: لَوْ خَطبَ امْرَأَةٌ ثم أَرْسَلَ أو دَفَمَ بلا لَمْظٍ إِلَيْهَا مالا قبل 
العمفنة أَيْ : زا فصي ره نم وَقَعَ الإخرّاضل هِلْهَا أو مِنهُ؛ رَجِع بما 
وَصَلَعَ مِنْه» كما صَرَّح هِ جَمُْمٌْ مُحَفَمُوْنَ [انظر: «التّحفة» /ا/١17].‏ 

ولو أغظافا كال ثقالة + قر :5 وال :مداق 4 حدق احمايه 


وَإنَ كَانَ مِنْ غَيْر جِنْسِه. 

وَلْوْ دََعَ لِمَحْطُوْبَته وكا كن نذاو ا مدان ع ست 
شد لكر رن تعر الزوار ييه ولت دن 
مَيبةٌ؛ كَالَّذِي يَنّجِهُ تَصدِيْقُهَا؛ إِذْ لا كَرِيئََ هُنَا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَضِده. 
وَلَوْ طَلَّقَ في مَسْأَلَينَا بَعْدَ الْعَقْدِ؛ َم يَْجِغ بِشَىْءِء كما رَجَحَهُ الأَذْرَعِيُ 
خِلَانًا لِلْبَعَوِيَ؛ لأنّهُ إِنْمَا أغى لأخل الْعَقْدِ وَقَدْ وُجد. 


قولف 1ن ] مقن ا اشير ان ادير كنال على المخط 
المتقدّم ذكرهاء وليس كذلك؛ بل عائدٌ على زوجة في عقدهء كما 
حك ذلك خبازة «التحفة 01م85]؟ #الكوات ذكرها: يذل الفمي. 

(قوله: وَلَوْ دَفَعَ لِمَحْطوْبَتِهِ) أي: قبل العقد عليها. (وقوله: وَلوْ 
طَلَقّ) أي: مثلا (فى مَسْأَلَتَنَا) أي: مسألة المخطوبة بعد العقدء أي: 
ولو قبل الوطء. احميد» على «حج) 151//[1]. 

وَالْمُهِمَاتُ فذه هيا الشّارح من «التّحفة» ترجم لها فيها ب 
فرع 1 وما بعدها]. 

وبما تقَرر تعلم أن اعتراض الْمُحَشي أن الأَوْلَى للشّارح أن 
يقول: في المسألةٍ الأريية ندل فى ااه وان ذلك سدق إليه من 
عبارة شيجدء غيرٌ ظاهر؛ فتأمّل. 


14 25 2 


نَتَمهَ [فى المبَعَةً]: تَجبُ عَليْهِ لِرَوَجَةَ مَوْطوْءَةٍ ‏ وَلْوْ أمة - متعة 
بفِرَاقٍ بغيْر سَبَّبِهَا ا وختر مرم أَحَدِهِمَاء وَهي: ما يَتَرَاضْى 
َه م رق 0 5 د امس 
الرَّوْجَانِ عَليْهِ وَقِيْلَ: أَكَنَ مَالِ يَجَُوْرُ جَعْلهُ صَدَانَا [انظر: «النهاية' 


مع م | 5؟ 7 0 0 7 401 2 ا 
قر وبسم ان لد يَلققَص عَنْ اد لم درهماء. فإن تنازعا؟ 


نيمهاف «المتكة: :وهى ب يق النيم بوكسرهات لنه: اسم 
للشّمنّ كالمتاع, وشرعًا: مال يدفعهء أ يجب دفعه.ء لمن فارقها 
اق مسليها: تشورواط اس انيت وجوبها إد بحاش الرّوج لها. وقال 
مالك: لا تجب لها المتعة بحال» بل 0 اه [ارعية الا نابض 
ا ]. 

فَائِدَةٌ: في «فتاوى اله ويا أن وجوب المتعة مما يغفل النّساء 
عن العلم بهاء فينبغي تعريفهنَ» وإشاعة حكمها؛ ليعرفن ذلك. | 
امغني) [199/4]. 

وتوم 8 أ متف لاون وان معلل ا أو ريف 
والشقيك عد نينا على الأوصة ‏ لاتنمفة هقد وعيارة ««النياية: نون 
راجعها قبل انقضاء عِدَّتهاء وتتكرّر بتكرّره ‏ أي: الطّلاق - كما أفتى 
به الوالد. اه [15054/1» أي: وإن لم تقبض متعة الطّلاق الأوّل ١ع‏ 
ش». وفي «التُحفة): لا 00 0 الطَلاق في العذة) لأن الإيحاش 
لم يتكرّر. اهء. قال «سم»: وهذا ممنوع» بل مكابرة [عليها 4١5/9‏ وما 
بعدها]. 


الأقلّ مِن نصف المهر والثلاثين. «تحفة» [/17/8؛ وما بعدها]ء واعتمده ١ع‏ 


شس). 


الل مر 


وار 


ل 


ممصا 


قَدَرَهَا الْقَاضِي بِقَدْرٍ حَالِهِمَا مِنْ يسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَنْسَبِهَا وَصِمَاتَهًَا. 


آذ د 5إد 


> إس > م له 2 ا وادَثا وراة دس 5 
حَاتِمَةً [فِي وَلِيْمَةِ الْعْرْسِ]: الْوَلِيْمَهُ لِعْرْسٍ سُنْه مُوْكَدَة لِلرَّوْج 


(قوله: كَدَّرَهَا الْقَاضِي) أي: باجتهاده؛ وإن زاد على مهر المثل 
على الأوجه 2 «التّحفة» 2/0 كك (الاسن ا وفى «النهاية» [5/5م] 
و«المغنى» خلافه. 


حَاتِمَةٌ في وَلِيْمَةٍ الْعْْسِ: واشتقاقها مِن الْوَلْمِ؛ وهو: الاجتماع؛ 
أن الرَّوجَين كه ) اامغني) [5075/1]. والعرس بضم العين مع ضم 
الرّاء وإسكانها. «نهاية)» [5394/1] ولمغني). أمّا بكسر العين: فاسم 
الرّوجة. وَالْوَلِيمَةُ : كل طعام يُتَّحْذْ لحادث سرور أو غيرهء لكن 
السكي ما نيا ل في العودن اير : «(تحفة) ]:7١//[‏ وامغني). وهي 
أنواغ تأتي. 


(قوله: مُوَكّدَةُ) بل هي آكدٌ الولائم؛ للاختلاف في وجوبها. 


(قوله: لِلرَّوْج... إلخ) فلا تندب للرَّوجة؛ لأنَّ المطلوب منها 
الحياء ما أمكن. كما في «فتح الجواد» .]٠١/[‏ وقال ابن قاضي في 
«مختصر فتاوى ابن حجر»: لو فعل الوليمة أهل الرَّوجة؛ فالظاهر 
وجوب الإجابة. اه [ص 100]. وتستحبٌ الوليمة لِلنَّسَرّي أيضًّاء لكن 
لا تجب الإجابة لها. 


الرّشِيْدٍ وَوَلِيّ غَيْرِهِ مِنْ مَالٍ نَفْسِوء وَلَا خدّ لأتَلْهَاء لَكِنٍ الأفضل 
لِلْمَادِرٍ شَاوٌء وَوَقْتّهَا الأَنُضَلُ بَعْدَ الدَّخُوْلٍِ؛ بلاتباع [انظر: «المغني' 
01 يله عد العنك شمر بهَا ال المّنَّقَ وَالْمُتَّجِهُ امار 
طَلَبِهًا بَعْدَ الدّجُوْلٍ وَإِنْ ظَالَ الَّمَنُ ‏ كَالْعَقِبْقَةِ ‏ أو طَلَقَهَا [انظر: ١‏ 
الجواد» 99/78]» وَهِيّ د ا 9 


رولف او بخ )"ىم تسود "أضل السةامات ابوه 
أطعمه ولو موسرا. اه «تحفة)» [//155]. وعبارة «المغني») و«النهاية» 
لا”]: وأقلها افيد : 08 ولغيره : نا قدر عليه قال الشادة 
والمراد أقل الكنال فنا: 4 قرول (التّبِيها : وبأي شيء د من الملا 
جار لاموهو نهل كه الماكوك بو الكتروتة الل مز قن اله العقد ام 
سيره اه. 


(قوله: وَإِنْ ظَالَ الرَّمَنُ) كذا في «التّحفة» 5://1:] و«النّهاية» 
لامع قال ال والسَيّد عوك : ظاهره: ا أداغ أمذاء وفي 
«الدَمِيْريٌ) : والطاهيزة: أنّها نبي فعدة الزقاقة بكر سبعًا ولع 
ثلانّاء وبعد ذلك تكون قضاءً. ١‏ 


(قوله : 3 0 عطف على «طال)». وعبارة «التّحفة» [//4؟4] 
و«النهاية»: ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الرَّمن فيما يظهر 
كالعقيقة: اهم وبتكت الأذرع أنها لو اتحدت وتعدوت الروحات 
وقصدها عنهنَّ: كَمَثْء واعتمده في «النّهاية» [500/1]؛ قال في 
«التّحفة) : والّذي ينّجه أنه كالعقيقة» فتتعدّد تعدفهة مظلقا ار ]ء 
واعتمده في المغني). 


(قوله: وَهِيَ لَيْلُا أُوْلّى) كذا نَقَّلَهُ ابن الصّلاح قال: لأنّها في 


2 و 1 َه 0 5 8 د 0 شاايصض 

وَتجب - على غير مَعْذْوْرٍ بأغذار الجِمعَةٍ وَفاض - الإجابة إلى 
سووة عماس اخرّاه وى 1 مه سوم ااه < دن 8 تراث 3 5 6 ءَى 
وَلِيْمَةِ عرس عملت بَعْدَ عَمَدٍ لا قبْلهء إن دَعَاهُ مُسْلِمْ إليْهَا بنَمَسِهٍ او 


- 


نَائِبِهِ الثمَة» وَكَذا مُمَيْرٌ لم يُعْهَدْ مِنْهُ كَذِبٌء وَعَمَّ بالدَعَاءِ المَوْصُوْفِينَ 


عي .م6 سس 


وفك تضدة 2 كشراقة أ قي هه أو اطتزنائة» 5١‏ اقل عدا فية د 
2 م .6 ان وس َه اص اس داس 2 52 3ه 6س ماه 5 
فلؤ كَثرَ نَحْوٌ عَشِيْرَتِهه أو عَجَرَ عَن الاسْتَيْعَابٍ لِمَفْرهِ؛ لم يُشْتَرَظ عَمُوْم 
الدَعْوَةَ عَلَى اده [انظر: «فتح الجواد؛ »]٠٠١/*‏ بل الشَرظ أنْ لا ور 


هم 
- 


0. و . 0 َك ا‎ 3 ٠ 
مه فقصدل بمخصركه لعن عير ة.‎ 
لاه 0 هه 2 وو اه‎ 2 


مقابلة نعمة ليليّة؛ ولقوله تعالى: هذا طَعِمَُمْ فَانيَشِرواً» [الأحزاب: 57] 
وكان ذلك ليلا ؛ قال فى «التّحفة» 51//[1:] و«النّهاية»: وهو منَّجِهُ إن 
تَبَتَ أنه يله فعلها ليلًا. اه؛ أي: وَلَمْ يت ذلك» فلا يتم الاستدلال 
على سنا ليلا أله كه فعلها كذلك. 0 ش» [على «النّهاية»؛ 70١/6‏ وما 
بعدها]. 

(قوله: وَتَجبُ) أي وجوت عين أُوَّل يوم. سن تأنيه. وتكره 
والأوقات لنحو كثرة الناسن أو صعر منزله ؟؛ كانت كوليمة واحلة دُعِىّ 
النّاس إليها أفواجًا على الأوجه. «فتح الجواد) 44/1 وما بعدها]. 
والأصحٌ غند أبن حسشقة أن الإجابة إليها مد 1 وهو ول عندنا 
[انظر: ارجف انه ص .]١"/8‏ 

(قوله:: وقامو) علي فلن افد زرا 

(قوله: لا قَبّْلَهُ) وإن اتّصل بها. «تحفة» [//:؟4]. 


(قوله : قَضِدَه) أي الذّاعي. 


4 


5 وداقيمه 


ل 0 ع آراة فللخضه ؛ 


أو “اذغ قن قله أولفتشيه كن اله تس الاجاية 
وان ل ار لوكي عا قو او ال دده .1 تُجِيْبُهًا الْمَرَأةُ 
إن أن رَوْجَهَا أو سَيِدْمَاء لاا 00 إلا إن كَانَ هناك مَايِعْ لوه 


0 إلى َك 1 مِنْ دَارِهاء 538 الْفْتْنَقَ دك مَا إِذَا ب 
ستيه عدن كان مان ل اه رَابِعَةَ الْعَدَوِيّة 0 
كَلامهَاء فَإِنْ وُحِدَ رَجْلّ كَسْفْيَانَ وَامْرَآةٌ كَرَايعَةَ: لَمْ تَحُرُّم الإجابة». بل 
لا 0 انر سنن المطالك» 95# وما بعدذها + «التسنةة ]. 

َأَنْ لا يُدْعَى لِنَحْوٍ حَوْفٍ مِنْهُ؛ أَوْ طمّع فِي جَاحِدء أو لإِعَانته 
عَلَى بَاطِل. 

لا إِلَى شُبْهَةٍ أن لا يعم حَرَامًا في مَالهِ, 
بعلم القلاطة آذ طَعَام الولو برام وَإِنْ قل : قلا تَجبٌ إِجَابَة 
بَل 1 إن كان أكْثَّدُ مَالِهِ حَرَاماء فَإِنَ عَلِم أن عَيِن العام حَرَامْ ؛ 
حرمت الإاجابة وَإنْ لم يرد الح ند كا المتطي اميا از اهم 
الجواد» “م ١١٠؟؛‏ وانظر: «التّحفة» /ا//ا؟؛]. 


© ا ا ادم لك 1 تال بحضؤري وَمِنْ اكير 


24 0 اه 3 
اما إذا كان فيه سبهه 


إٍ 


(فتولهة أو طعاء. اللؤلكمة) تالعر عطتث.على الصمير :في 
«احبَلاطة» بغير إعادة الجارٌّء خلاف مذهب الجمهورء. وأجازه ابن 


مالك [في: «ألفيّتهه ص 27]. 


وو 4 اه عا فى رفد وا ودث# 5ه رقواونىءةر سهد سياه 

سثر جدار بحرير. وفرس مغصوبة أو ره وَوَجَوَد مَنْ يضجك 
الْحَاضِرِيْنَ بِالْمْحْسٍ وَالْكَذِب؛ فَإِنْ كانَ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ وَمِنْهُ: صوره 
خوان منقية على ذا لا يُمْكِنُ بَقَاقْهُ بدُوْنِهِ وَإِنْ لَمْ يكن لَهَا نَظِير 
- كَمْرَسِ َأَجْيِحَةٍ وَطيرٍ بِوَّحِهٍ لكان هاي جتنت 0 جدارء ا 
عُلَىَ ليق 7 ياب م الوذ بوت لط اديه الأَضصْنَامَ ؛ 


(قوله: سَئّرَ جِدَارٍ بخرير) 5-6 كا" شه بغير الحرير من الثياب 
والأكسية ونحوها: فمكروة. ا الشافعينٌ : ولا أكره للمدعوٌ في هذه 
الحالة أن يدخلهاء وقد كرهه بعضهم؛ لِمَا فيه من الخيلاء» فاقتّصر 
عليه في «الرّوضةكء وَحكى عن ١‏ ع صر الكدويين التّحريم. أ 
«دَمِيْرى) [في : «النَجم الومّاج» لام "]. 

(قوله: وَمِنْهُ: صُوْرَةَ حَيَوَانِ) أي: بمحَل حضوره لا نحو ياب 
ار كما قالاه» قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإجابة مع القدرة ‏ 
أي: على إزالته ‏ معلومٌء فلا يَرِدُ هنا : ألا تَرَى أنْ مَن بطريقه محرّم 
تلزمه الإجابة؟! ثم إف تدز طلى : [والعواة الوفت رو لد تداك والخاضل : 
أن المحرّم إتراكاق وك الحصور ؛ لم تجب الإجابة وحرم الحضورء 
أو بنحو ممره: وَجَبَت ؟ ا شرن إلى محل هي بممرّهء 
وكأنَ سببه أن في تعليقها ثَمٌّ نوع امتهان» فلم تكن كالتن سحل 
الحضور. «تحفة» [/0/؟17]. 
بالأرض» كما قن ا 200 1 0 في «المغني»: 
نم يكون منكرًا فى حال كونه ملبوسّاء خلاقًا لِلأدْرَعِي. اه .]:١٠:8/4[‏ 

(قوله: أَوْ وسَادَةٍ مَنْصُوْبَةِ) أي: لِمَا يأتى في الْمِحَدَّةِ؛ٍ إذ هما 
مترادفان» كما فى «التّحفة» 1808/1 وقال فيها: وقضيّة المتن والخبر: 


لا تَجِبُ الإِجَابَةَ في شَيْءٍ مِنَ الصُّوّر الْمَذْكُوْرَةٍ بل تَحَرَم. 


0 1 ات 2 7 اه وا 7 2 َع - 2-7 
ولا ابو بحمل النقد الذى عليه صورة كاملة؟ لانه للحاجة؟ 


حرمة دخول محل هذه الصّورة المعطية وهو ما اعتمله الأدر ع 
ويلحق بها في ذلك كر كل معصية [/17*/7]؛ وخالف في (المغني) 
والنيانة) قال يها والعازة للثاتي 7 0-000 
فيه ذلك: فلا يحرم» كما اقتضاه كلام «الرّوضة». وهو المعفيية؛ 
وبذلك له أن مسالة الحفيوو غرز سال لالب بخلؤانا اناا :مييه 
الإِسْنَوِي. اه. 


مه وف 


َيِه : قال الْقَسْطَلَانِنُ على «الْبُخَارِيَ»: قال ابن الْعَرَبنَ: حاصل 
ماقي كاف الشورة# أنها إن كانت ذاتَ أجسام؛ غم باللععات: 
وإن “كافك ركيا 4 فارنعة أتوال 'الخواز مظلفا؟ لزاه حدييك النات: 
والمنعٌ مطلقًا حنَّى الرَّقْمء والتّفصيل: فإن كانت الصّورة باقية الهيئة 
قائمة الشّكل؛ حرّمء وإن قطعت الرّأس وتفرّقت الأجزاء؛ جَارَّء قال: 
وهذا هو الأصحٌء والرّابعٌ: إن كان مما يُمْتَهَنْ؛ جَارَّء وإن كان 
معلا ف واذي الح بالشرفي زر 1ه وها سنا 


وانظو نا مكفيه البلؤئ فن هذه الأزفنة بين الخاذ الصور 
المأخوذة رَقُمَا بالفوتوغراف». هل يجري فيه هذا الخلاف ‏ لكونها مِن 
ججملةٍ الْمَرْفوْمٍ - أم تجوز مطلقًا بلا خلاف - لكونها مِن قبيل الصّورة 
التي تُرَى في المرآةء وتوصّلوا إلى هاا تن كانه تفي كما تقطى 
به المشاهنة ا ؟ جرورم فإني لم أقف على من تعرّض لذلك من 


ا © 


أزثات: الكذاعت: الشعة»: وعلى كز نويه تققد كه اللناض ويه 


(قولهه لتقن الدب :. إله) آفن الشياني: الزعلة بان ملايكة 


0 
. 


ومع لاع ئلا اس قر خب م 


وَلأنَهَا مُمْتَهَنةَ بِالْمُعَامَلَةٍ بهَا. وَيَجَوْرْ حُضْوْرٌ مَحَل فيه صُوْرَة تَمْنَهَنْ ‏ 
كَالصُوَرٍ ببسَاطٍ يُدَاسنُء وَمِحَدَةٍ يُنَامُ أرقا عَلَيْهَاء وَطَبَّقٍ وَخِوَانٍ 
وَقَضْعَةٍ وَإنْريْقَ - وَكَذَا إِنْ قُطِمَ رَأْسَُْا؛ٍ لِرَّوَالٍ مَا به الْحَيّاة. 

وخرم دأولز على اسن رمن لا اميه 
نَظِيْرٌ. نَعَمْء يَجَوْرٌ تَصويرٌ د تعب الْبَنَاتِ؛ٍ لأنَّ عَائَِةَ 5 كانت تَلَعَبُ 
بهَا عِنْذَه يك كَمَا 0 مُسْلِم ارقي 1 و سارف رم ااه 
وَحِكْمَبُهُ : تَدْرِيْبهُنَ أَمْرَ التّربيَة. ا 


الرّحمة لا تمنع من دخول بيت فيه صورة ولو على نقد؛ وخالفه 
«حجا في «الرّواجر) [8/5ه إلى 54]» أي: و«التّحفة». والأقربٌ ما 
فيهما؛ لآن العذر بالاحتياج [إليه] وعدم إرادة تعظيمه لا يزيد على 
لذ زمه التحيفن لتقم ادو كف تروف اللا عاد "لووك ايا فلن بيننا 
فيه حائض. اه (ع ش» [على «النّهاية» .]75/١‏ وفى «عبد الحميد» على 
١احج)‏ ما يؤْيّد كلا م الشّهاب الرملين [/ل"ة ]. 

(قوله: وَطبَق) 5 محركة غطاء كل شيء » والجمع: أطياق 
وأطبقة. «قاموس» رص 0 4)]. 

(قوله: وَخِوَانٍِ) بالكسرء وَالعبه 6 كما فى «المختار» [ص 
7. «ع ش». وهو: ما يؤكل عليه الطعام. «قاموس» [ص .]١194‏ 

(قوله: وَإِبْريُق) كذا فى «التّحفة)» 8//1*:]؛ خلافًا ل «النّهاية) 
ما" ]. 

(قوله: وَيَحْوُمُ وَلَوْ عَلَى نحو رضن . إلخ) أي: مطلمًا بلا 
تفيل لآنه هنا بالتسية لقعلا وعامة 4 لصيل والييية 


لللاستدامة. 


ع مابرريوٍ َم م 


لظلا "نا شرع وااو 11 َك 0 ودر" 
دلا ا - تصوير حيوان بلا راسء خلافا للمتوّلى. 
ويح كر كرت ارا نر رم . نَعَمْه صَلْعَنَه 
ير ل حرا م. 
وَلَوْ دَعَاهُ اثّنَان؛ أَجَابَ أسْبَقَهُمَا دَعْوَةَ فَإِنْ دَعَيَاهُ مَعَاهِ أَجَابَ 


سا سام 


الآأدت رَحماء فَدَارَاء 2 م بِالْمُرْعَةٍ. 


ل خرم اس 


وسن إِجَابَة سَائرٍ الوَلَائِم؛ كما عمل الحتان: وَالْولَادَة وساوامة 
لْمَْأَةٍ + مِنَ الطَلقء ٠‏ وَقَدُوْم الْمُسَافِْنٍ وَحَنَم الْعَوَآنْ ؛ وَهِيّ مستّحبه في 
ا 


(قوله: حَيِْوَانٍ بلا عن اعتمده فى «الشّحفة) [//4*1]؛ وخالف 
فى «النهاية») وفاقًا 0 71 ]. 

رقولةة ككا شين الحتاق 0ن إلغ) أ كالدئ تعن لذ اولما 

وَبَقِيَ من الولائم ما 2 يذكرة الشَارح؛ قال الكمال بن ابو 
الخوريك: وقد نَظمَها بعضّهم فبلغها اثني عشرء وهي : 
أسامي الطّعام اثنان من بعد عشرة نذا وهنا مقرونة ميفكنا ل 
وقادبة الخلؤاة لا سمية نينا ححذافق ميعير عته عن لتران 
ل ا شر ا ا 


الافلاك ويس : : الشنصخ. فوع عر نون ساكنة. 
نْمّ صادٍ مهملة مفتوحةء واغروفاخاء معجف”” 0 لعراح جيم 
لجا وبه يرتقي العدد إلي, ثلاثة عشر اسمّاء والخرسء بض الا 
المعجمةء وسكون الرَّاءء ثم سَبر ‏ مهملة؛ والتّدل : ما يَقَدّم للقينت 
حي يرل والقرى :- ها يُقَدّم له فيما بعد. اه «(إسعاد» 1 


والأوجه استحبابها نا ميات الجفة نالأ شيع كن لوم سين 
خاصّة ؛ لأس بير بد انه من إظهاره. رواحي اعدو عن سد ويل 
لا لمن غاب يومًا أو أَيَامًا يسيرة» كما في «المغني» و«النهاية» [59/5]. 

وفي هذه المسائل مزيك سط في كتابي : «القول الجافميع المتين» 
[مطبوع ضمن «مجموعته؛ ص ٠١9‏ إلى ]١١54‏ شرح حديث: الك الْمُسْلِم عَلَى 
الْمُسْلِم د ( العَابتَ في الصَحيحين [اليخاري رقم: ؛ مسلم 


.) 5١77 رقم:‎ 


مه ىله 


1 فى باب الوليمة 55 «فتاوى السيوظ م : سيل عن عمل 
المولد السو في شهر ربيع الأوّل ما حكمه؟ وهل يثاب فعله؟ 


لاا ا عرشو ليزن "لدي ههوة السوا ناميه 


+17 كذا في الأصل المطبوع! أمَّا في «القول الجامع المقي: .له عن‎ )١( 
الشندخ... ثم دالٍ. اه. وهو الصَّواب كما في «تاج العروس» 585/7 وما‎ 
بعدها. [عمارا.‎ 


() (قوله: بأنَ أصل عمل المولد... إلخ) وأمّا القيام عند ذكر وضعه ككِِ؛ِ ففي 
«فتاوى يي ما يه 6 ” ال و 0 
له ل لعاء د درون لذلك بمخلااف الخواص. 1 5 .]8٠‏ 


وقراءة ما "تيشو مين ارات ورووانة الأخياز الوازةة فى شبد أمتر 
النبئت كَل وما وقع في مولده من الآيات». نْمّ يمد لهم يماط 
0 وينصرفون من غير بابيادة . ذلك من 0 لكيه لني 
والاستبشار 10 ل 1 5 اح م د 0 الس 


ثم ذَكَرَ أنّه: سُئِلَ شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد 
ادى حفص عع ظين الموزلفة دكات ا فيه 

أضل غتفل العولةء بدغة الو تفل عن اعد من لكلف الصالع 
من القرون الثّلائَة؛ ولكنّها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدّهاء 
ا ل ل ا : كان بِذْعَةَ حَسَنَة 


الصحيحيه من أن لنب .0 0 الفدفة؛ د ل يصومولن بوم 


50 

نت 

6 

ذه 
فقا 


عا يورا فَسَألَهُمْ قَقَا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى 
موسى » فنحن نصوم 00 لله تعالى [البخاري رقم: /551؛ مسلم رقم: 
١١17٠‏ )]. 


فيُستفادُ مِنهُ: فِعلٌ الشّكر لله عَلَّى مَا مَنَّ بهِ في يوم معيّنٍ مِن 
إسداء نعمةٍ أو دفع نقمة. وَيُْعَادُ ذْلِكَ في نظيرٍ ذَلِكَ اليوم مِن كل 
سَنَةِّه والشكرٌ لله يَحصّلُ بأنواع العبادة كالسّجود والصّيام والصَّدقة 
والثّلاوة» وأيّ نعمةٍ أعظمُ مِن النْعمةٍ بِبُرُوزِ هَذَا النَبِىَ نَبِيَ الرّحمة فِي 
ذُلِكَ اليوم؟! 


لاس إاد2 | 


ايع 


وَعَلَى هذا : دح ار وار بعد سي ا ماي 
في يوم عاشوراءء ومّن لم يلاحظ ذلك لا يُبالِي بعمل المولد في أي 
يوم مِن الشّهرء بل توسّع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة» وفيه ما فيه. 

وي 5 

مَا يُعمَل فيه: فينبغي أنْ يُقتصر فيه على ما به غيم السك له 

الى من رم تقدّم ذكره مِن الثّلاوة والإطعام ا وإنشاد 

مِن المدائح النَبويَّة والزُهديّة المحرّكة للقلوب إلى فعل الخير 
ل قرفم وان كان الكمون التماع واللهق ,غير ذلك 
دكن أن قال ا ع 0 
الوه مث بإلحاقه بوء وَمَا كَانَ حرامًا أو مكرومًا فَيُمِنَمُ» وَكذا ما 

اه [كلام الحافظ ابن حجر]. 


ل :دك أذ الخافظ اين ناهين الذين كان #اورنصت أن أي ليت 
011 عدابم الثار في مثل يوم الاتتية؟ لإعتاقه 0 مر 
بميلادٍ ال عَكدِلِ ‏ 0 أَنشَّلَّ : 
إدا كان هذا كافرًا حاء ا وت يداه 528 الجحيم 1ن 
اتن أنهفتىمبوةالانشيرن دائما اس نو ل ور بيدا 
ها الطر والعهك الف كان عو . نانيك تمر ا عات موا 
انتهى اسم) لما [على «التّحفة؛ 474/97 وما بعدها]. 


لك بحل يننا 


4 


عدا لل ار اه 
01 ا 7 مه 
ورصهاءءك_- 


فُرُوْعٌ [في آدَاب تعلق بمَا تَقَدَم]: يدث الاكل فى خنزم تفل 
وَلَوْ مُوَكّدًا؛ لإِرْضَاءٍ ذِي الطّعَامء بأنْ شَنَّ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَلْوْ آجِرَ 
النَهَارِ؛ لآم بالفظر [البيهقي في: ا الكبرى» رقم: 48 00724/1. ولقل في 
(التسفئة4 أنه قال: إسناده مظلم. اه 14/9 47.]) وَبِثَات عن ما مَضىء وقضى 
5156 يَوْمَا ا فَإِنَ 4 0 عَلَيْهِ إِمْسَاكة ؛ 3 يندب الإِفطَارء بل 
الإمْسَاكُ م قَالَ الْعَرَالِتُ : ندذت 1 يَنْوِيَ بفطره إذخا 0 ا 8 عَلَيْه 
[في: «الإحياء؛ ص 455]. 


5 لها 7 
سدع #8 ى 8 0 


لخر لعي إن ار يا قدّمَّ لَهُ بلا لفظ من المشبسين َعَم 
إن انْتَظرَ غَيْرَهُ ؛ لم يَغْز كل عُشُور إلا بلط يله - 

وَصَرّحَ الشَّيْسَانٍ بِكَرَاهَةِ الأكل فَوْقَ الشّبَع وَآخَرُوْنَ بِحُرْمَتهِ [انظر 
ما قاله فى: «الشّحفة) /لاره": ]. 


ا ا 0 هيبي 


وَوَرَدّ بِسَنَدٍ ضعِيْفٍِ زجر الاو ]د بطي ار كي دو 
البُسَري عد الأكل. قَالَ كانت وَهَوَّ نَوْعَ فين الأدناء [كذا في «فتح 
الباري» 2157/4 505 ابن عدي]. فَالْسُنَة ةا أنْ يَجَلِسَ جَائْيًا عَلَى 
اكوا زلور تدك ا وامشبر عدا انكر بقلل على النقري 
3ك الاك مكتابي وخؤة الكفتيك على وطاء خطلاى رتقطينا إلا 


و و 


فيْمَا يُتَقَّنُ بهء لا قَائمًا. وَالشَرْبُ قَائِمًا خلاف الأولى. 


م لاد قل 00 ادن وَالْمَمَ 0 الأكل وَبَعْدَهُءِ وَيَمَرَ 


لاسا 


ئ 


فُرُوْعْ فِي آدَاب تَتَعَلَقُ بِمَا تَقَدَم : 
(قوله: على وطَاءِ) بوزنٍ كِتّابٍ: الْمِهَادُ الْوَطِيْءْ. «مصباح» [ص 


:> وما بعدها]. 


ل 


52 00 م عو 6 2-7 م دهم فقو ماه 1 
سوْرَتئ الإخلاص وَفريش بعذلهةء. وَلا يبتلِع ما يحرج من اسئانه 
ِالْخْلَالِء بَلْ يَرْمبْهه بخِلّافٍ ما يَجْمَعْهُ بِلِسَانْهِ مِنْ بَينِهَاء فَإِنْهُ يبتَلِعْهُ. 


ْم أن يعبر الم شرا حقى يَشتؤفي أخترَ العام وخر 
َي [انظر: «الشحفةه 4008]. 


وَلَوْ مَخَلَ عَلَى آكِلِيْنَ نَأدْنُوا لَهُ؛ لَمْ يَجُرْ لَهُ الأكلٌ مَعَهُمْ إِلا إن 


طنَّ أَنَهُ عَنْ عِلِيْبٍ نَفْس لا لِتَحْو حَيّاء. 


و 0 2 5 َه 3 - أ 3 3 2 م د 3 8 
وَلا يَجَوْرْ لِلضيّفٍ أن يطَعِمَ سَائَلا أوْ هرة إلا إن عَلِمْ رضا 


كر لِلدَّاعِي تَخْصِيْص بَعْضِ الضَيْمَانِ بِطعَام فيس . 


وَيَسْرُم ِلآرَاذِلِ أكْلَّ ما قُدَمّ لِإأْمَائْل. 


رلوك ار عا ل ار دالكتيى ةك فينو كينا ادا 
الروكيية؟؛ 5 يَلِ في حُكم الْعَارِية [انظر: «فتح الجواد» ٠١5/6‏ 


00000 ل مِنْ نَحْوٍ طعَام صَدِيْقِهِ مَعَ ظَنّ رضًا مَالِكهِ 


(قوله: وَلَا يَجُوْرُ لِلضَّيْفٍِ) المراذ بههنا» كر عن يمر ظلعاة 
غيره. وحقيقته : : الغريتث. ومن ثم تأمّدت ما وإكرامه سو ير 
كاحي عبر ادق حاوف دن أبعهاك ولعي ]1 تت ما ل 
بالازُدِرَادِء أي: يتبيّن به مِلْكه له قبيله» قَلَهُ الرّجوع قَبله. «تحفة» 
1 وما بعدها]ء واعقمد فى #النهاية1 [//ا*] و«المعت » أنة: يملكه 
ودعو فقوي زا كي يهان[ لنهاني ال ارك : ١‏ 


(قوله: رضًا مَالِكهِ) لو قال: رضاه؛ لكان أخصر وأوضح. 


م يعر مااع لالى را أ هه . 7 
في ل ارا 89 لمن 5 
رصا ء- حاتت ر ل وينم 28 لام له “ل سس عععه 2 
سر ---7277 27777 انط 177777717710101712/670 17 نتن عرز سج سج 50:17 76/77 لس 777770 ا 10722 لنطة تتا: حن :ئيستي بج نلجإخن انز 0 ]ال خعلط 0< لاز لا تان" ١‏ :رتل1 لا 


بدنك» يلف بِقَدْرٍ ال وَجِنْسِهِ وَبِحَالٍ مسقت ؛ ومع ذَلِكَ 


يي لَه مرَاعاه نصلةٍ أضكابو» كلا بأد إل مَا يَخْصّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ به 


البَابَ لِيَدْحْلَ مَنْ شَاءَ. 

وَلَزِم مَالِكَ طعَام إِظعَامْ مُضْطْرّ قَدْرَ سَدَ رَمَقِهِ إن كَانَ مَعْصُوْمًا 
لخاد ذِمُيّاء وَإِنِ امحتالجة مالك الو ركدا بَهِيِمَةٍ الْغَيْر 0 
بخْلافٍِ حرق 00 وَرَافٍ مُحْصَنٍِ وَتَارِكُ د وَكَلْبِ عَقَوْرِ فَإنَ 
يع : كله أده كَهًا بعِوَصٍ إن حَضَرَ؛ إلا و تي وَلَوْ أظعَمهُ وَلمْ 
6 0 قلا عِوَضَ لَهُ؛ لِتَمَصِيْرهِ: وَل الما دك الْعَوَضٍ ؛ 
مدق المالتي ‏ له 


> 


2 
5 


0 


98 4 سل 
0 2 إن 


وَيَجُوْرُ نثرُ نَحْوٍ سْكْرٍ وَتَبْلِه وَتَركهُ أؤلى» وَيَجِل الْتِقَاظهُ؛ لِلعِلم 
رع َه - 


برضا مالكهء ركه رف + لآنه ا 


ل 


وَيَحَرَمُ أَخْذ مرخ طَيْرٍ عَشْسسَ َس بِوِلْكِ الْغَيْر وَسْمَك وَل مَعَ الماع 


(قوله: ود 0 فى «التّحفة)» [//ام؛] و«النّهاية» [/8/م] 


00 


00 ك3 ل 0 زه 53 الأذلى. إلا 0 0 الملتقط 


4 


(قوله: حَؤْضّه) أي: حوض الغير. 


لاسا 


وَقَد فات الشَّارحَ كثيرٌ مِن آداب الأكل المحتاج إليهاء أوردتها 
في تعليقي «القول الجامع المتين"» وَقَد عر الا ده 
مِن ذلك. فَلِنْكتَفٍ بإيرادها حرفيًا وإن تكرّر بعض يسير مما في 
الشّارح؛ إتمامًا للفائدة, ا 


النَسميةٌ قبل الأكل سُنَّهُ كفايةٍ للجماعةء وعين للواحدٍ ولو 
لنحو حائض. جَهْزَاء وأق سا ١‏ ايشم الكاه. :وزيادة : «الرَّحْمَنٍ 
الرَحِيْم) أكتدل : ومع كل لقمة حسيٌء فإن لم يسم أوّله : فمي 
اثنائة؛ فيزيد عليها: وَل وَآخرّة) [انظر: «الأذكار النَّواويّةة ص 3786 إلى 
848 ]. 


آ#ه آذه 


تيعد السملة : «اللَهُمَ بَارِك لَنَا فِيْمَا كه قا هرات 
النّار) [انظر: «الأذكار التَواويّة؛ة ص 865"]. 

ويسنٌ له غَُسل اليد قبله وبعده» ويتقدّم صاحب المنزل بالعّسل 
0 الأكلء ويتآخر فيما بعذه» واه في التقدم بالصّبيان ثم الحيات 

ام عكس احاحية ودار ا ل 0 قائماء اويصبٌ 

ولا بالتَسُم فيه 007 

وينلبغي تقديم أكل الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة» وتقديم أكل 
لقمة أو لقمتين أو ثلاث من الخبز على اللّحم. 

وقراءة الإخلاص وافريسن. 


)١(‏ انظر أيضًا: «إحياء علوم الدّين؛ ص 5" إلى 4554. [عمّار]. 


وأن لا يتناول حارًا يؤذي» ولا ينفخ فيه. 


ويندب البقل على المائدةء والبداءة وا لختم بالملح» والأكل 
باليمين» وبثلااث أصابع منها إن كفت » ويكره بالشّمال بلا عذرء 0 


ا بالأكل على المائدة مع أنه بدْعَة فلم يأكل النَْ ككل إلا على 
ا 


ويقول إذا واكل نحو أجذم: «باسّم الله؛ يْقَهَ بالله. وَتَوَكُلَا عَلَيْهِ) 


[انظر: «الأذكار التّواويّة ص 97"]. 


ويكره الأكل متّكئًا أو مضطجعًا في غير ما يُتنمّل به من 
الحبوب». لا قائمّاء لكن قاعدًا أفضل. 


ويسنٌ الأكل من أسفل القصعة وممًا يليه. 
ويكره مما يلي غيره ومن وسط الطّعام في غير الفاكهة. 


ا ” الرّغيف إل الس سي 0 
0" فيه. 

تعب لاقن الأكنء ل عدن 

و ال 

وتصغير اللقمة وإجادة مضغهاء ترك 17 بيده لاخر فبل 
بلعها. 


ل 0000 

0 ع ا هه © © 50 2 ل | ش 2 
0 . بس 
وضصار اا سس ب 17 


ولا يجمع فاكهة ونواها في طبق. 


وأن يضع النّوَى أو الْعَجَمّ على ظهر كمّه اليسرى ويلقيه. 

فيفك ركه لد اراق القتنيطاة يل لعفل مع الندل كد 
يلتبس على غيره فيأكله. 

ولا يمسح يده إذا فرغ بمنديل حنَّى يلعقها هو أو غيره ممّن لا 


يتقذرها. 


آله 
- 


ولأ اشن تجؤاكلة الا عس:.. 

وتسنٌ الجماعة على الظّعامء والحديث المباح عليه بلا إكثارء 
2 2 ب 0 
وعص كل بصره عن مؤاكله. وبر عيب مؤاكله. وترعيب صاكمب 
الطّعام لحاضره في الأكل؛ فيقول ثلاث مرَّات: «كُل)2 إن لم يَعلم أنه 
اكتمّى. ولا يُقسِم عليه. 

ولعقم الاثان :اليك 

وأكل ساقط إن لم يجين أو أمكن تطهيره. 

ومؤاكلة عبيذه وصغاره. 

وأ ةرفو قوق جو اكنهة شعي اذا فقو مز رس رالليت 
لعا 0 

ولا يترك الأكل وغيره يأكل. 

ولا يتبسّظ في الأطعمة؛ إِلَّا لضيافة أو توسعة عيال في الأيّام 


الشّريفة فَيُندبُ. 


١ 


ل لل ارو وه 
2000 ا اسم 
وسار 


رك لان 


وأن يحمد الله إذا فرغ بحيث تسمع أصحابهء وأقله: 
«الْحَمْدُ لهك وأكمله زيادةٌ: «حَمْدًا كَثيرًا طَيَا مُبَارَكَا فِيِوه غَيْرَ مَحْفِي 
وَلّا مَكْمُوْرِ وَلَا مُوَدّع؛ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُء رَبّنَاء الْحَمْدُ لله الذي 
أَظْعَمَ شف رشرعة وَجَجَعَلَ ل مَخُرَجَا) [انظر: «الأذكار النَوَاويّةة ص 597 إلى 
/91؟]. 


دا > 


ويكره للآكل تقريب فمه مِن الطّعام بحيث قد يقع فيه شيء مِن 
فمهء وأن يبصق أو يتمخخط حال أكلهم بلا ضرورة.» أن ند كن ان 


عل جا د رون 
ولا ينمض يذه فون القصعة. 


0170 


33 


ولأ كفن لقنة وشينة فق خل :ول شكبييه + ولا القينة ققلعنها 


يفيه في مرقة ونحوها. 


ويندب أن يتخدّل ويرمي ما أخرجه الخلال» ويبتلع الخارج مِن 
نين استانة رلسانة 


ويكره قَرّْنْ نحو تمرتين من طعام غيره بلا إذنٍ أو قرينة. 


فرح : يكره ذم طعام غيره ل طعام نفسة ؟ ولا 2 صانعه. 


ول مد 


هه اه هاه هاه ها فاه ه ههه هاه هاه هاف هاه هه وهاه هاه واوا و واو واواو اواو وا واو واوا واه واأنا و هاه هماه ه65 5 5 5 > 9١ "١‏ 


30 ْ فى آذدَاب الشّرب 0 
هُرّ في التّسمية كالأكل. 
وتكوة فيكم أو ةا 4 قاف بنج نوالا فخلاىف 
الأولئ “فتلت اتقذه: 
ويندب نظر ار قبله. ومصٌُ الماء. 


ل يتجشّأ في الإناء بل ينحيه عن فمه. 


وأن 5 ع ب مرّات» سر الله أوّل كل مرّةء ويحمله 
آخره» تبقوك في الأولى : (اليد الما وام فهن الكّانية: «رَتٌ 
الْعَالْمِيْنَ» وفي الثالثة : «الرّحْمَنِ الرّحِيم). 

وأن له يسشرب في أثناء الأكل باه حاجة . ولا ع 5 الإناءء 
ويكره ه من قَم القربة» وبفمه كالبهيمة بلا عذر. والتّنفس والتفخ في 
الإناء. 

وقد 'إقاوة المشروت قاط لبا ديف كان قو بمفية السعدم اه 
وإن كان على يساره أفضل. 

انتهى كلام «العباب») [://اة ٠7‏ إلى .]١1١٠5‏ 

وَنَظْمّ العلامة الأَجهُوْرِيُ ما يُؤْكَلَ قَبِلَ الطّعام ومَعَهُ وبَّعدَهُ مِن 
الوا كه بك لي : 1 


)١(‏ أورده في «خلاصة الأثرا 2١76/“‏ وفي اكشف الخفاء» .8١١/١‏ [عمّار]. 


53 


في الْقَسْم وَالمُشُْر 3 


6 اله 4 


1 4 ا 00 ان سَّ .0 > ماس 
(يَجبَ قَسّمْ لِرَوْجَاتٍ) إن بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَ بِقَرَعَةٍ أَوْ غيرهاء 


قدّم على الطّعام تونًا خوخًا ونا سيت او اس و ممكاب ا 
وبعده اللإاجاص كارف م ْ كذاك تمّاح و ]| الدّط 3 


ل 4 3 
3ح قح يت 


يجب على الرَّوجِين أن يتعاشرًا بالمعروف» بأن يمتنع كل عمًا 


يكرهه صاحيه » ويؤدّي إليه حقه مع الرْضا وطلاقة الوجهء من غير أن 
موه إلى موية :كلق فى لاك » اوو ذناك القاية # توقين الكل 


)١(‏ فى «خلاصة الأثر): 
سي التكوحت ونوا لوي اود جاتو نان كناك انعسي 
أمّا فى «كشف الخفاء»: 
ومو امعييار والواة ميو انار عم افد اه العمير 
[عمّار]. 

(؟) كذا فى «خلاصة الأثرا'ء أمّا في «كشف الخفاء»: 
ا ا الل ا 5 257 كد كد 
[عمّار]. 


حم ور ا 


و , 


0 إن 


ل ل ل 
َنْسَنْ النّسْوِيهُ بَيِنّهْنّ في سَائرٍ أنْوَاع الاسْيَمتَاع وَلَا يُوَاحَذْ بِمَيْلٍ 
لْمَلْب إِلَى بَعْضِهنّ وَأَنْ لا يُعَظَلَهُنَ بأَنْ يَِيْتَ عِنْدَهْنّ. 


وَيَجِبُ عَلَى الرَّوْجَيْنِ أن يَتَعَاشَرًا بِالْمَعْرُوْفءِ بِأَنْ يَمْتَيعَ ع 
يُكر هه صَاحِبه: وَيُؤَديَ اه حَقه مع الرّضًا وَطْلَاقَدَ افيه مِنْ 5 أن 
يُحْوجَه إلى مُؤْنَةٍ وَكُلْمَة ف ذلك 

(غَيْرِ) مُعْتَدَةٍ عَنْ وَظَءِ شُبْهَةٍ؛ ِتَحْرِيْم الْخَلْوَة و بهاء وف[ تطلى 
الْوَظْءَء اا خَارجَةٍ عَنْ طَاعَتِهِ ِأَنْ تَحْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِنْ مَنْرْلِه 


عو ل يي 


ا شتفة ف الي م بهاء أَوْ تْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْْهِدء وَلَْ مَجنُوْنَة: 


السيتعظ اف :نا حية اينما يحت 4 أى 0< .إن كل .ولق كره فيه بطي ا 
«افتح الجواد) .]١١ .٠١5/"[‏ 


(قوله: كَمَرَض ٠‏ إلخ) م ولحو: د ومجنونة لا 
يخافهاء. ومُحْرمَة 00 أو لي منهاء وصعيرة 5 «غيباب») 
[ئ5/له٠:١].‏ 


(قولة: ولا تسم بن إه )أ :ولو عيفر لدا كه :لكن يمي أن 


لا يُهملهنّ وأن يسوّي بينهن .2 وله تقديمهنٌ على الرّوجات» وعكسه. 
«عباب») [:/ ه١٠ .]١:‏ 


أخحف 


(قوله : د عطف على ١مُعَْدَة).‏ 
نهر رو دقار اط للد ماهد اخ مقط عدي مع عدم 


/ْ 


00 
اه 


وعثو لقان قدي الخاكها ولق تإذرية 04 فل الهو كه لز مه 


0 0 2 2 0 داه 5ه عه وس 3 أعى - ال عد ا 

فرع: قال الأدْرَعِنُ نملا عَنْ «تجزبةً) الروَيَانِيَ: لؤْ ظهر زناها؛ 
ك2 ملق ل فاق" “بون “ ااوا .عل بن 0 إو ان دوم اسااه 5 شهااس اه اه 2 008 
حل له مَنْعٌ قَسْمِهًا وَحَمَوْقِهًا لِتَمْتَدِيَ مِنْهء نص عَليْهِ في «الام)2 وَهوَ 
ّء ث (20ه]ه : ء : فق نم عا عا 1 
أصَح الْقَؤْلَيْنَ. انتهى [انظر: «الثُرر البهيّة» 511/4]. قَالَ شَيْحْنَا: وَهْوَ ظاهر 


. 000 2-2 ءَمَو 2 د َع 4 2 2 ِ- و 60 57 ع 8 ., ٠‏ *>|ث 2 مم 
إن أرَادَ أنه يحل له ذلك بَاطْنا؛ معاقبّة لها لتلطيخ فِرَاشِوء اما في 


2-9 


ًَ . زه م 0 َه 6 3 6 0 700005 21 0 شاع 2 
الظاهر: فَدَعْوَاهِ عَليّهًا ذلِك غير مَمَبَوْلةَ؛ بُل وَلوْ ثبت زناها لا يَجَوْر 
6 5 ع6 و كدو 0 5 5 ومس 00 0 4 1 2 5 
للما صي أن يمكنه من ذلك فيما يَظهم [نقله ‏ ايضا ‏ ابن قأسم العبادي في 


«حاشيته» على «العّرر) 57/5 ). 


٠ 0 6 3 00‏ َه 5 1 ع 

«وَلهُ) أي: لِلرَّوْجٍ (دُخُوْلُ فِي ليْل) لِوَاحِدَةٍ (على) رَوْجَةٍ (أخرَى 
لِضَرُوْرَةِ) لا لِعَيِْمَاء كَمَرَضِهًا الْمَحْوْفٍ وَلوْ ظنا. 

() لَهُ دُْوِلُ (فِي نَهَارٍ لِحَاجَةٍ) كَوَضْع مَنَاع أَوْ أَخْذِوء وَعِيَادَةٍء 


ه كن 5 و ا رن 1 ل 
5 .ث * مهم .. 3 
و تسليم اط ف الم 
72 


له 


(قوله : 0 مُسَافْرَةِ) عطف على اغَيْر مَعْتَّدةَ), 


(قوله: وَهوّ أصَحٌ لْمَوْلَيْنِ) استبعده في «التّحفة» قال: ولعل 
الأصمّ القولٌ الثاني [441]؛ أي: وهو وجوب القّسم ودفع 
النَفقة وغير ذلك. «ع ش»» وك «التحفة» «النهاية» ]981١/[‏ في 
ترجيح المقابل» قال في «التّحفة»: وينبغي أن يكتون مجل 
الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها [//41:]؛ أي: فلا 
نيد له :ذللق تلعف الرضاء يا وققه اعفن افد[ نشل ره 


.) 11/5 


(بلَا إِطَالَة) فى مُكْثِ عُرْنًا عَلَى قَذْر الْحَاجَة. 


وَإِنْ أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةَّ: عَصَى لِجَوْرف وَقَضَى وُجَوْبًا لِذَاتٍ 
النوئة مقدر ما مكديين نوبة المت خؤل علتياك هذا ماانن 


(قوله: بلا إِطَالَة) أي: في صورتَئْ دخوله في ليل لضرورةء 
وفي نهار لحاحجة. 

(قوله: وَإِنْ أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ... إلخ) عبارة «الفتح»: وإن 
دخل في الأصل لغير ضرورة أو لها وأطال بأن مكث فوق ما تندفع 
هي بهء أو في غير الأصل لغير حاجة أو لها وأطال فوق الحاجة: 
عصى لجورهء وقضى وجوبًا... إلخ [0108 ثُمَّ قال: وَمَا اقتضاءً 
كلامّه مِنَ القضاء عند الإطالة وإن دخل فى غير الأصل لحاجةء وَمِن 
عدمه عند عدمها وإن دخل فى الأصل د الحاجة.ء ظاهرٌ فى الثاني 
كذ الا على سااشد ع مدعت عامونة لكو الأوجا فيزاما 
اقتضاه إطلاق «الحاوي» والشَّيحَين وجزم به العاررد الذدالة قعناء؟ 
لأنّه يُغتفر في التّابع مع الحاجة ما لا يُغتفر في غيره. نعمء إن زاد 
الول على الحاجة: عصى ولزمه القضاء لِمّا زادء أي: إن طال كما 
هو ظاهرٌ؛ لِمّا تقرّر أن المتيدى لا يلزمه القضاء إل إن طال. وعليه 
يُحمل كلام أولئنك؛ وتجوز له الإطالة حيث لا متعهّد لمريضة اك 
لكن مع الفا نال لط ,ققد لتويك الظلم. اه .]١٠١/[‏ 

وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلا ولو لغير بيت 
الضرة إن أكره» لكنّه هنا يقضيه عند فراع النّوبة لا من نوبة 
إحداهن» وعند فراغ زمن القضاء يلزمه الخروج إن أُمِنَ لنحو مسجد. 
اه «تحمة) [/ا/5::] و(انهاية») [84/6"؟]. 


(قوله: هَذَا) أي: وجوب القضاء لذات التَّوبة... إلخ. هُوَ (مَا 


3 مر ُ 
2 اى -ء لاك ل 1 
و 
_ سيت وس رع سلدا و امي 


«الْمُهَذَب) [84/1:غ] وَغيْرو وف كلام ١الْمنْهَاحٍ'‏ [ص ]١59‏ وَ«الرّوضة» 
[/9:” وما بعدها] وَ«أَصْلَيْهِمًا) [«المحرّر؛ ص .7١18‏ «العزيز» 550/8 إلى 7717] 
خالا فه فِيمَا ذا دَخَل في النْهَارٍ لحاجة وَإِنْ طال. 

وله بعك قود فن الإنامة فى عي الأطل» كان كان لكاراء 
أذ فى تذرقاة لالةتودت: الدردوة وخر يكل ركتر» وعه جل 


ل د سل الع سل 


الدحون يَجْوْرُ لَهُ أنْ يَتَمَنَّمَ وَيَحَرم بالْجمّاع لا لِذَاتِهِ بَلَ لأمْر خارج»ء 


في «الْمْهَذّب) وَغْيْرِِ) وَهو ظاهرٌ «التّحفة» قال فيها: وَجَمِعَ حمل 
الأول كنائ: ما في «المنهاج» و«الرَّوضة»)» وهو عدم التشاف ادن 
ما إذا طال بقدر الحاجةء, رالخانى - وهو ما في #الميدت) 51 
عَلَى ما إذا طال فوقها. اه [//4549]. واعتمد هذا الجمع ا «النّهاية») 
و«المغني" [ك/غ 8" ]. 


وفي «ق ل» على «الجلال): نيه : حاصل مأ يصرّح به كلام 
شيخنا «م ر): أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يُقضّى مطلقًا وإن 
عصّى به وامحكراه االو را لمحي معنا واو يقد بيه 
وأن ل نونك ملك من اناقل" نويا «الصترورة أن «الموتهة إليه لا 
لفقي مما يطلا ,وان يتف با زان بعالتي للق قطلنا وا رفاك 
شيخنا «زي»: إِنَّه في الأصل: يقضي الكل سواءٌ طال أو أطاله. 
وفي التّابع: رض نينا إن سالك المقفبي, الزاقة رذ طلم 
مر د الطون باشتغاله بالحاجة ؤيافة على زمنها العرفيٌّ ‏ وَالإطالة 
- بعدّ فراغه مِنهًا؛ والوجه أنَّ كه فنينها إطظالة. اه «جمل) 
[على «شرح المنهج؟ 187/5]. 


-ه 3 


(قوله : د خارج) أ : وهو حى الغير. «تحفة» [///اغ:]. 


ار 


و رق فَفراء الولف عله ِالنْشَاطٍ بل يَقْضِيِ ريه إن طال غَرفًا. 


نَ أََلَ لفقي لئلة لكل واتعدة» اوه © .من الغروب: إلى 


(وَأْكْكَرُُ : مَلاث)ء قل يَجَوْرْ أَكْيَرُ منهًا وَإِنْ تَفَرَنَ في الْبِلَادٍ إلا 


ا ع سمه 


برِضَاهنّ . كدو هم دول «الأَم : َقْسِمُ [مُيَاوَمَة و مشا هرة ماه 


[بل قول «الإملاء»ء» كما في «الحاوي الكبير" 5178/4]. 


(قوله: لَيْلَهَ لكل وَاحِدَةِ) وهو أفضل من الزّيادة عليها؛ للاتباع 
امسا رق 7+؛؛ ولقرب عهله بهِنَّ. «تحفة) [/547/0] و(نهاية») [85/6"] 
ولمغني). 

(قوله: وهى: مِنّ الحرنن) 582 «العبابس»: واصعية أنه لا يلرمه 
المبيت من الغروب» بل بالعرف. اه .]١4107/14[‏ 


(قوله: قل 0 أَكْثَرُ منهًا) ا : يحرم» وَقي() ا يكرهء وَنصَ 
عليه شي الا 00 »)]٠‏ وَجَرى عليه الدَارميُ والرويانِيٌ؛ وَبهِ 0 


(تحمة) و«انهاية»). 


(قوله: وَإِنْ تَمَرَّفنَ في لْبِلَادٍ) يوْخَدذ هه :م1 كثر السواك فيه : أن 
ين لد وس برج بر حرو رفير مثا - امتنع عليه أن يبيت عند 
إحداهنٌ 2 .من ثلاث. فإذا بات عند إحداهنّ ثلاثًا اي عليه أن 
يبيت عندها إلّا بعد أن يرجع ان اموق وتيت تاها لوا تا وهذا 
الحكم مما عمّت البلوى بمخالفتهِ. [ومعلومٌ أنَّ الكلام عند عدم 
الرّضا]. اه «سم» على «حج" [//440 وما بعدها]. اع ششس'ا 


0 


لاس 
رصار تت 


وَالأَصْلٌ فِيْهِ لِمَنْ عَسَلهُ نَهَارَا اللَيْنُء وَالتّهَارُ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ - وَهْوَ 
6 2 قو 
لبتم 


ا 


وَلِحَرَةٍ ليْلَتَانِء اال 5 نلك و يان ا 


و 
يرم دع 


وَيُبَدَأْ وَجَبًا في الَْسْم بقْر 

(وَلِجَدِيْدَةِ) نكحَهًا وَفِي عِصْمَيَهِ زَوْجَهٌ فَأَكْثْر بكر سَبْعْ) مِنَّ 
لأيّام يُقِيْمُهَا عِنْدَهَا مُتوَاِيَةَ وُجَوْبَاء () لِجَدِيَْةِ (تيّب: ثلاث) ولاء. 
بلا قَضَاءٍِ وَلَوْ أَمَةَ فِيْهِمَاء لِمَوْلِهِ يكلله: «سَبْمٌ للبكرٍ وَنَلَاثُ لِلتَيّب) 
[المقاوف ررق : 7الامدب كاه سمطو ج111 1ن بس احير اك 0 
ثَلَاثْ بلا قَضَاءِ وَسَبْع بِقَضَاءٍ؛ للاتبَاع العلي رت 1141 


0 500 فإن رضين : جازت الرّيادة ولو شهرًا وشهدًا 
ليال» ويعدها يبيت 59 الجامع الأزهر مغلا وإذا دهي إلمن البلدة 
0 إقامته ؛ لكن قال الْبِرْمَاوِيٌ : قال إمام اللحزمية: لا يجب الْقَسم 
هدر العاف 6 بلد الرَّوجء وبه قال الإمام مالك. اه [على شرح المنهج' 
7خ" . وعلى «الإقناع» ارلا ]. 

وفي «رحمة الأمّة): هل للرّجل أن يسافر بواحدة منهنََّ من غير 
قرعة وإن لم يرضين؟ قال أبو حنيفة: له ذلك» وعن. مالك روايتان: 
إحداهما كقول أبي حنيفة» والأخرى: عدم الجواز إلا برضاهنٌ 
وبقرعة. وهذا مذهبٌ الشافعئّ وأحمد؛ فإن سافر من غير قرعة ولا 
تراض: وجب عليه القضاء لَهَنٌّ عند الشافعيٌ 507 وقال أبو حنليقهة 
ومالك : لا يجبا. اه بالحرف لص 79 .]١‏ 

(قوله : وَالِنكاة) ميقأ :بره اتبَع). 


لسع + اير لت 8 || : م 


م الى 7 2 ف كآسرن” 2 َ كك 1 
دنبيه ٠‏ يجب 0 الشْيِحَيْنِ - وإِن أطال الاَذْرَعِيٌ كالزر يللي 


- 


- 
7 
ل 


رَدِ - أنْ يَتَحَلْف لَيَالِيَ مُدَةٍ الزّفَافٍ عَنْ نَخْو الْحُرُوْج الجماعة وَتَشْبيْع 


ل 


الخايق» وآن ينوى تناخ الْقَسْم يفن الْخْرْوْج لِذَلِكَ أو عَدَمِ 


40 بنَخْصِيص ل وَاحِدة ِالْخُرُوْج لِذْلِكَ [انظر: : (فتح الجوادا م١‏ ١؛‏ 
«أسنى المطالب» #/74؟]. 


> م ادر ”ه 


(2) وَعَظ رَوْجَنَّهُ نَذْبًا لأجل خَوْفِ وو سو 000 كَالإِعْرَاضٍ 
وَالْعْبْوْسٍ بَعْدَ الإقْبَالٍ وَطلَاقَةِ الْوَجْفٍ وَالكَلَام الْحَشِْن بَعْدَ لِيْنه 


(قوله: يجب 0 الفبحيه) اعتمله ذ فى «المغني)» وقال في 
«التّحفَة» [لاره؛:] و"النّهاية) [/*مم]: كذا قالاه. لكن أطال درفي 
وغيرة في د وَأن السغعتويد أنه لا حرمةء. اع في الخروج لنحو 
جماعة ليالى الرّفاف» وعليه: فهى عذرٌ فى ترك الجماعة. اه. 

وقنارة التبا ب ديفي انا وك يت ف ل ناف كين 
الجماعات وكل طاعة نهادًا وكذا ليلا خلاقًا افيه ويلزمه فئ 
ليالي القَسم السوية بينهنٌ فى الخروج لذلك وتركه. 

فَابَدَةٌ: المعزاوة اراب عور قول امرأة ثقة: هذه زوجتك ؟؛ 

.]١5:٠١/:[ اه‎ 

واحذري العقوبة»: ويّروي لها 7 8 الله يلِةِ: «إِذَا بَانَتِ الْمَرْ 


هَاجِرَة فراش رُوْحِهَا لَعَنَنْهَا الْمَلَابَكَة ٍِ حَنَّى تَُصْبِحَ) [البخاري رقم: 95١5؛‏ 
مسلم رقم: 235 ]١‏ وبتحكه كف" دتما أمرأة ا وَرَوْجَهًَا رَاضَن عَنْهَا دخلت 


سلما الإ “لطر 

ا ا 
0 

اما لا- 


وَ(مَْجَرَ) إِنْ شَاءَ (مَضْجَعًا) مَعَ وَعْظِهَاء واادفي الكاديبال بد 
فِيْهِ» وَيَحَرمُ الم قورز لو اده - فَوْقَ ثَلَاثةٍ يام ؛ لِلْحَبَرِ 
لصَّحِيّح. نَعَمْ إن 5 قصد قَصَدَ به رَدَّهَا عَنِ الْمَعْصِيَة وَإِصْلّاحَ دِيْنِهَا؛ ؛ جاز. 


لم 200 


(وَحْرَيَهًا) جَوَارًا ضَريًا غَيْرَ مرج وَلا مُدم على غير وَحَهٍ 


الحَنَّد) [انظر: «فيض المدير» »]١78/7‏ ويعلمها بسقوط حَقَها بالنشوز. - 
«عباس» .]١515/4[‏ 


1 


إضلاح در اه (عياب») ١6/:[‏ 5 ١ا].‏ 


و 


(قوله: ِلْحَبَرٍ الصَّحِيْح) هو: الا يَجِلَ لِمُسْلِمِ أن ا ااه 
فَوْقَ تلكا [البخاري 0 لا ؟ مسلم رقم: ]2 وفي ا 5 
داود»: «فَمَنْ مَجَرّ فَوْقّ ثلاث [فَمَاتَ] دَخَلَ النَّارَ) اقم 4414 فيل 
فى ا 
يا هاجري فوق الثّلاث بلا سبب خالفت قول تبّينا أزكى العرب 


(قوله: 5 م الميمء وفتح العاعة وتطيديت الراء 
المكتيورةن الى مَأ يَعظمُ أَلْمُهُ بأَنْ يُحْشَّى منه محذور تيمم. (#يدنة» 
[0/ه]؟ وفي «النهاية»: ما يَعظمٌ الم ع كان :1 01 (وفولف ولا 
مُدْم) أي: مخرج للدّم. (قوله: وَلَا) اسم بمعنى: غيرء معطوفة على 
«غيرا. 


)١(‏ انظرهما في: «بج» على «الإقناع» 2538/5 واباج» على «شرح ابن قاسم' 
*/59:. [عمار]. 


الما لزي ار وَلَّوْ بِسَوْطٍ وَعَضَاء لكِنْ نَمل 
الرويانِئٌ من بيد مله 3 ِمِنْدِيْلٍ [انظر: «فتح الجواد» .]١١7/7‏ 

(بنُشُوْزِ) أي : بِسَبَبهه وَإد لم شكر كاذنا ل «الْمُحَرَّر 
6 ويطك ذلك اه 


وَمِنْهُ: امْتِنَاعْهُنَّ إِذا دَعَاهُنٌ إلى بَيْتِهِ وَلْوْ لِاشْتِغَالِهًَا لِحَاجَيِهَا؛ 
لِمحَالْمَتِهًا. َعَم إن عدرف 0 عر ونه أوْ كَانَتٌ ذَاتَ قذر وَحَفْر 2 
تعْتَدِ البَرَوْرَ؛ لم تَلرَمْهَا 0 3 أن وى َهَا في بَيْيَهَا. 


حَ ه 


و 0 إن يَوَدَيَهًا ع نيا 


(قوله : لكنْ نم َقَلَ الرُوْيَانِنُ) يقتنضي استدراكة به ب «لكِنْ» ضعفت 
ما قبلها مع أنّه معتمدٌ «التّحفة» [/ارهه:] و«النّهاية» [540/5 وما بعدها]ء 
خلاًا لِمَا فهمه الْمُحَشَّى مِن ١لكِنْ)‏ وما بعدها؛ قَرَاجِعْهُ. 

(قوله: وَحََمَرِ) - بفتحتين - هو: شِدّة الحَيّاءِ. «صحاح)» [ص :18]. 

(قولهة: و تكد لذ أن تؤذيهنا) أ تعره قسن السادوي بغي 
إذن القاضيء وَأن يمنعها الخروج لزيارة أصلها أو فرعها وشهود 
جنائزهما والأولى خلافه. «غباب» ]١1515/1[‏ وسيأتي. 

متم االحافو كلذ عن الأوسين من تقد عمل مة قلي كتيده 
وَينهاه إن ضربها بلا سببء وَلَا يعزّره وإن أَيِمّ لأجل ضرورة العشرة» 
فإن عاد وطلبت؛ عرّره. 

ويصدّق بيمينه أنَّ سببّ الضّرب التُشورُ ما لم يعلم جرأته 
وامكيدا ود بولا الى هد قن بو لعديف بابي لعدم دوا عدتةج الا 


بالنْسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حََقٌّ القّسمء فهي المصدّقة 
بالنسبة لها. 


بلح تيا بع د باون الخمدي كديا وَيجال 
بينهما بعد اللعززمز والإسكان إن تَحَفقَ ار أو تت عدن وخحات. أن 
يضربها ضربًا مُبَرّحَا لكونه جَسُورًا حنَّى يَظْنَّ أنّه عَدَلَء ولا يعتمد 5 
في الْعَدْلِ وإِنّما يعتمد قولها وشهادة القرائن» فإن ظَنَّ الحاكمٌ تعذيه 
ولم يثبت عنده؛ لم يحل بينهما. 

اناا دعو كد على ماضن انيه :و اوت نالعال علبي 
القاضي: تعرّق القاضي حَبَرَهُمَا من خبير ثقق وَلَا يَبِعَتْ الحَكَمَيْنِ 
حينئذ خلاقًا «الحاوي»؛ فإن عَلِمَ: أسكنهما إلى جنب ثقه لينهي 
إليه ما يعرفه» فيمنع الظالم ؛ ولم يشترط تعدّده لعسره. 

وَإِنْ طَالَ الشَّقاقٌ بينهما بأنِ اشتدٌ وَمَحْشَ: بَعَثَ القاضي وجوبًا 
ل لا اس ا 1 را اد مركا يا قير 
ناريط ل ابل م 

لفسا بعد كين نو عضي ة الاك 4 3لا موعن اتوي برها 
عليهما بدون رضاهماء بل وكيلان» فينعزلان بما ينعزل به الوكيل. 

وَيشترط توكيلهما لهما فيما يفعلانه. ومع ذلك لا بد فيهما من 
الإسلام والحريّة والتّكليف والعدالة والاهتداءٍ لِمَا بَعَنَا إليهِ؛ لتعلق 
وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه. 

مسق كونههنا ذكرين ومن أهلهماء:'ثم من «خبرانههنا. 

وغل كل خكم سمركلة رينهنم خرادة وَلا يُحْفِي حَكُمْ عن 
حَكُم شيئًاء وَيعملان بالمصلحة. فَإِنٍ اختلمًا: فائنانٍ غيرهما إلى أن 
نََّقَاَ على شيءء أمّا إذا لم يرضيًا ببعثهما أو لم يتَفمًا على شيء: 
فيؤدّبٍ الحاكم الظالم. ويستوفي للمظلوم. 


وَإِنْ كَانَ الطّلَاقٌ رَجْعِيّاء قَالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ: مَا لَمْ يَكُنْ بِسُوَالِهَا [ني: 


«كفاية النْبيه»ه ١/١8‏ ه"؟]. 


26 3 


5-22 من «التّحفة) [867 وها ابعينها] و«الفتح» ١١0[‏ وما 
يعدها] و«المغني» [478/5] والسم) [على «التّحفة» لارهه:]. 

َرْعُ: لو كان لا يتعدّى الرّوج عليها وإنّما يَكْرَهُ صُحبتّها لِكبّرٍ أو 
مرض أو نحوه ويُعرض عنها: فلا شيء عليه ب الا 0 
يحب كأن تسترضيه بِتَرْكِ بعض حَقّها كما تَرَكَتْ سَوْدَةُ نوبتها لعائشة 
فكان كلك يَفْيِمُ لها يومّها ويومَ سَوْدَةَه كما أنه سن له إذا كَرِهَثْ 
عدف 1 كر اق سواه يوه تت ا ارمادة االفقة نوها : 
انهاية» [791/1 وما بعدها] و«مغني). ونحوهما «العباب»). 7 


زه م1 / 01 
2 يت يت 


53 
2 
َ 
ع 


الروجيق اس لِلآخَرِء كما فى الآيَّةِ [البقرة: 1407]» وَأَصله مكروة» 
وَقَدْ يُسْتَحَبُ كَالطلَاقء وَيَرْيْدُ هذا بَِدْبهِ لِمَنْ حَلْف بالطلاتي الثلاثِ 
على شي لا د له مِنْ فَعْلىف نال تتا ونه نز 8 لخد 1 النائلدة 


رع َمَو وراضي 


بِعَوْدٍ الصَّمَةَء فالار عه أنه مباح لذلكةء ا [في: «التّحفة» /458/19]. 


2-4 


(قوله: وفك د 1 كأن كانت تسيء عِشرتها معه على ما 
يأتي» وقضيّة اقتصاره على الاستحباب: أنه لا يكون واجبًا ولا 0 
ولا مباحًا. اه (ع ” شن): [على '«التهاية1 95/5 9].. لكن سات في الشَّارح كك 
«التّحفة» أنه مباح. 


(قوله: عَلَى شَئْءٍ) أي: ترك شيء. «سم» على «حج؟ 458//[1]. 
ومثله : فعل ما لا 0 من تركه. الع ش») [على «م ر؛) 797/6]. 


(قوله : 0 الْقَائِلِيِنَ. . ٠‏ إلخ) أي : فلمًا جَرَى الخلاف في 
أصل الخلضن به ا نتَمَى وه الاستحباب؛ فتأمّل. ا(رَشِيَدِي) [على «النّهاية) 
3 ]. ْ 

لنواةة 5ق الك ان الفدان عليها الطّلاق في التكاح الأوّل 
5 النكاح المجدة بعل الخلع. يعني : يعود التُكاح امد بذلك 
التّعليق؛ قال فى «الشّحفة»): على أن في اللخلصن به تفصيلًا يان في 
الطلاق. اه والتيفي : أنه إذا كانت الصَّيغة: لا أفعل» أو إن لم 
أفعل؛ حلضلة وإن كانت: لأفعلنّ ؛ فلا. اه ااكردي) [نقله «عبد» على 


«التّحفة» لاه ]. 

وفي «الشَرْقَاوِيَ»: وَهْرَ ينفمٌ انّفافًا فِي النّفي المطلّقٍ والمقيِّدٍ : 
كإن لم أفعل كذاء أو: عَلَّىَ الطّلاق لا أفعل كذاء أو: لا أفعل كذا 
فى هذا الشَّهرء أو: لا تفعلين كذا فيه. 


03 0 


اك + ات َ 


لها 


وفي شر حَئْ «الْمِنْهَاج) وَ"الإِرْشَادِ) 0 ل 0 18 مء 3 
بِمَالِ فَفَعَلَتْ : بَطَلَ الْحُلْمُ 01010000 


وَفِي الإثباتِ المطلق: كأفعل كذاء أو: إن فعلت كذاء كإن 
دخلت الدّار فزوجتي طالق ثلانّاء فإذا خالعها َ دخل؛ لم يقع عليه 
سوى طلقة الخلعء وإذا قال: عَلَىَّ الطلاق التّلاث لأدخلنٌ الدّار ؛ لم 
يقع إلا بالياس الاك ول وذلك قبيل الموت» فإذا خالع؛ لم يحكم 
بالوقوع أصلًا. 

آم الأتعاث المفيد” كافعلة» 11ل يذ أن تتعليه فنى. هذا 


هه 


الشَّهرء فاختلمًا فيه؛ فهندٌ الرَّيَادٌِ - تَبَعَا م - ينف حيث خالع 
وقد بقّي من من الشهر جزء د يسع المحلوف عليه؟ وَعند «م را ولحج» لا 

فإذا:.عولفه: بالظلاق: التلؤيقة :على :اوضق لتشعدن «الذان. فى 
هذا الشهة أو أنّها تقضيه دينه فيه 2 ثم خالعها قبل انقضائه بعد 
شحنا رش" الذغون أن اتفاك لديو 0 وها .وفضى ٠.‏ الشين يعد 
تزوجها أو قبله. ولم توجد الصّفة: حلث 3 بطلان الخُلع؛ 
لأنّه فّت البر ا كما ا ات اد ذا 0 غدًا 
لي ليم القمر ساب .في وق يد كا من فعلهء أو 
ل حالكها اين المتدي ونا ذكرنا للد مخليت ران الع اذل حتى 
22 مقر السيره 

وَهذا بخلافٍ النّفي المقيّدِ كإن لم أفعل كذا في هذا الشّهر 
فاضت طالق» لآن الليقميوة التعليق: على الكتدره :وله يتحقق. ل 


6 


بالآخرء وقد صادفها الآخر بائئّاء فلم تطلق» وليس هنا إِلّا جهة 
حنث فقطء فإنه إذا حنث لا نقول: بَرَّه بل نقول: لم يحنث؛ 0 
شرطهء بخلافٍ فُنوزة الانانة المقيد فَإنَ المقصود فيها الفعل» 
إثبات جزئيٌ» وله جهة برّ وهي فعله. وجهة حنث بالسّلب لعل 
الذي هو نقيضه. والحنث بمناقضة اليمين وتفوريت البرّ» فإذا 0 منه 
ولم يفعله؛ حنث لتفويته البرٌ باختياره كما مر. 


ذا كالعياة : دف أن اشينه هيو ازنك لعزم تقول وان 
صدقته الرّوجة. 

وجا م إلى الخُلع في الموطوءة ولو رجعيّة 
الموطوءة: فَتَبِيْنُ بالطلاق مِن غير عوض ولو طلقة. 

وإذا خالع زوجته: جاز له العقد عليها حالا؛ وعند أبي حنيفة 
لا يجوز العقمد عليها إَِّا بون الاقف عد قينا وفعل المبعلة فنا عليه 


قفي" أذ كوة :لفك عليي يها ١١‏ كني انون تروط يدا بو لاله 


م 
8 


جعيّة. أمَا عير 


ولو حلف بالطلاق الّلاث أنه لا يدخل هذه الذار ثم م احتاجوا 
له في دخولها وقالوا له: خالع زوجتك. فحلف بالطّلاق الثّلاث أنه 
لا يخالعها هو ولا وكيله: كان له الخلعء وحم هيه اوددر جد 
اذ دنه تلاق د وا ارا باجا قف اك الطلقة قال كول اميدق 
عليه الطّلاق لم يقع بعد ذلك إِلّا في نكاح آخر على غير المحلوف 
فيه. 


اه [على «تحفة الظلاب 7١/5‏ وما بعدهاء 557]. 


7 7 0 الس 0 


٠. 
سس‎ 


وَوَقَعَ رَجَعِيًا [«فتح الجواد١ ]١١4/9‏ كما قله جمع مَيَقَلم مول عن ١‏ : أبى 


حَامِدء أو لا بِمَصْدٍ ذَلِكَ: 3 يائناً» 0 ما نقلة الشيحان 


عنه أنه يَصِحُ وَيَأَنَمُ بِفِعْلِهِ في الْحَالَيْنِ وَإِنْ ” 

وانظر: «الرّوضة» /ا/غ/ا]» لكنٌ لد 0 الْحُلْعُ جِيْتَئذٍ جيك 
(الْخُلْمُ) شَرْعًا: (فُرْقَةٌ بعِوَض) وى قفخن بدي ركد اذ 

عَيْرِهَاء راح جع (لِرَوْج) 3 سَيّدِوه (بلفظٍ لاق ا خُلّع) أو مُمَادَاقٍء وَلَوْ 

كَانَ الْحَلْعْ في رَجَعِيّةَ ؛ انها كَالرَوَجَةَ ف كَبير 78 الأخكام. 


5-9 
- 


تَحَمّقّ رَنَامًا [١التُحنة»‏ /المره: ؛ 


(قوله: وَوَقَعَ رَجْعِيًا) اععيةة فى «التخفةة» أيضًا؛ قال في 
لالتياية8 :وا لمعثمد أنه لمن ياكزاود العدة أ كين +ويلنها فا «التدفعة 
في الصّورتين. ١ع‏ ش» [عليها +/98]. 


(قؤلهة وان انفكلة) أئ: ببحضعها تجو خققة«فن الحالين 4 أى: 
حال منعها بقصد الخُلع وحال منعها لا بقصد. اه «كردي» [نقله «عبده 
على #التحنة 1 واعتمده أيضًا في «التّحفة» و«النّهاية» ولالقي ‏ 
(وقوله: وَإِنَ 7 تَحَمَّقَ رِنَاهَا) تقدّم نَقْلُ الأذْرَعِيّ عن «تجزئة الروياية *) أنه 
1ت سار ال ومرّ ما فيه؛ فلا تَعْفْل. 


(قوله: لَكِنْ لا يُكْرَهُ الْخُلْعٌ حِيْئَيِذِ) مزيدٌ على ما في شَرْحَيْ 
«المنهاج» و«الإرشاد»؛ فكان عليه فصله ب (انتهيئ . 


20 
لع 
خم 


(قوله: مِنْ رَوْجَةَ) تعلق دوف عت د العو ض6. 
(قوله: فِي كَِيْرٍ مِنَ الأخكام) نظمها بعضهم في بيت مفردء 
وهو. 


طلاق وإيلاء ظهار ورائة لعان لْحِمَنّ > لْحِمَنَ الكل من هي رجعة 


ب 


همي عب 0 
ريبس 


(فَلَؤْ جَرَى) الْحُلْهْ (بلا) ذكر (عِوَض) مَعَهَا (بيَة العكابين > فُولق) 
فشان كا 1ك الات )ناد ده ري الفقات ‏ نوها 
0 ليس و ب 0 ل ذَنِكَ 


هه 


ِو 5 فَاسِد. 00 أظلق قَالَ: خَالعْتُكِ وَل ْو الْتَمَامنَ قَبُوْلِهَا؛ 


(وَإِذَا بَدَأْ) الرَّوْحُ (ب) ال ال ا ل سنا 
(بِأَلْفٍِ؛ م ا 0" ا في اه الْيْضْع الس لدع 
وَفِْهَا شَوْبُ تَعْلِيْقٍ؛ لِتَوَقَفٍ وُقُوْع العللّاقٍ بِهَا عَلَى الْمَبْوْلِ (قَلَهُ رُجُوْعٌ 
2 6 ام ا قر لل ار ا 
قبل فِبِوَّلِهًَا)؛ لآن هذا شان المعاوضات. 


(وَشْرِط و ا ا - بِلَفْظٍ كَقَبلتُ 
او يت 1 بفِعْلٍ كَإِعْطَائِهًَا الألف عَلَى ما د نمؤن فلو 


تَخَلْلَ بَئْنَ آ لَمْظِهِ وَفَبُوْلِهَا زَّمَنّ أو كَلَامٌ طَوِيْل؛ اه وَل كال 


أيى: ذات رجعة. (بجح) [على «الإقناع» /487]. 

نعم.» من مَن عاشرها وانقضت عقي" لا يصحٌ جلعه إِيّاها مع 
وقوع الظلاق عليها؟ أن وقوعه بعد العدة 06 عليهء فلا عصمة 
نملكها تن با د في مقابلتها مالًا. «تحفة» [//418] و١نهاية»‏ [98/1]. 

(قوله : عَلَى ما قَالَهُ جَمْعْ) لم ضيه 5 «المغني». م مه فى 
«التّحفة» [7 * واعتمله و فى «النهاية» [ »؛ فاقتصار امس 
على نقْل الاستدراك منها الموهم خلاف ما نقلته عنها غفلةٌ عمًّا قبله؛ 


هه 
3 - 
٠.‏ 
قفمننة . 
3 


د لعن 


5 8 2 ؟. عا لو 5 لس 6ك 2 اط و ا .و 
طَلقَتُكِ ثلاثا بألفء فَقَبلَتْ وَاحِدَةَ بألف؛ قَتَمَمُ الثلاثُ وَتَحِبْ الألف. 


و 


َإذا قداث الزوكة يطلب ظلاق: كقدلنضى .التق أذ إن اتسين 
َلَكَ عَلَىَ كَذَا ‏ قَأْجَابَهًا الرَّوْحُ؛ فَمُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَاء فَلَْهَا رجوع 
قَبْلَ جَوَابِهِ؛ لأنَ ذَلِكَ حُكُمُ الْمُعَاوَضَاتِ. 

ويُشْتَرَط الطَاقَ بَعْدَ سْوَالِهَا كَوْرَاء إن لَمْ يُطَلّفْهَا قَورَاءِ كَانَ 
تَظلِيْمَهُ لَهَا ابْتِدَاءَ لِلطلَاقِء قَالَ الشَّيْحُ رَكَرِيا: لو اذى أنه جَوَاتَ 
وَكَانَ جَاهِلا را صَدّق سمينه [في: «أسنى المطالب» 15/7 7]. 


جم سا موسا سار 
2-0 


(أغطَبْيي كَذَا كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ كَتَغْلِيْقٌ)؛ لافيضَاءٍ الصَيْعةِ لَه (قلا) طلاق 
إلا بَعْدَ تَحَقَقٍ الصَّمَةِء وَلَا (رُجُوْعَ لَهُ) عَنْهُ قَبْلَ الصَّفَةٍ كَسَائِرٍ 


(وَلَا يُْتَرَظ) فِيْهِ (قَبُوْلٌ) لَمْطًا (وَلَا إِعْطَاءٌ فَوْرًا)» بل يَكَفِي 
الافكناة 2 دف قد أن تدر نا اغنن تتاو ناد لالعة على ااسكتراف كل 


َم 55 مع 2 ع 00 2 و 8 3 4 5 عي ته ل 20 2 
الأَرْمِنَةِ مِنه صَريْحَاء وَإِنمَا وَجَبَ الفؤر في قَوَلهًا: متى تَيْى فلك 


6 


2 ا رو 0 00 وعد بمار ةر 4 10 تنام هن كم بم : 
كَذَاٍ لأنَّ الْمَالِتَ عَلَى جَانِبهَا الْمُعَاوَضْهٌء فَإِنْ لَمْ يُطَلْقَهَا قَْرًا؛ خمل 
عَلَى الابْتَدَاءِ لِقَذْرَتهِ عَليْهِ. 


5-2 


كانر 00 كان لقوق «المدى د متي له تفسين الما فالك 


(قوله: كَانَ تطلليية لم ابْيَدَاءٌ للطَلاق) أ ويمع وما له 
عوض. (تحفة) [// 87:]. 


- و 0 سام ع 3-8 
(قوله: صدق سَِمِيْنِهِ) أي: واستحقٌ العوض. 


5-2 


١‏ مسوم م وسسسسير-- ووس سور سسمسسب سس ١.‏ سو ل ما ل 


سسا نا الا لامر 
ا م 
رصا - 4 


اي 0 0 2 يك 26 ومسا هع ا.ه وعورو 1ه ذه 
ره - - 


توشوظ: نوز) 31 الإقطاة قن مخلس التراشيهه أن ل كلل 
كلام أو سْكْوْتٌ طَوِيْلٌ عُرْفَاء مِنْ حرو حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ عَلِمَئُْ (في: 
311 [15(امظنيي) كذ نايك طالين4 أنه ا تتفن اللفط مم 
الْعِوَضِء وَحْوِْتَ فِي نحْوٍ: مَتَى؛ لِصَرَاحَتِهَا فِي جوَازِ التَأَعِيْرِِ لَكِنْ 
لا رُجْوْعَ لَه عَنْهُ مَبْلَهُ وَلَا يُشْتَرَظ الْقَبْوْلُ لَمْظًا. 

تيه 1" الإتراء هيما دكر كالإغطاءه فى إن ابر اند لا بد ين 
إِنرَائِهًا قَوْرًا بَرَاعَة صَحِيْحَةٌ عَقِبَ عِلْوِهًا؛ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْء وَإِقْتَاءُ بَعْضِهمْ 


حي يل 
0 


بأنهُ يَقَعْ فِي الْعَائِبَةٍ مُظْلَمَا 


هر 
- ب 
2 مو 


لأنَهَ لَْمْ يُحَاطِبْهًا بالعِرّض بَعِيْدٌ مُخَالِتَ 
لِكَلَامِهِمْ [انظر: «التّحفة» ///585]. 


0 0 


وَلْوْ كَالَ: إن أراض كألمة وقر ق طاذ ياه فادرا م 
الْوَكِبْلُ مُخَيِّرٌ: فَإِنْ طَلََّ وَقَمَ رَجْعِيًا؛ٍ لأنَّ الإبِرَاءَ وَقَعَ في مُقَابَلَة 


وَمَنْ عَلقَ طلاق رَوْجَيَهِ بإِبْرَائَهًا إِيَّاه مِنْ صَدَاقِهًا؛ لم يَمَعْ عَليّهى 
د 


2 ةا ع 12 قل ١‏ امارح وبر د 6 امم 6 - كن ا 2 م م كيم معش بن + 

ِ إن وجدت براءة صحيحة من جميعه: فيقع بايْناء بان تكون 

0 0 2 د 6مس له 1و معو اه 2ع يه ل 8 ٠.‏ 7 3 4 َم 2 

رشيدة» وكل منهما يَعلم قدرهء وَلم تتعلى به زكاة. خلا فا لما اطال 
و 


به الرَيِمِيُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ تَعَلْقِهَا به وَعَدَمِهِء وَإِنْ ثَمَلَهُ عن الْمْحَمَّقِيْنَ 
(قوله: لكنْ ل رجؤع له( أ للرّوج. ودفع بهذا اللااستدراك ما 
قد يتوهم مِن قوله «وَحَوْلِت» أن (إن» و«إذا» مخالفة ل «متى» ‏ أيضًا 


(قوله : أَْرَأئني) يسكون ١‏ الخاغء السم) [على «التّحفة» /1417/1]. 


وَذْلِكَ لأن الإِبْرَاءَ لا يَصِحٌ مِنْ قَدْرِهَاء وَقَدْ علق بِالإِبْرَاء مِنْ حَمِيْعِه 


م 


1 0 ين لد فلو عَلَيْهًَا [انظر: «التّحفة» لا/ؤ 05٠0‏ وما بعدها]ء وَقيّل: 
يع 31 بتو الْمئْل [انظر: «التّحفة» /ا/9:غ]. 


3 رات 0 5 الْجَهْلَ ِقَدْرِه : فَإن رسيت صَغْيْرَةٌ ؛ صَدَقِت 
بِيَمِيِْهَاء أَوْ بَالِعَةَ وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا به لِكَوْنِهَا مُجْبَرَةَ لم 
وى رٌء ه 2 2 2 و 
تستاذن ‏ فكذلك؛ وإلا صدق بيمينه. 


م 


َه 


ا 3 3 8 0 مامه 906 2 فى 2ل بي كم ن 7 0-6 
وَلَوّ قال: إن ابِرَاتَنِي مِنْ مَهْرِكِ فانت طالق بعد شهرء قابراته؛ 


بَرىّ مُظلقَاء ثم إن قاش معي الخيره طَلقَتْ؛ وَإِلَا قلا. 

وَفِي «الأَنْوَارٍ) في : اك ةن مَهْرِي بشْرْط أن تَطَلقَيِي) فَطَلقَّ؛ 
وَفَعَ وَل ورا 08517 نوما يعدهاء لكن الَنِي 8 «الْكَافِي) ده ا 
وَغَيره في : عي صَدَاقِي بشَرْطٍ العّللاق» أَوْ «عَلَى أن تُطَلقَيِى 


ان 
ار 0 3 [-ا 


0 بخَلافٍ : فإنّ للقت صَرَّيِن فَأنت دفي لان 
الحد ‏ ؛ ب الطاواى ول :4 فال «ستهنا” وَالْمُتََجَهُ مَا فى 
«الأنْوَار» ؛ لذن الشَرْط ادك متَضمنٌ ليق [في: «التّحفة» //١/ائ].‏ 


57 


رع : ال رن و كذاقف: لتقي اد اند كن 
بَرِىّ وَطَلْقَتْء وَلَمْ تَكْنْ مُسَالَعَة. 


50 


لأنهًا صِيْعَه اليَرَّام. 


دقوليه 1 وني عون ليوك «الجال. على مخولهنا بوذ مدق 
الرّوج بيمينه» فيبراأ ويقع الطلاق بائنًا. 


ا ا 0 


١ 
ا‎ 


وَأَفْنَى 5 روغ فِيمَنْ ل روح ب دك قبل لوطلع أن م عَلَى 


م صَدَاقهَا وَالْمَرَم به وَالِدْمَاء طلقا نف لماه كوا فو ودف نعم 


(قولةة ياست مهن بِمَهْرٍ الْمِثْلِ) هذا ما جزم به ابن الْمُمْرِي أواخر 
الباب [انظر: لوقيف جز وا وفال الاركي ينا لِلبْلقَينِيَ: التّحقيقٌ 
اسه ا إن عَلِمَ الرّوج عدم صِحَّة تعليق الإبراء وَقَعَ العَلَلاقٌ 
ف 0 أو ا فيه صِحَّنّه وَفَعَ ناكئا يفيس المقلغ وق نك تن ال نانب 
الرفلرة كهاا فين الا زاد «المغني»): وهو جَمْعْ حسنٌ [154/4]. 
قال ١ع‏ ش»: ومثله: ما لو كان العوض مجهولاء كأن قال له الأب: 
ولك ما يرضيكء أو: عَلَنَ ما دفعته لهاء وكان مجهولا أو نحوف 
وفئلة أيضا: : ما لو طلّقها على إسقاط حَقّها من الحضانة؛ وبقيَ: ما 
و بعر لعي على وق عا روان» مط ولو ل ناك ارول قل وض 
المدّة» فهل له الرّجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدّةء 
أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقى من المدّة؟ فيه نظرٌء 
والأقرب الثانى. اه آعلى «النّهاية 411/1]. 


١ 


0 


(قوله: وَالْتَرَّمَ بو) ذكره لحكاية صورة السَّؤال؛ وإِلَّا فلا حاجة 
للالتزام مع إرادة المثلية. السم) [على «التّحفة» /ا/449] وابَصَرِي) [على 
«التّحفة» #/غ1؟]. 


(قوله: فَطَلَّقَهَا) فقد صار العوض على الوالد للرَّوجء والصّداق 
نفسه بما للرّوج عليه. اه (سم» [على «التّحفة» //449]. 


وَاحْنَالَ مِنْ نَمْسِهٍ عَلَى نَفْسِهٍ لها وَهِىَ مَحْجُوْرَتهُ؛ بأنه خلع على نظِيْرٍ 
صَدَاقِهًا في ذِمّةِ الأب. نَعَمْء شَرْظ صِحََة هَذِهِ الْحَوَالَة أن يُحِيْلَهُ الزَوجٌ 
ا ا 
بِيْنْونَيَهًا مِنْهء فيبقى لِلرّوْجٍ عَلى 


جد 2 


الأب كك ا ل ل بتر الجريع في دَمَيَه 0 امسر 


ما سا0 ووه 


ع 
0 


َلَى الورْحِ النُضث لا غَيْرُ ةه يْقَة : نْ يَسْأَلَهُ الْخُلْعَ بِنَظِيْرٍ النشفٍ 
البَاقِي لِمَحْجُوْرَيَهِ؛ لِبَرَاءَتِهِ حبني 0 عَنْ جَمِيْع دَيْنِ الرّوْج. انتهى» 


رقولةة انان ير اليو نشيدا ١‏ 1 عفدن الننيةا نكا لمن 
البنت إلى ذْمَّة الوالد بدل دين الرَّوجء ويبرأ منه. اه «كردي» [نقله «عيد 
على «الشّحفة» /ا/599]. 

(قوله: مِنْ نَفْسِه) أي: نظرًا للولاية. 

0 أن ا 0 الم دا أن يحيل الم بالصّداق 
الحوالة» فينتقل يذلك دوخ 56 إلى ذْمّة الوائده 00 عنه دين 
الرّوح. ١كردي»‏ [نقله «عبد؛ على «التّحفة؛ 419/9]. 

(قوله: بهو) أي: الصّداق. (وقوله: لِبنْتهِ) نعث لضمير ١بواء‏ وفيه 
توصيف الضّميرء ولو قال: «بمًا لِِنْتهِ لَسَلِمّ عن الإشكال. «عيد» على 
ا ا 0 ا 01 
«اتحفة». (وقوله: يمّا) أقحمه الشارح في عبارة «التحفة» ولا موقع له . 

(قوله: فَطَرِيقَهُ) أي: الخلع. «عبد» على «تحفة». 


)١(‏ لم أقف عليه في «القديمة» ولا في غيرها! [عمّار]. 


9 ٠ 
0 

ا 
+ 
رصار 


ا را م ينا اين أن الضَّمَانَ يَلْرَمْهُ به مَهْرٌ الْمِثْلِ 
قَالالْيَرَامُ المدكؤد مله وَإِنْ 0 ل لوال [في : «الشّحفة» /ا/ةةغ]. 


ولي اخقله الآت أر غير بِصَدَاقِهَاء أَوْ قَالَ: طَلَقُهَا وَأَنْتَ بَرِيْءٌ 


فيه وَقَعَ رَ ويدار ل ل لوه نَعَمْ ادفو لدلالات 
الك الدَرَكَ ”3 عَلَّىَ ضَمَانُ ذَلِكَ؛ وَقَعَ بَائِئَا بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ 


0 مه 


عه انا ااتط موعن التو ره ترط ين 


(قولهة كان لتخا وشنفك بوذا دان وسياتن بيه الشاويع أيضًا 
في قوله «نَعَمُ» إِنَْ ضَمِنَ. .. إلخ». 

(قوله: قَالالْيِرَامُ... إلخ) كذا في «التّحفةاء قال اسم" 
وقضيّته: أن ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها. اه 
رمام اة توا هاا وعنازة اتلد غعهو: قد موحل من قولة: 
فالالتزام. .. إلخ» أنه مثله مع وجود العوالكي كبافى هيو الخال 
المفروضة فيما اه وهو مجحل تمل ؛ إذ الظَاهر كما يول مما 
ان أن 1 ذلك عت نواد عن ا أمّا إذا أرقد وله 
وكانت نَم قرينة دالّة على ذلك: تعينت بينونتها بمثل الصّداق لا بمهر 
المثل؛ لأن العوض صحيح. ولم يُذكر في الصّيغة ما يؤدّي إلى 
فساده» فلو قال الشاوج: إن لم توجدء بدون واو؛ لان م 
فَليْتَأْمّل. اه [على «التّحفة» “/144]. 

(قولةة:إن ضية :ل الآأث أي لاضن الدؤك) كأ قال أحدنهما” 
ضشضمتك: لك مزراءتك من الصّداق. اه «كردي) [نقله «عبد» على «التُّحفَة' 


.]ة٠١؟رال/‎ 


2 الألق أن تنول عليه يكنااننة بقل رن أن للللمني عدي 
كَذَا؛ 100 عَلَنّ. 

كاله ناعنك فلن أن اظلى ار تخي فمَعَلُا: بَانتَا؛ 
ل 5 0 فَاسِدٍ؛ لذن العوافة فيه مَفَصُوْدٌ خلافا لبَعضهم . ٠‏ فَلِكُل 
عَلَى الآخر مَهْرٌ مِثْل رَوَجبَهِ [انظر: «التّحفة» /ا/١٠5].‏ 


نيه : الْفَرقَهُ بِلَفْظٍ الْخْلْع ظَلاقّ ينْقص العَددة رفي قَوْلِ نص 


عقوف لقي رالش لا الْمُقَهُ بلَفْظِ الْحُلْع ِذَا لَمْ يَقْصِدٌ به طَلاقا 


توقّف البادئ عن الطّلاق؛ فينبغي أن لا يقع إِلّا إذا قصد الابتداء اه 
١بَصَري)‏ 55 [على «التّحفة» “ره ؟]. 


(قوله: طلاق يُنْقِصُ الْعَدَد) وَنَبِيْنُ بو على الصّحيح 0 
أقوال الشّافعىَّ: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك». وفي إحدى الرّوايتين 


عن : حي "اه ارحجمة لاز 14]. 


(قوله: نَصٌّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيُم وَالْجَدِيْدِ) أي: وهو أظهر الرّوايتين 

0 أحمدء واختاره جماعة من متأخري أصحابناء بشرط أن يكون 

مع الرّوجةء وبلفظ الخلعء ولا ينوي به الطلاق. ويصح الخلع 

مع غير زوجة بالإجماع؛ بأن يقول أجنبنٌ للرَّوج : ظلو افير أ تنقيا لفت: 

وذ فق الشتاة الستاوق يهان عدون كاعيهة ونان أن عد 

يلحقها طلاقه في مدّة العِدَّة؛ وقال مالك: إن طلّقها عقب تجلعه 
منصلا بالجُلع طلقتء. وإن انفصل الكّللاق عن الخُلع لم تطلق. | 


[«رحمة الامّة) ص ٠م"‏ وما بعذها]. 


م 


عدا لل ارط اه ٍ 
و و 2 : نام ادا 


قي ا و اع او م ا لوه ل 0 
فسخ لا يتقص عددا» فيجؤر اتجزيك. البكاح بعد بكررة من عير خصر» 


واختارة ار ين أْصْحَابنًا 0 وَالْمتَأَخْرِيْنَ بل تَكرَّرَ مِنَ 


-7 
0 


ا ل الإفمَاء به؛ أما الْعُرقَةُ قَهَ بلْفظِ الطَلاق بِعِوّض : : فطلاق يُنْقِص 
اده نظلماء ٠‏ كَمَا لَوْ قُصَدَ يلفط الخُلْمٍ الطَلاقَ. لكِنْ نَقَلَ الإمَامُ عَن 


الْمُحَقَقِيْنَ الْمَطْمَ ا لا 0 طلدنا اله [انظر: «التّحفْة» ع وما 


بعدها]. 


ب 6 0 
بياس راص 


تَيِمّة: قال في «التّحفة» [//:0ه] و«التهاية» [5/؟5؟:]: عَلم مما مر 
ضنط “مساقل "البات يأن الطظلاق: إم1 أنيمعءياتئنا بالعسمئ. إن 
مف الفيفة :زوالعوفوية أن نس «المتلن: إن سن العوودن كقطه 
رجعيًا إن فسدت الصّيغة وقد نججز الزمج الطلاق» أو لا يقع أصلا 
إن :لق يما لم يوجد. اه. قال خضر الشَُوْبَرِي : وهذا الضّابط ينبغي 
لكل مُفْتِ الاعتناء به وضبظله وحفظه فإنّه نافعٌ جدًا. اه. وقد نظمته 


. 
23 مما‎ ١ 


واتري 

يا طالبًا ضابط باب الجلع من شرحي المنهاج فاسمع لي وع 
ا ال ل اف ماش انام الخوقن وال نه و 
أو ذا فقط تفز بمهر المثل أو العوض فاحكم برجعيَّ جلي 
بشرط تنجيز وإن علّق بما لميَّكُ لا يقع فاحفظ واعلمًا 


0 مأ 3 
يت يت 


وَمُوَ لَغَةّ: حل الْقَيِْ وَسَرْعَا: حَلْ عَقْدٍ النكاحٍ باللفظ الآتي. 

وَهُوَّ: ]١[‏ إِمَّا وَاجِبٌ؛ٍ كَطَلاقٍ مُؤْلٍ لَْمْ يُردٍ الوَظءَ. [؟] أو 
مَنْدُوْبٌ؛ كَأَنْ يَعْجَرَ عَنِ الْتِيَام بِحْقُوْقِهًا وَلْوْ 0 اَل 0 أ 
تَكون غثر عفيمة ما لم / بقع افر يهن ارد 2 بن لكلف 


0 5-2 


نا 
عو فى الطلاق 0 
ل جاهلئٌ وَرَدَ اشر بتقريره. «شَرْفَاوِي)» [على «تحفة الطلاب» 
375 . 
(قوله: حل الْقَئْدِ) أي: سواء كان حسّيًا كقيد الفرس» أو معنويًا 
كالعضية 6 فإنها عل بالظلاق» «التعى الشرعي خض «شزناويئ» 
[على «تحفة الطلاب» 775/5]. 
(قوله33 عا كر عند التكاح. . ش إلخ) عرّفه النّوَويُ بأنه: 
5 مملوك للرّوج يحدته بلا سبب فيقطع التكاح. فخرج بقوله م 
سبب )) الفسخ, بالعيب» وتعريف الشّارح أُوْلَى ؛ نه لا 0 من مناسبه 
بين المعنى اغوي والشَّرعَْ ولا مناسبة على تعريف النَّوَّوِيٌ الأعلى 
بعد. اه «شَرقَاوِي» [على «تحفة الططلاب» ؟577/9]. 


(قوله: ما لمر لحك اكور بها) كذا فى «التّحفة) (4/؟] 
و«النّهاية»؛ أي: فجورٌ غيره بهاء فلا يكون مندوبًا؛ لأنَّ في إبقاتها 


9 


يعنت لا تمك على عضرتها 46512 قثن السنظطيرة شتحنا فى انحن 
وَإِلَا فَمَبَى تُوْجَدُ امْرَأَةٌ غَيْرُ سَيْكةِ الْحُُقَ1'!؟! وَفِي الْحَدِيْثِ: «الْمَرََة 
القالفة في الماء كَالْعْرَابٍ الأغصًم) -- «الكبير' رقم: ١١8لاء‏ 


6 ؛ وقال الهيئميُ في «مجمع الزّوائد» 77/4: وفيه مطرح بن يزيد» وهو مجمع على 


8 عاك يع له 67م حون ال و ,لعن 7 0000 ور أولا اف‎ ١ 
- ضعفه. اه.] كِنَايَةَ عَنْ نَذَرَةٍ وَجَوْدِهًا؛ إِذ الأغصم هو أَبْيَض الجَناحَين‎ 


صوثًا لها في الجملةء بل يكون مباخاء وينبغي أله إن عَلِمَ فجورٌ غيره 
بها لو طلّقها وَانتفاء ذلك ما دامت في عصمته؛ حرمة طلاقها إن لم 
59 ببقائها تأذيًا لا يحتمل عادة» كما في اع ش» [على «التّهاية» 177/5]. 
لكن في «فتح الجواد»: الوجة ندبٌ تطليقها وإن خشي زيادة فجورها 
لو طلفيا؛ لأنَ إِمساكَ مثل هذه ولو لهذا القصد عَارٌ أي عارء 0 
عن وان تتحروها با 22 لي امستكيا» الى وزامر رفم كما لاف | 
.]1١/[‏ وفى «الشَّرْقَاوِيَ : يندب طلاقها إذا كانت غير عفيفة» سواء 
ان ار بها أم لا؛ خلافًا لنْسحةٍ في «م ر» مرجوع عنها. | 
[على «تحفة الطلاب» ؟//7717]. 


اقؤلهة عقف له لك على عد نه ييناء المتعولدب ولو 
قيل: لا يَصبرٌ الرَّوجٍ على عشرتها؛ بأن يحصل له منها مشقّة 
تحعمز غادةه لم بكو يعية(أ3 العدان على نض زف وعادفية: 
فلتاملة إوقلق 'الأولة الو غلم فين نفبيه الضيرةة. نكن عدم الندتة 
ضنالة. لينا عن :شرن الغير. اه سند غمرا: أغق «التديةة144/6]. 

(قوله: هُوَ أَبْيَضُ الْجَنَاحَيْن) جَعْلَُهُ خبرًا ل «الْأَعْصَم؛ خلافٌ 


55 قال دق الوالد 10-6 القددزة على هذا التّساول» ما أَبْدَّعه فى هذا 
المكان. [عمّار]. 


ةى ا تو معو عاب ا دب تو هى 0 3 
أو يامره به احد وَالِدِيهِ ‏ أي: من عير نعلت .. [ 7 او حرام؛ 


م 


كَالْدْعِيَ - وَهُوَ: طَلاق مَدْحُوْلٍ بِهَا في نَحْوٍ حَيْض بلا عِوَضٍ ينها 
أو فِي ظفْرٍ جَامَعَهَا فِيْهِ ‏ وَكَطَلَاقٍ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفٍ دَوْرَهَا مِنَ القَسْم. 
رَكَطَلَاقٍ الْمَرِيْض بِقَضْدٍ الْحِرْمَانٍ مِنَ الإزث؛ وَلَا يَخْرُمُ جَمْعُ ثَلَاثِ 
َلَقَاتِء بَلْ يُسَنُّ الانْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةِ. [4] أؤ مَعْرُوْة؛ بأن سَلِمَ 


المراد من التشييةه ل ل «التّحفة» [/*] و«النهاية» 1”/1] 
وغيرهما. حث 00 الخبر معكذو فاع وجول هو أسضن: 0 إلخ. 
جملةٌ معترضةً بينهما مقرونة بالواو» وعبارتهما: إذ الأعصم ‏ وهو: 


اعفن الحناحين > :وقيل: ال اي أو اعد همنا ب-كذلك: لهذا : 
نادر الوجود. 


لحل 


(قولة :وا يَحَرم جَمع ثلاث طَلقَاتِ) أي: فقد فعله جم من 
الصّحابةء وأفتى به آخرونء. وقيل: يحرم ذلك» وعليه الإمام مالك. 
آم و ا ا كانت أو در وَل خلاافٌ فيه 0 به 60 وقد 


)١(‏ (قوله ‏ نقلا عن «التّحفة» -: أمّا وقوعهنٌ ‏ أي: الاك متلق كانت أن 
سر 4 لات افيه تعنة. به) "أي :وأا عر اهسلم عن اين تاس كان 
المَّْلَاقُ النّلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله يل وَأَبِي بَكْرٍ وَسََتَيْنِ مِنْ خِلَاقَةِ عُمَرَ 
اعد ل قال م 4 إن التاق فياش خكو فا كانوا وو على اناو فلو 
أْمْضَيْنَاءُ عَلْيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ [رقم: 7ا4١]؛‏ قال في «شرح مسلم': 
فاختلف العلماءٌ في جوابه؛ فالأصحٌ أنَّ معناه: أنه كان في أوَّل الأمر إذا قال 
ليا انم الى أثت.«طالق أنه طالق» ولوبيتو تأكيدًا ولا اناف بيحكم 
بوقوع طلقةٍ؛ لقلّة إرادتهم الاستعناف بذلك» فَحُمِلَ على الغالب الذي هو إرادة 
التاكو فليا كان رمن معو راصن :أن تعالى 'عنه ركد انكهال الناضن تيده 
الصيغة وَعْلتَ منهم إرادة الاستئناف فيها: شيِلت عند الإطلاي على التَّلاثِ؛ ع 


(3 


شَنَعَ أئمّة المذاهب على من خالف فيه وَقَالُوا : اختاره من المتأخرين 
من لا يُعبَأ به فأفتى به. واقتدّى به من أضلّه الله وخذله قَالَ 
ال وَابتَدَعَ يعض أغل برمتنااء أي اين تقمنةة .ومن ثم قال الع 
ابن جماعة: إِنَّه ضالٌ مضل - فَمَالَ: إن كان التّعليق بالطلاق على 
وجه اليمين؛ لم يجب به إِلّا كقّارة يمين ؛ وَلَمْ يَف بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنّ 
الحق اه «تحفة» /6١/6[‏ وما بعدها]. وخرج 0 «ثلّاث) ما لو أوقع 


أ وعم دو 20 


رمعا : قانة يحرم ويعزر عند ابن حجر [في: «التّحفة» 84/8] اوضسيع 
الإسلام؛ وفي «المغني) و«النهاية» [8/8] والسم) : لا خرمة وَلا تَعزيرَ. 


(قوله: نْمَضُ الال ... إلغ) أي إن الله تعالى لأ برضن 
للاتسان أن يحرم ما هو حلال له.» وعدم رضاه بالطّلاق أكثر من 
غيره؛ وإِلّا فحقيقةٌ البُغض - الذي هو: عبد باقن الى تعفن 
افر عون اسه - مستحيلةٌ على الله تعالى» والقصدٌ بذلك: ار 
عن الطّلاق ؛ إذ لا معان ا فاسق. ولا يشنة قحم ال منافق؟ ولو 
بَقِيَ على ظاهره: لاقتصئ أن الحلال مبغوض لله تعالى». والطلاق 
مبغوضٌ له أكثر مِن غيره مع أن الحلال لا يُبغض. نعم) إن أريد 
بالحلالٍ الجائرٌ الصَّادقُ بالمكروه والحرام لعارض؛ صحّ وصمهُ 


- عَمَلُا بالغالب السّابق إلى الفهم منها في هذا [في "الشّرح) : فى ذلك] العصر. 
اه [١٠/08]؛‏ قال في «التّحفة» بعد ذكره جملة أجوبة لم يرتضها: والأحسنٌ 
عندِي أن بات : بن م لعا اا الافن وَخَنْ فيه ناسحا لما دَكَم [مَبْلَ] 
شل بقضيّته» وذلك النَّاسحٌ إِمّا خبرٌ للم أو إجماع وَهَدَ لا بكو إل عن 
نْصٌء ومن 3 "اطق شلماء الم عليه وَإخبار ابن عماس لِسَيَانِ أن النّاسخ إِنَّما 
عْرِفَ بعد مضيّ 17 مِن وفاته كَكِِةِ. اه [87/8 وما بعدها]. 


الطَلاق» [أ بو ذاوه رقم: 8/ا١"؟؛‏ وانظر: الي 0 7غ ]ء» وَإِنْبَاتَ 
بَعْضهِ تقالي. 1 لَه المفظةة فيه زِيَادَة التَتْفِيْر عَنْه لا حقيقته؛ لِمَنَافَايَهًا 


عله 


3 مم # ا رجه ماي تق رشحمة "قو اكاف 0 عر ماه 

إِنمَا (يَمَعَ لِغير بَايْن) وَلَوْ رَجعِية لم تنقض عد ٠‏ فلا يمع 
لِمْخْتلِعَةٍ وَرَجْعِيةٍ القَضَتْ عِذَنَهًا. 

وم 0 ا ا كن لمع حرو ااه 


ومجنوب. 


رعسم #2 وومةه 3 2 5 رعره -9 3 دن م ا > 
و بسكر) اى عبات 0 واكل جح او حسم سرس لعصيابه 
22 5 3-2 
ه 5 عَ 


َال عَفْلٍ. يلاف سَكْرَانٍ لم ينعد بِتَاوْلٍ مُنكرٍ كأن أخرة عَلَيهِ أذ لم 
يعْلمْ 4 كر وَل يَقَعْ لاق إِذَا صَارَ بحيث ل 0 لِعَدم ا 
وَصدَقَ 0 اساسا وَحِدَتٌ ار 


ا 


بالغخض بالمعنى المتقدّم. أعني: الكراهةً وعدم الرّضا. وقول بعضهم: 
إن أَمْمَنَ التّفضيل ليس على بابهء لا يُجِدِي نفعًا في الجواب عن 
ذلك ؟ لعلم رع الطلاق عن كونه حلالا ومنّصفا بالبغض لله تعالىء 
بل لضن ما تقدّم. اه «شَرْقَاوي) [على «تحفة الطلاب» 77/9"]. 


وله لا عميلةة ‏ الكنانفافها: لجل) ومن نم قالوا: ليس فيه 
مباخ» لكن صوّره الإمام بما إذا لم يشتهها ‏ أي: شهوة كاملة؛ لثلا 
ينافي ما مر في عدم الميل إليها ‏ ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير 
تمتّع بها. اه «تحفة) [5/8] وانهاية» [405/1]. وقال أبو حنيفة بتحريم 
الطَلاق مع استقامة حال الرَّوجِين. «رحمة» [ص .]185١‏ 


وَيْمَعْ طلاق الْهَازِلٍ به بِأنْ قَصَدَ لَمْظَهُ دُوْنَ معنا 6 ا اتانيه 
بأن" لم يفصد شَينًا: 


. أ لمكا ظلاق لْغَيْرٍ وَتَصُويْرِ اقيق وَلِلتَلفْظ نه يتنك 
لذ يشبيخ نمسلة. 


20> يم ب لحي | او تلد حال شد كاف لوي اا انا عه 4خ 
واتمقوا على وقؤْع طلاقي الغضبان وإ ادعى زوَال شعوره 
بالغضب. 


آ#ه له 


0 00 ثم َه #82 م وم 
0ل طلاق (مكرهو) بغير حى (بمَحَذْورِ) مناسِب » حبس 2 


وَكَذَا َيِل لذي مُرَوْءَق وَووَ11] لَهُ فِي الْمَللٍ كناف مَالٍ يَضَيْقٌ 


عَلَيْه بخِلّافٍ نحو حَمْسَةِ دَرَاهِمَ في حَقَّ مُؤْسِرٍ. 


(قوله : وَلِلتَلمْظٍ بو) عطف على «الْحكاية) 


(قوله: بمَحْدَْرٍ مَنَاسيِب) أق.: بمحذور ار رد أنواع 
العقوبات» مناسب ه كسف انا كزن بت زو عاتن لاحل 
الإقدام على ما أكره عليه وَعَلَب على لله له إن امتنع فعل فا دده 
به وَعَبََرَّ عن الدّفع بسائر أنواعه كالهرب» ويختلف ذلك باختلاف 
المكرو والمكرّه عليهء فقد يكون الشَّيء إكرامًا في شخص ومطلوب 
0198 
يَحَصّلّ ‏ على الأوجه ‏ بتخويف بنحو حبس طويل» وبقتل نحو ولد 
أو والد.» ونحو صفع أو تسويد وجه ذي مروءة في الملاء لا بنحو 
فول ولك انالك : طلق :وال لدبت لس : اه (فْ فتح الجوادا [*/؟17 وما 
بعدها]. 


وَشْرْظ الإكراء:: ا الْمْكْرِهِ عَلَى تَحْقَِيْقٍ م هَدَّدَ به عَاجِلا 
نولاب 1 َغَلَب و ع عجر المكرة و عَنْ دَفْعَهِ بفرار 


دم 6ه عاو د 007 
0 أن يَنْوِيَ غَيْرَ رَوْجَتِه أو رك سرا عقبه: 
8 0 اللّه. 


اق قت بق اسيل بور وول كن ل ا ا لوالاو ا ا ا 
فإذا قصّد المكره الويقاع للطلاق: وَقع كما إذا | و : 
ال لين الفووة طلن:: وعيك ل ار 0 


ع 


لاد : ظَلمْهًا أو يك عدا َطَلَّقَّء فَيَمَُ 


ب م وه ما الب ا اراد سير 0 
طلاق). 0 عَجَمِيٌ عَرَفَ أنه مَوْصوْعَ لحل عصَمة الماح أو 0 
عَنْهَاء وَإِنْ لَمْ يَعْرِف مَعْنَاهُ الأَضلِيّ كَمَا أفتَى به سَيْحُنَا افي: «الفتاوى 


الكبرى الفقهيّة؛ »4]١59/4‏ (وَفِرَاقٍ بجراعا” لِتَكَرْرِهَا في الْقَرَآنء كَطَلمَتك كَطلَّمْنُكَ 2 
وَفَارَقَنّك وه 3 أو رُوَجَيَى ) وكات طظالق أَوْ للم فل 


2 فيه - 3 
ا 


لام مساهس سي . رسا مم سن ا اف 
اللّام المسوخة نت ومفارقة ومسرحه؟ 
كا 6 ا ءَ. ل صسل) للو 
طلاق . او فراى» أو سراح. 


ل ا 0 مقير كعمو ساس مه 0 2 عمج > عدم كمه 1 


١ 


نَحْو : : طَلّقْ امْرَأَتكَء فَقَالَ: ٠‏ بلا مَمَعُولٍ؛ أز فَوّض إِلَيْهَا ب: 
طَلْقِي نَفْسَكِء فَقَالَتْ: طَلَقْتُ ل 


ى 


مشتق .اها ذُكرّ ِالْعَجَمِيّة م جَمَةَ الظلاق صريح 


(وَتَرْجَمَته) أيْ: مُشْتََ 
عَلَى امدقت [انظر: «المنهاج» ص »)]5١5‏ كد صَاحبيه صَرِيْح 5 ا 
- عَلَى الْمُعْتَمَدِه وَنَقَلَ الأَذْرَعِيُ عَنْ جَمْع الْجَرْمَ به. 

)تيرق (افتلقف): 5 فلك السك 6و 
وَضَعْتُ (عَلَيْكِ الطلَاقَ) أَوْ طَلَاقِيء وَيَا طَالِقُء وَيَا مُطَلَقَهُ ‏ بِتَشْدِيْدٍ 
5" 5 


لذ أنت. طلائ» وَلَكَ الاق بل مما كتايتان» كإن فغلت: كذا 
قَفيه طَلَا فك 0 فَهُوَ طَلَاقَك فيمَا ل قدا [في: «التّحفة» 8/١1]؛‏ 
أن للضي 1 التق الي الخو ل 


َّ و ا 2 التي اا > ان 2 1 
وَلَا يَضْرٌّ الخَطأ فِي الصّيّعَةَ إذا لم يخل بِالمَعْنى» 000 


(قوله: صَاحِبَيْه) أي: الفراق والشّراح. (وقوله: صَرِيْحَ ميات 
عَلَى اين تَبِعَ فيه شيخ الإسلام في ا على «الروض» 
و«المنهج' و«البهجة») 5 «الحاوي» ولالميكر زا و«العباب»؛ لحن الذى 

فى «الرّوضة» و«الرّوض» و«الإرشاد» وَجَرَى عليه في اامحدي! 
]١١/4[ 8 3‏ و«النهاية» 73 و«فتح الجواد) أن ترجمتهما كناية. 


(قوله : إلا تَوَسّعَا) أي: تجورًا كتأويل المصدر باسم الفاعل أو 
اسم المفعول كما هنا. 


(قوله : الك في الصَبَعَة... إلخ) قال في (التحفة) فده نا الو 


كَهْرَ فِي الإغرّاب. 

فرع : لو :قالت 1 ظَلْقْنِي فَقَالَ: هي ا قلا يُقْبَلَ إِرَادَهٌ 
عَيْرِهَا لأنَّ تَقَدّمَ سُوَالَِا يَصْرِفْ اللَْطَ إِلَبْهَاء وَمِنْ نَم لو لَمْ يَتَقَدَمْ لَهَا 
ذِكْرٌ؛ رَحِمٌ لِنِِّهِ في نخو: لق طَالِقٌء وَهِيّ ا هِيَ طَالِقء 


و 


4 
و 6 


كال التكو :ولي كال 1نما كدت أن أطرقك»؟ كان إمرانا 


وَلوْ قَالَ لِوَلِيّهَا: رَوَجْهًا؛ فَمَقِرٌ بالطلاق. 

قَالَ الْمُرَجَدُ: لَوْ قَالَ: هَذِهِ رَوْجَةُ قُلَانِ؛ حُكم بارْتِمَاع نِكَاحِهِ 
[في: «العغباب» .]١559/5‏ 

وَأَفتَى ابْنْ الصّلاح فِيّمَا لو قال رَجل: إن غبّت عَنْهَا سَنَهَ فَمَا 
ال ا ل ال سيد 
ف الإعرّاب) ا كالخطا 5 الإعراب» فلا 0 


(قوله: لَوْ قَالَتْ لَهُ: طَلَّقْنِي... إلخ) هذا مثّل به في «التّحفة» 
للخطاٍ في الصّيغة» وَعَدَلَ عنه الشّارح فَجَعَلَهُ كلامًا مستأنقًا؛ لأنَّ ما 
ذُكرَّ فيه التفاث لا خطأ كما في «سم» واعبد الحميد» على «التّحفة» 
.]١١/4[‏ 

(قوله: وَلَوْ قَالَ: ما كَِدْتٌُ... إلخ) اعتمده في «التّحفة) 
[4/١1]؟‏ وخالف في «النهاية» [78/5:]. 


)١(‏ كذا في «التّحفة». أما في «القديمة» وغيرها: كَالْحَطا [عمّار]. 


0 


أنه لها َفج؛ أنه إِقَرَارٌ في الظَاهِرٍ بِرَّوَالٍ الرَّوْحِيَةٍ يعد عيية: السلةة 
قَلَهًَا بَعْدَهَا ثم بعد انْقَضَاءِ ء عِدَّتَهًا روح لِعْيْرِه [انظر: «التّحفة» .]١7/8‏ 


0 لال لكر لمق ان اافوتار شاي فال 
نَعَمْ 1 إِيْ ؟ َع 0 صَرِيْحَاء فَذَا قالة «ظلتت# نفل كان 
كنَايَةَ؛ لأنَ انَعَمْ) مَنَعَينَة دك اه َظَلْفْت» لا لدابت 
الْجَوَابَ وَالابْتَدَاءَ؛ وأا إِذَا قَالَ لَه لِك مشستحيراء فأحانة ب ١نَعم1:‏ 


ا لو 


فَإِقْرَارٌ بالطلّاقي» وَيَقَعُ عَلَيْهِ لاه !: إِنْ كَذَبَء وَيُدَيّنُّ وَكَذَا لَوْ جَهِل 
خال السدزالة فَإِنْ نال أردث: طلانا: مافيناء ورالششيتة «حتدى 
تمن :2 لا حتماله. 


6 هنم سار صو سل لا 
2 


(قوله: فَإِذَا قَالَ: «طَلَّفْتٌ») أي: بدل قوله انْعَمُ» كما في 
«الفتح» زع 1]. 

(قوله: كان كات ) هو الأوجه فى «التّحفة» [184/8] وفاقًا ل 
«المغنى) و«الأسنى» ؛ وفي «النهاية» : الأصحٌ أنه صريح. اه [//7:]. 

(قوله: وَيُدَيّنْ) التّديين اصطلاحًا: عدم الوقوع فيما بينه وبين الله 
إن كان ضناذقا على الوجه الذي أراده. اه (بج) [على «شرح المنهج' 
1 56 فيعما بدِينه في ذلك باطنًا. 

(قوله: وَكَذَا لَوْ جَهِلَ حَالَ السَّوَالٍِ) أي: فيكون إقرارًا بالطلاق؛ 
لحمل مرادو عند الجهل على الاستخبارء كما في ااشرح ال 
0" ولو قيل 6 إن د كلا و 0 فمال: نلعم : لم 
تعليقٌ وانَعَمْ؛ لا تؤدّي معناه. ا [على «تحفة الظلاب» 770/5]. 


(قوله: فَإِنْ كَالَ:... إلخ) أي: في صورة الإقرار. 


ا ل ش 
و 
و اس 


وَلْوْ قِبْل لِمُطَلْقٍ : افق تق 51 4 قال كلمت اواراد 
ا صَدَقَ بِيَمِيِئِهِ ؛ لأنَّ «طَلَّقْت) ٠»‏ تختول لِلْجَوَاب وَالابتداء» وم 
0 قَالتٌ : لقني لاا فَقَال: طلقتك . وَم ينو ددا ؛ فَوَاحِدَة. 


دَلَوْ َالَ لأ زوَْيِو: ابتك طَالِيٌء وَكَالَ: أَرَدتُ بها الأخرى: 
تَضدث الاخدة د كردق اللفظ؟ نما 
ا اق سد 8 سياه 6س 00 د 6م ء َه م 
قال: اا طَالقٌء وَاسم زوجته ا وقصد أجنبيه اسَْمهًَا ريلب ٠.‏ 


لطا ا 


١ 


. فَصَحََتْ إِرَادَتَهًا ؛ بخْلَافٍ مَا لو 


3 
١١ 
3 
١ 
35 
١ 


مُهِمّةُ: لَوْ قَالَ عَاميَ: أَعْطَيْتُ ثَلَاقَ فُلَانَةَ ‏ بالنّاءِ - أَؤْ طلَاكَهَا - 


(قوله : 3 ذلانة) عيازة «التعنةا .و اعتلفه: المقاً خرون 58 تَالِق 
والنافنت فى طالِقٍ ؛ والأوجه أنه إن دس ود يبدلون الطَاءَ تاءً 
واطردت لغتهم نذلكة كان على قمراكة بو لا اقيق قار اع 4 
وما بعدها]. ونقل السما عن الجلال السيوطيٌ ما يوافقه وأقره [على 
«التّحفة» وداه وكذا أقَرَه 0 شس) والرسدى [على «التهاية» 159/6 وما 
عدها ا واغية فى #المقي ١‏ و[ التيناية 1 48:/53] وإناقا للتهابيه ملي 
أنّه كنايةٌ سواءٌ كانت لغته كذلك أم لا 

قال «سم» على احج) ل اونا لمعنه ويأتي في دَالِق 08 بالذال 
- ما يأتي في تَالِق ‏ بالثّاء - وإن لم يشتهر في الألسنةٍ اشتهارً تَالِقَ؛ 
ولذلك لا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقّد النيّة. 

اوالت 0 - بالدّال - إلا أنه لا و له يحفيلةة واحاء 


ِالْكَافٍِ ‏ أو دَلَاقَهًَا ‏ بالدَّالٍ : وَقَع به الطَلَاق وَكَانَ صَرِيْحَا فِي 
حَمّوء إِنْ لَّمْ يُطَاوعْهُ لِسَانَهُ إلا ف هذ الفط ادليه أن كان سس 
لَعَْهُ كَذَلِكَء كما صَرَّحَ به الْجَلَالُ الْبُلْقِينِتُ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأْخَرُوْنَ 
انق بون ندا ونان بر رذ نو ايا اراك للك لزنه الله 


7 1 يي 5 ما يَحْتَمِل الطلاق وه كانت 


0-1 
3 


ولو ا أل الخرفية. فقال 4 الت بالناق» والكاف : تيم أن 
يكون كنايةً» إِلّا أنه أضعفٌ من جميع الألفاظ السّابقة» ثم إنه لا 
معنى له محتمل. ولو قال: دَالِكَ ‏ بالدّال» والكاف ؛ فهو أضعفٌ 
مِن ثَالِكِ”'' مع أن اله ميا لمحتل + افنها:: المماطلة للكرنية: :ومتها: 
اميد د : 

وَالحاصلٌ: أنَّ هّنا ألفاظًا بعضّها أقوى مِن بعض؛ قَأَقوَامَا : 
ل 0 ذالنة وَفى 0 ططالْك؛ ثم : ا هي أبعذهاء 
والظّاهِرٌ القطمُ بأنَّها - أي: تَالِكُ ‏ لا تكون كناية طلاقي 

0 رافك المسألة منقولة 7 كت ا لحنفية. 

الع م ش») اه كنا 


(قوله: مَمَ نِيةِ لإيْقَاع الطّلَاقِ) أي: ومع قصد حروفه أيضًاء فإن 


)010( فى اسم"': من تَالِق! والمثبت ما في اع ش) واحميدا والأصل المطبوع. 
[عمّار]. 


(6) في «سم» ولع ش» بعدها: : دَالِكُ. والشَّيخ يُنقل عن لاحمدا. [عمار]. 


ا 
مصلد2 


١مُمْتَرنَةٍ‏ بأَوَّلِهَا» هُوَ هُوَّ ما رَجَحَهُ كَبْيْرُوْنَه وَاعْتَمَدَهُ الإسْنَوِي َال كر 


عا لحم ا [انظر: اسن المطالب» رالا وافتح الوهاب» د" 
وَرَجْحَّ في 0 التَوْضَةَ) الأكناء انكر :ف ينض انط ولى الاجر 
كارح ؟ هة). 


5 م م 0 0 م 30 م لماه َم ا ك2 0 
وهمى . هق على حَرَام). او ع تلك أو خلال الله على 


لم يَنْو: يقع إجماعًاء سواءٌ الطاهر: المقترن بها قرينة كان بائن 
بينونة محزرّمة لا 0 5 أيدًاء وَغيرّها كلست بزوجتي» إلا إن وشع 
في جواب دعوى فإقرارٌ به. اه «تحفة» [0/8] و«نهاية»؛ أي: ويترتب 
عليه وقوع الطّلاق ظاهرًاء وأمّا باطئًا: فإن كان صادقًا حَرّمَتٌ عليه 


07 قلا ما لم ينو الطَلاقَ بهِ. اه (ع ش» [على «النهاية» 4505/6]. 

(قوله: هُوَ ما رَجحَهُ كَبيْرُوْنَ) يُشعر كلام «التّحفة» بالميل إليه 
١9/4[‏ وما بعدها ]. 

(قوله: وَرَجَحَ في «أضل ال 25 امسييده فى «الجقت) 
و«النّهاية» [5/هة؟:] شرح الإرشاد) [«فتح الجواد' ]. قال في 
«الشحفة» ٠:‏ ويظهر أن يأتيٍ هذا الخلااف في الكناية لين ليت 1 
كالكتابة» ولو أتَى بكناية ثم بعك مشي كدان ا مده أُوقَعَ تنا ّ رَعَمَ 
ا نوّى بالكناية الظلاق: لم يقبل؛ لرقعه الدلاث الموعية لتحيل 
اللّازم له أي: الرَّاعم ‏ [50/8]. 

(قوله: كَأَنْتِ عَلَىَ حَرَامُ) أَنَى بالكاف لأنَّ كنايات الطّلاق لا 
تنحصرٌء بل العايظ افها؟ كل لقد أعنعر بالفرقة إعتعارًاا ميا ونم 
يبشع استعماله فيها شبرغا ولا عرفًا. «شَرْفَاوي)» [على «تحفة الظلاب» 


.] 37 


4 
7 2 


رصار تت 


0 5 


حَرَام: وَإِنْ 00 ظَلّاقَاء خلافًا لِلرَافِعِيٌ [في: «المحرّره ص ١5؟]2‏ 0 
نو نَحْرِيْم عَنِْهَا أ نَخرٍ فُرْجِهَا أؤ وَظيِهَا: لَمْ تَحْرْمْ وَعَلَيْهِ مِثْل 
لد ولف قال هذا الثوث أو الطَعَامُ حَرَامٌ عَلْصَ ؛ 
َلعْرٌ لا شَيْ فيه 


قله 
١ق‏ 


و بريئّه 
مه (وتاية) أَىئ: ماد 
9 كَأنْتِ خرف 557 اللّام و القت 0 
العد ناي اندي لذاخت ْ 
() ك (يَا بنتي) لِمْمْكِنَةِ كَوْنِهًا بِنْنَه باخيجال: لشن :وإن كانت 


2 


(قوله : وَعَلَيْهِ مِثْلّ كَفَارَةٍ يَمِبْن) أي : وتجب على زوج أو سيّد 

ا اليمين في الحال إذا حاطت زوجتّه 3 أمّه التي 1 له 
5 أنت حرام عَلَيَ او .لحعزففكف» أن:اتف كالمعةه ا الدم او 
الخمر أو الخنزير على الأوجه؛ (وقوله: وَلَوْ نوَى تَحْرِيْمَ عَيْتِهَا. . 
إلخ) أي : مشلا فيلحقٍ عكر هنا لخاد بدو أو لم ينو شيئًا؛ 
سواة أطتلق ذلك أم:ونكه؟؛ لقوله تعالى: قد ل َه 
أبَميِكٌ 4 [التَحريم: ؟] ل أوجب عليكم كمارة 6 أيمانكم ؛ 7 
ذلك مكروة وَلَا تحرم بهِ. «فتح الجوادا الب وما بعدها]. وإنما قال 
١مِثْل)‏ ؛ أن بهذا اللفهل الى وفيا ويه ئ م لم تتوقّفٍ الكمارة 5 
الوطء. قال في ا وخرج ِعَلَىَ : ما لو حذفهاء قله حينكذ كناية 
فى وجوب الكفارة. اه [/140]. ولو قال لأربع : كن حرام عَلَسَ 
ولم ينو طلانًا ولا ظهارًا: فكقارة وال كا ل رده فى واحدة 


8 


واطلق 3 سه التأكيد وإن 0 المجلس كا لعن اهم اانهاية» زك/ة":]. 


- 


وو كن رأعتقتلقه تكله ونلقكتكاع اكه ا(وأرليك)ء 


وَأخْلَلَئُكِ ‏ أيْ: لِلأَرْوَاجَ . وَأَشْرَكْتُكِ مََ ند للف از 


5 بخلاف قَوْلِهِ ار روخياة َإِنهُ 0 6 (وَاعْقَدّي) ا لني 
طَلمتكء وَوَدْعِيْيي ا الْوََاع 00 5 طَلَّمْتّك. 

(2) ك (خحُذِي طَلَاقَكِء وَلَا حَاجَةَ لي فِنِكِ فِيِك) أيْ: لأنى طلفتك. 
وَلَْتِ زَوْجتِيء إِنْ لَمْ يَقَعْ في جَوَابٍ دَعْوَى؛ وَإلا فَإِفرَارٌ. 

(و) اك ردقت طلانق أذ شنط ولذقق) إن فعلك كذاء 

(2) ك (طلاقكِ وَاجِدٌ) وَيْنْنَانِ فَإِنْ قَصَدَ به الإِيْقَاءَ : وَقَمَّ؛ وَإِلا 
قَلا. 

رَكَ لَك الْطّلَاقٌ أو ظَلْفَةً. وَكَذَا سَلَامٌ عَلَيْكُءَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ 
الصَّلاحَء وله كك في شرح الْمنْمَاج) 5 


(قوله: وَكَأَعْتَفْنُك) في «شرح المنهج»: والإعتاق» أي: صريحه 
وكنايته» كناية طلاق وعكسه؛ وليس الطلاق كناية ظهار وعكسهء وإن 
اشتركا في إفادة التّحريم؛ لأنَّ تنفيذ كُلّ منهما في موضوعه ممكن. 
فلا يُعدل عنه إلى غيره» على القاعدة من أَنْ ما كان صريحًا في يابه 
ووجد نفادًا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. اه [7/1 وما م 


(قوله : على كا فَالَهُ ابْنُ الصَّلّاح) تَبْرَ لا موقع لهء فقو له من 
في «الفتح)» وأقَرَه زاك هله 06 «المّحفة» ]١٠١/8[‏ من منقول 


فثك 


سل اللا “ار 03 
سند 
رصا تت 


0-4 
و2 


(كَلِمَمَك 7 1 لا يَقَمُ بها الطَلَاقُ وَإِنْ نَوَى بها الْمُتَلْمْظ 


0" 2 َيِسَتْ 0 الْكِنَايَاتِ 7 7 0 بلا تعس 


وَلَوْ نطق بِلَفْظٍِ مِنْ هَذِهٍ الأَلْمَاظٍ الْمُلْعَاةٍ عِنْدَ إِرَادَةِ الْهرَاقِءِ فَقَالَ 
ل آخَر 00 أَطَلّفْتَ رَوْجَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء ظَانًا وُفُوْعَ الَّلَاقٍ 
ِاللّمْظٍ للآرنة ل 0 كي أَفْنَى به م [انظره في: «التّحفة» 2507/0 
8 وما بعدها]. وَسَيْل اي كد تال لها الث عَلَيَ حَرَام وَظَنَ 
أنّهَا طَلْقَتْ به ثَلَانَاء فَقَالَ لَهَا: أُنْتِ طَالِقٌ ثلاناء طَانًا وُفُوْعَ الثَّلاثِ 
ِالْعِبَارَة الأذلنة فاخا ت دياه لا يتم عل طلا يما أخبر يو 11 


2و 2 ه 


عَلَى الظَنّ الْمَذْكْوْرِ. انتهى. علا الايد قلتي 


فَرْعَ : لو تير ا طلواق أَوْ كِنَايَتَهُ وَلْمْ يَنْو ِيْقَاعَ الطلات : 


فَلَعْوٌ نا لم يلط حال الكتَبَةِ أذ بَعْدَهَا بصرِيْح ما كتبة. تع ب 
قولةة رذ 23 المكدويو لذ القزلاق4 الاخبمالت 


وَلَا يلق الكناية بالصريخ لابة ا لراة الطاذ به ره 
عُضَبَء و استكار بَعض أَلْفَاظِ الْكَتَايَات فبه. 


الكلعيور كيت لم يعر لأحد ك «النّهاية» [481/5]» فاعتراض اله 2 
على قول الشّارح «(وَنَقَلَهُ) 0 عن ذلك. 


م فى «التّحفة؛ 8//؟: يَانيًا. [عمّار]. 


عت سر موسر مل 
0-7 - 


فَالْمَوْلُ فى الئيّةِ إِنْبَانَا وَنَفْيَا قَوْلُ النّاوي؛ إذ لا تَعْرَفُ إلا 
0 9 00 2 هم همه >5 1ه وه سه 2 5 َ 
تمكن مراجعة نِيتِهِ بِمَوْتٍ أو فمدٍ: لم يحكم بوقوعا| في؛ لان 
الأضل ثناة. العضنة: 


2 م 5 ام 5 ؟سرخم اسان اه ٠.‏ ا يت - 1ه 
(وَصدق مُنْكِرٌ نِيَّةِ) فى الكتايَة (بيَميّْنه) فِى أنه ما نوّى بها طلاقاء 
مِنْهُ 


2 6 5 5 8 0 - ع هم يي > واس 8 2 ا 2 7< 
فُرُوْعٌّ: قَالَ فِي «الْعْبَاب»: مَنْ اسْمُ رَوْجَيِهِ قَاطِمَةٌ مَتَلّاء فَقَالَ 
م >ري َه لام 0 00 7 0 2 ى. بن ا معاس 34 و5راه 
ابتَداءَ أو جَوَابًا لطلبهًا الطلاق: فاطمة طالق» وَارَاد غيرها؛ لم يقبل. 
ساس اهم َه 3 2 00 م ب .6 2 ا ن 5-8 رده شح 2000 8 
وق فال الامرانةة يا رينمةه الك طالن4 واسكها:غعمرة؛: طلفت 


5 اي 6 20 4 7 000 َه م 31 4 زد و تع ٠‏ 7 ع قدا ه وي 
للإشارة. وَلوَ اشار لحن اجنبية وَقال: يا عمرهة اث طالق. واسم 


ب 


> هاس اه شت وه 3 ره فراع وا 5 50-3 ع - 3 وى هس ”0 

روجنه عمره؛؟ تطلى. ومن قال: امراتي طالقء مشبييرا لإحدى 
عه عه 5ه ل 4 31 ا ا 0 م ع كم ا موس 
ا له ع2 ا .ررك 6ب ل فز ده ا ا ا 2 

قَاطمه بنْتُ مُحَمَّدء وَعْرف أحدذهمًا بِرَّيدِء فَمَالَ: فَاطِمَة بنت مِحَمَدٍ 
7 28 0 0 0 3 2 5 1 2 م 8 ا 0 1 * 

طالق» وَنوَى بنت زيدٍ؛ قبل. انتهى .]١559/1[‏ قال شيخنا : لم يمبّل في 
2 ان 4 0 0 َه © ابرمس كله لهس #ى 2عوىا را سومى ود 2ل 
المَسَألةَ الآولى. أي: ظاهراء بل يدَين. نعم يتجه فبؤل إِرَادَيَهِ لمطلمه 
أ 2 و 

له اسَمَهًا فَاطمّة. انتهى. 


كم 62ت جو رص شر 2 هم ع عو سا دس 9 2 ل ع م لايرو 2 2 هع 
وَلو قال : زوجتى عَائْشّة بنت محمد طالق» وروحته حدليجه دلت 
َو + 


معدو لقف لاله "لأ يضر الخطأ في الاشم. 
ان انعو لشن ادر تلات اف اين رم الوذ 

التذكثل 4 يكتمل التؤكئل ): 6إذ1 قال لها 'طلقك كا" تظلى يه لو 

اللركل» وتختون الجن تكدى وكوف لان لكا هارا لال انال 


3 


(قوله: وَعْرِفَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد المحمّدين. أي: اشتهر 


ا 


1لا بالضيره ِنْ جَعَلْنَاءُ كَصُدُوْرٍ الأمْر مِنَّ 


الإِسْنَوِي : دراك المَرَدُدِ 
الأول كأن اكه ِالإِخْبَارٍ بمَْوْلَ الإخبَار 07 ب فيَقَعْ ؛ إلا قلا. 
نتهى [الثمهيده ص 8000 قَالَ الشّيْحُ زكَريًا: وَبالْجْمْلق كينْيَفِي أذ 


2 


م اج رو 


تبون إن تند اطينقا رخو بالاخكباق الاو حنى لا انعد 
الطََلَاق بِقَوْلِهِ بل بِقَوْلٍ الابن لأكوة لأن المللذق. له يَقَم بالشك (في: 
«أسنى المطالب» #/5/ا7]. 


(وَلَوْ قَالَ: طَلْقْتَكء وَنَوَى عَدَدًا) الجن أَوْ وَاحِدَةَ؛ (وَفَمَ مَنْوي) 
وَلوْ في غيْرِ 00 فَإِنَ ع 2 وَفَعَ طَلْقَةَ وَاحِدَة. وَلوْ شَكْ فِي 
الْعَدَدٍ الْمَلْمْوْظٍ أو الْمَنْوِيَ؛ داخد يالا ني ولا لعي ار 

َرْعٌ : لَوْ قَالَ: ْنُك وَاحِدَةُ وَينينِ؛ 0 
ظَاهِرء وَبِهِ أَفنَى بَعْض مُحَقّقَي لما عَضْرِنَا [انظر: «فتح الجواد» .]١55/“‏ 

وَلَوْ قَالَ لِلْمَدْحُوْلٍ بهَا: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَة بَلْ طَلْقَتَيْن؛ فيه 


لاسا سم 


ثلاث كما صرح 7 الشَّبْحُ زَكَرِيًا في اشرْح الرّوْض) [انظره: “/589]. 

(وَيَمَعْ طَلاقٌ الْوَكِيْلِ) في الطَلاقي (ب: ملل فلات وَنْحوهِ؛ٍ 
وَإِنْ لَمْ ينو عِنْدَ العَلَاقٍ أَنّهُ مُطَلَُ و كله 

زولك نان أقتكة أفعلقك) ان جعلث ليك ادق زَوْجَتِي)) 7 
قَالَ لَهُ: رح بِطْلَاقِهَاء وَأَعْطْهًا؛ (3) هُوَ (تَوْكِيْلٌ)» يمع الاق بِتَظَلِيْقٍ 
الْوَكِيْل: 5 بِقَوْلٍ ارج كد السطه ا خط الف فون 0 
الوكيل مَتَى شَاءَ: طَلَّفْتُ فُلَانَةَ لا بإِعْلَامِهَا الْحَبَرَ بأَنَ قُلَانًا أَرْسَل 
بَدِي طلاقك» ولا بإِغْلَامِهَا أن ررك طَلّقّ. 


وَإِذَا قَالَ لَهُ: لا تُعْطِهِ إِلَا في يَوْم كذا؛ فَيُطَلقٌ فِي اليَؤْم 


الذى. عتلة. أز انفد 3 : ٠‏ ثم إِنْ قَصَدَ التَقِيْدَ بِيَوْم؛ طلى فيه لا 
نعدة: 
8 ير 9 ا فوع #دى و > نس سم 2 
(وَلوَ قال لهًا) ‏ أيْ: الرَّوَجَةَ المكلفة ‏ منجرًا : (طَلْقِي نشسك 
إِنْ 0 ف( 0000 لِلطََّلَاقء لا تَؤْكِيْلُ بِذَلِكَ. وبحت أن مِنْهُ 
ل لذن أنك عالق كلدنا» لكنة كتاية » فإن نو 


التمُويْضَ ليا طلقت ؟ 7 قلا [انظر: «التّحفة» 7/8]. 

وَخَرَجَ بِتَفِْيْدِي ب «الْمُكَلَّةِا عيْرَهَا؛ لِمَسَادِ عِبَارَتَهًَا. وَب ١مَنْجَزَ)‏ 
الْمُقلوّع: جلو قال" إذا جاع زمان نظلفى لمشلف» لعا 

َإذَا قُلْنَا: إِنّهُ تَمْلِيِكُ؛ (فَيُشْتَرَظ) لوْقُوْعَ العَلَاقٍ الْمُفَوَضٍ إِلَيْهَا : 
م ا بِكِنَايَةٍ 05 أن ا يَتَخَلّلَ 00 0 تَمْوِيْضِهِ وَإِيْقَاعِهًا. 

يدلو قآن» لها ” طَلَْقِي نَفْسَكِء فتالك» كَنِف يَكُوْنَ تَظلِيْق تَفْسِي؟! 


0 0 ل قراوط للع )دقو ار 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ كَمَحْتص ري (الرَوْضَة) : تَشكرظ امور في فى «مَتَى 
2 سكت»22 فطل متين مات وَجَرَم 5 صاحبا «التَنْبِيْهِ) (ص :ع ] 


(قوله: وَإِذَا قَالَ لَهُ) أي: للوكيل (لَا تُعْطِهِ) أي: العّللاق (إلَّا 
في يوْم كُذا) أي: الل م رمه ما ذل ماده قوله 
الآتي: «ثم إِنْ قَصَدَ... إلخ». يعني: إِلَأ إِنْ قَصَدَ التَّقَيِيدَ بيوم 


(قوله: مُتَى شَاءَتْ) أي: في قول الرَّوجٍ لها: طلّقي نفسك متى 


وَ«الكِفَايَةَ) [درهعئع]؛ لكن ال يد اال ا ل ل الْمَوْرِيّه 


إن 2-6 


وَإِنَ أتى بنخو المَنّى ) [في : «الشّحفة») .]7١/8‏ 


1 
سل بير ىو وا ده 


وَيَجَوْرْ له رجؤع قبل تطليقهًا كسَائِرِ العفوة: 


قَائِدَةٌ [فى تَعْلِيْق الطلاق]: يَجَوْرُ تَعْلِيْقُ الطَلَّاقٍ ‏ كَالعِثْق ‏ 


شئت» بتأخير أداة التّعليق؛ فاندفع ما قيل: إِنَّ التّفُويض منجّزء فلا 
يصحٌّ تعليقه. لابج" [على ااأشرح المنهج» 3/4 ١‏ ]. 

(قوله: وَجَرَم به صَاحبًا «التَنْبِيّه) وَ«الْكِمَايَةِ)) اعتمده فى «النهاية» 
[4*3)؛ مخالمًا ل ا و«الكّنبيه) ف إسحاق الام 1 ام 
و«الكفاية» لابن الرّفعة. 


2 


“د ماد 
7 2 2 


قَائِدَةٌ في تَعْلِيْق الطَلاقي: وفك تيد جَمَ لَهُ في «المنهج» كك 
«المنهاج» بفضل. 
(قوله: تَذَاتَق: القرلكق) كإن: فلت الذانفانقة طالق» امتطلق. من 
وعلىة لذن أدراف تعلق اذ فين بالرضيع قور اف المتعلى :عليه 
في مثبتٍ كالدّخولء إِنْ لم يكن عوض» وَلَا تعليق يمشيئتها. 
أما مع العورض: فيُشترط الفور في بعضها كّ: (إن)» و«إذا" 
والو» ونحوها مِن كل أداة لا إشعار لها بالزَّمانء نحو: إن ضمنت أو 


)١(‏ بل لأبي إسحاق الشيرازي. [عمّار]. 


عل الل الاجر 
كوه 


بِالشُرْوْط: وَلَا يَجُوْرُ الرّجُوْعُ فِيْهِ قَبْلَ وُجَوْدٍ الصّمَة وَلَا يَمَعْ قبل 
خرف الدرطة ولَوْ علق بعل شَيا فَفَعَلهُ نايا لِلتَغِيي أؤ املا يأل 
ا ٠‏ وَلَوْ عَلَنَ الََلَاقَ عَلَى ضَرْبٍ زَوْجَيهِ بغَيْرٍ ذنب 


معراهع# يلم سمس 


فُشْبَمَنّْه قَصَرَبَهَا : لَمْ يَسْنَفْ إِنْ تَنَتَ ذُلِكَ؛ وَإِلَّا صُدْقَتْ قُتَخلِف. 


أعطر 5 بخلافٍ: (متى) و«أي)» ونحوهما من كل أؤاة" تشبجر كال فان: 


وَكَذَا مع ا 1 ا شبكتنا خطانًا ف «إن») و(إذا» ونحوهماء كإن 
شئت فأنت طالق؛ بِخْلَافٍ ما لو قال: إن شاءت فلانة» قَلَا فور 


أمّا فى منفيٌّ: فيقتضين الفورٌ؛ إلا في «إن»» فلو قال: إن لم 
دلي الدّار فأنت طالق؛ لم يقع الطّلاق إِلّا باليأس من الدّخول» 
كأن ماتت أو مات قبلهاء فيّحكم بالوقوع قبيل موتها أو موته بما يسع 
الدخول؛ وَفاتدةٌ ذلك الإرثُ والعِدَة؛ فإن كان باتئنا: لم يرثها ولا 
نه فإذا مالك هو اتكذات: العدة قبيل موته بزمن لا يسع الدعر نا 
لج عِدَةَ 00 0 ع سي أن ار 
لج 5 0 يتَمْق 0 ك يقع اطلاق قبل البينونة ؟؛ عدر اعتبار 
اليأسن :ا لم يقل أردث إن لم تدعلي: الآنأى"اليوم + 'فإن: أراده: 
تعلق الححكم بالوقت المنويٌ» كما قيل في نظيره فيمن دخل على 
صديقه وهو يتغدى فقال له: تغذ معى. فامتنع. فقال: إن لم تتغد 
معي فامرأتى طالق.» ونوى الحال. فَلَوْ أت ب «إذا» فقال: أنت: ظطالق 
إذا لم تدخلي الدَّار؛ وقع الطّلاق بمضيٌّ زمن يمكن فيه الدّخول من 
وكفمت العليق ولم تدخل. 


#ه 


صل بِالْعَدَدٍ الْمَلْفُوْظِءِ كَطَلَفئُكَ ثلاث إلا الْنَتَيْنْء فَيِقَعُ ظَلْقَةٌ؛ أو إِلّا 
وَاجَدَة 1 فظلقتان» وَلو قال : الف «طالقٌ إن كاء :1ن لم ا 


مُهِمّهُ: يَجُوْزُ الاسْيَنْنَاءُ بِنَحُو (إلا» بِشَرْطٍ أن شيم تفده وان 


لما | ١!‏ 
3 لي 50 


وَلَااتة نقتضين. الأدوانه ات أيضا - تكرارًا في المعلّقٍ عليهء بل متى 
وجد مرّة اد في غير نسيان الحلك الكو ولا نوات انود مره 
أخرى ؛ إلا «كلّماف فلو قال كلها وقع طلاقي علق فانت طالق. 
تللق ثلاث فِي موطوءةء دهده بالتنجيز» وثنتانٍ بالعلكر و شكليا؟ 
واحدة و المتكرة وأخرى ودر داوعا وَطلقَة في غير 
الموطوءة لأنّها ين بالمنجّزةء فلا يقع السلن يعدها كاذف ما لو 
ع بغير كلجا قا قال 0 طلقتك فأنت طالق» فنسجز طلاقها: 
عع لالعدان اانه ون للطليع» بو اخوى بالتعلين. 


دوا التعليق في الثفي للفو فسوواف إن وافن (النبو راوها 
للتراغبى الآ إذا إن مم اللهناة. ٠‏ :وتعقيق بها فرووهنا 


وَهَذَا أَوْلَى مِن قولٍ القائل : 
كلها للتكرارءوسن ومنوسيناة. .إن ]ذا أى "فى مهناها 


للتراخي مع الثبوت إذا لم يلك مغها إن«شقفت أو أغطاها 
أو ضمان والكلّ فى جانب الثف ى لفور لا إن فذا فى سواها 


)غ0 ضّ ااباج» على ااشرح ار بن قاسم» 077 : ما. [عمّار]. 


الا؟ 
وصسار 


كه أطاق في قوله: للتراخي مع الحووك فيشمل جميع 
الأدوات» وقد عَلمت التّفصيل. 


ولو علّق الطّللاق بفعل نفيه قاصدًا حنَّها أو منعهاء 6 


يُبالي كم بان ا يشقق عليه جف لصددافة او نحوها كحياءء وقصد 


)١(‏ (قوله: أو بفعل من يُبالِي بتعليقه) الرَّاجِحُ أنَّ الرّوجة مِن شأنها أن ُبَالِيَ بحنث 
زوجهاء لان طب السجاوت قد 1 آد اط م بقع وان له تيال 
بالفعل؟ نظرًا للشَّأنَء وقيل: يجري فيها تفصيل الأجنيٌ. 
وَعُلِمَ مِن كون غير «كلّما» لا تفيد التّكرار أَنّهُ إذا قال: إن خرجت من غير 
إذني قأنت طالق» فخرجت مرّة بغير إذنه: طلقت؟؛ أو خرجت مرّة بإذنه: لم 
لكاو انام علو بالج حل لو عت بمستادلك سير ده : بع يعم خليه 
شيء ؟ لاتحلال اليمين بالخروج 3 مرة بإذنه. بيخلاف ما لو قال: كلما 
خرجت من غير إذني فأنت طالق: فكلّما خرجت من غير إذنه طلقت» فتطلق 
ثلاث بخروجها ثلاث مرّات من غير إذنه؛ ولو أخبرها شخص ا أذن لهاء 
لبر لم يقع الطّللاق وإن تبيّن كذب المخبر؛ لعذرها. ولو قال: عليه 
العّللاق بالثلاث إن رحت بيت أبيك فأنت طالق: وَقَعٌ الللاقٌ الثَّلاثُ عِندَ 
الشهنات الرمليّ عه وجودٍ الصَّفَة؛ عملا بأَوَّلٍ الصَّيغْدَء وَعِندَ ابنه للق 


ع فه 


رةه عي بآخرهًا ؛ أن الأول قسم. 

وَاعْلَمْ أن ال بونشيئة اللّه يمنع وقوع ع الطّلاق. 

فلو قال: أن طالق إن شاء الله أو إن لم كنا اللهء أفه إل إن شاء أللهء 
ركد اللجليق ا أو 6 بتع اكد أن لا ل [من] 
تبك الشرك أو سيق بها الشالة: لتعزذهنارينا: كنا 0 وَقَعَ» وَكَذا لو لم 
يَعلم هل قصد التَّعلِيق بالمشيئة أوْ لَا. 

وَلو قال: يا طالق إن شاء الله: وقع الطّللاق في الأصمٌ؛ نظرًا لصورة النّداء 


المعلق إعلامّه. وإن لم يُعلم المُبالي بالتَّعليقء فَمعَل المعلق مفعلة من 
تفعة أن اغيره: اناي | للتعليق» أو ناك اله سكور ها على الفعلن ١:‏ 
فعا را اهالت ناه المعلّق عليه؛ لم يقع طلاق. 


- وكذا يمنمٌ التّعلِيقٌ بالمشيئةٍ سائرٌ العقود والحلول كالبيع والإجارة والإقرار 
ل جا ا ا اج ا الا اراي 
اليرلة أو سبق إليها لسانه كما مر. نعم. العياةة كنة وفدهء وغسل وصلاة 
وصوم يضر 5 الإطلاقٌ كقصدٍ التَعلِيقٍ ؛ بِخْلّافٍِ عاو 1 لك وسية ‏ الليان 
وَالحاصل : أن قصد التّعليق يمن في الجميعء وك انتغل الك وسبق 
انان ا يمنعٌ في في الجميع؛ وأمّا الإطلاقٌ: : فيمنمٌ في العبادةٍ فهو كقصدٍ 
التعليق» 0 يمنع في غيرها 0 الطّلاق وسائر العقود والحلول فهو كتصدٍ 
ا لك وس اسان 
[انظر كل ما سبق في: تا على «شرح ابن قاسم» 507/5 وما بعدها]. 
ولو قال: إِنْ أو إِذَا أو مَتَى طلّقتكِ فأنتٍ طالقٌ قَبِلَهُ ثلاناء ليا للف ا 1د 
وَقَعَ المنتَجز فقَظ على الرّاجح من ثلاثة أقوال أوردها النَوَوِيُ في «المنهاج». 
ولا يقع معه المعلّق؛ ؛ لأ لو وقع : : لم يقع المنسّمر؛ لزيادته على المملوك» وإذا 
لم يقع المنجر: لم يقع المعلق؛ ؛ لأنه مشروط به فوقوعه محال. بخلاف وقوع 
المنجَّر؛ إذ قد يتخلّف الجزاء, عن الشّرط بأسباب» كما لو علق عتق سالم بعتق 
غانم في مرض موته ولا يفي لل ا بأحدهما؛ لا يقرع بينهما ٠‏ بل يتعيّن عتق 
ام وشنّه هذا بما لو أفراخ بابن المي تيت السية دون ل رت 
ولأن الجمع ب بين المعلق والمنجّز ممتنع. ورفية أحدهما غير بم والمنجز 
َوْلَى بأن يقع؛ لأ أقوى ين حيث إن املق يفت إلى المنجز وَل يتعكس. 
ولأنّ المّللاق تصرّف شرعيٌ لا يمكن نبذه. 
سكا اذى عو لكك راكاد للعطهاء يعلد الو رع واه 
وقال في «المحرره: نه أؤلىء وفي الشرحين» : فيُشبه أن تكون الفتوزى بهء 
ود كيه الروى فق (التجيدا» وإليهذهت الماورُوىٌ ونقله عن ابن سَرَيْج 
وقال: مَن نَقَلَ عنة غيرّه فقد وَهِمَ. - 


ع 
رط 22 + لآير لفت 1 
0 مسا عه عه 0 يم 2 


- وَقِيلَ: وَقَعَّ ثلاثٌ» واختاره ايام ورجسحه ادن ان عَضْرُون وصاحبٌ 
«الاستقصاء»ا. واكك كتترون مَتَقدّمون:: المنجزة وطلقتان من الثّلاث المعلقة 
إذ بوفوع المنجزة ة وجد شرط بوقوع اثلاث في المدخحول بهاء. والطلاق لا 
فريك علبهن معدن المدان تمامهنء ويلغو قوله «قَبِلَهُ)؛ لحصول الاستحالة 
به. 

ته نُقِلَ عن الأئمّة النَّلائة» ورجع إليه السّبكئْ آخر أمره بعد أن صتف 

تصنيفين في نصرة الدَّوْرٍ الآتي. 
وَقِيل : لا شيءَ يقع مِن المنجّز ولا الس للدّوْر. نه لو وقع المتحةة وقع 
المعلّق قبله بحكم التَّعليق» ولو وقع المعلّق: لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع 
المنجز : لم يقع المعلق. 
تقل هذا القول جماعة بغرن التص نولا كدريع ع وهدوا سعوة: محريق :إماما. 
وعبارة الْأذْرَعِيّ: هو المنسوب للأكثرين في الطّريقين» وعزاه الإمامٌ إلى 
المغظمء والعِمْرَانِنُ إلى الأكثرين. | 
قالوا: وهو مذهبٌ يك تع نايك 
وواحيهة اداه ]31/3 تالثاء؟ كما ول "عليه 'قولهة كنع تصرة عدخة: الدور 
عن بان ديل الأمداه ونصّ عليه الشّافعيْء ثم قال: َلَاحَ لنا تغلِيبُ 
أدلة إتظالى وأقمت على ذلك مذة. ثم بم قال: حتى عاد الاجتهاد إلى تبيينه 
وترجيحه. وكأن قولّهم : نه اقفر ونه على الإبطال» ناشئئعٌ عن عدم رؤيتهم 
لهذا الاختر مره امه 
واتشيريف: السفالة ابن سُرَيْج؛ لأنّه الذي أظهرهاء لَكِن الظَاه 
1 إتصر يححه يحِهِ في كتابه «الريادات» بوقوع المنجز. 
نع رأيت الأَذْرَعِيٌَ قال: الخلاغ* أن جوانه اختلف. وهذا سبب اضطرابهم في 
التقل عنه. 
وممّن قال بعدم وقوع شيء: الْمُرَنِنُ وَابنُ الْحَدَّادٍ وَالْقَمَالُ وغيرهم. 
ونَمَلَ في «البحر» عن القاضي أبي الطَليِّبٍ أنَّ الشَّافعَيَ ذه نصّ عليه في 
«المسائل المنثورة». ند 


2 
3 سج سم -_ 


ده زجع 


- وتصره السبكيٌ ذلا وصئف فيه تصلئيفين» ثم رجع عئه ونصر القائل بوفوع 
الثلاث. 


وقال الإِسْنَويٌ في التتقيح) : إذا كان صاحتٌ المذهب قد نض عليه» وقال به 
أكثرٌ الأصحاب خصوصًا الشَّيِحَّ أبَا حامد ب شيخ العا اسان 3 
الْمَرَاوِرَةِ كان هو الصَّحيحَ» وقال أي «المهمّات»: فكيف تسوع الفتوى يما 

يخالف نصّ الشَّافعيَ وكلامَ الأكثرين. 

[انظر كل ما سبق في: «التّحفة) 0 وها عه 4 «الدييانة 107 وها 
بعدها؛ «المغني» 0١4/5‏ وما بعدها]. 

لَكن قال ابن حجر في «التّحفة»: قد ألَّفْت في الانتصار له أي: القول 
الأوّلاد وان الذئ عليه الأقدروة كنانا: حاف سئينه:: «الآدلة العرضية على 
بطلان الدَّوْرِ 2 السقالة السريجيّة». اه .]١١5/8[‏ 

اسن الْمُفْرِي إفتاء مبسوظ في نصرة تصحيح الدَوْرٍ [انظر: اليك غمر» على 
«الشّحفة) 4# ؟]. 

1 مد قال الرَوَيَانِئُ : ل ل ل وقال 
فيرٌه: الوجه تعليمه لهم؛ لأنَّ المّثلاق صار في ألسنتهم كالطٌبع لا يمكنهم 
0-0 عنه ) فكوثهم على قول عالم بل أكمة أوْلَى ع الحرام الصّرف» ويؤيّد 
الأوّل فول ابن عبد السّلام : التّقليد في عدم 0 فسوق. 0 اسن الصَّباغَ : 
أتحظأ ع الططلاق خطأ فاحشاء وار بن الصّلاح : وددت لو محيت هذه 
المفبا لق وابن سَرَيج برئة مما ينسب إلية فيها. اه .]١١5/8[‏ 

وعبارة «المغني»: وعن الشّيخ عر الذين: أنه لا يجوز التّقليد في عدم 0 
وهو الظَاهرٌ وإن نْقِلَ عن البُلْقَيْيِيٌ والزَّرْكَشِيٌ الجوارٌ [4/ 550 وما بعدها]ء ثم 
قال: نيه : : إذا قلنا بانحسام الطّلاق وأراد أن يطلّق؛ فَلَهُ طرقٌ منها : أن يُوَكْلَ في 
طلاقها ؛ ؛ لأنه لم يطلقهاء ومنها : أن يضيف الطّلاق لبعضها ؛ ؛ لأنّهِ لم يطلقها قالما 
طلّقَ بعضهاء ومحَل هاتين الصُورتين كما قال الرَّرْكُشِنُ : فيما إذا كان التّعلِيق 
بالتّطليقٍء» » فإذا كان بالوقوع كأن قال: متى وقع عليك طلاقي؛ لم يقع في 
الصورتي ؟ وطريقه حينئذ [المفارقة] بالفسخ إن وجد سببه. انتهى .]017١/4[‏ 


ناد 
ا 
وصاو 


(وَصُدَّقَ مُدَعِي إِكْرَاه) عَلَى طَلَاقٍء (أَوْ إِغْمَاءِ) حَالَتَهُ (أَوْ سَبْقٍ 
لِسَانِ) إِلَى لَفْظٍ الطّلاقء (بِيَمِيْئِهِ إِنْ كَانَ ثم فَرِيْئة) كُحَبْسٍ وَغَيْرِهِ فِي 
دَعْوَى كُوْنِهِ مُكْرَمَاء وَكُمَرَضٍ وَاغْيِيَادٍ صَرْعَ في دَعْوَى كوْنِهِ مَعْشِيا 
فس كن العا كل ل 5 طَالِبًا في دَعْوَّى سَبْقٍ اللّسَان؛ٍ (وَإِلَا) 


فَإِنَ لم يَبالٍ بتعليقهِ كالسّلطان والحجيجء أو كان حالى. .نه 
وَلم يُقصد المعلّق إعلامّه: طلقت بفعله هذا إن حلف على فعل 
مستقبل» وكذا إن حلف على فعل شيء وقع جاهلًا به أو ناسيّاء 
كما لو حلف أنَّ زيدًا ليس في الدّارء فكان فيها ولم يُعلم بهء أ 
علمه ونسِي؛ قَلَا طلاقٌ إِنْ لم يُقصد أن الأمر كذلك في الواقع؛ 
بِأنْ تَصَدَ أنَّه كذلك في ظنّه أو اعتقاده. أو فيما انتهّى إليه عِلمهء 
أي: لم يُعلم خلافه؛ لأنّه إِنّما ربط حلفه بظنّه أو اعتقاده.» وهو 
صادق فيه وإن لم يُقصد شيئًا؛ فكذلك حملا للفظ على حقيقته. 
ب ما في 
نفس الأمر؛ فَإِنْ قَصَدَ أنَّ الأمر كذلك في الواقع وَقَعَ التاق جلك 
المعتمد. 

ول عاق :نينا نهر اناق اسع[ لعلف لظا ريا فمياة 
صلاة تصحٌ منندها :دون الرّوج: فالمتّجَهُ كما قاله «سم'» عدم 
الوقوع”''؛ لصِحَّتها بالنّسبة لها حتّى في اعتقاد الرَّوج. 

اه «شَرْقَاوي» [على «تحفة الطّلاب» 77/95 وما بعدها]. 


ومّن علّق طلاقًا بصفةٍ: وَقَعَ بوجودها عَمَلُا بمقتضّى اللّفظ؛ إلا 


وهي: إدراك وقوع النسبة بحسب ما في ذهنهء لا , 


)١(‏ بل الوقوعٌ كما في «سم) على «حج» 2١54/8‏ وهو ما نقله «ش ق»2 810//5؛ 
قناب: مار ]: 


عط م السام 2 ملفا جم تلك ات سعد 
نكن هناك قريئة (فلا) يُصَدق إلا بسينة. 


عد عاد لد 


في أربع صور: فِيمًا إذا وَقَعَ الفسلي جو نك أن ادهها فين غير 
نكاحء كان نينول اا إن امسليف الذان نانك عالق 0 0 
0 ينكحها ل مد ١د‏ يقول لزوجته : إن اقلق الذان فانف «طالق: 
فأناتهاء 3 م دخلت. [فلا لعي 4 وَقَعَتَ العف 75 6 رع كان 
يقول لزوجته: إن دخلت الدّار فأنت طالقء فأبانهاء ثمَّ نكحهاء 
فدخلت. فلا يقع. اه (شرح عرو ان يا 

قال الشَّرْقَاويٌ: قوله: كأن يقول لأجنبيّةء فلو حكم حاكم 
بوقوع العّللاق في هذه الحالة قبل وقوعه: نقض حُكمه؛ لأنّه من باب 
الإفتاء لا من باب الححكم؛ إذ شرطه إجماعًا كما قاله الحنفيّة وغيرهم 


وقوع دعوى ملزمة» وقبل الوقوع ل تصوزن ذلك. نعمء عن ع 
الحنابلة وبعض المالكيّة عدم ا” شتراط دعوى كذلك. ة 0 


خحكم صدر ممّن يراهء كما هو واضح؛ فض نفيك عد ] ممرا ع عاك 
الوقوع على المعتمد؛ وتعليقٌ العتق بالموت باطل كالطّلاق. اه [على 


«تحفة الطّلاب» 1/١‏ ؟]. 


00 10 1/1 
073 وح لت 


(فولوة ناه لشيدف: ال ابتت) آي على م هف الأكراة 
رقيات وسيف لدان رانك "كبس مدر ]لحي على ع 
اللُسان؟ ! 


ع 


لأضل بَقَاءِ اله َعِضْمَة 000 ذَّلِكَ للشَّثْم كَثيرَا مُرَادًا به كُمْرَ النعمة. 


ين تن 


(نرعٌ) فِي حُكُم الْمُطَلْقَةٍ الئّلاثِ: (حَرْمَ لخر مَنْ ظَلْنَهَا طَلَقَهًا) وَلَْ 
شر الوظاي تنه و اناك اقني) تك ( قينا يُنْتَيْنِ)) في يكاج أو 


ع 


نكحة» (حَنّى تَنكحَ) زَوْجًا غَيْرَهُ يبكاح صَحِيْح نم يُطَلّقُهَا وَتَنْقَضِي 


2 


ا جَرَى فِيهَا سور في الرَّدَّةِ) أي : وهو تنجز الترفة إن 
"9 فالفرقة حاصلة من حين 0 
5200 


0 


فَرْعٌ فِي حُكُم الْمُطَلَقَةٍ بالنلاثِ: أي: في حَقّ الخرّء أو بالثنتين 

وعتيو الطلاق بالرّجال عند الشّافعيٌ ومالك واتجيرنة وقال 0 
عحففة ‏ تعقين +النضاء 4 لحفذ الضتناعة :“الخر ومداف تلت تطاينات» 
والعبد تطليقتين؟؛ وعند أي حنيفة : الصورة تطلق ثلاماء والاعة التكيرة 
| كان روجها أو عبدًا. اه «رحمة) [ص .]518١‏ 

3-5 8 عرس وام 3 و2 

(قوله : 2 لحر) اي : على حر. 


(قوله: حَنَى تنكح زَوْجَا غَيرَهُ) أ الوط الآتيةء ولو عبدّاء 


ارش انها 1 ان السب ل ميجير خياد السعير صل ال ذا 


ا “لا “ب وم 
و مد 9 


عد ينا بيه كما حر مَعْلَوْم (وَيوْلِحَ) ِقَبلِهَا حب اسار نذرها فد 
فَاقَدِهَا 0 افتِضَاضٍ بكر وَشْرِط كن الويلاج (بانتِسَارٍ) ِلذّكَرٍ أ 
مَعَهُ وَإِنَ قل 0 بنخو أَضْبْع . 0 يُشْتَرَظ إِنْرَالَ؛ٍ وَذْلِكَ لِلآيَةِ 
[البقرة: 170]. وَالْحكمة في اشْتَرَاطٍ التَحْلِيْل : التَتْفِيْرٍ مِنْ اسْتِيْفَاءِ مَا 
يَمْلِكْهُ مِنَ الطللاق. 


5 - 


تيا 


(وَيْْبَلُ قَوْلّهَا) - أي: اله لمَظَلَقَةٍ - (في تَخْلِيْل) وَانقْماء عد عند 
إِمْحَانٍ (وَإِنَ كديا الثَانِي) في وَظيْهِ لها ؛ لِعسْرٍ إِنْيَاتّه. 

() إِذَا اذَّعَتُ نِكَاحًا وَانْقِضَاءًَ عِذَّةِه وَحَلَمَتْ عَلَيْهِمَا: جَارَ 
(للرّرْج والارل اف 0 ظَنّ كَذِبَهَا؛ لأنَّ الْعبْرَةَ فِي الْعْقوْدٍ بِقَوْلٍ 
أَرْبَابهَاء وَلَا عِبْرَةَ بِظَنّ لا مُسْتَتَدَ له 

وَلَو ادَّعَى الثاني الْوَظءَ وَأَنْكَرَنْهُ؛ لَمْ تَحِل لِلأوَّلِ. وَلَوْ قَالَتْ: لم 
ألكخ. ُمَّ كذَبَث تَفْسَهَا وَادّعَتْ نِكَاحًا بشَرْطِهِءِ جَارٌ لِلأوّنِ نِكَاحَهَا إن 


ال ل ا اق 8 


الجر الصَّغير : فيكفِي إن كان مِن شأنه أنْ يتأمّل للوطء» وهو المراهق 
دون غيره؛ لانتفاء أهليّته لذوقٍ الْعْسَيْلَةَه قال «حج»: ويؤخذ منه: أن 
من اشْنْهِيَ طبعًا حلّلء كما ينقض الوضوء بمسّهء ومن لا قَلَا. | 

[«الشّحفة» 7" ولا يقع طلاقه إلا تك ملوعة؛ “فده وخرج دحي 
وف السنهن ملك البمدن ع لق اشعراها المطلق لم تَحِلَّ له. اه 


.]518١/6[ «نهاية»‎ 


لآم 


جد 6د 


رَجْعْتُ) وَكَذَّبَتْ نَفْسَهًا: (قُِلَتْ) دَعْوَامهًا (قَبْلَ عَنْدِ) عَلَيْهَا للأوّلٍِء فَلَا 
يَجوْرُ لهُ نِكَاحهَاء (لا بَعْدَهُ) أيْ: لا يُْبَلُ إِنْكَارُهَا التَّحْلِيْلَ بَعْدَ عَمَدٍ 
الأَوَّلِ؛ لأنَّ رِضَامًا يكاج يَتَضَمَنْ الاغْترّاف بوُجُوْدٍ التََحْلِيْلِء فلا 
يبل مِنْهَا خلافة. (وَإِنْ صَدََّهَا النّاني) في عَدَّم الإصَابَةٍ؛ لأنَّ الْحَقَّ 
تعلق يَالارَل؛ ٠‏ قُلَمْ تَقْيِرْ جِيَ وَلَا مُصَدَّفُهَا عَلَى رَفْعِهِ كُمَا َفْتَى به 
جَْمُْعٌ مِنْ مَشَايحْنًا الْمُحَفَقِيْنَ. 


د عد كد 


لل 


00 ع يَْيْتٌ الطَلاق - كَالإقْوَارٍ به - بشَّهَادَةٍ حجان خَُرَيْنِ 
عَذَلِيْنء قلا يُحْكُمُ بِوْقَوْعِهِ بشَهَادَةٍ النَاثِ وَلَوْ مَعَ رَجَلٍ أؤ كُنَّ أَرْبَعَاء 
وَلَا بِالْعَبِيْدٍ وَلَوْ صُلَحَاءَء وَلَا بِالْفْسَّاقٍ وَلَوْ كَانَ الْفِسْقْ بإِخْرّاج مَحَنُوْبَةٍ 
عَنْ وَقيَهَا بلا عُذْرٍ. 

ملك ل للذذاءع والقتدل: لت حِيْنَ النظق 
به - فلا يَصِح تَحَمْلَهُمَ لهاك كنا على الصتوعد يون خثر أن رد 
الْمُطَلَقَ؛ لِجَوَاز عقا الأقواف تَ وان ا كذ الرَوْج ف و 5 
كُنَاية. 


وَيُقَبَلُ فيه قله هاده أبي مطل وَابِنْهَا إن شهدا : 
ولو تخارفية ينا بعلن ركد : ل ار قي 
زِيَادَةَ عِلَم بِسَمَاع التَعْلِيْق. 


سنا الا ارط 1ه 
ا ا )ء 071 
رصا 


هِي لَعَة: الْمَرّهُ مِنَ الرّجُؤْعء وَشَرْعًا: رَد الْمَرأَةٍ إلى النكاح مِنْ 


ا ا م ا ا ال 0 وك فعاو 

(صح كه مفارقة بظطلاق دول اكثره) فهِوّ: اث لحر وثنتاك 

لِعَبْدِء (مَجَانَا) أئ: بلا عِوّضء ١بَعْدَ‏ وَظء) أئْ: فى عِذَةِ وَظءٍء (قبل 
انقَضَاء عِذة). 

و 3 5 35 3 ا 0 

لير تار عر لال ل وَلا مفارَقةٌ بدوَنٍ 


2 
0 


وت مع عِوَضٍ كَخُلع ؛ يا وَمََارَقَةَ سس ا إِذْ لا عد 
لماه َلَا مَنِ الْقَضَتْ عِدَنّهَا؛ نهنا ارفة 2 30 جنبية ) وَيَصِح نَجَدٍ 
تِكَاجِهِنَ بِإِذْنِ جَدِيْدٍ وَوَلِىَ وَشْهُوْدٍ وَمَهْرٍ آخَرَ َل مُمَارَقَةٍ 7 
وَإِنَّمَا يَصِحٌ الرُجُوْعٌ (ب: رَاجَعْتُ) أو رَجَعْتُ (رَوْجَتِي) 0 
تلم ورد كك تلحر في واس ارا وي ل اع ارد 


ىم 


م مَعَ مم الْصَبَعَة. وَيَصِحٌ ِرَدَدْنَهَا إلى يكاحي . وَيَأْمْسَكْتُهًا. 


وَأَمّا عَقَد عَقْدّ التكاح عَلِيْهَا بإِيْجَابِ وَقَبْوْلِ؛ فكتايّة تَحْنَاح إلى نِيّةِ. 


( ل 


2 )6[ 1 


وَلَا يَصِحٌ تَعْلِيْمَهَاءِ كَرَاجَمْئُكِ إِنْ شِئْتِ. 
ا للش اونما قتا بز بقن 
تدقع مهم هم سروم قري 26 و دي 
قُرُوْعٌ: يَحْرُمُ النَمَنُمُ بِرَجْعِبّةِ وَلَوْ بِمْجَرّدٍ نَظرء وَلَا حَدَّ إنْ وَطِىَء 
لكين دمو 0 1 
بل يعرر. 
عن 2 مداه سم ٠.‏ 2 1 6 6 0 2 7ه سه 
وَتَصَدَّقَ بِيّمِيْنِهَا فِي انْقِضَاء الود ِغَيّرِ الأشهر مِنْ أقْرَاءِ أو دع 


4 


ذَا أَمْكَنَ وَإِنْ أَنْكَرَهُ الرّوْجُ وكا تت عا دياف زان التناة مل كنات 


(قوله: وَلَا حَدّ إِنْ وَطِىَ) أي: لقول أبي حنيفة وأحمد بحجِلَه 
وحصول الرّجعة به مِن غير لفظٍ وإن لم ينو به الرّجعة؛ وقال مالك: 
إن نوّى حصّلت. اه [ارحمة الأنَّةه ص 140]. وعليه بوطء: مهر مثل وإن 
راجع بعذه. 

(ولسكل نآ" اناءوطيوةه بومكل الوظع ميان التمتعاك: 
ويشترط في تعزيره أن:نكوة عالك ا +التهرية معغقرا تمعويكة قال 
البجَيْرمِيٌ : ركذام و سعد ان إن رُفِعَ لمعتقدٍ التُحريم» كحنفيّ رَفِعَ 
لشافعيٌّ. فيعزّره وإن اعتقدَ الحِلّ عَمَلُا بقاعدة: إن الع في الحدود 
والععا ني ا ل الحاكم. ١١م‏ ر) والحج) و«زيكاء ونازع فيه 0 ولع 
ش» واعتمد أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معَاء وَإِنّما عرَّرَ الشَّافْعيُ 
الحتفق الشازى لشيدمهم أله يعدن حله لآن ادلته صغيفة؟ 5 
[على «شرح المنهج) 47/4 وما بعدهاء وانظر: على «الإقناع» 0765/5 وما بعدها]. 

(قوله: إِذَا أَنْكَنَ) ويُمكن انقضاؤها بأقراءٍ لِحُرَّةِ طلّقت فِي ظُهِر 
سبق بحيض : ا شين ودين يومًا ولحظتين» المحظة اللمرء الأوّل ولحظه 
للتلعن في الحيضة الثَالنة؛ وذلك بأن يطلّقّها وقد بقي من الظهر 


9 
ل 
- 


وَلَو اذَّعَى رَجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ وَهِيَ مُنْقَضِيَهُ وَلْمْ تلكخ: فإ اتمما 


0 الانْقِضَاءِ كَيَوْم الخنكةة ونال واخفت: نثلةة َقَالَتْ : بل 

#خلنف أنه لا تَعْلْمُهُ رَاجَعَ قَتُصَدَّقُّ؛ لأنَ الأضل عَدَمُ الرَّجْعَةٍ 
َبْلَهُ قَلَو اتَمَعَا َمَهَا عَلَى وَفِتِ الرَجِعَةٍ كيَوْم الْجْمْعَوه وَقَالَتْ: انْقَضَتْ يَوْمَ 
الْحَمِيْس ) وَقَالَ: بل الْقَضْتْ يَوْمَ السَّيْتِ؛ٍ صُدّقٌ بِيَمينِهِ أَنْهَا مَا انقَضْتُ 
يَوْهَ يَوْمَ الْحَمِيْس؛ لانَمَاقِهِمَا عق زفق التخقةة والاضل عد القضاء 
العذة قله 


22 


لول م جل 0 وَل 00 بود 0 0 0 


7# ا سد ل ل ل ا 


لحظة» ثُمَّ تحيض أقل الحيضء نُمّ تطهر أقلّ الظهرء ثُمّ تحيض 
وتطهر كذلكء نَم تطعن في الحيض لحظة؛ وفي خيض: بسبعة 
ولعيو ورور عوك ربعا بأن يطلّقَها آخر رامن 
الحيض» ٠‏ نم تطهر أقل الظهرء نْمّ تحيض أقلّ الحيضء ثُمّ تطهر 
وتحيض كذلكء ثُمّ تطهر أقلّ الظهرء ثُمّ تطعن في الحيض لحظة. 


8 30 000 
وَلِثَيرٍ حُرّةٍ طلّقت في ظهرٍ سُبِقَ بحيض: 010 ان 


ولحظتين ؟ وَفي خيض : اراهن وثلا نين يوما ولحظة. 
فإ جهلت: المطلقة أنها طلقت فى حيقن. أو طهر خجل أمرها 
على الحيض؛ للشَّكُ فى انقضاء العِدَّة» والأصل بقاؤها. 


)١(‏ بل سِنّة عشر يومّاء كما هو ثابتٌ في «شرح المنهج» وغيره؛ فتنّه. [عمّار]. 


الإيْلام: حَلِفٌ ددع تقدر روطو قلي امقناعة ين وَظءِ زرَُوْحَتهِ 
ا أَشّْهُرِ؛ كان 3 :1 الوق أ 5 ارك 


هه 
- 


2 2 ا 14 
خمسة اشهرء أو حتى يَمَوْتَ فللان. 


ل ا ل ل سي 
فأقل ! كاد الها ا ثمانية وأربعون 00 00 أن 
وَلِعَيرهَا : اثنان وثلاثون 07 ام 

والطّلاق في النّفاس كَهُوَ في الحيض. 

ويُمكن انقضاؤها بوضع لِنَامٌ: بسِئَّة أشهر ولحظتين» لحظة 
وك 7 در : بمئّه وعشرين يوما ولحظتين من إمكان اجتماعهما؛ 
وَلِمضْعَةَ: بثمانين يومًا ولحظتين من إمكان اجتماعهما. 

اه ملخصًا من «شرح المنهج» 48/1 وما بعدها]. 


5-17 م 1 11 
2 03 يت 


- 2 
فضل 


11111115 


وهو حراءٌ للإيذاءء ومن الصَّغائرٍ على المعتمدِء وكان طلاقًا في 


مو 272 


َإذَا وَطىَ مُحْمَارًا بِمُطَالَبَةِ أو دُوْتَهَا؛ لَرِمَتْهُ كَفّارَةُ يَمِيْن إِنْ حَلْفَ 


عم ١‏ 
َع 


م 00 6 
0 0 وت 


الجاهليّة فغيّر الود كه وه بالمعى الا «شَرْقَاوي» [على «تحفة 
الظطلاب» 2" 


(قوله: بِالْمَيَْةِ أو بالطَّللّاق) فشتكم انها ترذة لين الققة 
والعّللاق» وليس لها تعيين أحدهماء وهو معتمدٌ «التّحفة) [171/8] 
و«النّهاية» [//78 وما بعدها] تَبَعَا ل «الرّوضة»؛ وقال الرَافِعِىُ: تطالبه 
بالفيئة وَل ّ بالطلاق» واعتمده في «المغني) و(اشرح المنهج) افدقف 


وما بعدها]. 


(قولة» اقدلق 412 الناقت )تالف الحشة وفالوا “نطق نفد 
المدة مِن غير طلب. اس »2 [على «تحفة المْلاب» م7 ]. 


(قوله: إن لك بالله) ع باسمه أ صفته » فإن حلف بتعليق 
طلاقى أ عتى ؟ وفع بوجود الصّفة» أو بالترام فربة: : لزمه ما التزمه أ 
كفارة يمين» اع لحنثه ». والمعفرة ولحي فق 'الكرة [البقرة: 153] لِْمَا 


عصى به من الإيلاع. فلا يَتفيان الكفارة المي تمر وجوبها في قل 
حنث. اه «م راء فَإِنْ عُذْر من الوطء لمانع طَبَّعِيَ ‏ بفتح الباء ‏ 


3 ني الظَهَارٍ] 0 


م بعرو 


_- 


0 أن يَقُوْلَ لِرَوْجَيه : 8 كَظَهْر أَمّيء وَلَوْ بِدُوْنٍ «عَلَيَ'. 


وير فق رعو زؤالة 5 يُرجى زواله كك فاء بلسانه» ورد في 
الأوّل: إذا قدرت فئت» رفي الخال لو قدرت قط الأنه ايكنفة نه 
الأذى» وَإِنَ عدو لمانع شُرعِيٌ كإحرام: طالبته بطلا ق؛ لأنّه الّذي 
يمكنه لحرمة الوطء؛ فإن عصّى بوطء سقطت ال اه من «شرح 
التحرن) [ص 7؟١]‏ بزيادة من «الشَّرْقَاوِيَ) عليه [5/؟60١].‏ 


ا سخ 5 
2 02 يت 


2< د ف 

كتير الطاية مصدرٌ ظَاهَرَء قال في «الخلاصة»: لِمَاعَلَ الْفِعَالَُ 
والمتاعلة وهو مأخوذ من الل [انظر: «ش ق» على «تحفة الظلاب» 
]0 وسمي به» لتشبية الرّوجَة بظهْرٍ نحو الم وخص به؟ لانّه 
معتل :لكوت ,واللجراء مركوث الرّوج»ء ومن ثم سمّي المركوبٌ 
ظهُْرَّاء وكان طلاقًا في الجاهليّة فتَقَل الشَّرعَ كيه إلى تحريمها بعد 
العود ولزوم ال وهو حرامء بل اكور اه «تحمة» [8/لالا١]‏ 


ولانهاية» 8١//[‏ وما بعدها]. 


(قوله: كَظهْر أفي) أي :في التّحريم» بخلافي الأعضاء الباطنة 


سان لراع "ماكر 

م | 5 . 
م 

رصار- 


رَكَالأم مَحْرَمٌ لم يظرَأ تَحْريْمهًا. 


وو م ع ه 


وَتَلرَمْهُ كُمَارَةُ ظِهَارٍ بِالْعَوْدِء وَهُوَّ: أنْ يُمْسِكَهًَا رَمَنَا يمْكِنْ فِرَاقَهًا 


هله 


م ل آم 2 
22 لت 


كالكبد والقلب» فليس بظهارٍ؛ لأنّه لا يمكن التَّمة به حتّى يوصف 
بالجحرمة 1 1 يه مفديو حي قسن )الو وق اماف لد روه دقر 
للكرامة كيدها أ ايم ال ل وكذا يكون ظهارًا إن ذكر 
لاع ا للكرامة. كعينها كغتتها »» وَقَصِيدَ ظهارًا؟ ‏ فاك قَصَدَ كرامة أو أطلق 
فلا يكون ظِهارًا. «شرح التُحرير» ]ص 158]. 


(قوله: 3 َرأ 2 نَحْرِيْمَهًا) أي: عليه؛ كأخته وعمّته وخالته. 
ومرضعة أبيه أو 5 اق أو فعفة انه 5 نكحها قبل ولادته»؛ بخلافي 
نحو مرضعته وزوجة ابنه» فليست كالأم؛ لطروٌ تحريمها عليه. اشرح 
التجوايز) لص .]١١8‏ 

(قوله: وَهُوَ) أي: العّودء في ظهار غير مؤقّت من غير رجعيّة. 
(وقوله : أن تقيركهَا :زهنا تنك ورانها قة) أي لأن تضيهها بالمخرء 
بقتضي فراقهاء فبعدم مذله دان ات قينا نال ١|‏ "الكوي لسرن 
نحو: : قال قولَا نُمّ عاد فيه وعاد له مخالفته ونقضه.ء فهو 'قرينةا من : 
عاد فلان فى هبتهء وقال في القديم مذقا د :كمالك واحؤيد -: هو العزم 
عن لوطي أن نّ* في الآية [المجادلة: *] للتّراخي -» ومرة - 
كأبى حنيفة -: هو الوطء. اه «تحفة) [18/8 وما بعدها] و«نهاية» [//40]. 
ا" الود في الطياو الموبت: فهو أن يطأ في المدَّةء وأمًّا العَود في 


افضلا 


539 في الِدة 5 


رمع 2ه ار قرس 5 7 0 
هى ماخؤذة مِنَ العدد؛ لاسْبَِمَالِهًا عَلَى عَددٍ أقراءع 
اننا رمق لر اله امد ات مق نيهاالكر ا لِمَعْرفَةِ بَرَاءَةٍ رَحِمِهَا مِنَ 


0 
1© 


مؤقّت في و2 فهو أن يراجع. امه أن كما تجب 


بالظهار والعود. ولو ظاهَرَ م من أربع بكلمة كقوله: القن عَلَيَ كظَهّر 
0 لزمه بإمساكهنٌ أربع كقّارات. اه «شرح التّحرير؛ لص 8؟5١].‏ 


2 فِي الْعِدَةٍ 0 

5 0 امن ماع كم 20 9 1 

(قوله: هي ماخودة... إلخ) اي: لْغْهَ» فلو قال ذلك كغيره 
ليقابل قوله الآتى «وَهِيَ شَرْعَا» لكان أنسب. (وقوله: عَالِبًا) ومن غير 
الغالب: أن يكون بوضع الحمل. ١ع‏ ش» على «التّهاية؛ /151/9]. 

(قوله: تَتَرَبَضُ) أي: تصبر وتنتظر فيها المرأة» وهي معلومة من 
الدين بالضرورة؛ وَعَدَمُ تكفير جاحدها ‏ كما قالوه ‏ يُحَمَّل على بعض 
تفاصيلها. «شَرْقَاوي) [على «تحفة الظلاب» 573/9]. 

(قوله: لِمَعْرفَةَ بَرَاءَةٍ رَحمِهَا) أي: من الحملء. والرّحم هو 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! أمّا في «تحفة الطّلاب»: وأمّا الود في غير مؤقّت 
مِن رجعيّة. [عمّار]. 


هه 


الْحَمْلء أو لِلتَّعَيْدِ ‏ وَهُوَ اصْطلَاحًا: ما لا يُعْقَل مَعْنَاه عِبَادَةَ كان أو 


وساسم مه َه 52 ره ان هه 4 

غيرها -. أو لتفجعها على زوج مَات. 
5 اه 20 2 2 0277 ب م6 > 
وشرعت أصالة نا للنسّس غعء الاختلاط. 
0 حو 0 ُ كن 0 


تر 
م 


. و ا ار 0 ا د 0 ١‏ لاس 
(تجب عدهة لفرقة 6 حي بطلاقي أو فسخ يكاح.ء 


المسمّى بأمَّ الأولاد. والمراد بالمعرفة: ما يشمل الظنَّ؛ إذ ما عدا 
وضع الحمل ال عليها ظنًا. «شَرْقَاري» [ على «تحقة الطلاب» 7 

(قولةة أن للتعني) أي :كما ني الصعيرة والايعة: تركمنا في 
المعلّق طلاقها على يقين البراءة» فإذا مضَّى لها بعد وضع الحمل سِنَة 
أشهر؛ طلقت وعليها العِدَّة تعبّدًا. «شَرْقَاوي) [على «تحفة الطّلاب» 517/6]. 

(قوله: أو السحية) أ ند نهنا لوعي وانأو) مانعه خلوٌ 
فتجوّز الجمع؛ لأنه قد يجتمه الممسوعوا لتك كا فى الصميوة 
والايسة العر نب عديما : وقد يجتمع التفح - أيضًا ‏ مع معرفة براءة 
الرّحم كالحائل المثوفي عنها. اه ا(ابج» [على «شرح المنهج» 71/4]. 


5 . م ان - 
(قوله : لفرقة و ع 


فرع : لو مسح الرّوج حَجَدًا؛ اعتدَّت زوحته عِدَة الوفاة. أ 
حيوانا؛ اعتّت عذة الطلاق. ااسم) على «المنع ج). لع ش» [على 
«النهاية» ل/آارة: .]١‏ 


وفي «ق ل» على «الجلال»): ومن فرقة الحياة: الْمَسْحُ حيو اناه 
فَمَسَْهَا ولو بعد الدّخول ينجرُ الفرقة» ويسقظ المهر قبله أيضّاء ولا 
تعودٌ الرَّوجِيّة بعودها آدميّة ولو في العِدَّة كعكسه الآتي» وفارقٌ الرّدَة 
مام لح انهه براكا ريض القردة تآيقاته اسقط العس :راو 


قبل الدّخول؛ ا عوده إليه - لخروجه عن أهليّة الملك ‏ أو لورثته 
- لبقاء الحياة -» وَقال العلّامة السُتْبَاطِيٌ : يعنلرو فل الدقو ل والاعر 
في النُصف العائد إليه لرأي الإمام''' كباقي أمواله. 


وأمّا الْمَسْخُ حَجَرًا: فكالموت ولو بعد مَسْحْهِ حيوانًا. 


ولا يعيثٌ الممسوحٌ فوق ثلاثة يام وَمَا وُحِدَ من جنسه فممًا 
ولد الممسوحٌ قبل موته في الآيّام العلائة. 


قال التعاذل: النبوطة: كاله وسيل المش: خالت: قاذنة 
عب :: :[3] الفيل ركان رج و 11 ]اند ركان 
وجلد كد يدهو اناس إلى اقيم 191 والخوريرة وكات هو التي 
كفروا بالمائدة.. [4] :والقود؟- وكان من النهود الديت اعتدوا في 
السّبت. [5] والحَرِيّش - وهو: نوع من الحيّات أو شبيه بها 
وكان رجلا دَيُونَا يدعو النّاس إلى حليلته. [5] والضّبّ؛ٍ وكان 
رجلا يسرق الحاج بمِحْجَيِهِ. [10] والوطواط؛ وكان رجلا يسرق 
الشُمار من الشّجر. [14] والعقرب؛ وكان رجلا لا يَسلَّمُ أحد من 
لمان !51] رو اند عا وين ب بد ١‏ وشم قوع .ندر تلت ين مو كان 
0-0 لمامال: [18] والعدكبوت + :وكانتامراة ستحرت: زوحها: 111] 


)١(‏ (قوله: لرأي الإمام) أي: لا للورثةء ولا يعود له ملكها ‏ أيضًا ‏ بعوده؛ 
بخلاف ما لو حكم القاضي بموت المفقود. واعتدّت زوجته وتزوّجت. 
وقفسمت تركته» َ 0 بعد ذلك عدم موته: إن زوجته وتركته يعودان له. قاله 
الْمَيْدَانَِيُ تبَعَا ل «ق ل»؛ وقرّر الْبَرَاوِيُ أن الفسالتين :علق «محد ستواء اف ١العود‏ 
له. اه «شَرْقَاوِي' [على «تحفة الطلاب» "7 ]. ْ 


سا ل لامر 
سد 
رار سه 


حَاضِر أَوْ غَائِبٍ مُذَّةَ طَويْلَة: (وَعلى) فى قُيُل أؤ دُبرء بخلافي مَا إِذَا 
3 تك ا وَإِنْ وَجِدتٌ شل : (وَإِنَ را رَجم) كما في 
صَغيرَة وَصَغير. 


َال خا اهن لاط 


والارنت)؛ وكانت امرأة له تطهر من الحيضن: [؟1١]‏ ا وكان 
رضلة عن ذا 10817] لاهو بكانع هن قات اللملرف جدت من 
هاروت وماروت. اه. 


وعن عَلِيٌّ قف أن الكمو عون تشعة وعكيرزون: إنسانا؛ فليراجع 
من مححله. 


افك ]وما كر ونا ده : 


(قوله: وَطئىَ) أي: أو استدخلت مَنِيِّهُ المحترم وقت إنزاله 
واتعدخالة .ولو متك مجبوت: اتحفة) [9*5/6]:. وخالكف. فى .«النهاية) 
احالكم 5-528 ةد اله كسا اقفن دنه الوالةه وإن نَقَل 
انار اود قن الأضهاب اعقا رز سفالة" الاتررل و الامعرس لي سد 
ع كوا راند إلى الوعاس عور نانن 1 الممحلهه جد عائية 
بالحال» أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلاء فأتت بولد؛ لحقه. 
اه [1578]. وفي «المغني»: الشّرط أن لا يكون مِن زنىء. كما 
قالوا. اه [29/0]. 


عل ؛ لا ار 
ورصاءر 


و 
اعرى سم . ا 68م سر ومبرو ع زه 


سنن من قَالَ سَيْحْنَا: وَمِنْهُ يُؤْحَذْ أَنَهُ يَحْرُمُ عَلَيّْهِ نَظرُهَا وَلَوْ 
بلا شَهُوة والخلوة بها [في: «التحفة» 417/8 .]1١‏ 


وَإِنْمَا تَجِبُ لِمَا ذكرٌ عِذَّةُ (بئلائةٍ فَرُوْءِ)ء وَالُْرْءُ هُنَا: ظهْرْ بَيْنَ 
دَمَيْ حَيْضََيْنِ أو حَيْضٍ وَنْمَاسء ل ا ل الع ارلا 


2م 


خاضية: الود لق لاخو لازو ان مدقتي 


(قوله: قَالَ ) أَق: في ال عفقةان ومتلها فى «النهاية). 
(وقوله: وَمِنْهُ يُؤَْذُ) أي: من حرمة التَّمتّع. (وقوله: خَُرْمَةٌ نَطرِه*") 
هذا "يشالق» ما مر له«قيينالحظة عن حخران النظر الما عدا ما بين 
افوا كاين الو جعي الحو وكات ناد القوضى هنا 
كن كنا ميد واميات أده يؤخل من عبارة الْمُصَنْفِهِ ولا يلزم من ذلك 
اعتماده؛ فلي اجَع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ لأنّ النّظر 
بلا شهوة لد هنما ال إن كان ضمير «منه» راجعًا لقول الشّارح 
«لاخيّلال التكاح 3 إلخ' كُ عد الخد اه (ع ش» [على «النّهاية» 
/ا/؟ة .]١‏ أق : ومع ذلك لا يلزم منه اعتماده كما مر. 


(قوله : وَالْقَدُْ) بضمٌ أوَّله كد وهو هو أكثر اك بين الحيض 
والظهرء كا كاك عليه إلا لخر انيه لكنّ المراد به هنا كما قال 
الشّارح : طهْر. . ٠:‏ إلخ. هذا مذهبنا كمالك ؛؟ وقال اتو حنيقة : : المرء 
الحيض. وعن ايو روايتان. االرحمة الأَكَةَ) [ص "١‏ |]. وخروج ب 


«هنا» الاستبراءً» إن المراد به فيه الحيض. اه «شَرْقَاوي». 


)١(‏ كذا عبّر في «النّهاية»), خلاف ما في «الشّحفة» والشّرحء فالشّيخ يتقل عن 
احميد». وهو عن ١ع‏ ش)؛ فتنبّه. [عمّار]. 


6| 1115( 


بَنْ لا بد مِنْ ثَلَانَةِ أَظهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضَةٍ الْمْتَصِلَةَ بالمََلَاقٍ ا 


3-0 


وَتَحجِبُ الْعَِدَُ بِنَا وى ا اف اراق شان 
ص لطا مه بص بِأنفْسهنَّ تمه رو قر 6 

ل وَقَدْ بَقِى مِنَ الظهْرٍ لَحْطَةٌ: الْقَضْتْ عِدَنُهَا 
بِالطّمْنِ فِي الْحَيْضَةٍ التَلِئَدِهِ لإظلاق الْقَرْءِ على أَمَلّ لَحْطَةٍ مِنَ الظهْر 
اذ وطوة فقي أن اعايطن: (إالة يكل ف انو الكلفي إلة لخطة: 
َتْقَضِي عِدَنّهَا الَْنِ في الْحَيْضَةٍ الرَاِعَة؛ وَزَمَنُ المَلعْنِ فِي الْحَئِضةٍ 
ل ا به انْقِضَاؤُهًا. ْ 


تحص 5 ل 5 م 20 : 00 1 د لق للق 
من 0 تحض أَوَّلّا) وسيأتي يفرع عليه قوله الفَمَنْ لقت ظاهرًا. . 
إلخ». 

(قوله: وَقَدَ بَقَىَ م مِنَ الظهْرٍ لَخطَة) أي 5 و 

لكاي الى اح ام ل 25200 7 قراء كوامل. (تبحمة) 

[ه/ "73 ]. 

(قوله: وَإِنْ وَطِىَ فِيْهِ) غايةٌ «لإظلاتٍ الْقَرْءِ عَلَى أقَلَّ لَخَطَة). 

(قوله: حَايئضًا) عطف على «ظاهرًا». 

(قوله : كَندْقَضِي) الأَوْلَّى الْقَضَتّ كالّذي قبله. 

ولو لمك فى تقاس؟ لو تحسيه من الغذة. كما في «النهاية) 
و«المغنى». قال ١ع‏ ش): معتمد [على «النهاية» /ا/79١1].‏ 


() تجبُ عِدَّةٌ (تَلَانَةِ أَشْهْرِ) مِلَالِيّق 7 كر 
دده نمم الْمُنْكِرٌ ثَلَائينَ. (إنْ لَمْ تحض) أيْ: الْحُرَّةُ أضلًا 
حَاضَتٌ و 3 الل و ِنّ الْحَيْضٍ لوف إلى ير تاس 
و ا من الْحَيْض غالا ع رهد اثْتَانِ وت كك وَقيل : حَمسوْن 
[انظر: «المغني' ام 5 بعدها]. 


وه - 0 97 ل 0 5 َك 5 2 اس 6 5 
وَلْوْ حَاضَتٌْ مَنْ لمْ تَحِض قط فِي أثناءِ الْعِدَةٍ بالأشهر: اغتدت 
1 مه لومس 08 وك 05 : 00 هسم 32000 ةج محم 
بالأظهَارِ؛ أو بَعْدَمَا: لم تَسْتَانِف العِذةَ بالأطهَار؛ بخلاف الايسه. 
ع 6 ال 0 6 كو أو لفان 1 العا و ان 
(وَمَنِ - حَيْضهًا) بعد ان كانت تَحيُض ربلا عِلة) تعرقاه. 


ته ًّ 


و عن ا ان ناب 0000 ذ [ ز[ 1 171 


(قوله: بخلافي الأآيسّةِ) أي : ذانيا على الجديد: لو حاضت بعد 
اليأس في الأشهر الثّلاثَة؛ وجبت الأقراء» أو بعد الأشهر الثلاثة: فإ 
لتبين عدم وى مفاضيه الابيد ملستل إلى السيفن قر أن 
قرأين ثم + اشع الدَّم : استأنفت ثلاثة أشهر ؛ بخللاف ذات أقراء كيت 
قبل كناميا “انها له تيتا نننه كما عن «المنمول. الانيانةة رتنع ]باسني 
زاد «المغنى) تعلفا ا الْمُقْرى في اللو ننتهها في 
الاستئناف. اه [ه/87]. 


(قوله: عَنَّى تَحِيْضٌ أو تَبِأْسَ) انظر عليه: هل يمتدٌ زمن الرّجعة 
إلى "الناسن أى يتفض يعلاثة افير كنظيره الكايق انق الفح م؟ الظاهر 
الأول انعد اعنويو ةا ني 3519 4814]:. والافرث. أن التفقة يكل 
الرّجعة؛ لأنْها تابعة للعِدَّة» وقد قلنا ببقاتهاء وطريق الخلاص من 
ذلك: أن ها بق الطلاق التّلادث. اه ّ ش» [على «الثهاية» .]١77//‏ 


0 


وَأَحْمَدَ -: أَنَهَا تَتَرَبَضُ يَسْعَةَ أَشْهُرء لم تَعْتَدُ بتلانّة أَشْهْرِ؛ لِيُغْرَف قَرَاعْ 
العا 3 هي غَالِبُ مُدَةٍ الْحَمْلِء رَانْنَصَرٌ لَهُ الشَّافِعِيُ بِأنَّ عُمَرَ طنه 


2 


تعن بذ لاع لقان 11 انكر فلتو ارول الم أ بد 


لقان الْعُلَمَاء ءُ 3 بر يك السّلام زاتاررى وَالرَيْمِىُ رإتعاع 
الْحَضْرَمِيُ وامارة اللو 0 اد رَحِمَهُمْ الله كال 


ساس يي 


أمّا مَنِ الْقَطعَ حَيْضُهَا بِعِلَةٍ نُعْرَكُ كَرِضَاع وَمَرَضٍ: فل شروج 
مانا قي سافن أو دان إن ا هه ال 


() تَجبُ العِدَةٌ (لِوَفَاةِ رَوْجَ حَنَّى عَلَى) خُرَّةٍ (رَجْعِيَّةِ وَعْيْرٍ 


(قوله: د َعَْدٌ بعَلَاثَة أَشْهْرِ) وفيل : ثلاثة من النّسعة وبه اف 
البَارِزِي», وفي قول قديم أنفاة تترئئص أربع سنين» اانه يشير 


ساس هه 


2 


حمل ع بالأشهر. اه (تحفة» [8//؟]. 


وقول تحن على ارو خسنو إل )اأى :مشا إلى عدة 
وفاة» وسقط بقيّة عِدَّة الطلاق» ا 

فَرْجّ: قال الرَّرْكَشِنُ: علّق الطّلاق بموته» وماتء فالظّاهِرٌ أنّها 
تعتدٌ عِدَّة الوفاة وإن أوقعنا الطّلاق قبل الموت» ولا ترثُ احتياظًا في 
الموضعين. انتهى» وفيه نظرء الذي مر ع أ قل أدواك. التعلي د 
الال ادق فتعتدٌ عِدَّةَ الوفاة» وتواثء اأهن اتتحفة) '[8053/6 نوما بوبه ]: 


واعتمد فى «النّهاية» و«المغنىي» [43/4] ما قاله الرَّرْكْشِىُ. 


وفي «الْبْجَيْرمِيَ ا عن اريخ ما نصّه: 0 الك ا 
قبل موتي مايه أشنهن وعشرة ة أَيَام عاك يعد ذلك العدة ع 


ى 3# ويد :5 2 و 0 ب لوو ا ا ا 2 قاس ميري 2ه و رو 2ه 
مَوْطوّءَةَ) لِصِعر او قير وإن كانيت ذانت أقراء (باريعة اشهر وعسشرة 
أيَام) وَليَالِيْهَا؟ لِلكتّاب [البقرة: 574] وَالسّنَةَ [انظر: «التلخيص الحبير» 470/7 


وما بعدها]. 


5 و 


وَتَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجْهَا الْعِدَّةُ بمَا ذكِرَ (مَعَ إِخْدَادِ). 
يَعْنِي : يَجِبُ الإِحْدَادُ عَلَبْهَا أَيِضًا بأيّ صِنَةِ كَانَتْ؛ لِلْحَبَرٍ الْمَُمَق عَلَيْهِ: 
دلا يِل امْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فؤق 
ثلاث ؛ إلا عَلَى زفج ا أَشْهُرِ وعد ا [البخاري رقم: 4١58٠١‏ مسلم 
م1045 نان نه نبا الإِحدَاةُ دع نور اند 1 ل ؟ 
أن مَا جَارَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَاجِبٌ؛ وَلِلإِجْمَاع عَلَى إِرَادَتَ إلا ما حكيّ 


وفوعه ولا عد عليها. ولا إارث لها وإنث كان الطَلاق وه ا ويؤخذ 
مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضّاء ان مود ولا من 
وعلقيا العدا ل جما نه كما مد« افكيلة تو عله مسح انقو دابع محم ١ل‏ 
أقراء ار حملها ا أقراؤها إل الوفاة؛ فليراجع. اه ( حميدك) على 
احم ) [1/8١55؟‏ وما بعدها]. 

(قوله: عَلَى المُتَوَفِى عَنْهَا رَوْجَهًا) شمل حاملا من شبهة حالة 
الموت مَعَّ أنه لا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد 
وضعه. كما 0 «التّحفة» وغيرهاء. فلو قَالَ 5-١‏ (المنهاج»: ويجب 
الإحداد على معتدة بوقاة. صن 14 ] لحل فوح ذلك قال: فى «التّحفة» : 
ولو أحبلها بشبهة ثم تزوّجها ثمٌّ مات؛ اعتدّت بالوضع عنهما. | 
[8/هه١].‏ 

(قوله: يَجبُ الإِحْدَادُ) وَتَرْكْهُ كبيرة. ١ع‏ ش"6. «بج» [على «شرح 
المنهج' 4 وعلى «الإقناع» 55/4]. 


ا 
رصار- 


عن الحست» اله ري [انظر: «المغنى» 99/0؛ «التّحفة» 00/8؟]؟ ودكر الإِيمَانٍ 


ِلْعَالِبِ؛ أؤ لأنَّهُ أَبِعَتُ 0 0 وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانْ يَلْرَمْهَا ذَلِدَ 
الكموار انرق انر مره 


ع 


تَنِْيْهُ : الإِحْدَادُ الْوَاجِبُ في التقر فنا تنهار لو هر 


معاوة سس لو 0 


َرَكُ لَبْسٍ مَطْبْوع لين وَإِنْ حَشْنَ. وَيْبَاحُ إِيْرَيْسَمْ لم يُصْبَمْ 

وَتَرْكُ التَّطيْبٍ وَلَوْ لَيْلَاء وَالنَحَلّي نَهَارًا بِحُلِيَ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّقٍ وَلَوْ 
0-6 حاتم أو رط رك الجات: لِلنَفِي عَنْه [أبو 5 رق لمعم 
وَمِنّْهُ مُمَوّهُ بأَحَدِحِمَا وَلُوْلُوٌ وَنَحْوُهُ مِنَ الْجَوَاجِرٍ التي تتَحَلَى بهَاء وَمِنْهَا 
لتقن 8 قدا َحَوٌ نْحَاسٍ وَعَاجٍ إِنْ كَانثْ مِنْ قَؤْم ررد بهمًا. 

وَذم الا كيكان ِإِتْمِدٍ إل لِحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ سَوُدَاءَ وَدَهَنَ شغر 
اكه ا ساي الدده 0 

وَحَلَّ تَنْظئِك تَنظيفٌ بِعْسْلٍ وَإِزَالَ ره وَأَكُل تشبل. 

رك تا 00 حُلْع أَوْ فُسْخ أو طَلَاقٍ ثَلَاثْ؛ لكَلَّا يُمْضِيَ 
ترَيُْهَا لقَسَادِهَاء وَكَذَا الرَجْعِيَه إِنْ َم ترج عَوْدَه ري يدت 

وَتَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدّةِ بِالْوَفَاةٍ وَبِطَلَاقٍ بَائِنِ أَوْ فُسْخ: مُلَادَّمَةٌ 
مَسَكُنٍ كانت فيه عند الكراف أو الْمرْقَةٍ 9 انْقَضَاء عِذَةَ 5 الْحَرْوْجُ 
َهَارًا لِشِرَاءِ نَحُْوٍ طَعَام وَبَيْع عَرْلٍ وَلِنَحْوِ الخيظابء لا لَيْلاء وَلَوْ أَوَلهُ 


(قوله: وَذِكْرٌ الإِيْمَانِ) أي: قوله مؤمنة في الحديث. (وقوله: 
ِلْعَالِب) أي: مِن إيمان الْمُحِدَةٍ. 


(قوله: وَإِلَا فَمَنْ لَهَا أَمَانَ) أي: كَدْمَيّة ومعامّدة ومستأمُنة. 


(قوله : التَطِيّب) م فيُحرم عليها 4 كل ما حرم على المخرم. 


سل ا الا بار 
ا 
وسار 


خِلانًا لِبَعْضِهِمْء لَكِنْ لَهَا خرُوْجٌ لَبْلَا إِلَى دَارٍ جَارَةِ الْمُلَاصِتٍ لِعْلٍ 
وَحَدِيْثِ وَنَحْوِهِمَاء لَكِنْ بِشَرْط أنْ يَحْوْنَ دَلِكَ بِقَدْرٍ الْعَادٍَء وَأَنْ لا 


يَكُوْنَ عِنْدَمَا مَنْ يُحَدَتُهَا وَيُؤْنِسُهَا عَلَى الأَوْجوء وَأَنْ تَرْجِعَ وَتَبيْتَ في 
يها [انظر: «التّحفة» 157/8]. 
2 م ةا كوي لوو 2 ف 6ه م ةمي كط داه إأسعاه 
ما الرَجْعِيَّة: قلا تَحْرٌحُ إلا بِإِذنِهِ أو لِضَرُوْرَةٍ؛ٍ لأن عَليّْهِ الْقِيَامَ 
اه فم 1 اه ام اسن ل ل ما 0 
بِجَمِيّْع مَوَّنْهًا كَالرَّوْجَةَء وَمِثْلَهًا بَايِنُ حامل. 
هسل 5 كك 50 2 ين عو ع م 6 ع ا 
وشعنل. من المسكن لِخوفي على نمسِهًا أو وَلدِهًا أو على المالٍ 
وَلَوْ لِعَيْرِمَا كُوَدِيْعَةٍ وَإِنْ كَل وَحَوْفٍ هَدْم أو حَرْقِ أَوْ سَارِقِء أو 
دس مالك ان ادع ا 
0 َه 6م 0 2 - ه06 > ليث دك 
وَعلى الزوج . سكن المفارَقةَ وَلَوْ باجرةٍء مَا لم تكن تَاشِرَة 
وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَتَتُهَا وَلَا دُْوْلُ مَحَلَّ هِيَ فِيْهِ مَعَّ انْتِفَاءِ نَحْوٍ الْمَحْرّم 
فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَّوْ أَعْمّى وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيا؛ِ لأنَّ ذَلِكَ يَجْرُ 
للْخَلْوَةٍ الْمُحَرَمَةِ بهَاء وَمِنْ ثم لَرِمَهَا مَنْعْهُ إِنْ قَدَرَتُْ عَلَيْه. 


1 ُ 2 


9 6 ين 
3 


7 - 5 َ 8 2 : معد َه 2 م - 

() كما تعتد خرَّةٌ بمَا ذكر (تغند عبرها)'اق؛ غير الحرة 
(بنيصفي) من عِدَةٍ الْحْرَة؛ لأنهًا ب الضف ين د مِنّ | لذ + > 6 
ا 5 ل 0 ل 2 ع ل ل 
(وَكْمَلَ الظهْرٌ الثاني)؛ إِذْ لا يَظهّرٌ نِصْفهُ إلا بظهُوْرٍ كلهء قلا بُدَ مِنَ 
الانِْظَار إِلَى أَنْ يَعُوْدَ الدّم. 

سكج هع تل . 500 . سَّ - 5 2 َِ 

(وَتعتدان) ا ا وَالامةء لِوَفَاةَ 
تَحِيْضَانِء (بوَضْع حَمْل) حَمَّلَنَا لِصَاحِب الْعِدَّةَ اطغ 


22 
0 


أُوْلى. 


اقول رار ف 1 اتويت انان ا شين بها قوابل؛ أربع 
نسوة أو رجلان» فلو أخيرت بذلك واحدة؛ حل له أن جرخ 9 
باطئاء والقابلة: هي الى نفلت الولك فك الزلاد 86 ولق ااذعك أنه 
أسقطت ما تنقضي به العِدَّة وقد ضاع السّقط؛ قبل قولها بيمينها. اح 
ل» [انظر: «بج» على «شرح المنهج' 6 )]. 

وفي اا ]١51/4[‏ و«النهاية» [151]: وتنقضي بمضغة فيها 
صورةٌ آدميّ خفيّة على عر اسواي» أخبر بها بطريق الجزم أهل 
الخبرة» ومنهم: القوايل؛ لذي الت ىد ا 0 


لع 


أن لك شه عل الفط التهناد ل 
مُحَكُم؛ فإن لم يكن فيها صورةٌ خفيّة» ولكن قُلْنَ ‏ اي الم كل 
مثلّاء لا مع تردّد ذه معن أصيل ادلة ولو نقيف تدلقك )4 القفيت: العدة 

قال السر ناوي : والنعي ب كينا 0 !م را خلا قًا دين حجر - 
عدم حرمة التَّسبِّب في إسقاط الولد الذي بلغ حَدَ نفخ الروح فيه. 
وهو: مئة وعشرون يومّاء وأما استعمال ما يقطع الحبّل مِن أصله: 
فحرامء بوذلاقه من تعطعة هيد فلا يحرمء بل إن كان لعذر كتربية 
ولك لم يكر يكره أنضاء وال كرة» اه [على ا١تحفة‏ الطلاب» اا" ]. 

وتلنقضي العدة بوضع ولد ميت © ولو مات في بطنها واستمر م 
من أربع سئين : لم تنقض إلا بوضعه » ولو خافت الزَّنى ؛ لعموم الآية 
[الطّلاق: 14]» كما أفتى به الشهاب الرّمْليُ: (مغني ) [5ه/85] و«نهاية») مع 
ع ش") [عليها .]١757/7‏ 

(قوله: لَا بوَّضع ا ال ا ل 


قَرْعٌ : يَلْحَقٌ ذَا الْعِدَةٍ الْوَلَدُ إِلَى أربَع سِيِيْنَ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِهِ؛ لا 
ه 
إن أنَثْ به بَعْدَ يَكَاح لِعَيْرٍ ذِي الْهِدَةٍ وَإِمْكَانِ أن يَكُوْنَ مِنْهُ بأن 


نُصَدَّقُ) الْمَرْأَةُ (في) دَعْوَى (انْقِضَاءٍ عِدَّ) بِعَيْرٍ أَشْمْرٍ إِنْ 
0 الْقِضَاؤُهَا وَإِنَ لا ا ير ده الرَّوْحُ ؛ إِذْ هه 
إِقَامَهُ الْبَيّنَةِ بِذَلِكَ؛ وَلِأنَهًا مُوْتَمَنَةٌ عَلَى ما فِي احوناه راكاد 
الانْقِضَاءٍ بِالْولَادةِ: سِنَّةُ أشهْر وَلَحْطَتَانِء وَبِالأَقْرَاءِ لِحُرَّةِ ظُلْقَتْ فِي 
طهْر : انان وَتَلامُوْنَ يَوْمَا وَلحَْظَتانء ل له 


ولا يُعلم كونها أصل ادم اهن تجح" اتنا وال اوتا مك أى: 
5-86 وهي في عِدَّة فى وجود حمل لثقل وحركة تجدهما؛ لم 
تنكح آخر جني الزول الريةة فإن تكحت فالتكاح باطل. ا ظاهراء 
فإن بان عدم الحمل فالقيامنُ الصَّحََةٌ كما لو باع وا ابه 1 العام 
فبان ميئًا. «تحفة» [41/8؟ وما بعدها]» وفي كلام «الرّوض» وغيره 11007 
عليه؛ وقال ١م‏ ره ببطلانة وإن تبيّن أن لا حمل [في: «الثهاية؛ ]١1//0‏ 
وفرّق بما لم يرتضه اك على ااحج) [55)؛ وقال لاع 1 
الأقرتٌُ ما قاله الحما أن العبرة ة في العقود بما في نفس الأمر [على 
«التهاية» لا/5١].‏ 

(قوله: وَلَحْطَئَانِ) أي: لحظة للوطء ولحظة للوضعء» وهذا في 
وضع العامة أمَّا غيرّه: فإن كان مصوّرًا؛ فإمكان انقضاء العذلة 
بوضعه: مئة وعشرون يومًا ولحظتان. وإن كان مضغة؛ فإمكان ذلك 
فيها: ثمانون يومًا ولحظتان. 

واد انان واد ون ك1 و اخطقان )لمت بوذللكم بان معط ةي وقد 
بقي من الظهر لحظة» ثُمّ تحيض أقلّ الحيضء ثُمَّ تطهر أقلّ الظهر 


ا 


2 مه 5 م وعاه عا و2 موه 


فَايَدَة: يَبَعْى تَخليف 01 0 انْقَضَاء اعد 


(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا) أي: الْمَرْأَةٍ (هَدَمَ الْقِضَانِهَا) أي: الْعِدَةٍ 
(قة ا نزرع) لاخر :أن رصاق والتقام د الاش ركه الفا 


ما عه سم 


وَلْو اذَّعَتٌ بَعَدَ الظلاق الدضيانة فأنكر: دق بِيَمِيِيِهِ؛ لذن 


و اصن ع مم سر سا 


5-4 


الأضل عَدْمَه رصلنيا العيدة اده لها بِإِقْرَارِهَاء وَإِنْ جعت 
ني اررق الحو 4 لان الإنْكارَ بَعْدَ الإِقْرَارٍ غير مَعَبَوْلٍ. 


و 


ُرُوعٌ : َو الْقَضَتْ عِدَة الرَجْعِيَةَ م تبث آححرَ فَادَّعَى مُطَلَقُهَا 
ا الرّوْج الناري رَجْعَةَ قَبْلَ 0 العديه نا ادنك 
ببيتَقه أو لَمْ ينث لَكِنْ قرا - أي: الرَّوْجَةٌ وَالئَانِي - لَهُ بو: أَحَدَمَاءٍ 
لال به أو الإِفْرَارٍ ما يَسْتَلْرِمُ فَسَادَ النّكاحء وَلَهَا عَلَيْهِ 
ِالْوَظءِ مَهْرُ الْمثْل. ْ 


وهو: لخيسنةه عشر يوماء ثم 3 تحيض وتطهرم كذلك» ثم تطعر: في 
الحيضة الثالثة لحظة. 

0 كن 0 3 وَلَحْطلة) أي بالك 0 يطلقها 0 
لحظة. 

وله لتقن ) أئ يكة افإن تكلة: :ميدق إن أراه ,اسع 
(فتح) .]١7١١/[‏ 


0 ا النانى الرَّجَْعَةَ: صدق بيَمِبِئِهِ في إِنْكَارهِ ؛ لذن النكاح 


وَكَعَ صَحيحًا» وَالأَضلٌ عَدَمُ الرَجِعَة. 


0 
مو ءع 


وه وى > ىت مسا ان ا ليا 1 2 
واقرت هى دون الثانى: فلا يأاخذها لتعلق حق الثاني يها 
علي 0-6 ين 0 إذْ لا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِالرَّجْعَةِ ما دَامَتْ فِي 

أَمَا إِذَا ابت ف مَل لِلأوَّلٍ بلا عَقَدِ وَأَغْطظتٌ وَجوبًا الأَوّلَ 
بل بَِنُونَيهَا مَهْرَ الْمثل ؛ لول الصَاوِرَة مِنْهَا يبه وَبينَ حَفّ بالتكاحٍ 
الثاقىء ات ِإرْتِفاع الاواة 

وَلَواتَرَوَخبْقو اقر ا 5ائنق فى بعتالة رزاع باز تتحه دللك» ولو 
بإقْرَارِهَا به قبل يكاح اء فَادّعَى عَلَيْهًا الأول بَقَاءَ تكاحهء وانه 0 
0 ل ا ِنْهُ قَبِلَ أن تنح 


النَّانِء وَلَا بَيْنَةَ بالطَّلَاقء كَحَلّف أَنَّهُ لَمْ يُطَلْقْهَا: أَحَدَهَا مِنَ التَانِي؛ 


لأنَهَا أَقَرَّتْ لَهُ بالرَّوْجِيَّةء وَهْوَ إِْرَارٌ صَجِيْحٌ؛ إِدْ لَمْ يَنَفِقَا عَلَى 
الطلاقٍ. 


احسدا 


7 


(وَتَنْقَطِعْ عِدَّةُ) بِغَبْرٍ حَمْلٍ (بِمخَالَطَةِ) مُفَارِقٍ لِمُمَارَفَةَ (رَجَعَِبَة فيها) 
ا بَايْنِ )5 بِخُلْع كَمُخَالَطَةٍ الرَّوْجِ رَوْجَنَهُ بأنْ كَانَ يَخْتَلِي بها 


(قوله : 0 العاري) ا مع الرَّوجة؛ وَل كانت مكرّرة مع 
الي تليها. 


(قوله: فِي 0 رَوْج) أي: تحت عهدته. 


)١(‏ في غيرٍ «القديمة»: حِيَالَةِ. خلاف ما في «أسنى المطالب». [عمّار]. 


)6(١41١15( ا‎ 


0 علزهناارن فى :المع افده سَوَاءٌ أحصّل وَطْءٌ أَمْ لّاء 
بلا تقض 'العدة لكل إذا ارالك التعاشرة باذ نوق أل لاسنو إلا 
تل لى ما مضى؛ وَذَلِك لشب الفراشي» كما زتها خايلا في 
الْعِدّةِ: قَلَا يُحْسَبُ رَمَنُ اسْيَفْرَاشِهِ عَنْهَاء بَلْ تَنْقَطمْ مِنْ حِيْن الْحَلْوَقٍ 
ولا تنظ ببواتنا قف نتن علنية ذا زالني وله تكضك الأوناث 


ساهو 
2 


؟ودم مه سلس 0 


ا و ايا لور اليو اال د ا الا 0 


- 


1 ا 1 ايه 1 ا 0 
على المعتَمَدٍ وَإن م تتقفن.عدنيا» لكن بلخفها الطالدى 


(قوله: كما لَوْ نَكحَهَا) أي: الرّوج. اه ١ع‏ ش» على "النّهاية' 
5]ء وكذا عبّر في «التّحفة» و«النّهاية»» وعبارة «المغني»: كما 
لو نكحت غيره. اه 95/01]ء ويؤيّدها قول 1 ا و«النّهاية»: 
جَاهِلًا... إلخ؛ إذ تجديدٌ نكاح غير المطلّقة ثلانًا صحيحٌ مطلقّاء 
كما في «حميد» على ححا [8/8ى: .]١‏ وقول الشارح «حَابلًا) ل 
ا عن «جَاهِل) الجع ار نه قن ا و«النهاية». 


(قوله: وَإِنْ كّ تنقض عِدَّنَهًا) كذا في ال عحفةا ولاالتهتانة) 
073 وعبارة «شرح المنهج»: وإن لم تنقض بهما العِدة احتياطا. 
اه [/6505. ولا غبار على ما لها من الإفادة» فاعتراض الْمُحَشَّي 
على الشّارح فيه نظر. 


[1] في غير «القديمة»: ١يَعْدَهَا)‏ أيْ: بَعْدَ الْعِدَةِ بِالأَمْرَاءِ أو الْأَشْهْرٍ. [عمّار]. 


)١(‏ وهو مثبت في «القديمة»! [عمّار]. 


م ا 
00 ع 

+« 
وسار - 


ا ألقضائياة وَانِْي وض 0 لا مَونَة ليا بتعدهاء وَجِرّم به 


لت ال ا ال ل 
بعدها؛ «فتح الجواد» 170/9]. 


(قوله: إلى الْقِضَايِهًَا) أي: انقضاء عِدَّتها الصٌّوْريّة الّتي تستأنفها 
أود مها بعد.زوال المعاشرة 

(قوله: لا مُؤْنَةَ لَهَا بَعْدَهَا) أي: بعد العِدَّة الأصليّة لا الصٌؤريّة 
التي مضت مع المخالطة كما زعمه الْمُحَشَّى عفا الله عنه. 

(قوله: قَقَالَ: لا تَوَارْتٌ بَيْنَهُمَا) هذا إِنَّما يصلح دليلا للحوق 
الطَلاق لها في العدة الصّوريّة لا لعدم وجو المؤنة لهاء كما 
فر كيف نيه غيارة ا(القة اه وصنيع الشّارح يقتضي اعتماد ما رجّحه 
الملفين وجزم به غيره من أنه لا توارث بينهماء وفاقًا ل «الثهاية» 
١17/[‏ وما بعدها] ولإفتاء الشيهاتب الرَمل ؛ وخلاقًا ل «التّحفة») و«الفتح". 

قال ابج) على «المنهجا) “الام 17لا كالرّجعيّة نه 
أحكام : فى لحوق الطلاق» وفي وجوب فكناهناة وفي د 
بوطئهاء ولبسيق له تروج بحو أختها 5 أربع سواهاء ولا يصحٌ عقذه 
عليهاء ا حال المعاشرة. / 

ولها حكم البائن في تسعة أحكام: في أنه لا يصح رجعتهاء 
توارث بينهما -أي: عند «م ر» كوالده-. ولا يصحٌ منها إيلاءٌ ولا ظهارٌ 
ولا لعانء ولا نفقةً لها ولا كسوةً» ولا يصحٌ جُلعهاء بمعنى أنه إذا خالعها 
وَفَعَ الظلاق رجعيًا وَلَا يلم الهوض, ولذلك قال بعضهم لين لعا ارا 
يلحقها الطّلاق ولا يصحٌ ُلعها إِلَّا هذه. وَإذا مات عنها لا تَنتقلٌ لعِدَة 
الوفاة» كما يؤخذ من اشرح م را و«١ق‏ ل» على «الجلال» و ولع ش». 


اه [/:8). 


)6[ 1115( 


ل 
8 


نَيِمّةٌ [فِيْمَا لو اجْتَمَعَ أكُئرُ مِنْ عِذَّةِ عَلَى امْرَأةِ]: لو اجْتَمَعَ عِدَنَا 
ْ لحدض عل درا أن 0 م 0 الرَ جعي لان أو 0 بشْبْهَةِ ؛ 
1 0 عد أخيرَة فتهماك مُتَعْجَدَ تَْتَدٌ هي مِنْ قَرَاغ الرطلقة وَتَنْدَرِحَ فِيهَا بقيه 
الأَوْلَى» فَإِنْ 2 للقي ]تاس ا لان اه ميمه ل 


مِنَّ لي سق 


على ملع ماد 
و2 م ين 


وناار اكه عدي متوفلى درا 


(قوله: أَخِيْرَةِ) هي: عِدَّة الوطء. 
زقزلةة الأرل) هي : الطلاق. 


لوقا او تح عا ال اند ارو ختوه القت كما لو ريع 
طلاقًا رحبا وهى أمة صعيرة» فشرعيك فن "العدة لكالا قدي فلا 
لاوم لاقيام با قا لعو انا لبا اعفان للع اويا لا فراعم كان ها وينت 
اتففناء قرامق اعتمنتهه. فإنها تنتقل لعدة الكراتتوه فنك قا ريت انتما 
الأقراء العّلائة مات زوجهاء انها تنتقل ا الوفاة. فَهَذْهِ أربع عِدد ؛ 
وَفّد يَجِبُ عليها عِدَّةٌ خامسةٌ من غير المطلق: كما الى ومست ويه 
في أثناء الأشهر والأقراء الجافةة تدم 7 الطلاق على عِدَةَ 0 
إن لم تحمل منهاء وال 5 عدتبا 2 معاد الطلاق. 


ااشرقاوى) [ على اتحشة الظلاس» 7 ]. 


000 “اد باد 
0 032 ين 


ل 


- اك 


(فزْع) فِي كم الاسْيِبْرَاءِ ‏ وَهُوَ شَرْعَا: ا رد 


عِنْدَ وود سَبَْبٍ مِمّا يَأتِي للْعِلُم ببَرَاءةٍ رَحِمِهَا أو للَميْدٍ - 


(يَحِبَ استيراءً) لحل تَمَتَع 3 او 6 (بملكِ أَمَةِ) 8 كد 
تراغ أَوْ إِرْثْ ا صِيْقٍ أو هِبَةٍ مَعَ ؛ فبص » أ سَبْى بِشَرْطهِ مِنّ 


ا 


لقي واكمان داف (رَإن تفن براء؛ رَحِم) كَصَغِيِرَة و وَبِكرء 


فَرْعَ في كم الاسّييْرَاءِ : 
(قوله: وَهْوَ شَرْعًا. .. إلخ) أي: ولغة: طلب البراءة. 
(قوله: تَرَيِصٌ) أي: صبر وانتظار كما مر. 


ا لِلْعِلْم) أ لتحصل الخدم سما أعئ: أو الطَنٌ كه 
0 سمي التَربص لامعا لتقديره بأقل ما دل على البراءة» كما 
تن ناي بالمدة لاشتمالها على العدد؛ وَلِتَشَارَكهِمًا في أصل البراءة 


22 ه 
ذيلت به. اه «تحفة» .]17١/8[‏ 


(قوله: 5 1 أ فيجب عليها الااستيراء بعذد انقضاء 
العِدَّةَه وهذا بالنّسبة لجل التَّمتّع أمّا بالنسبة لجل التّرويج: فيكفي فيه 
انقضاء العِدَّة ولا يجب الاستبراء» كما صرَّح به في «الرّوض». اه 
«(«بج) [على ااشرح المنهج» 7 ]. 

(قوله: مِنَّ الْقِسْمَةِ) أي: على الرّاجح. (وقوله: أو احُتِيَارٍ 


تَمَلْك) أي : على اسرصوع كما يُعلم من السَّيّرِء وعن الْجُوَيْنِيٌ 
وَالْقَمَالِ وغيرهما: أنه يحرم وطء السّراري اللّاتي يُجلبن من الرُوم 
والهند والثّرك إِلّا أن ينصب الإمامُ مَن يقسم الغنائم مِن غير ظلمء 
د الحْمُس لأهله. «سم» على «حجر». والمعتمدٌ جواز 


)6[ ١1589 


وَسَواءٌ ملكا مِنْ صبي أم را أ من ا اسْتَبْرَأْهَا قبل بيع 
فَيَحجِبٌ الاستيراءٌ ف فم فيْمَا ذكرّ باللشية لحل الس 


سانا الا امار 0 
11 | - م 
وسار ل 


الوؤطع#» لاخدا له آذ يكون: النانى مده لذأ بلزفة اتسين كدمة: 
ونحن لا نحرم والشسك: (م ر». اه «زي» ولح ف). البجج؟ [على «شرح 
المنهج» 917/5]. وا للشّارح فى ذلك عن شيخه (حج) مزايله امعط فين 
باب الجهاد. 

(قوله: ار را- جم للمسائل كلّهاء من قوله إن 

2 لبقر 1 إلحين قوله آَم من 0 ماغنا وهو 00 ب (يجب 
الاسْيئرًا». 

أمّا بالنسبة للتّرويجح: فيجوز تزويجها من غير تجديد استبراء. ١ح‏ 
وهر وكا 

وإنما توقف وطؤّه على | لتقي أ دون تزويجه» ووطء الرّوج 
قبا الق اتعقالتت: لبه عث عيية أن امراةة أو رجل لم يطأء أو وطىئ 
واشكم ا ودود عتفه ثم تزوّجه؛ أن ملك ايده سي ضعيفٌ 2 
الوظعة: إذ :50 تفصع نه مستقات لذي عو دنتك على ا 507 
النّكاح فإنّه سببٌ قوييٌ؛ إذ لا يُقصد إلا له م 
الامكيواءة: بولذلك جاخ وطع الا مل “ممق الرين بالتكاح دون ملك 
اليمين. اه ا 

هذ" لعفي الذي عليه الففوي» وال العري واي سُْرَيْج 
00 الوا ا ا 3 0 يه 
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)١(‏ انظر كل ما سبق في: «بج» على «شرح المنهج» 37/5. [عمّار]. 


(وَبِرَوَالٍ فِرّاش) [ لَهُ (َن أَمَةٍ مَوْظوْءَة) غَيْرٍ مُسْعَوْلدَةٍ (أَوْ 
مُسْتَوْلَدَة بِعِنْقِهَا) أي: بِِعْنَاقٍ السَّيّدِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مَرْيِهِ؛ لا إِنٍ 


عندي. اه من «فتاوى شيخ مشايخي الشَّيخْ محمّد صالح الريس» [ص 
16 ]. 

ومذهب الإمام مالك: إن كانت ممِّن لا يوطأ مثلها جار وطؤها 
من غير استبراء؛ وقال عثمان #ه: الاستبراء يجب على البائع دون 
المشتري. اه «رحمة)» [ص .]"١5١‏ 

(قوله: وَبِرَوَالٍ فْرَاشٍ لَهُ. . إلخ) أي: ويجب الاستبراء بزوال 
فراش له عن أَمَقَ د نت د بعفقيا اها ف كه اد 
بموته» نان كانت مستولدة أو مدبّرة» كما تجب العدة على مفارقة عن 
نكاحء فَعَلِمٌ أن الأَمَةَ لو عَتََتْ مزوّجة أو معتدّة عن رع ل 00 
ميان 1 م سيف الرا لل او سنولاه الاتسيراء لجل الثم و 
التزويج . وهي مشغولة بِحَقٌّ الرّوج» بخلافها في عِذَّةَ وطء شبهة؛ 
لأنها لم تصر بذلك را لقيو الدذاني ولو اكير انهل الخدن 
فوكر لوف فق معيو كني الأسودر قدا بذ “نم وحوفة اعد تع 
مفارقة عن 00 ا مَوْطُوْءَةِ) لا حاجة إليه مخ ذكر «فرَّاش)؛ 
أن الفراش لا ي* بشت إلا بالوطء كما يأتي. (وقوله : بخلافٍ 6 
أي: فإِنّها 5006 فلا يعتدٌ بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها. 
شرح المنهج' مع الابجح) [عليه 95/4]. 

وغبارة «الفنع: .وكذا يجب الاستيراء 'لترويج أمَة مفترطلة »« أي : 
فطيءة > للسيدد ولق ةم اولقن ملفة السل:هنه ولم شكركها 
قبل نحو البيع». فإن قلت : كن اللشراها بعت اسعيرات ستيها الواصئ 
لهاء لو أراد وطأها توقّف على الاستبراء. أو تزويجها لم يتوقف 


)6[ ١1 ]5( ا‎ 


اسْتَبْرَا قَبْلَ إِعْمَاقٍ غَيْرٍ مُسْتَوْلْدَةٍ مِمَنْ رَالَ عَنْهَا الفِرَاشُ: فلا يَجبُّء بل 
2 5 0 5 0 اه ل 03 معموةه 
تتَرَمّحُ حالا؛ إد لا تشْبهُ هَذِهِ مَنْكْوْحَةء بخلافٍ المُسْتَؤْلدَةٍ. 


(3) يَحْرُمُ» بَلَ (لا يَصِحٌ نَرُوِيْحٌ مَوْظوْءَيِه) ‏ أيْ: الْمَالِكِ ‏ 


> مع > قى 


(قَبْلَ) مضي (اسْتَبْرَاءِ) ؛ ا مِنِ اختلاط الّْمَاءَيْنَ ا عير مَوْطُوْءَتَه : 


غليةها قهنا الفرق؟: فلك بيقر يان الأول نيط «العلك المعتل ننم 
تبن على فغل الغير. بخلافه الثاتق فينيئ: غلى الاشتبراء السابقء: اه 
ل ]. ْ ْ 

قال أن عطق :يعون آنا يديع أمقه «التى «اسدراها و اعفتها فثل 
أن يستبرئهاء قال الشَافعنٌ في «الجلية»: وهذه مسألة القاضي أبو 
يُوسُّف مع الرّشيدء فإنّهِ اشترى أُمَةَ وتاقت نفسّه إلى جماعها قبل أن 
يستبرئهاء فجوّز له أن يعتقها ويتزوّجها ويطأها. اه «رحمة» [ص ١٠١؟‏ 
وين اتعانها | : 

ولو مالك توفت ذال ايراع عليه الكو مود الك أسقير انها 
ليتميّر الولدء فإنّه في ملك اليمين حر الأصل. بخلاف التكاح؛ ولو 
مراف ريو :"21 اشير اماك ا النك 182/01 

ترام كامس خدافظ: نامو اذى ف رواحم يعي قاذة 
سانا د لصنت سد الشراء عله والوطء قد يقع وقد لاء 
بخلااف التكاح لا يقصد به إلا الوطء. اه «تحفة» [76/6؟]. 


ويس للمالك استبراء الأمَةٍ الموطوءة للبيع قبل ببعه لهاء ليكون 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! أمّا في «الفتح»: رجعيّته. [عمّار]. 


لم ا ره 5 ك:وقم م #رورني ّء 0 2 26 َه وى "#ومرتة 5ه 

فإن كانت غير مو ع6 لاحد؛ فله تَرُويْجَهًَا مظلقاء أو مَوْطوءَة عير 
2 6 اهدر سمس 2 26 00 5 0 ا مس ب« ومس 
ترويجها ممن الماء منه ) وكذا من عيره إن كان الماء عير محترم 


أو مضت هذه الاسدراء يه 

ولو عق 1و4 ل نِكاحٌهًا بلا اسْتَبْرَاءِ. 

ووفوات أعقة الاتعوفاي رنداف انواية خنضة) كاين و افلا 
تَكْفِي تفها الاح اله وجؤب الاسَتِبِرَاءِ. 


ولو باع جارية لم يقرّ بوطئهاء فظهر بها حمل وادّعاه؛ فالقول 
قوق المشترق. ييه أنه لا تعلق ملة». وكية البيته البائع: على الأوبعة 
من خلاف فيهء فإن أقرٌ بوطتها وباعها؛ نظرت: فإن كان ذلك بعد أن 
لتر أها » فاتك دنولة ليينة 'أشير: تأكترف فالولت: مملوك اللمشتوئ: إن لم 
كن وطلاتيسيى 11 نان يكين "كر نه يمينا ننه توللانة لين | متهن فا كن مق 
وطفو التفقه روسيازك: أن مسفر لله لغ بون نع ,يكن اسعير اها فيل 
البيع؛ فالولد له إن أمكن كونه منهء إلا إن وطئها المشتري وأمكن 
كونه منهما؛ فيُعرض على القائف. 


اامغني) ]١١7/5[‏ وااروض) مع (شرحه)» .]411١/5[‏ 


8073© ومال إليه «(سم) 0 قال: وفي «تجريد المتعن) كيو داه 
إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعهاء فأراد المشتري وطأهاء 
فأصحٌ المضهين 5١‏ ولزمف انرا وله 0 قوق و مد 1 للا رك وهرة امات 
وإن لم يطأها قبل البيعء. قال الرُوْيَانُِ: لزم الثاني استبراء واحدء 
والاششراء» الواعبة بيلك الأول شقط يزوال: ملك اك على «التجنة» 


.] 37/8 


الْحَيْض ؛ اَم الاشيكراك 2 وَبَقَىَ 0 إلى 0 كُمَا ل 0 
وَظَيِهِ وَهِيَ ظَاهِرَة إن يلت نهد ممم أَقَلهِ؛ كَنَى في 
الاستبرَاء ؛ لِمْضِيٌ حَيْضٍ كَامِلٍ لَهَا َبْنَ الْحَمْل. 


2 
ع 


(وَلِذَات أَشْهْرِ) مِنْ صَغِيْرَةٍ أو أيسّةٌ : ليا ). 


حاير لاتقدد بالْوَضع) أي : بوَضع الْحَمْلِء وَهِيَ ين 
دان يي أو العمية الْحَامِل أو 5 هيّ خاب ين اميد 
زرال عَنها فراضه بِعِنّق) سَوَاة الكايل المشتؤلذة وَغتزقا 8 (وضعه) 


(قوله: انْقَطَعَ الاسْتِبْرَاءُ) أي: بالحيض» واعتبر بالوضع. 
(قوله : 0 عيضي .' 3 عله القوالة نا كن 


بآك ملكها + ا ؛ عن زوج؛ 5 رطا شبهة ) كك 000 من شبهة 
تستبرئ بعد الوضع. 


2 
ع 


(قوله: أييْ: الْحَمْلِ) ولو من زنى لا تحيض فيهء فإن كانت 
موق الدَّم مع وجوده: حصل الاستبراء بحيضة تع ان 
وجوده كالعدم. وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي ما يحصل 
به الاستبراء وكانت ذات أشهر: فيحصل بشهر مع حمل 
الزّنى ؛ لأنّه كالعدم, وهذا هو المعتمد. «زي). «بج) [على «شرح المنهج' 
0/4 ]. 


0 7 ا 0 أو ا فُحَاضْتٌ. ل 
عَيِضُهًا أو نَعْرُهُ في الاسوئراء؛ ا نقيت جل اك الَِي مُو 
الْمَضْدُ فِي الاسيَبْرَاء. 

(وَتُصَدٌ نُصَدَّقٌ) الْمَمْلَوْكَةُ بلا يَمِيْن (فِي قَوْلَِا : حضت) ؛ لأنه لا يَعْلم 
إلا مِنْهَا. 

(وخزم اي عت التو تمع )نولو تسو نطو انهو ومس تل 
تَمَام (اسْيِبْرَاءِ)؟ لأَدَائِهِ إِلَى الْوَظْءِ 0 وَلِاحْتِمَالٍ أنهًا حَامِل 


3-4 


بخرّء قلا يَصِحّ تخ بَبْعِهَا. تَعَمْء تحل لَه الْحَلْوَةٌ بهًا. 


(قوله: :3 0 ا 0 
ا 0 ا ويفرّق؟ 
ا نظر ء والأوّل أوجه. «تحفة) وبعض نُسَخْ «النّهاية» ؛ وفي أكثرها : 
المتسةه النّانيء وله السم) عنه وأقَرَّه [على «التّحفة» 80/8؟]» وقال اع 
ش»: وهو الأقرب [على «النهاية» /ا/١7ا1].‏ 

(قوله: وَحَرُمَ فِي غَيْرِ مَسْيِبَة تَمْتَع) وهو كبيرة» وليس بزنى لشبهة 
الملك. ومحَل حرمته: ما لم يخف الرّنى» فإن خافه؛ جاز له. اه 
ع شس»" [على «النهاية» .]١59//‏ 

(قوله : ل 1 لك لو بها) أي : ام بدن زفق مشهورًا 
والر نون وعدم المشكة: زهي جميلة ؛ و فيحال بيئلهما. الخ ل» مع 
زيادة. ا [على «شرح المنهج» 91/4]. 


سلا لاا ابعر 
0 أ )- دم 
وسار - 


20 لمَسْبِيَةَ : فيَحَْرُمُ الرطفع ال الاسْيِمْتَاعَ بغيره مِنْ تبي 
وَمَسل ؛ لان كد 0 يخرم منهَا غَيرَة [أبو داود رقم: ]1١907 5١00‏ مع 
عَلْبَةَ امْتدَادِ لاعن والأتدى إلى مل الإمَاءِءء سِيِّمًا الحسَانء؟ وَلآن 


- 
له 0 
> عاك 2 5 1 


ابْنَ عَمَرَ قبل أمَّهَ وَقععت فى سَهْمِهِ مِنْ سبايا وطاس [ابن أبي شيبة 
في: «المصنّف» 7 وما بعدها؛ ابن المنذر في: «الأوسط» رقم: 480257. 


له 
56 سد مه نس اه 0 


8/1١‏ ؟]. 


وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُ بِالْمَسْبِيّة في حِلّ الاسْتَمْتَاع بِعَيْرٍ الْوَظءٍ 
0 يعر 8 0 5 0 9 - 
كل مَنْ لا ينْكنُ حَمْلَهًا كَصَبيّةِ وَآيِسَةٍ وَحَامِلٍ مِنْ زنى. 


(قوله: أَؤْظاسٍ) بضم الهمزة أفصحخ وق افنتخها». -وسنانا 
أ وطاس هم: سبايا هوَازِنَ لفقي وأضيفت لأوطاس أن الغنيمة 
كانت فيه؛ وهو: موضع ميد ج نوو لتنا قن حو افق الها ناعم 
النساء والدواوي : ده الاف» ومن الإبل: أربعة 020 الماك 
ومن الغنم: فوق أربعين ألما وأريعنة ' الاف ا ف الفضّةء 
وكان المشركون: عشرين الفا والمسلمون: اثني عشر الغا عشرة 
من المدينة واثنان فو نكة بوكاة ولك لكان يدوي الميهرة عام 
الفتح. اه. «أَجُهُوْرِي). «بج) [على «شرح المنهج' 98/4]. وفي اع 
ش»: أوطاس بفتح الهمزة: ممُوضع. اه اده ومثله في 
«المصباح» واالتيتذيك4-.آأى: فهو مصروف. خلافا لمق توي ؛ 
لأنّ الأصل الصّرفء ما لم يرد منهم سماع بخلافه. اه [على 
«النهاية» /ا/4١‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَأَلْحَقّ الْمَاوَرْدِيُ... إلخ) كذا في «التحفة» [180/6]؛ 


قال فى «النّهاية»: لكن ظاهر كلامهم يخالفه [0]170 ونقّل كلام 
«النّهاية» «سم». واعتمده «ع ش»22 وبه تعلم ما لِلمَحَشي هنا. 


ص 2 


5 - 29 8 ره أ 7 ض 8 ره نل 8 2و 5 م 5-8 
قَرْعَ: لا تَصِيْرُ أَمَهَ فِرَاشًا لِسَيِدِهَا إلا بوَّظءِ مِنه في فبِلِهَاء وَيعْلمْ 
1 3 5 َه قدي 200 كا مداه م سر 5 6 مه الى 06 2 
ذلك بإقراره ده او نسل فإدا وَلدت للإمكان من وَطئه ولذدا»؛ لحمه 


وَإِنْ لَمْ يَْتَرفْ به. 


د د عإد 


(قوله: إِلّا بوَظْءٍ مِنْهُ) أي: ودخول مائه المحترم فيه أي: 
المَبّلء وخرج بذلك: مجرّد ملكه لهاء فلا يلحقه به ولد إجماعاء وإن 
خلا بها وأمكن كونه منه؛ لأنّه ليس مقصوده الوطءء بخلاف التكاح 
كما مرَّ. أي: فإِنْ الرّوجة تصير فراشًا بمجرّد الخلوة بهاء حتى إذا 
ولدت للإمكان من الخلوة بها؛ لحقه وإن لم تععرق جنا لواطف اما 
الوطء في الذبر: فلا لحوق به على المعتمد من تناقض لهما كما 7 
اه «تحفة» [081/8] و«انهاية». زاد فيها: وقول الإمام: إِنْ القول 
بالُحوق ضعيف لا أصل له؛ صريحٌ في رد الجمع بِحَمْل اللحوق 
على الحرة وعدمه على الآمَة. اه [أي: «الثْهاية» /ا/١/0١].‏ 

(قوله: لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرفْ بهِ) نعم» إن أقرّ بوطء ونمى الولد 
وَاذَّعَى استبراءً بحيضةٍ ‏ مثلًا ‏ بعد الوطء وقبل الوضع بِسِثَّة أشهر 
فأكثر وحلف على ذلك؛ لم يلحقه الولد على المذهب؛ ولو ادّعت 
اسقياة دا فأنكر أصل الوطء وهناك 257 لم يلحقه؛ لعدم ثبوت 
الفراش» ولم يحلف هو على الصّحيحء أمّا إذا لم يكن ثُمَّ ولدٌ: فلا 
يحلف جزمًا ؛ ولو قال م أتت موطوءته بولد: وطئتها وعزلت عنها : 
لحقه الولد في الأصحٌ؛ لأنْ الماء قد يسبق من غير إحساس بهء 
والتادي لا يلحقه كدعوى الاستيراء. «تحفة) 58١/8[‏ إلى “87؟] و«نهاية» 
١ 7»1//[‏ ] ا 


2 6د 


بيذ 


ٍ 0 4 
من الإنفاي, وهصو. الإخراح. 
(يَجَبٌ) المَدَ الآتِى وَمَا غطف عَليْهِ (لِرَوْجَةَ) وَلوْ أَمَه وَمَرِيضه 
0 - م وم ض ا ال 5 1 جه مم 2م 00 
(مَكنت) مِنَ الاسْيَمتاع بهَاء وَمِنْ نقَلِهًَا إلى حَيث شاءً عِند امن الطريق 
-5-1 1ه 2 مون > 86 امه 2 2 5-5 0 
وَالمَقصدء وَلَوْ برُكوْب بَحْر عَلبَتْ فِيّْهِ السام فلا تجبٌ بالعَمقَدٍ خلافا 


> 


لِلعَدِيم [انظر: «النهاية» وما بعدها]ء وَإِنْمَا تَجبٌ ِالتمَكِيْنِ يوْمَا فيوما. 


ور هيه ود دك ' م 6 مط 8 1 1 ا 
وَيَضََدَق ا سويد عي عدم التمكين» وي في عدم النشوز 
وَالإِنْقَاقٍ عَلَيْهًا. 


2 مهاه ه ااه وه و تل و 2 ب لك ب 8 ل 5 ع مام 57 
وَإِذا مَكَنْتَ مَنْ يمكن التمّتع بها وَلَوْ مِنْ بَعض الوجؤه: وَجَيَتَ 


م 0و 


فضل 
35 يالف 3 


هن تمان انننة اتعيه للؤسيات: غلن. تلننية: إذا "قدر عليها ه بوعليه 
افزيقا نما تقل لقن شير لقره مقع 10 1 سيللة 0 بوك لخن 
[انظر: «التّلخيص الحبير» ؟/01”]» ونفقة تجب على الإنسان لغيره» قالا: 
وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاحء والقّرابة» والملك. اه «مغني» 


.]١ه١/ه[‎ 


فول :احا مَحكت مَنْ يمَكُنٌ... إلخ) «مَنْ» فاعل «مَكَنَتْ) 
وقع على الرَّوجة. (وقوله: وَلوْ مِنْ بَعْضٍ الوْجَوُهِ) أي: ولو كان 


ا 


ونهَا وَلَوْ كَانَ الرّرْجُ فلا لا يُنكنُ جِمَاعْهُ؛ إِدْ لا منْمَ مِنْ جِمَتهَا. 


220 


الف شاع ور لا العا تر القن اك ك1 
عَجَرَتْ بالصّعْرٍ بِأَنْ كَانَتْ طَفْلَهَ لا نَحْتَمِلْ الْوَظْءَ قلا تَمَقَةَ لَهَا وَإِنْ 


سَلَمَهَا الْوَلِيُ إِلَى الرَّوْجِء إِذْ لا يُمْكنٌ التَمنْمُ بها كَالنَاشِرَةٍء بخلاف مَنْ 


إن 
-_- 


وت ذَلِكَ رار وَبِسَهَادَةٍ الْبَيْنَةِ , 5 بأنها فى غيبته باذ 
للطَاعَةَ رم لمك : وتحو: ذلِكَ. 

ولي تظالنة يها إن أزاة د “«طو اذ 

و1 ون تا كا انان توت لبا نا ورم 
آلَهَ الئَنَظفٍ ؛ لِيَقَاءِ حَبْسِهِ لَهَا وَكذْرَتِهِ عَلَى | مَتّع بها بِالرَّجْعَةَء وَلامْينَاعِهِ 
عَنَْا لَمْ يَجِبٍ لَهَا آله الَف دارا مَا يُسْقَط مُوْنَةَ الرَّوْجَةَ 
كلوه وَتُصَدَّقُْ في قَذْرٍ أَْرَائِهَا ب يَمبْنَ إِنْ كَذَبَهَ وَل قلا وين 


3 
- 


التمتديها ١‏ جا نك مدو مخض ١‏ لمرو رامن اكلياكة كينا اذا كاتف 
رتقاء أو قرناء. 
(قولفة ,وقتك ذلك): أى + تمكنها المؤحت» لللفقة: 


انهه مشهت اتش ) أي بزاقراروة لانم يذ لعل | لني 
(وقوله: وَنَحْوِ ذَلِكَ) بالجرٌ عطفًا على «إِقْرَارِهِ؛» والنّحو ك: رفع 
أمرها للحاكم. واظلهان 'أنها" مسلهة للد 

5 وَلَهَا مُطَالبَتُهُ بهَا) أي: بالتفقة» وسيأتي يكرّره في قوله 
مده مَنْ أَرَادَ 7 ويلا" مع زيادةٍ عمًّا هنا. 


وَيَجِبُ ما ذُكِرَ ‏ أَيْضًا ‏ لِمُطَلَقَةٍ حَامِل بَائِنِ بالطّلَاقِ الثَلَاثِ أو 
الحُلع أو المَسْخ بِعَيْرٍ مُْقَارِنٍ وَإِنْ مات لزج قبْنَ الوضع. ال ده 
ا أَنْقَقَ بِظَنّهِ فَبَانَ عَدَْمَهُ ؛ رَجَعّ عَلَيّهًا. م إِذَا نانك الْحَامِلٌ بِموَتَهِ؛ 


قلا نَفَقَة لها وَكَذَا لا نَفْقَةَ لِرَوْجَةٍ تَلَبِّسَتْ بِعِدَةِ شُبْهَةٍ بأنْ وُْطئَتْ 


بشنئقة زإذ ل شكل» الانبناء التدكيو» إذ يخال ينه اونجنها إلى 
انقضَاء اعد 


2 ا و 6 5202 اهم عات وك عاسم 02 هل 
كم الوَاجب لنحو زَوجَةٍ مِمِنْ مَر (مد طعَام) مِنْ غالب كوا 


(قوله: لِمُطَلْقَة الأولى حذف امُطَلَّقَةه وإدخال الجر على 
احاي: يلا يفيد أن الفسخ الأتي طلاقاء خلاف ما مر. 

(قوله: عير مَقَارِنِ) اق كان كان يسني اعلا رضن كال ده 
والرضاع والكان إن لم ينف الولد؛ فتجب أنه ب للتكاح كالطلاق. 
اه «مغني) [17:/6]. أمَّا إذا قارن العقد ‏ بأن لحك كفالنه كعيب أو 
غرور -: فلا نفقة لها بفسخه بهء ل ا ل 
أصله كما في «الشُحفة) 43 أو مِن حينه كما فى «الجمل» [على «شرح 
المنهجح» 00/5 )]. 

(قوله: وَكَذَا لا نَمَقَةَ لِرَوْجَةِ... إلخ) أي: وإن لم تحبل؛ لا 
على الروية ولا عدي اراسي ولو كانت الرّوجة وه : لحة إن 
حيلت ؛؟ لأن عِدَةَ الشبهة لا َقدّم إلا حينئد ) كما ضْ اق ل2 [على ااشرح 
المحلئ' 4 و«الفتح) [141/5]. 

(قوله: مذ طعَام) وهو: وأ د وستيعون درهمًا وتاوافة أسباع 
ووم وعليه دفعُ حَبٌ سليم إن كان واجبه. فلا يكفي غيرٌه كدقيق 
وخبز ومسوّس» قلطت غير العم لم يلزمه. ولو بذل غيره؛ ؛ لم 


مَحَل إِقَامَتِهَا ا ِقَامَتَه َيكفِي دَفْعَهُ مِنّْ غْيْرِ يجاب وَقَبْوْلٍ كَالدَيْنِ في 
الدكا المت ف ويه لخد أن الْوَاجِبَ هُنَا عَدَمْ الضَّارِفٍِ لا فَصْد 


الأدَاءئ خلاقا ا الْمُقْرىي وَمَنْ 0 [في: «فتح الجواد» /550]. 


57 
بل 
. 


(على مُعْسِر) وَلَوْ بِقَوْلِهِ ما لْمْ يُتَحَقَنْ ل لال و 


يلزمها فيوزلة: ولها اعتياض عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثيا ب ؟ له 
اعتياضٌ عن طعام مستقرٌ في الدّمّة لمعيّنِ؛ سواء كان الاعتياضّ من 
الزّوجَ أم من غيره؛ ال :1ج بور انين الأ اليد لير عله 
د طاو الس اك عر عر فإن كان ربا كخبر بر 
أو دقيقهِ عن بر؟؛ لم يجز. اه «(شرح المنهج» .]1١/1[‏ 


و 


قال العلذقة النانلة 4و الاعياقة بالنظر اللققة الماقية ا يور 
مِن الزَّوج وغيره؛ وبالنظر للمستقبلة: لا يجوز مِن الرَّوجِ ولا مِن 
غيره» وأمًا بالنّظر للحالة: فيجورٌ بالنْظر للرَّوجٍ لا لغيره. اه انقله «بج' 
على ااشرح المنهج' 7/5 وما بعدها]. 


(قوله: مِنْ غَيْر إِيْجَابِ وَقَبّوْلِ) ولو مع سكوت الذّافع والآخذ. 
«تحفة» [04/8]. أي: فَمَا يُوهمه تعبيرٌ «المنهاج» بالتَّملِيكِ مِن اعتبار 
الإيجاب والقّبول لَيسَ مرادًا. «مغني' [168/0] بل الوضعٌ بين يديها 
كافي. «نهاية» [/184/0] و(مغني). 


0 فين الأدَاء) كذا في «فتح الجواد»؛ لكن في 
«الأسنى») ‏ أي: و«المغني'» عدن ولحي نهية إذاء ما الريه كبا 
الديوت ف صر 0 إلى الفقلء اعم بواقفكة :ذلك اععبار الفهينه 
وتقدّم بسطه في باب الضّمان. «سم)» [على «التّحفة» 704/4]. 


ل ار 0 2 دون ار ا ا ا ا ١‏ و فو ه 
شلك نا حرحة غزن«الشكةة (ولو مكتسدا) ران هدر على كشت 


وَاسِع. 


ب 


() عَلَى (رَقيْقِ) وَلَوْ مُكَاتبَا وَإِنْ كَثْرَ مَالَهُ. 
(وَمُذَانِ عَلَى مُوْسِرِ) وه مَنْ لا يَرْجِعْ بِتَكَلِيْفِهِ مُدَيْنِ مُعْسِرًا. 


روك 


(وَمد وَنْضْفٌ عَلَى مَتَوّسّط) وَهوّ: من ير جع بذَلِك معسِدًا 


(قوله : بحر جه) أ السو 

اإلاه راو التقواسارا .في المنية ومحاس نوسن 
الواجبات لها عشرة أنواع : الأول : اد أ غيره بحسب الإعسار 
وعيره. لاقي الأدم الثّالث : م الرّابع : الكسوة. الخامس : 
ما تجلس عليهء السّادس: ما تنام علب 0 به» السّابع: آلة الأكل 
والشر:والظيخ ». الثافن :آله التتطيفن»: التانيع : التسك + العاشو : 
الإخدام. اه «بج) [على «شرح المنهج» .]1١/4‏ 

(قوله: مَنْ لا يَرْجع... إلخ) أي: بآن يكون الفاضل مِن ماله 
بعل التّوزيع على الغعشن الغالب». اق :: إن لم يستوفه. 0 كه 
قم الث اسعوفا 0 مد الح ل). ابج» [على «شرح المنهج» ٠١1/4‏ وما 
بعدها]. 

(قوله: مَنْ يَرْجِعٌ بِذَلِكٌ) أي : بتكليفه كل انوس ران كان بحية 
لو وزَّعنا ما معه على العُمر الغالب أو سن : كفاه» ولا يقدر بعد ذلك 
على مدي : اضٍ ل» [نقله «بج»؟ على «شرح المنهج"» 4 .؛ وكذا الجمل على «شرح 
المنهح» 88/5 ]. 


والبعاهن ؟ أن سنك 1ل كاه معي فداه ومن :قوق السك إن 


2 << آيرا. كلاذ 


2 )6[١18( 


دك ه 


(إِنْ لَمْ توؤَاكلهُ) عَلَى ا بِرِضَامًا وَهِيَ 00 قَلَّوْ أَكَلْتْ مَعَهُ 
دُوْنَ الْكِمَايَةِ؛ وَجَبَ لَهَا تَمَامُ الْكمَايَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ [انظر: «فتح الجواد' 


00 دوعر 


5# ؟] ان هيّ في قذْرِ مَا أكلته. 


كآنالق كلك مدي عاذ سيكينا: لبر ا دالا فموسرٌء ويختلف 
دللك بالررخص والغلاء د العيالٍ وكثرتهاء حَّى إن التخطن الواحد 
قد يلزمه لزوجته نفقةٌ موسرء ولا يلوقة لى تددوتك 0 أو 

وَهناكَ ضابظ للشَّيخِين أخصرٌ من ذلك وف أن 3 قن :زاة وله 
عَلَى خَرْجِهِ فَمُوسِرٌ وَمَنٍ استوى دَخَلّهُ وخَرْجَهُ فَمْتَوَسَّظء وَمَن زاد 
حَرْجَهُ عَلَى دَخْلِهِ فَمُعسِرٌ 

ولو ادّعت يسار زوجها وأنكر: صُدّق بيمينه إن لم يُعهد له 
مال؛ وإِلّا فلاء فإنٍ اذَّعى تلفه؛ ففيه تفصيل الوديعة. 

اهم امغنى) وانهاية» ١18/1/[‏ وما بعدها] و«شَرّقَاوي)» [على «تحفة 
الطلاب» 8/9/5 7 تعدها ]: 

(قوله : تَمَام الكمَايَة) اع وإن كان دون الواجب بالأمدادء» كما 
هو مقتضى عبارة «التّحفة 5 فيه اسم) نعاابو دما ليث حمق بأنَ 
صنيع م التَوَويٌ في «زوائد الرّوضة» يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان 
دون الواجب بالأمداد [على «التُّحِفَةه #/٠/الا]ء‏ ا ويوّيده أ كله 
مستثناة من وجوب تسليم التفقة لها. اه. 


)١(‏ أي: «حميد)» على «التّحفَة) 01//8؟؛ فتنبّه والشَّيخ يَنقل عنه. [عمّار]. 


)6[ ١11 595( 


ا مُوَاكَلتَهُ مِنْ غَيْرِ رضَاهًا أو وَاكَلَْهُ غَيْرٌ رَشِيْدَةِ بلا إِذنٍ 


ول ؛ قلا تشقط تَمَمَنُهَا بوه وَحِيَْيِدٍ هُوَ مُتَطوْع» فَلا ل 


أَكَلَتْهُّء خلاقًا لللفكرة وَمَنْ َبعَهُ رلو رقي 1 مُتَطوّعَ وَرَعَمَ 0 مود 
عن التّمَقَه ؛ د سمينه عَلَى الْأَر جه [انظر: افتح الجواد» /557]. 


ارا 

20 | - 2 
لفح 

ورصارات 


وفي اشرْح الْمنْهَاج : كّ أَخَيَافها نَهَا رَجَلُ إِكْرَامًا 07 تفلت تَمْقَتهَا 
رأ «التّحفة» 05/8:"]. 


وَيُكَلْت مَنْ أرَادَ سَفَرّا طَوِيْلُا طَلَائَهَا أو تَوْكِيْلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَ 
مِنْ مَالٍ حاضر. 


3 7 - لتموه 2 


دم اعتلة وَإِنْ لم تأكلدة كسَمِنِ 


(قوله: خلاها لِلبْلَقِيِينَ) أي: في قوله بسقوطها. 


(قوله : 0 تيد يُختلث الأُم بالفصول رةه فيجبٌ في 


كل فصل ما مَا يَعتَادُهُ النّاس [فيه] حتّى اراق فيكفي عن الأدُمء 
وبحث لدي 0 فيه ا 0 ييحت من 0 ما يليق 
«تحفة») 5١8/8[‏ وما بعدها] و(نهاية») ١9١/9[‏ وما بعدها]. 


وفي «سم» على (حج): 4 'الوفة يعي ا انناذ من الفاكهةء 
آل المعتبر في قذرها ما هو اللائقٌ بأمثالى وأنْها إن أغنت عن الم 


5 يان تأتيّ اد لدم بها -: لم يجب معها دم [اخَر]؛ ول وجب. 


2ه ونه 


تثبيه : ينبعي أن يجبت لحو و القهوة إذا اعتيدت» ونيو ا تطليه 
المرأة عند ما يسمّى بِالْوَحَمٍ من نحو ما , سنن بالروه إذا اعتيد 
ذلك. وال نيت ريصي الفاكهة والقهوة ونحو ما يُطلبٍ عند الْوَحَمِ 


وَرِيْتِ وتمر. ولو 0 فِيّْهِ أَوْ فِي اللّخْم الآتِي؛ قَدَرَهُ قاض بِاجْتَهَادِهٍ 
م كمه 5 رجتة وهو 2 ًَّ 2 
مُمَاوتَا فى قَدْرِ ذلك + كن" الموهر وَغْيْرِهٍ 0-١‏ وتعدير «الحاوي» كالئص 


يكون على وجه التمليك فلو فونه استقر لها ولها"المطالية. يوه :ولو 
ا والْبْرْشٍِ بحيث تخشَّى بتركه محذورًا من تلف نفس 
ه: لم يلزم الرّوج ؛ أن هذا من باب التّداوي ؛ فَليتَأْمّل. 8 ر)ا. 


.]5١8/48[ اه‎ 


وأقرَّ 3 ش») ما فى العنية عن ١١م‏ ر» بتمامه [على «النّهاية» /ا/95١1]»‏ 
وزاد الْحَلْبِيُ والْحِفيِيُ وَالْبَاجْوْرِيُ [على «شرح ابن قاسم» /590] عليهٍ: 
وجوت الذدخان المشهور إِنْ اعتادته. اه [١حميد»‏ على «التّحنة» .]١9/8‏ 

وَقال السَيد يد تمر بعد نَقَلٍ كلام «سم»: أقول: الأقربٌ أن القهوة 
وَمَا عُطف عليها لا يَجبّ؛ٍ لأنّه من حَيّرٍ التّداوي. وَإِي» رفاسن 
6 اللرقية لأنَّ كل فذييكا' ضر و تتوكة» :وليش له دعل ف التَعْذِية 
بخلاف الفواكه. اه [على «التّحفة» 0/1/8]. 

وال دن كانه ونه تيف اقجا فيه افانعافن تياك 
الخاوك :فى هده الازمنة الا رك لآنه اين لدمشخل: فن التعذيةة الى 

وأقرّ كلامهما شيخ مشايخنا مفتي الدّيار الحجازيّة الشّيخحُ محمّد 

(قوله: وَزَيْتِ) 0 زيث الرّيتون» ويُعرف بالرّيت العَلببٍء. ومثله 


]١[‏ كذا في ا «القديمة» من ا وه الُصحيحٍ وفي غير ها . والمشت فيها ع 
بيان افون شيف 'دون تصحيح : وَيتَمَاوَتُ فِيْهِ قَذْرًا وَجِنْسَا بِيْنَ مُؤْسِرٍ وَغَيْرِوِه 
برض ما يَلِيْق بِحَالِِ. [عمّار]. 


)6( 11159 


بأاوقية زَيْتِ أو سحمرة [أي: «الصَّغير»؛ ص 015] و [انظر: «فتح الجواد' 
ع.هة؟؛ «التّحفة» 8/ة ٠‏ "]. 


---ه و 0 َه م و> ممص اعم كس ام 0 ره سم . 
ويجب أَيْضًا لخم اعَتَيّْدَ قدرا اي اه وإعساره. وإك 


مو 0 
ل م ااه فَإِنِ اعكيد مر في الأسْبُوْع؛ ارك كونه يوم 
ال وار مَرَنَيْن ؛ القع والذناته 0-0 0 -0 لخم 8 
الأْبْوْع عَلَى الْمُعِْرٍ وَرِظْلَانِ عَلَى الْمُؤْسِر مَحْمُو ِل الحم في 


00 َم ع 


يَامِه بمصرء فَبَرَادَ بقَدرٍ الشاحة بحسب عا 00 00 انه ل" 
أَدْمَ يَوْمَ اللخم إِنْ كَمَامَا غَذَاءً وعكات اكت ضرت ووضي لسرا 


55٠/0‏ وما بعدها]. 


سب 3106 
ما 


الاسم د 


ا 00 ين > 0 6 ا لقي نه 
(2) مَعَ (ملح) وَخَطبء (وَمَاءِ شرب)؛ لتَوَففِ الحياةٍ عليهِ. 


دم سم 35 وي واه اماه م هي ها سس موه ل هوه شه م6 اه 
(2َ) مَعْ (مَؤْنةِ) كاجرَةٍ طخن وَعَجِنٍ وخبر وطبخ. ما لم تكن من قؤم 


الشَيْرَجُ» وهو: ذهن السَمْسِمء » قال في «التّحفة) : ويظهر أن الواو هنا 
لسينات أنواع الأدم فلا يرد عليه أن يوهم وجوبف الجمع م 
المذكورات» على أنه لا يَبْعْدُ وجوبه إذا اعتيد» كما هو قياس كلامهم 
الآتي [08/8]. 


ع 


(قوله: وَمَاءِ شَرْب) في «التّحفة»: وَبَحَتٌ الرَّرْكَشِيُ 0 ه أنه 
كدق جالكفانةء واه إمتاع لا تمليك. فيسقط بمضيٌّ اللمدة 
نحح ١‏ ثم ا. ويه ص «التهاية» أنه تمليك »]١9١//[‏ وأقره السواء 
واعتمده اع * ش»» وفي «المغني) الطامتي آنه قمليك» الأنيني قالوا: 
0 هتفه ا تمليك » إل المشكن والخادم. اه [ه/6١١].‏ 


(قوله: مَا 3 كل مِنْ قؤم... إلخ) كذا في «فتح الجوادا' 


ابن الرَفْعَةَ [في: «الكفاية»؛ ]١50/١8‏ 


اعْنَادُوا ذَلِكَ انعسي : 5 جَرّم ب 
وَالأَذْرَعِيُ؛ وَجَرَّمَ غَيْرُهُمَا بأَنْهُ لا فَرفَ. 
(2) مَعَ «اآلْةِ) لِطبُخ وَأَكُلٍ وَشرْبِء كَمَصْعَةٍ وَكُوْزِ وَجَرَةٍ وَقِذْرِ 


ناويل علي أر حيار حمر وَلَا يَجِبُ مِنْ نْحَاسٍِ 


وصعيدة وَإِنْ كات 1 


]0 ونان 0 الس4 بو كذ له ستينيه أن ناكمط عرد ]عفادت 
تر ذلك بنفسها على الأوجه - طحنه وعجنه وخبزه في الأصححّء وإن 
أطال جَمْعْ في استشكاله وترجيح مقابله. اه ٠١:/8[‏ وما بعدها]. ونحوها 
«النهاية» ا وما يعدها]. 

فَرْعٌ: وََعَ السّؤال في الدّرس هل يجب على الرّجل إعلام 
ليح 0 د بحي بن اساي لي اس اد 
والكنس ونحوهما فيا سريق ين عا دتهين أم .وا حيفا غنة * تأن 
الظاهر الأوّل؛ لأنينا إذا لم تَعلم بعدم وجوب وتلق كي 1 واجبٌ 
عليهاء وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله: لضا زنك كا هأ 
مكرهة على الفعل» ومع ذلك لو فعلته ولم يُعلمها: يحتمل أنه لا 
حولي جر على على الفعل؛ لتقصيرها بعدم البحث والسّؤال عن ذلك. 
اه «(ع شس » [على «النّهاية» لا/-9١].‏ 'بج". 

ا وَججَرَم عرعنا أنه لا هَرْقَ) أ : بين من اعتادوا ذلك 
وَمَن ا هو 00 في «التحفة) و«النهاية») كما مر 

(قوله: وَإِنْ كا شَرِيْفَة) كذا في ا و«فتح الجوادا؛ 
واعتمد في «التّحفة» و«النهاية» [//197] ا يرجع في تسن ذلك 
للعادة. كالتحاس ا والخْرّفٍ لغيرها. قال «سم»: وأفق يذلك 
شيخنا النهات الرماه اه آعلى «التّحفة؛ .]"١4/4‏ 


و 8 


() يَحِبُ لها عَلَى الرَّوْج وَلَوْ مُعْسِرًا أَوَّلَ كل سِنَة أَشْهْرٍ كسوه 
تَكْفِيْهَا طوْلَا وَصَحَامَة. 


0 
ع 


(قوله : أوّكَ كل سِنَّةِ أَشهْرِ) وإك شرت أثناء فصل: سقطت 
كسوتهء. فإن عادت للطاعة: امه عودها ما من أوّل الفصل المستقيبل. 
ولا يحسب ما بفيّ من ذلك الفصل""'؛ 7 بمنزلة يوم الشوز» شرح 
م رك وقضيّة سقوطها الو ا الفصل : أنه لو كان دفعها لها قبل 
التقيوةة؛ استردّها؛ لوطي عنه» وهو ظاهن ولو اذّعى الود 
ليسقط ذلك عنه: لم يقبل إل دين اع ش). «بج» [على «شرح المنهج' 


15 وها يغدها ]: 


والسَّثّة الأشهر هي فصل باعتبار وجوب الكسوة» فالسّنَة ‏ عند 
الفقهاءةه الضاذة: بوكر قصل هنيما املا عن د امه ل رب 
زفي النناف والربيع والعيفة والكوشاه ‏ فالشتاء هنا + [خو] الفضلدن 
الآوّلان» والصّيف هنا: هو الفصلان الباقيان. 


ولو وقع التّمكين في أثناء فصل من الفصلين هنا: اعتبر قسط ما 
بقى منه مما يجب فيه على ما تقذم بيانه» ويبتدئ بعد تلك البقيّة 
ا وا ان 

وممًا ذُكر حلم أنَّه تعبيرٌ «المنهاج» بالشَّتاء والصيف أُوْلَى مِن 
تيبر الشارح "كه «الجحمهب) نارل: ك عنة ا تنو إذ يقال عاد 
تعبيرهما : 


)١(‏ (قوله: ولا يحسب ما بقيّ من ذلك الفصل) هذا معتمد «م ر» [في: «النهاية» 
]٠١ 7‏ خلافا ل «حجا [في : «التّحفة»؛ ]"7١/8‏ كما سساى» 


لاس 
ع 


قَالْوَاجِبُ: (قَمِيْضصٌ)ء مَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنِ اعْنَدْنَ الإِزَّارَ وَالرّدَاءَ 


فَيَحِبَانٍ دونه 0 الوح [انظر: و فتح الجواد» »]١154/5‏ (وَإِزَار) وَسَرَاوِيْل 
(وغيماز) ساف : ل ل ل 


رجِلهَاء 5 لاع عرف بَلْدمًا. 0 قَالَ العاواة 


7 ان 


مِمَنْ يَْتَدْنَ أن للا بلكشن اقفن أزخلين هتنا “فى التثوت 8 راس 516 


06 
23 
0 
(9 


إذا وقع التّمكين في نصف فصل الشّتاء ‏ مثلا -: الزم أله لا 
0 وس يوسي ديات ٠‏ وقد عُلم أن 
ما يلزم من الكسوة في الشتاء غيرٌ ما يلزم منها في الصّيفء فيلزم 
على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصّيف ما ليس لازمًا 
فيه» ويسقط فيه ما كان لازمًا فيه وعلى تغليب نصف الصّيف أنه 
يسقط في نصف الشتاء ما كان لازمًا فيهء [ويلزم فيه ما ليس 

لأزخاءفيه ]: وك ياطب وإن لم يقل بالتّغليب وألحق كل نصف 

بباقي فصله: بطل ما قالهء ويرجع إلى القائل بالشّتاء والصّيف؛ 
فإذا وقع تمكين أثناء الشّتاء : سب فصلا مع نصف الصّيفء 
فتجب الكسوة بقسط ما بقي من الشّتاء وما انضمّ إليه من نصف 
فصل الضّيف؛ بأن يدفع لها كسوة تساوي نصف كسوة الشتاء 
وتضف: كنيوة لض 

اه «ق لاك ا ا ااشرح المحلّىّ' اا ]. 


قال «ع ش»: وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع لها عن جميع 
الفصلء فيُقسَط عليه ثُمَّ ينظر لِمَا مضى قبل التّمكين» ويجب قسط 
ما بقيَ من القيمة. فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه. 
والخيرة لها في تعيينه. اه [على «النهاية»؛ /ا/١١١].‏ 


06 ١15 5( 


َّ 2 و 5هم عو 32 3 
لا يجب لا رجِلِهن شئْء [في: «الحاوي» .]470/1١١‏ 


وَيَجبُ ذَلِكَ لَهَا (مَعَ لِحَافٍ لِشِتَاءِ) يَغْيي: وَقْتَ الْبَرْهِ وَلَوْ فِي 
ين التتانه ورزتد قالخاو نه كوه مقن 112 هله 
وَلَوْ فِي وَقْتِ الشَّنَاءِ في الْبِلَادٍ الْحَارَّةِ: فَيَحِبُ لَهَا رِدَاءٌ أَوْ نَحَْوْهُ إن 
كَانُوا مِمَّنْ يَعْتَادُوْنَ فِيّْهِ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ أَوْ يَنَامُؤْنَ مرْيًا كَمَا هْوَّ 
اللتالماا درن نه لاوا اترييية الللفي 1 الا الكل واي ا غتاذوا لوا 
للنَؤم ؛ وَجَبَ كما جَرَّم به بَعْضَهُمُ [انظر: «التّحفة» .]81١/8‏ 


ده 8.02 و 2 1 ل 3 م آه وى 2 
وَيختلف جودة الكسوّة وضدها بيَسَاره وصذه. 


(قوله: لا يَحَبُ لأَرْجلِهِنَ شَيئْءٌ) كذا في «الفتح» و«المغني') 
و«النهاية» ١97//[‏ وما بعدها]. 

رققلدة لتو 701 قافن الحاقة يضار ا الحهع ادم 
زيادةٍ من «شرحه»: ويجب لنومها فِرَاسنٌ ومِحَدَّةٌ مع لِحَافِ أو كِسَاءِ 
فى لقاع ومع داع في سنن وكا لتحاة يهنا :د فر العا ل الباركةاء 
وكالصّيف فيه المحال الحارّة. اه .]1١17/[‏ وعبارة «المغنى»: وتجب 
لها فلكدده بدل اللمفات أو الكساء في الضصّيف. اه 1 وهى 
المرادٌ بقول الشّارح 200000 ا ْ 

لولس و اونا )تامو ديجا كباموتن روط اللو أن 
المرادً بِالْعُرْي: التَّجِرّدُ عن اللّباس الّذي كان على بدنه وأخذ غطاء 


غيرة8 اأى التتحرة عن شعوض: الإرار»" لخووة كسهه العور د لعي مضدروزة؟ 
)١( 26.‏ 
قنسة 20. 


)١(‏ وقد مرّ لنا هنالك إيراد عبارة الفتوى الَّتَىى اعتمد عليها في ذلك؛ فانظرها فإنّها 
عفدت '[ غماو ]: 


يي 9 
م 
١»‏ ُ 
وضصار 


وَيَجِبُ عليه تَوَابِعُ ذْلِكَ مِنْ تحُو: تَحَةَ سَرَاويْل» وَزِرْ نَحْو 
يصن وختطم وأخْزه خبَاط: 


ساف 


وَعَلَيْهِ فِْرَاسنٌ لِنَوْمِهًا وَمخدة. وَلَو اعْتَادُوا عَلَى السَرِيْر؛ 


َرْحّ: يَحِبُ تَجَدِيْدُ الْكِسْوَةٍ التي لا تَدُوْمُ سَنَةِ؛ بِأنْ تُعْطَاهَا أَوَلَ 
كُلَّ سِنَّةِ أَشْهُْرٍ مِنْ كُلَ سَنَةٍ. وَلَوْ تَلِمَتْ أَنْنَاء الْمَصْلٍ وَلَّوْ بلا تَفْصِيْرٍ 
الا اح افر ناي وا ا 

كنا د 17 تكرت اجو يا ولقانجا رالا تد عن 
لامي د كالم كوي ل مارو ورك يله 
(2) عَلَيْهِ (دُهَنٌ) لِرَْسِهًا؛ وَكَذَا لَِدَيهًا إن اعتيد» من شيرج 7 سَمْنِء 
فيَجَبٌ الدَهْنُ كُلَ أشبؤع م بحسب العادق ‏ وكذا دعن 
لذ تنام ا كاين حا ونير ا لكك لون ريت 
وَالْوَسَحَ عَلَى الْمَذْهَبِ [انظر: «التّحفة» .]"١7/8‏ 


0-8 كن أن إن 55 
1-7 و #-ه كن - و ان 22 7 0 5 7 00 
0-2 


(قولم: الْتِي لا تَدُوْمُ سَنَة) في «التّحفة) و«الثهاية»: نعمء م 
فى اشلة فاكرر كفرقن وبسط وجبَةٍ يعتبر في تجديدها العادةٌ الغالبة. 
اه. أي: فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم يجب التّجديد. اه ١ع‏ 
ش»ء. قال «سم» على «حج»: ويُؤخذ منه وجوبٌ إصلاحها المعتاد 
كالمسمّى بالتّنجيد. اه [760/68 وما بعدها]» ومثل ذلك إصلاحُ ما أعدّه 
ليا فده الآلة كتبييض البخاض: اه ١ع‏ ش» [على «م ر؛ .]5١1//‏ 


لا حيض َاحْتَلام وَعْسّْلٍ نجس ء وَلَا مَاءِ وُضُوْءِ إلا إِذَا نَقَضَهُ بِلَمْسِه. 


(لا) عَلَيْهِ (طيْتٌ) إلا لقظع تت كَرِيْد وَلَا كخلء (وَدَوَاء) 
لمرضهَاء ا ة طبِيب ٠‏ وَلَهَا طَعَامُ أيّام المرضن وأذنها: وكتؤيها وله 


د 


تنظفهاء وَتَضْرِفَهُ الدواء وَغْيْرِه. 


تَمْمِيَهُ : اااي ا دين لتقا الم وآلة ذَلِكَ 
وَالْكَسُوَةٍ وَالْمَرْشٍ وَآلَةِ التََّظْفٍ أن يَكُوْنَ تَمْلِيْكُا بالدّقع دُوْنَ إِيجَابٍ 
وَقبّوْلٍ وتقلكة هي ِالْقَبْض ‏ م 


(قوله: وَعْسّْلِ نججس) أي : تضمّخت به عبثاء ولم يحصل منه 

تقذرء ولم يكن 0 ابحو يه ور درك على ١خيض».‏ 
فلو كان بفعله تعدّى به أَوْ لا: فعليه لتسسبه أوّلا بفعلهماء» وحصل منه 
ارك نعلي ير أجاف از اله الريفد 103 افصله ال د عضت مجان 
«التحفة» قال: وهو تفصيل حَسَنٌ وإن لم 5 مَن ذكره. اه [نقله «حميد» 
لين ار عاسة 0 إطلاق «التّحفة), وَيندفع بها اعتراضن 
لكي على الناوم: 

(قوله : إلا إِذَا نَقَضَهُ بِلْمْسِهِ) أي: لتسيّبهِ فيه وحدَّمُء وهذا معتمد 
«التّحفة» [214/8]؟ واعتمد في «النْهاية» 0-0 واالوكقي ا انط 
دن ار نه ٠‏ 

(قوله: بالدّفع) ا وإ لم يقصد الأداءء كما مر في الشاوج 
ا كَّ «الفتح". َكل الح ل) عن ححا قال: وقد افقية بما قاله 
الحج)؛ لأنْ هذا الباب توسّع فيهء فنفقة الخادم تمليك» بخلاف نفس 
الخادم. اه 0 اعلن شرع السنيجة 111/4]. ومرٌ عن (الاسيضن) 
واالمغني) ا لا بُدّ من قصد أداء ما لزمه كسائر الديوق: 

(قوله : وَتَمْلِكَهُ هي بِالْقَبْض) فيقع عن الواجب بمجرّد إعطاته من 


لا يَجُوْرُ أذهُ مِنْهَا إِلّا بِرِضَامًا. أَمّا الْمَسْكَنْ: فَيَحُوْنْ إِمْتَاعَاء حَنَّى 


يَسْفْظ بمضيٌ الزَّمَان؛ لآنه لِمجَرَدِ الانيمَاع كالْحَادِم. وما جعل لرليكاة 
ضير :ِدَيْنًا بمضيٌ الرَّمَانِء وَيُعْنَاضٌ ع 5 0 يموت أَخْنَاءَ الْمَضْلٍ. 


غير قصد صارف عنه د #اتحفة»ء قال السَّبّد غمر: ظاهره: أنه 
يكفي 6 الصّارفء ولا يشترط قصد الأداء عمًا لزمه. «#سماء وتقدّم 
أن الشّارِح - أي: «التّحفة» ‏ يُعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه. 
فعدم ا هنا ؟؛ للعلم به مما قدّمهء فلا مخالفة. اه [على «التّحفة» 
]نف 1 سس «التّحفة) وفاوة «الأسنى» و«التهاية» و«المغنى». | 
عبد [على] اتح ) [8/ "١‏ ]. 1 


(قوله: قلا 00 د مِنْهًا) أفهم أنهنا قبضتهاء فإن وقع موت 
اق فراى؟؛ أفنَّى النَوَوِي بوجوبها كله وإ ماتت وك الفصلء واعتمده 
فى «الشّحفة» [7 و«المغنى») و«النهاية») زارح ١‏ ؟ا]. 

(قوله: يَصِيْرٌ دَيْنَا بمُضئّ الرَّمَانِ) أي: ولو دون فرض القاضي»ء 
ولق رلك الأتقاق نحا لأنهنا:فن مقابلة: التمكيرعة. :فإذا دلت ما 
عليها؛ وجب أن يستقرٌ ما لهاء ولو أنفقها أبوها مدّة غيبة الرَّوحِ عنه 
بلا إذنه: لم يرجعًا عليه بشيءء ولها تحليفه إن أنفق عنه أو تبرعًا 
عليهاء ولو بِإِذْنِهِ: لم يرجع هو عليهء بعفلافي] كينا" لى اتقمك من 
مالها. اه «فتح الجواد» [114/5]. 

(قولة: وَيُعْتَاضَ غنه) أى: يستيدل: به غيرة: كما مر. 


(قوله: أَنْنَاءَ الْمَضْل) أي: فتجب كلها وإن ماتت أوَّل الفصل. 
لازتال + منت قفي كليا تمظن اللحظلة ةنق الفضول أن“ تفروك 
جعِلَ وقنًا للإيجاب». فلم يفترق الحال بين قليل الرّمن وكثيره» ومن 


ا 2 8 عر وه عه 0 0 57 0 2 هسم 00 5 ا“ 3-7 - 

() لها (عَليْهِ مَسَكنْ) تَأمَنْ فِيْهِ لو خرج عَنْهَا على نفيها وَمَالِهَا 
وَإِنْ قَلَّ؛ٍ لِلْحَاجَةٍ بَلْ لِلصّرُوْرَةٍ إِلَيْهِ. (يَلِيْقْ بهَا) عَادَهَ وَإِنْ كَانتْ مِمَنْ 
ا يَعْتَادُوْنَ السَكتى. (وَلَوْ مُعَارَا) وَمُكُتَرَى. 


0-4 
عه 


وَلَّوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْرْلِهَا بإذْنِهَا أَوْ لِامْتِنَاعِهَا مِنَ التقْلَةِ مَعَهُ أو 
في لون كود انها بك لد ارفة ا جر تلان لذن العو قن كن 
الْعِوَض يُتَرّلُ عَلَى الإِعَارَةٍ وَالإِبَاحَةٍ. 

00 عَلَيهِ ا مَعْسِدًا 3 خلافًا لجمع [انظر: «التّحنة؛ 17/8”] - ا 5 
(إِخْدَامُ خُرَّةِ) بِوَاحِدَةٍ لا أَكْثَرَ؛ٍ لأَنّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةٍ بِالْمَعْرُوْفِء بِخْلَافٍ 
ا ل ا ا ا لكر 
مها فلا عِبْرةَ بتَرنهِهَا في بَيْتِ رَوْجِهَاء َإنَمَا يَجِبٌ عَلَيْه الإِخدَام 


نَمَّ ملكتها بالقبضء وجاز لها التّصرّف فيهاء بل لو أعطاها نفقة 
وركسؤة ميتديلة .ضصاز» بوملكف «القيهن ».عجان لها التضرت فيياء 
كتعجيل الرّكاة. 505 إن حصل مانع. اه «تحمة» [8/١؟؟]‏ و«نهاية)») 
[01] والمغنى). 


لقؤلهة 1 ينه اقرع كلقارين إل )كناف «الخسية 
[] و«التّهاية»» قال ١ع‏ ش»: يؤخذ منه: أنه لا يجب عليه أن 
باق الها موقي مويف اك عن شنياه قنواقم تاسوه أبدلالنها 
المسكن بما تأمن فيه على نفسها؛ فتنبّه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرًا. 
اه [على «التهاية» /ا/95١].‏ 


(قوله: أَوْ لِامْتِنَاعِهَا) أي: أو لم يكن بإذنها لكن كانت ممتنعة 
فوت "النظلة سس لوم عونا نه ليا 


َه ااة ا قّه مله 0 
ولو بحرة ة صَحبَتَهَاء أو مستاجرة» أو عجره او لوك لها ولو 
عَبْدَاء أو بصيو عبر فر اهق: 

فَالْوَاجِبُ لِلحَادِم الذي عَيَنَهُ الرَوجُ: 0 كد ويلك على مؤسرة ومدل 
عَلَى مَتَوَسْط وَمَعْسِر . 3 م كُسوَّة أَمْعَالٍ م 55 قَميٍص َإِذار وَمِقَنَعَةَ 


- 


م 
لا راسم 


5 


وَيَرَادُ لخاد تت ولد إِذَا ات م وَإِنْ كانت قَنْهُ اعْتَادت 
كيت الرّأسِء وجا تيكب التششبر انياشت الخد ع 
الْمُعْتَمَا ؛ لذن له مَنعها من 50 وَالاحْتيّاح ليه لنحو الْحَمَّام ناور 


(قوله: وَلَوْ بحر وها ولو مداه تي اأى عليه الأن. اله 
عليه لا عليها. «تحفة» [5/68١؟].‏ 

(كرلية اريسي ع فر اموا وك كر وى نهنا رمن 
العا تسية كَمَمْسْوْحء ١‏ دمَيَّةٍ وشيخ همٌّء قال الرَّرْكَشِىُ: وهذا في 
الخدمة الباطنة. أَمَّا الظاهرة : فيتولاها لاد والتشناء ء من الأحرار 
والمماليك. «تحفة» .]"١5/48[‏ امام كقضاء الحوائحج مِن السّوق. 
«مغنى») [171/5]. 

(قوله: مُدٌَّ وَتُلْثُّ... إلخ) هذا إذا أخدمها بِمَن صَحِبَتْهًَا ولو 
ها أو مَحْرَمَهَاء قال في «المنهاج»: فإن أخدمها بِخُرَّةٍ أو أَمَدَ 
بأجزة» افلسن عليه غبرها ب أى: الأجزة ب أق يامية» أنفق علليها 
باليلك؛ أو بِمّن صَحِبَتَهًا؛ لزمه نفقتهاء وجنسٌ طعامها جنس طعام 
الرّوجَة» وهو: 3 على معسر....إلخ [ص 155]. 

(قوله: وَإِنَمَا لَمْ يَجِبِ لحك والملكنة المخْدومواة .هالغ ) كذا 
في «فتح الجواد» [2]108/6 واعتمده في «التحفة» [517/8]؟ واعتمد في 
«المغني» و«النّهاية» [/198] كشيخ الإسلام وجوبهما للمخدومة وإن 
ندر احتياجها إليهما. 


تدا ان اخاووا” | تن مَا يَخْصُّهَا وَتَحْنَاحُ إِليْهِ كَحَمْل العاه 
ِلْمْسْتَحَمْ وَالشرْبِء الى 0 وَعْسُْلٍ خرق الْحَيْض) ٠‏ وَالطبخ 
أكُلِهًا. أَمّا ما لا يَخْصّهَا كَالطبْخْ و ار ذا تخ علن 


وَاجِدٍ مِنْهُمَاء بل هُوَ عَلَى الرّوْجء فيُوَفيه بَِفْسِهِ 9 بغيره. 


8 5 5 عم ع ايم َه 
مُهمّاتٌ مِنْ اشرْح لْمنْهَاجٍ) لشَبْحْنًا [815/8]: لو اشترقى” حليا .او 
دِيبَاجًا لِرَوْجَيِهِ وَزَيَنَهَا به؛ لا ير ر ملكا لها بذلك»* ولق اختليت: ين 
س واس م 2 ا يَّ ا ومع 1 1 
وَالرَّوْحُ فى الإهْداء وَالعَاريّة؟ صَدّقء وَمِثْلهُ وَارئه. 


وَلَوْ جَهرَ بنتّه بجَهَاز؛ 3 تَمْلِحَهُ إلا بإِيْجَاب وَقَبُْوْلِء وَالْقَوْلُ قَوْلَه 
واه ل احا 
وَيُوْحَدُ مما تَقَرّرَ أن مَا يُْطِيِهِ الرّوْجُ صُلْحَةَ أؤ صَبَاحِي عد كما 


اميد بَِْضٍ البلادٍ - لا تنك إلا بلَفْظِ أو قَضدٍ إِمْنَاء؛ ادن لما مر 
عَنْ «فَتَاوَى الْحَنَاطِئ). وَإِفْتَاءُ غَيْرِ وَاجِدٍ بِأنَّهُ لو أَعظَامًا مَصْرُوْنًا 
ِلْعْرسِ وَدَفْعَا واه مسرت استرة الْجَمِيْعَ غير صَحِيْح ؛ اد التَمَيْد 


ل 


احور 5 ا الل ا اا الرية 


(قوله: الْحَنَاطِيَ) الذي مر له في باب الهبة ابن الْحَيّاطِ!29 
ولاه الصََواتَء وَأ الالخناذ ف مد تحريفا الس 007ظ1 
كتبنأه هناك ومن كلام الشّارح هنا أن ما هنا هو المعتمد. 


(قولةة: لما فررنة فها اننا كاللخة )لبط انيه مقحم في عبارة 
(الشحنة) مغير رز للمعنى الحراد كما هو وأ والمقرر فيها هو: أنه 
لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء 2]9١9/8[‏ ثم 000 المقرر ك «الشّحفة) 


)١(‏ وقد وضع هنا في هامش «القديمة» دون تصحيح. [عمّار]. 


لا امثير 14-6 الال عا 
١1442‏ 0 احيرا 


تَلَمْطَ بِالإِهْدَاءِ أو قَصَدَهُ مَلَكَنْهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ الرَّوْجِيَّةِ وَإِلَا فَهُرَ ملك 


وَأما مَصْرَُوْفٌ 2 ف الْعْرْس : لي بواجبء فَإِذَا صَرَفنُهُ ذه ضاع عل 
وَأَمَّا الدَّفُعُ ‏ أي: الْمَهْرٌ : فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّخُوْلٍ 00 َإِلَا قَلّا؛ 


2و 


ِتَمَرَرِهِ 0 قل ا بالنشؤز. 


(وَتَسْقُغا) الْمُوَن 0 (بشؤز) منهًا إِجِمَاعَاء َع بخروؤج عن 


بقوله لاه إن كلمل . إلخى وَقَله «ع ش» عن احا وأقرّه [على 
«النّهاية» البح فمَا ارين به الْمُحَشَّىي هنا على الشّارِح غير ر ظاهر؛ 
تامل مودت في البساظة اناي ة اممسدريطة اله 11 لاما فل كد 
ا 


(قولة: استردة) 00 تأمُلٍ إن أوسة: :اشكرذاة عب اعت سيد 
مرا [على «التُّحفة» ١‏ أقول : ويدفع التَأْمُل بما في «ع شس» على 
اي ١‏ 7] من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسلمة 0 
تليق الول بوت كن وفص ,وحرية بالعقن عيش أنه 8 مات أحدهما 
تل الك اس العو ار يها التعؤلغ اسعف لصفي 


اه «حميد» [على «التّحفة» 5١9/8‏ وما بعدها]. 


د د 


(قوله: بِنْشُوْذِ) ولو لحظةًء ما لم يستمتع بها فيه ولو لحظدةٌء فإن 


)١(‏ وهو مثبت في «القديمة»! [عمّار]. 


طاعَةٍ الرَّوْجء وَإِنْ لَمْ تَأَنَمْ كَصَغِيْرَةٍ وَمَجُنُونَةٍ وَمُكْرَهَو (وَلوْ سَاعَةً) 
أ ف لطقطةةم 1 نَقَْقَهُ ذْلِكَ المَوْم ة ذَلِكَ المسمنان 
62 ارال ب م لك ١‏ 

ولا َوَرّعَ على زمانيْ الطاعة وَالْسْوره 


نومها :وليلتهاء» كهنا د به م ر» في لشرحهاء 000 اعتماذه. 
وهو تفصيلٌ حَسَنٌ؛ فليْتَفئن له. قّره شيشنا الْعَشْمَارِي الْعَريزيئ؛ 
وخالف لج ل» وقال: لا يجب لها إلا قذر زمن الاستمتاع فقط. ا 
١‏ بْجَيْرِ مي ) [على «شرح المنهج» 5 وعلى «الإقناع» 6/5 . 


(قوله: فَتَسْفَظ تَمَْقَهَ ذَلِكَ ليم . . . إلخ) قال «سم؛ على «حج»: 
والظن شك التفرو والنيية ينا يدوم ولا يجب كلّ فصل كالفرش 
والآواني وحنة. اليرة فيل :سقط ذلك ار وه ولو لحظة فى 17 
فاقيا دكن تحال ؟ كرا رك قيهد دنا والسسيارات ا خم برقن 
سُكنى المسكن فانظر ما يسقط منها بالنُشوز هل سُكنى ذلك اليوم أو 
اللّيلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حنَّى لو أطاعت فيه لحظة 
استحقّتها لأنها غير مقدّرة بزمن معيّن؟ فيه نظرٌء ولا يَبِْعْدَ سقوط 
سكتن اليوم واللدة الواقع فيها الكووق الم ر). والطاعي أن مثل 
السكق عير هافن العرسن والغطاء وغيرهما. اه ١بِجَيُرمِى)‏ [على «شرح 
المنهج' .)١ ١/5‏ 0 

(فوندة ول نوع غلى :زكائج الطاقة والنهؤر )فإ عناوت 
للطّاعة: كان أوّل فصل الكسوة ابتداء عودهاء ولا حساب لِمَا قبل 
النُشُوز من ذلك الفصل. «تحفة» [011/8]. وخالف فى «التّهاية» فقال: 
نان كانت التقاف ف ا مجه عرو من ارس فضي الملا 
يحسب ما بقيَّ من ذلك الفصل 212١1١//[‏ ووافقه (اسم". 


وَلَّوْ جَهِلَ سْفُوْطَهًا بِالنْمُوْزٍ فَأَنْمَىَ؛ رَجَمَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِمرْ 
يَخْمَى عَلَيْهِ ذلك العام ري من الدراني لكات ار لختراي داور 
وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ؛ أنه شَرَحَ في عَقْدِهِمَا عَلَى أن يم يَضْمَنَ الْمُوَّنَ برَضع 
الوه لا كذَلِكَ هُنَاء وَكَذا مَنْ وَكَمَ عَلَبِْ طَلَاقُ بَانَا وَلَمْ يَعْلَمْ به 
َأَنْمَقَ ل قلا يَرْجِعٌ يما أَنْفَقَهُ عَلَى الأَوْجَهِ [انظر: «التُحفة؛ 


.] 37١ 4غ‎ 


وتخِضا اللصور (بمَنع) الرَّوْجَةَ الرَّوْجَ مِنْ (تمتَع) وَلَو بنخو لمس 


(قوله: 7 جَهل مسفوطياج : إلخ) كذا فى «التّحفة» [5/4؟م وما 
بعدها] وبمار قال ١ع‏ شس»: ومثله: ما لو جَهل تشوووها فا نمق 0 
مسر له الحال بعدٌ. اه آعلى «التّهاية» /اره١].‏ 

(قوله: لأَنْهُ شَرَعَ فِي عَْدِهِمًا. ٠‏ إلح) كذا فى «التّحفة» ]2١+/8[‏ 
و«النهاية»» قال الرَشِيْدِي : وفيه وقفة لا تخفى. اه [على «النْهاية» لاره١١].‏ 
وكأن بوجهية كما'فى, المخشى: أن من خهل سقوط تقفعها بالتور 
هذه؛ وهو وجيه. 

(قوله: مِنْ تَمَتّع) ولو بحبسها ظلمًا أو بِحَقٌّء وإن كان الحابس 
هو الوح كما اعتمده الوالد. ويؤخذ منه بالأولق* سقوطها بحيسها 
بر ل بينه وبينهاء كما أفتى به الوالد. «شرح م ر' 
[505/1]. اسماء وفي افتح الجواد) [/7107]: لو أذن لها في الاشعدانة 
ادوم ف الدية لم قسقط كما مر شيشوطا فقن التفليين» اعت 
السم) [على «التّحفة» 857/8]. ولا أثر لزناها وإن حبلت؛ لأنه لا يمنع 
الاستمتاع بها. اه «مغني») [119/0]. 


)6[ ١1589 ا‎ 


أَوْ بِمَوْضِعِ عَينَه (لا) إِنْ مَنَعَيْهُ عَنْهُ (لِعُذْر) كَكبّر آلَْيَهِ بِحَيْث لا 


تَحْتَمِلَهُ وَمَرضٍ بها يَضْرٌ مَعَهُ الْوَظءُ وَقْرْحٍ فِي فرّجِهَاء وَكُنْحْو 


- 


رمقو و 


كر آله بإقْرَارِوء 3 لبو من نْ رجالٍ الْحْبَان ويختالان 
اتاو ادكه و بأ حِبْلَةٍ غَيْرٍ إِيْاج ذَكَرِِ في فَرْج محَرم 3 ذبْرِء 3 
باذع : حر إن 2 0 0 إلا بنَظرِهِنّ إِلْيْهِمَا مَكْسّوْفَيَ الْمَرْجَيْنِ 

5 لَهَا مَنْعُ الَّمَنّع لِمَبْضٍ الصَّدَاقٍ الْحَالَ أَصَالَةَ قَبْلَ الوّظء 
بَالِعَةَ مُحْتَارَةٌ؛ إِذْ لَهَا الامْينَاعُ حِيْئَيِذِءِ قَلَا يَحْصْلُ النْشُوْرٌُ وَلَا تَسْقْظ 
النََقَه بِدَلِكَ. فَإِنْ مَنَعَتْ لِقَبْضِ الصّدَاقٍ الْمُوَجَلِ أو بَعْدَ الْوَظءِ طَائِعَة؛ 
م لَِلِكَ بَعْدَ وَظيِهَا مُكْرَمَة أو صَغِيْرَة وَلوْ بِتَسْلِيِم 
الْوَلِنَ؟ قَلا. وَلْو ادع واه يتنكنيهاة وطلت تتللمها: إلذه 0 
وَامْتَنَعَتَ مِنّ ال للحي دق 

(وَخْوُوْجٍ مِنْ مَسْكَنِ) أي: مِنَ المَحَل الَذِي رَضِيَ بِإِنَامَتِهَا فِلْ. 
وَلَوْ بَيْتَهَا أو بَيْتَ أَبِيْهَاء وَلَوْ لِعِيَادَةِه وَإِنْ كَانَ الرَّوْجُ غَائِبًا بِتَمْصِيْلِهِ 


(قوله: أَوْ بمَوْضِع) عطف على ابِنَحْو). أي: ويحضل النشوز 
بمنعه من تمتُّم بموضع منها قد عيّنه كثديها أو فخذها. 
لها الامتناع وإن لم يكن قد وطئها. 


(قوله: 3 لِعِيَادَةِ) كذا فى «التّحفة» [2/8] و«النّهاية» [0/١؟]‏ 


الآتِيء (بلا إِذْن) مِنْهُ وَلَا ظَنٌّ لرضاهء فَحْرُوْجَهَا بِغْير رضاه ل تزيارة 
0 أَوْ عِيَادَة غْيْرِ امه 9 إل محليين ذِكْرِء ا رن 
وَأَحَذْ الأَذْرَعِىُ وَغَيْرُهُ مِنْ كلام الإمَام أنَّ لَهَا اعْتِمّادَ الْعُرْفٍ الدَّالُ عَلَى 
رِضَا أُمْتَالِِ بِمِثلٍ الْخْرُوْجٍ الي ريده قَالَ شَيْحُنَا: وَهْوَ مُحْتَمِلَ مَا لم 
يُعْلَمْ منه غيرة له عَنْ أَمْثَالهِ في ذلك [في : «التّحفة» 6//ا؟؟]. 


2 نوه 1 ؟ روه : 00 
لغنياة + ار لَهَا الخروج في مواضع : 

مِنْهَا: إِذَا أَشْرّف الْبَئْتْ عَلَى الانّْهدَام» وَمَلْ يَكْفِي قَوْلَهَا 
د 0 0 0 ص م اي وسى لو 00 6 يا ا ل واه 
حش ةا ودام أو لا بد مِنْ قَرينَةٍ تَدَلَ عَلَيْهِ عَادَة؟ قال كاد كل 


و 


مُحْتّمِل ‏ وَالأَكْرَبُ الثاني [فئ: «التّحفة» 8//ا؟”7]. 


انوا التووثثك بوم رف ا« المفي نالجر وو" "> تقال وتبزاء كان 
لعسادة كححٌ أم لا . اه [ه/؟"١].‏ 

(قوله: الآتي) أي: في قوله ا'وَمِنْهَا: إِذَا حرجت عَلَى غَيْرٍ وَجْهٍ 
السواز في عَيِبَةِ الرَوج. . : إلخ. 

(قوله: فَحْرُوْجَهَا) بيان لِمَا قبله مع التصريح ببعض الأفراد. 

(قوله: غيْرٍ مَحْرّمٍ) ولعل صوابه : حذف اغْيْر) ) والأمفان علي 
للحا 0 الدئ سيأتي جواز الخروج لزيارته عند غَيبة الرّوج كن 
العلت بخلافٍ غير الْمَحْرّم وهو الأجنبيُ هنا وهناك. فاحعراز 


الى هنا عن غَيْرِ الْمَخْرَم ِالْمَحْرَم ون عيادته لا تكون تورك 
أشكاة مئة: يها سيأتي في غّيبة الرّوج عن البلد؛ فتأمّل. 


(0) وغير «القديمة». [عمّار]. 
(؟) و«القديمة». [عمّار]. 


06 ١175 


وَمِنْهَا: إذا حَافَتٌ عَلَى نَمسِهًا أوْ مَالِهَا مِنْ فاسِى أو سَارِقٍ. 

هس 8 ع ا اه 3 2 0 20 م 

ومنها: إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. 

6س مر سه 2 0 9 50-7 َه 0 ك5 6 
ومنها: خْرٌُوْجهَا لتعلم العلوم العينية» أو للاسيفتاء. حِيتث لم 


0 َه 2 امن رن ما واس داس 0-5 م ةو سس ده ثي > 
يُعْنِهَا الرَّوْحَ الثمّةء أيْ: أو نحو مَحْرَمِهَا فِيْمَا اسْتَظهَرَه شيْحنا [في: 
«التّحفة» 6//ا؟7]. 


0 
#-ه ع 


وَمِنْهَا: إِذَا خَرَجَتْ لِاكْيسَاب تَقَقَةَ بِتجَارَةٍ أَوْ سُوَالٍ 


هه 


00 
الام اع لق نه داه ود اما 0 0 7 #تقا وني كود لامطما وهاو ع 
وَمِنهَا: إذا حَرَجَتَ عَلى غير وَجْهِ النشوز في غيبَةِ الرُوجٍ عَنٍ 
لْبَلَدِ بلا إِذْنِهِ لِزِيَارَةِ أَوْ عِيَادَةِ قَرِيْبِء لا أَجْتَبِيّ أو أَجتبيّةِ عَلَى 
2 1 عه 


0 نانسا تق ا العاف 2 الجماك لق و اا وق وي مد وا اع 
الاوجه؛ لان الخَروْج ولك لا يك نشوزا عرّفاء قال مم ممتحنا: وَظاهر 


و يرسل إلبها بالملع [في: 


ع 


توا مقا “تا 186 )اف وهم ان م 0 عه 
أن مَخَل ذلك إن لم يُمنعهًا مِنَ الحروج | 
«التّحفة) ٠/8‏ *"]. 


ارب أو دهي د خا 


(وَبِسَفْرِهَا) أيْ: بِخْرّوْجهًا وَحَُدَمَا إلى مَحَل يَجَوْرْ الْمَضْرْ مِنْه 


(قوله: أَوْ عَِادَةٍ قَرِيْبِ) قال في «التّحفة»: قضيّة التّعبير هنا 
بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشّارح وتَبِعَهُ شيخنا في «شرح 
منهجه): أنه لا فرق بين الْمَحْرّم وغيره» لكن قضيّة تعبير الرَّرْكْشِيّ 
مي ل الور ماكر مرت 
واعتمد في «المغني» و«النهاية» [//208] عدم الفرق. 

(قوله: عَلَى الع كذا فى «التّحفة»)؛ وقال فى «النّهاية»: فيما 
لمر جو النتواس ‏ عقن دنا عجو فا ماودلا سحروعها | لف مت 
جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية كبيت أبيها أو أقاربها .]17١/5[‏ 


للمتادرء رد لِزِيَارَة ان ِلْحَج. ربلا إِذْنِ) مِنْهُء وَلَوْ لِعَرَضِيٍ 
يوه “كته او موف ٠‏ ل د.إ شي مده امو و 2 
ا ص أن جلا جَمِيْمُ أهل الْبَلْي أَوْ بَقِيَ مَنْ لا تَأْمَنُ مَعَه 
)و0 بإِذنى وَلْكَنْ (لعْرَضهًا) 1 لِعْرَض حي 0 الْمُوَنْ عَلَى 
الأظهّر ؛ لِعَدَم التَمْكِيْنِ [انظر: التحفة) .]31١8‏ 
0 ساقت بإِذنه لِعَرَضِهمًا مغ ؟ فممده َمُفْتَضَى الْمْرَجّح ضْ الأيْمَانِ 

فِيُمَا إِذَا قَالَ لرَّوحَته : إن حَرَجتٍ لِعَيْرٍ الام قَأُنْتَ ظالقغ فُخْرجَت 

لها وَلِعَيْرِهَاء ل عَدَمُ السَمُوْطٍ هتاء ا 
]٠١/5[‏ وَااالْمْيطتص) 00 السُفؤْط. 

(لا) بِسَمَّرهَا (مَعَهُ) ‏ أي: الرَّوْجَ ‏ بِإِذْنِهِ وَلَوْ فِي حَاجَيِهَاء 


اليك امتعيرة 1 2 يؤنث؛ بف العف نري 
1ك 1 أهل اللغة : فعلى تذكيره» ونه عد في «الشّحفة» [9/8؟8]. 
0 : عَدْم 2 التقرظ) افعو افانن: #(السهايةة ]٠077[‏ و«المغني» 


(قوله: لَكِنْ نص «الأمً) وَ«الْمُخْتَصَرِا. . . إلخ) يشعر 00 
باعتماده. وحكى القولين في «التّحفة» ولم يصرح 00 إلا أنه 
قال واعتمده 2 ا السقوظط اك د وعدرمة حر «الأم) 
و«المختصّر» ظاهرٌ فيه. اه [فيها .])١5١59/8‏ والمتراذ ب طيحي 1 
اامختصَر الْبْوَيْطَِ» الذي هو ا 2 الشاووي اراس هَذَانء 
وامختصّر ال و«الإملاءاء كينا 5 دقع انها كيان ما تسلسل 
نيا ركتبي العدقيت فى الف انق الب زنن ل رن 6 


(قوله: تإدية) لسن يقيك «متى سنا فرت معه فل :ولا لحاجتها ئلا 


ولا بِسَمْرهَا ديه لحاجته وَلَوْ مَعَ حَاجَةٍ غَيْرو) قل الْمُوّنْ؛ٍ لأَنْهَا 


ه 


أ 


1 وَهوَّ ادر 8 فى الَّانية. 


وَفِي «الْجَوَاهِر) وَغْيْرِهَا عَنِ المَاوَردي وَغْيْرِهِ : و مدعت سن المْلَةَ 
مَعَهُ؛ لَمْ تَجب التَّمَقَهُ إلا إن كَانَ ب يتَمَتَعُ بها في رمن الا متناع ؛ فُتَجِبء 


إذدث وإن عصيت» كما في «الفتح) [137؟] وغيره» 01000 إن لم 
يمنعها؟ إلا فناشزة» كما فى «التّحفة) 3" وما بعدها] و«النهاية». 
1 ما لم 5-2 بها. الع 2 [على «النهاية» /ا//ا١7].‏ وظاهرٌ «المغني' 
تقييدٌ النُشوز فيما إذا منعها من الخروج معه بما إذا لم يقدر على ردّها 
]٠[‏ واعتمده في «الفتح) واشرح المنهج) [9/5١11]؟‏ ولم يرتضه في 
«التّهاية» و«التّحفة» قال فيها: لِمَا مرّ أنه لا فرق بين قدرته على ردّها 
لطاعته وإن لا. اه [أي: «التّحفة؛ 9/8؟9]. ومنه تعلم ما في امس 

(قوله: وَلَوْ مَعَ حَاجَةٍ غَيْرِهِ) أل ؟.سواء الغير: الروعةه آي أجدة ؛ 
هيدا كر مع قوله نايدا ولد مارت ديه لِعَرَضِهمًا مَعَا»ه بل 
مصادم ؛ لترجيحه فيه السّقوط تَبَعَا لِمَا في «الأم) و«المختصرا؛ فتنبّه. 

(قوله: لأَنَينا 00 ل فى الاوك وهي: ما إذا سافرت 
معه. (وقوله: في الثَانيَةِ) هي : ما 95 لا معه بإذنه. 

(قوله: وفي «الْجَوَاهِرِ)) إلى (قوله: قَالَ شَيْحنَا) في «البُّحفْة) 
و«النهاية» راد :فيها: وأقَره وأفتى به الوالد [//ا١٠].‏ 0 م قالا والعبارة 
لها: وَمَا مَّ في مسافرتها معه بغير إذنه من وجوب نفقتها بتمكينها 
وإن اتيك تعضيانها صريحٌ فيه وقضيته : جريان ذلك في سائر صور 
0 وظاهرٌ د القاونوى : 0 لا تجب إلا زمن التّمنّع دو 

. نعم» يكفي في وجوب نفقة اليوم تمنّع لحظة منهء وكذا 3" 


و 


2-5 6 ع ك و 2 ار 2 ل 3 و> 0 . 3 3 د 2 0 8ع 
وَيَصِيْرٌ تَمَتَعْه بها عَمُوًا عَن الثْمَلةَ حِيْنْيِذٍ. انتهى» قال شيخنا: وفضيته: 
ا ا ل ايوم لق وجوت ا ٍ 

جَرَيَان ذَلِكَ فى سَائِر صُوَّر النشؤز» وَهْوّ مُحْتَّمِل [في: «التحفة» 519/8]. 


وَتَسْفُظُ الْمُوَنُ ‏ أَيْضًا ‏ بإِعْلَاقِهًا الْبَابَ فِي وَجهدء وَبِدَعْوَامَا 
طلّاكًا بَايْنَا كَذِيًا. 


اه. قال الْبْجَيْرِمِنُ : وقوله : نعم... إلخء كأنّه رد لكلام الْمَاوَرْدِي؛ 
أن ظاهره قصر الوجوب على زمن التمتّع دون ما بعده.» وهو 0-0 
حم ل ماري امرك وظاهرٌ كلام الْمَاوَرْ ذى+ ابد ال 
عملا وكذا على قوله: تعم... إلخ ؛ فتأمّل ذلك وحرّرهء والظاهرٌ 
أنَّ كتابته على الأوّل معتمد سهروٌ مِنهُ أو سَبْقُْ قَلَمِ مِن الكاتب. اه 
[على «شرح المنهج» .]١١5/5‏ 


(قوله: عَهْوَا عَن التُمْلَةِ) أي: كأنّه عَمَا عن النقلة» ورَضِيَ ببقاتها 
5 مايا: البح" [على «شرح المنهج» .]١١14/5‏ 


وقوه اورفو اها كلاق 7اننا) أي« لأنيا تكر انسكقافها» قال 
فى «التّحفة) وا تيال [/1/8١؟]:‏ ا ما لم تند 3 زاد «سم» عن 
اينات الرملي: أو عه بها. اه [أعلى «التّحفة» 7/8“ وما بعدها]. 
لويف عدو ااا الكررة فعجيبٌ عد الشّارح لها في مسائلهء 
وأعجبُ مِنهُ مجاراةٌ الْمُحَشَّي له.وتعتبلها والالتها على كرافتها' له 
قال في «التهاية) [/اب١7]‏ وف والعبارة لها: ويجب إجماعا 
لرجعيّة حرّة أو أَمَّةٍ ولو حائلًا المؤن السَابق وجوبها للرّوجة؛ لبقاء 

حبس الرَّوجَ وسلطنته. نعم 5200070 بعد الولادةء فَلِي 
التجعةء وقالت: [بل] قبلهاء » فلا رجعة لك: صدّق بيمينه في بقاء 
الج وقيوك: 1 خب انظ انون ليان لدي كر امن ني وا 


ادر ا 0 00 التََدِيْبَ. 
مُهِمَّة: لؤ تَرَوَجَتْ رَوْجَهُ الْمَفْقُوْدِ غَيْرَهُ قَبْنَ الْحكم بِمَوْتِه 
لف ا ولا الم 
َايدَةٌ: يَجْوْرُ لِلرّوْج مَنْعْهَا مِنَ الْحُرُوْج مِنَ الْمنْزِلِ وَلَوْ لِمَوْتٍ 


عو 


يعد اسل جيم لين و نابر السقها د وك انو لقف لاز ابي 
فأنكره؛ فلا مؤن لها... إلخ [أي: «التّحفة88/8]. واعتمدٌ في 
«المغنى» وجوبّ الموّن لها قال: لأنها محبوسة لأجله [17/0]؟ بل 
قال اع ش) على ١م‏ ر»: تقدَّم له ما يصرّح باستحقاقها التّفقة فيما 
811 فيه عدده بين ال وسانة »د يحيث مبلنا: قولهة يفيف فلكل بننا 
هنا مفروض فيما لو لم يحبسها ولا تمتّع بها [//١1١؟].‏ 


(قوله: يَجوْرْ لِلرّوْج مَنْعَهًا. ب إلعاااى: ولسمعيات أيضات 
من نفل صوم وصلاة؛ نظيو نو قيعي انا صالقة لل نزاقةه “قلي له 
متعها ينها > الجاكززها و غلاف» الكفن المط دتعي له«معجينا عن 
تطويلها ومن تعجيلها أوّل الوقت» كصوم الاثنين والخميس ؛ إلحاقا 
ذلك بالتمن المظلع» بخلات» الصيوم الذي حزان 'المياؤة فى 
التَأكد كصوم يوم عرفة ريوم عاشوراء؛ لكا كلهمان: والحمهها صاحبف 
«الاستقصاء» بما قبلهماء وفرّق بينهما وبين راتبة الصَّلاة بقصر زمنهاء 
زيؤيلة: قير الآ نطوم العراة نومااسوق معان ورَوْخها شاجد إلا 
بإِذنه) [التّرمذي رقم: 0785]؟ وله المنع من خروج لعيد وكسوف» و مره 
52 في البيت. اه «فتح) [111/5]. وَجَرَمَ في «التُحفة» أن لها فغل 
نحو عرفة وعاشوراء بغير إذنه» كرواتب الصّلاة. اه [5985/8]. ونحوها 


«المغنى» و«النهاية» [//705]. 


522 ال ٠‏ 0 اما 
ةل ا 
وصار مر سل _ عله حم سر ها زر ا سينا 


أَحَدِ أَبَوَيْهَا أَوْ شْهُوْدٍ جِتَازَتَهه وَمِنْ أَنْ تُمَكْنَ مِنْ دُخُوْلٍ غَيْرٍ حَادِمَةٍ 
2 3 9 دوه كسار هل ءَ 76م كن َه 1 0 5 ةو 0 هع 
وَاحِدَةَ لِمَنْزِلهِ وَلوْ أَبَوَيّْهَا أو ابْنَهَا مِنْ غَيْرهء لكِن يكرهُ منع أَبَوَيْهَا حَيْث 
ل عدر فإن كان المشكن كه لخ ينل اضيا ين ذلك إل عند 
الريبَة. 

252 ه 0 2 3 - ؟ره 2 2 ام ع 8 ٠.‏ :0 

تتمة: لو نشرّت بالْخُرُوْج مِنَ المَنزلِ فغات واطاععت فى غيبته 
20 كرا + اا 00 527 سرام هك امي» 5 هه 
بتخو عَوْدِهَا لِلمَنْزِلٍ: لم تجبٌُ مُوَنهًا مَا دَامَ غَايْبًا فِي الأصّح؛ 
3 يان - مده امّه .> 2 3 > رن .هه فو وه َه د - 0 
لِخْرُوْجِهًا عَنْ فَيْضَيَهِء قلا بُدَّ مِنْ تَجْدِيْدٍ تَسْلِيُم وَنَسَلْمء وَلَا يَحْصْلَانٍ 
مَعَ الْعَيْبَة؛ فَالطَرِيُْ فِي عَوْدٍ الاسْيِحْفَاقٍ: أَنْ يَكْيْبَ الْحَاكِمُْ إِلَى قَاضِي 
بَلْدِهِ لِيُنْبِتَ عَوْدَهَا لِلطَاعَةٍ عِنْدَهُء فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ أؤ أَرْسَل مَنْ يُتَسَلمَهَا 
7 عن ننه كوناة 2ه ٍ 00 0 و به ع2 
لكبو ره ذلك لِعيرٍ عَذْرِ؛ٍ عَادَ الاستحقاق [انظر: «التحفة» 7١9/8‏ وما 


بعدها]. 


قت 1 د 2200-07 ا ا ا 2 
وقضية فول الشافعئ فى القدِيم أن النفقة تعؤد عند 
2 و مان 2 : 0 2 ٠ 2 ٠.‏ 0 1 0 ى - 1 
عَوْدِهَا لِلطّاعَةَ لأن المؤْجِبَ فِي الْقَدِيْم العَمَد لا التمْكِيَّنُء وَبهِ قال 


سَ عاو 
2 


وَصَرَّحوا أن نَشُوْرَّهَا بالرّدَّةِ يَرُوْلُ بِإِسْلَامِهًَا مُظْلْقَاءٍ لِزَرَالٍ 
الْمُسْقِطِء وَأَحَدَ مِنْهُ الأَدْرَعِنُ أَنْهَا لَوْ نَشَرَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَحْرّجْ مِنْهُ 


(قوله: وَهُمَّ كَذَلِكَ عَلَى الأصَحٌ) كذا في «التّحفة» قال: قال 
الأذْرَعِنْ : وحاصل ذلك: الفرق بين التشوز الْجَلِيَ والتشوز الْحَفِئْ. 


اه ونتجة أن مراده بعودها تلطاغة إرسال إعلامه بدللكةه بخللاف 


وَلَو النَمَسَتُ زَُوْجَةُ غَائْبِ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَمْرِضَ لها فَرْضًا عَلَيْهِ؛ 
اشترطظ: 7 نُبْوْتُ النكاح» اما ب تك وَحَلِفْهًَا عَلَى اسْتِحْقَاقٍ 


ع بير ا و د ات لك 


2 


0 


3 0 


اروف قن لمشو :| ارو بور مضا قلا" الهف لذن عو وكا الطاعة هرم جهر 
عله عبد كما عو ظاهر )وهل اتتهافها عند عينفة وقوه اكه 
كإعلامه؟ فيه نظرّء وقيامنٌ ما مرّ فى نظائره نَحَمْ. اه [554/8 وما بعدها]. 


ونحوها «النهاية) [لارلا ١‏ ؟]. 


(قؤلةة انتيل انرمق ربج إلخ) أى .ولق كان هاايدرضيه من 
الدّراهم. اه 8 ش» [على «النّهاية» /ا/8١١].‏ وهذا على مختار «النهاية» 
ووالده؛ خلاقًا ل «التّحفة). «حميد) [على «التُحفته 6/:"]. 


نايد 2 أففى الشهنات: الرفلن فيما إذا فرض الحاكم للرَّوجة 
وأولادها دراهم في مقابل مؤنتها ومؤنهم عند غُيبة الرّوح» وأقنالها 
5 إنغاق ذلك عليها. وفي الاسكدانة- عودل 006 الأخذ من ماله مع 
الرجوع علدة 4 وان ذلك صحيح ؛ للطافة الرافة اإلنف والمصلحة 
لزوجته نظير كسوتها دراهم؛ فتلزم ها “ذاها مترا صبية: اه ملخصًا من 
ااسم) على الحج) [7>5/8” وما بعدها]. 


(قوله: إلا إِنْ ثَبَتَ يَسَارُهُ) أي: فيفرض لها نفقة الموسر. 


. 1 2 
ل ين قت 


(فَرْعَ) في فسخ التكاح : وَشْرِعَ 0 لِصْرَرِ القراة 
كو الروك تكلب ان تالنة عدوي ل لول غير اكه 
(فشخ 0 1 1 0 ار ا م لَايِقا به حَلالا 


(ِأقَلٌ نتَمَقَةٍ و ين 05 (كسُوَّةِ) تجب - كقميص 
رخفا نه ا ٠‏ بِخلَافٍِ نخرو عجرا ول 5 وَفْرْشٍِ وود 
الاي -؟ تمي قا الين وليك 
الْحَادِمء وَلا 00 ع لق 6 0 5 ل 1 
مله درق ار 

(أ) أَغْسَرَ (بِمَسْكَن) وَإِنْ لَمْ يَعْتَادُوْه. 

)0 ا وَاجب حَاكَ لَمْ تَفْبض نكا خالل كونب 


الإِعْسَارٍ بِهِ (قَبْلَ وَظءِ) طَائِعَةَ 56 قَلَهَا الْمَسْحْءٍ 0-6 لل الْعِوَضٍ 
ل بَقَاء الْمُعَوَضِ بِحَاله. وَخَيَارَهًا ينيد عَقَتَ الرّفع ل الْمَاضِي 


فورى» 0 بتأَخِيْرِهِ بلا عُذْرٍ كجَهْلٍ 0 
لِتَلْفِ الْمُعَوَضٍ به وَصَيروَرَة الْعِوَضٍِ دين فى ادك قَلوْ وَطعَهَا مَكْرَهَة 


للمهر. كما في الع سس 5 ا 17/1 7]. 
(قوله” لأينا) اليس, تيد ديل قل اللافق: غيز اذا أرالا تجمن 
المشقة بمباشرته. (وقوله: خَلالا) أخرج به : : الحرامء فله أكر لمدرته 


ل 


عليه. فلهًا فلهًا الفسخ. «تحفة) [758/8” وما بعدها] و«نهاية») [/0/١؟‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَإِنْ لَمْ يُسَغْ الْقَوْتُ) أي: بدون الأدم. «فتح» [/208]. 


7” 


فليا تحنم الحدة لقاع لان ادف إدررة انمه الرلك لخ وين 
صَفِيْرةٌ لِعَبْرٍ مَصْلّحَة؛ٍ فَتَحْبِسُ نَفْسَهَا بِمْجَرَّدِ بُلوْغِهَاك قلَهَا الْفَْسْخْ حيتي 
إِنْ عجر عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْوَظءَء لأنَّ وُجُوْدَهُ هُنا كُعَدَمْوَهِ أما إِذَا قَبْضَتْ 
بَعْضَّهُ: قلا فَسْمَ لَهَا عَلَى مَا أَفْتَى به ابْنُ الصَّلاحء وَاعْتَمَدَهُ الإِسْنَوِي 
وَالرَرَكقِيق ولتتخذانة وفال الباورئ كالجوغرئ + :لكا الفقيخ انضاة 


واعتمدة الاذرَعِيٌ [في «التّحفة» 0/8٠غ5:‏ «كَالْجَوْرِيً) لا ١كَالْجَوْجَرِي"‏ وكذا في: 


«النهاية» لاره١؟].‏ 


َنِْيْهٌ: يَتَحَنَُّ الْعَجْرُ عَمَّا مَرَّ بِعَيْبَةِ مَالِِ لِمَسَاقَةِ الْقَضْم 
22 00 1 :3 3 0 3 1 
دافاو تلرميا الحنترة الا إن كال احفر مده الامهالنث 


(قوله : وتنحا) أ في «١فتح‏ الجواد» و«الإمداد» ك «الأسنى»؛ 
لكن ظاهرٌ «التّحفة» أن لْهَا الفسمَّ أيضًا [21*40/8 فعجيبٌ مِن جزم 
الشارض: والفكشى باداعدة الفيم عيلقد قسمة ازن عن مع أن 
المعوّل في اعتماده على ما في «التُحفة؛ عند اختلاف كُتبهِ كما مرّء 
وقد تَبَرَأ مِنَهُ فِيهّاء وتَقَلَ مقابلَهُ وَسَكَتَ عليه مُقِرًا لَهُ؛ فتأمّل وراجع 
قواعد الاصطلاح يَعَدُ فهمك عليك بالنّجاح. 


شٍُ 
ىا م 


(قوله : لي ال لفسح ايضا) اعتمده 5 «المغنى» و«النّهاية» [//ه١؟]‏ 
وااشرح المنع جا وتقدّم أ ظاهر «الشّحفة). 


(قوله: إلا إن فال 0 د 56 فيلزمها الصَّين مدة 
الإمهال. أي: إمهال المعسرين» وهي: ثلاثة أيَّام» فإذا لم يحضره 
فيان انول اونة خرف ل ااال لحفمره نبي لشفي زول تمل 
مذة ثالثة. اه شيخنا. اه «جمل») [على «شرح المنهج» 508/4]. 


را ا 
2 ب 4 ْ 272 سيا ِ 


5 كَ 0 ا 0 ًًَ 02 25 ا ا 25 6 َه 
أو بتاجيل ديئه بعدر مذة إحضار ماله الغائب بمسافة الفقصر. أو 


م - 


بخلوري كه إنحاي الكرقي ولى لز لشااح الانها في الخال الإفتنان ل 
نَصِلْ لِحَقَّهَاء وَالْمُعْسِرٌ مُنْظَرٌ ب» وَبِعَدَم وِجْدَانٍ الْمُكْتَيِبٍ مَنْ يسْتَعْمِله 
تمدن انا زهي نه ان لحي 

فاو 5 قار ولي ان على لجنيا لناكب 11 غال و منذان 
ا ل ل ال اا 
لِدَيْنَِا بلا رَفْع إِلَى الْقَاضِي ثُمَّ تَفْسَخُ به أو لَا؟ كَأْجَابَ بَعْضٌ أَطْحَاينًا : 
لفق نر ا المذفؤوو بالافلال ب عن منواه كر درق الام إلى 
الْقَاضِي؛ لأنَّ النَّظْرَّ فِي مَالٍ الْعَائِبِيْنَ لِلْقَاضِي. ا اك 


2 
2 


رقم ع جر 2 7 2 ررد فر م هده 5000 0 
دن لجن لول ووو قد ودياك ان لها" انول والاخن ذا" فرع 


ع 


هاس 8 ا 11 - مو - 5 5 21 مويف اه م ةس 9 
اعسيارة؛ أنه لا مَالَ له حَاضرء وَلا ترك نقشفمة» وَأثبتت الإعسارء 
ا 5 0 3 مه 7 0 تم 1ن 2 ا ال ل 2 - 2 


ا 0ه عن اعوط ب ا اع 1 قوم كس 287 : 
وَفْسَحَتْ بسْرَوْطِوء وَإِنَ عَلِمْ المَال؛ فلا بد من بِينه بفراغه ايضا. انتهى. 


لقولفة از بتَأَجِيْلِ) عطف على ابِعَيْبّةه. (وقوله: بِمَسَافَةٍ الْمَضْرِ) 
أي: فما فوقهاء أمّا أقل منها: فلا يتحقق به العجز. 

(قزلة أو فزن )عملت على اانغنة4 (وقولة م يجلعة) أ 
كول لكن إن لم يتوقع زواله قبل مضي ثلاثة أيَّام كيننا ف 
«التّحفة) [/؟] و«النهاية» [لال غ١؟].‏ 


(قوله: عَلَى الأخرتة) أي: كونه لا مال له حاضرء ولا ترك 


(قوله : بَشْروْطه) سيأتي ونيا عند قو ل لمكة «فَيمْهل تلا عه 


رم 5 م 


(فَلا 0 عَلَى اليل (بامُتناع غيْرِِ) مسرا أ متوّسطا من 


الإنْمَاقِ حَضَرَ أو غَابَ (إِنْ لم قط حَبَرُهُ)0 فَإِنِ انْقَطمْ حَبرُهُ وَلَا مَالَ 


و 


لها و م 
لَهُ حَاضِرٌ: جَارَ لَهَا الْمَمْحُ؛ٍ لأنَّ تَعَذْرَ وَاجِبِهَا 0 حَبّرِهِ 1 
بالإِعْسَارِء كما جَرَّمَْ به الكن اا 


(قوله: قلا فَسْحَ بِامْتِنَاع غَيْرِهِ) أ غير عن أعسن ياقل"الحففة 
وأقل الكسوة وأقل المسكك ةن بأ لم يقدر على الأقلء ولا على ما 
زاد عليه» وغير هذا يشمل الموسر والمتوسّط والمعسر القادر على 
مؤنة المعسرين» فلو حذف الشَارحٌ لفظةً المتوسّط؛ لأمكن حمل 
الموسر في كلامه على من قدر على المؤنة ولو مؤنة المعسرين 


ذقولةة على التتنكد) سياض يقارله بتولين: الال انان إليه 
شولة اانه وود شلك لوقيب لها عر موعير ا أنه لز بسك ها اذام 
موسرًاء وإن انقطع خبره ا اكتفاع النفقة من ماله» كما في 
«التّحفة) [”*] وغيرهاء وهو المذهبٌ على ما سيا تق والنانى: هو 
قوله «وَاخْثَارَ جَمَعٌ م كَيْبْرُوْنَ. .. إلخ»» فلا اعتراض على الشَّارح في 
ذلك كما زعمه المحشي. 

(قوله: كُمَا 5 بِهِ السخ ركونا) 5 في اشرح المنهج' 
]١7١/1[‏ وغيره» وَتَبِعَهُ العو الطَبَلاوي وغنالي الوا حرو وغرق 
أيضًا لوالد شيخنا م ر». اه «ق ل») [على «شرح المحلّ) ]. 1 


زم و 1 اي اللا اق أرق تعر الى عدم رار 
الفسخ بذلك» قال وان ما فى «اشرح المنهج" مخالفٌ للمنقولٍ [(في: 
«التُحفة»]ء وَوَافَقَهُ ١م‏ را أَذَلا [في: «النّهاية» »]1١1/19/‏ قال «اسم»: وأفتى به 
شيخنا الها من الرَملَئٌ. اه أعلى «التّحفة؛ 7710/4]ء ا الخطيب 


والرَّيّادِي وغيرهمء وهو المذهبٌ الذي نص عليه الشّافعِنُ: ورجحه 
الخيهان كينا سيدكر الشّارح. 


و 


قال في «المغني»: وهذا أحوظء والأوَّلٌ أيسرٌ. اه .]١0707/5[‏ 

وقال الشيات التتتالة افى ااعافيية الْمَحَلَيَ): وغوعناق: 
الأَوَذك الجعمة وكا تفل الززتانم صن النطل اطعك»: الايد 
عمرا [على «التّحفة» 857/8"]. ١‏ 

وَفِى (سم) تأويل انض بِما يَرتعٌ بو الخلافٌ بينه وبين الأَوَّلٍء 
ونصّه بعد كلام أنّهِ: بَنبغِي حَمْلٌ النّصٌّ عَلَى مّن له مال دون مسافة 
القصرء أو الحم أن تك الم مان ذلك البواقق هذاه بر مكن اد 
لخر ليع ذلك أيضًا ما فِي «شرح المنهج»؛ بأن يراد بأد فال له 
حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصرء أو لا مال له 
حاضر معلومء ع ل جلي لصون عاك لد ورد مساكة المميرن قلا 
تخالف المتفول عن النَصضّ؛ فليْتَأْمّلء فإنَّ رَدَّ «التّحفة» ما في !شرح 
المنهج' ظاهرٌ في خلاف هذاء لكِنٍ الو المفدة ‏ (الإأعر ينان بويد 
وَافْقَّ عليه (م ر» آخرّاء يا في «شرحه» ما يُوَافْمَهُ لاق «النّهاية» 
٠ /‏ ؟]. اه [على «التّحفة؛ 6//ا"]. 

وفي «الفوائد المدنيّة» لِلْكُرْدِيُ بعد م طويل : فَظهَّرَ لك أن 
اقم مع 0 الإستادم: وآن الجمال الرملئ رَجَعَ آخدًا في «نهايته» 
إلى موافقة شيخ الإسلام. اه [ص 199؛ وانظر إن أردت: ص 55١‏ وما بعدهاء 

ص 795 إلى 2"٠٠‏ «فتاوى الكرديٌ؛ ص وما بعدها]. 

وفى «العُباب» ك «الرّوض» [59/1: وما بعدها]: لو تقد إنفاقه 

لَعْيبةَ ؛ يت في المختار. اه .]١767/4[‏ 


ا 


وَاخبَارَ - كَبِيْرُوْنَ مِنْ مُحَمَقِي المْتَاْخْرِيْنَ في غائب تَعَذْرَ 
تَحصِيْل النَمَقَةِ مِنْهُ الْمَسْحَ. وَقَرَّاهُ ابْنُ الصّلاح فَقَالَ فى التارنه». 0 


م 


عد التَفَقَهُ دم مَالٍ حَاضِر: 0 إمْكَانِ 5 نه شري لهو 
كناب حَكبِيّ 0 لِكَوْنِهِ لم يُعْرَف مَوْضِعْهُ أَوْ عرف وَلَكِنْ تَعَذّرَتْ 
ل عُرِفَ اك ف الاو اك يُعْرَفْ؛ فَلَهَا الْمَسْحُ 
ِالْسَاكم وَالإِفتَاء الْمَسْخْ لقع و ال و شر قحا كانه ين 
«الشَّرْح الْكَبيْرِا وَقَالَ فِي آخره: وَأَقْتَى بمًا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ مُتَأْخَرِي 
ا 
ال الطداوي في «قَنَاوِيْه): وَالَّذِي نَحْمَارَهُ تَبَعَا 
ِلآيمَةٍ المُحَفَقينَ أنه ذا لَمْ يكن 1 ا ا ري لها الْمَمْحُ وَإِنَ 
كَانَّ ظَاهِرُ الْمَذْمَبِ خِلاقةُ؛ قله 0 ونا حمل 2ك بق ون 2 
حرج 4 [الحج : م]؛ وَلِمَوْلهِ طلِه: بِعِقْتُ بِالْحَيِيِفِية السححة ا [ ايد 
المسئده) رقم: 188١1]؟‏ لان مَدَاوَ لع عَلَى الإضرَارء 0 شَكَّ أَنَ 
الصَّرّرَ مَوْجَُوْدٌ فِيّهًا إِذا لْمْ يُمْكِنِ الْوْصُوْلٌ إلى التَّمَقَةِ مِنْهَ وَإِنْ كَانَ 


9 ل 5-5 له 


شيخ الإسلاء ا ا 0 50506 مطالبته وإن له 
ينقطع خبره. 

(قوله: حَكَمِيّ) نسبةً للحاكم؛ أي: بأن تطلب مِن حاكم بلدها 
أَنْ يكتب لحاكم بلدذه. 

(قوله: كَلَامَهُ) أي: كلام ابن الصّلاح. 

(قوله: الشَرْح الكَبِيْر) ا من رن وار قا" المسسحسن ف 


«الإمداد)»). 


0 


موؤسِرًا؛ إِذ د الْمَسْخْ 7 عر الا وَهُوٌ مَوْجَوْد د ف ا 
إِعْسَارِمَاء فيكو ن تعد وُصُوْلِهَا إلى التَمَقَةِ كمه حُكُمٌ الإِعْسَارٍ. انتهى. 


ال ا اله ا كا لمك لد انق كادف «فْتَاويُهِا: 
وَبِالْجْمْلَةِ : فَالْمَدفت الْنِي جَرَى عله الرَافِعِىٌ وَالنَوَوي عَدَمَ جَوَارِ 
الْمَسْخْ د كما :سق هه والفشتار الخؤاز» وَخَرة فى فُثّيَا لَهُ رع 
000 


(قوله: وَالْمُخْمَار ان قد ععلمت مِن كلام «سم' سم» المتقدم أنه 
لم عخرج عن 0 المذهب»ء وَالْحَاصِل كنهودا في عارك يدي 
العامة السلا عبد الله بن عمر تمر الْعَلَرِيٌ الْحَضْرَمِنَ) 2 َه 00 فسخ 
الرَّوجِةَ التكاخ من زوجها حضر أو غاب بتسعةٍ شروط : 


]١[‏ إعساره بأقل النفقة يو الكضوة وال ني ا الأدمء أن لم 


ع6 


كه ال كفن أضال أو لا يفي ,ذلك 1 عدن كن عمسا او 
به عزن يمعمه غين:الكبيي: دلاناء. أو له كسب غير لافق أبى. أن 
يتكلّفه. أو كان حرامّاء أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين» أو كان 
ا ان 2 اال كراعم او وا متسيس او سواه فيد 
تحصيل النّفقة م مِن الكل في ثلاثة أيّام. ]١[‏ وتبوات ذلك عند الحاكم 
بشاهدّينء أو بعلمهء أو بيمينها المردودة إن رَدَّ اليمين. [1”] وحتلفها 
ف الدتكة أنه تتيفئ النققة .انه الو يعركا مال 47 ] واسللازفعها 
للميسكرة: !ل ] وم نشوزها. [5] ورفع أمرها للحاكم. [/ا] وضريه 
مهلة ثلاثة أيّام» لعلهءياتي بالتفقة» أو يظهر للغائب مال أو نحو 
وديعة. [48] وأن يصدر الفسخ بلفظا صحيح بعد وجود ما تقدّم. إِمَّا 
مِن الحاكم بعد طلبهاء أو منها بإذنه بعد الطٌلبء بنحو: يت 
نِكَاحَ قُلَانٍ. [4] وأن تكون المرأة مكلّفة» فلا يفسخ ولي غيرها. 


)6(١17١]5( 


() لا فَسْحَ بِإِعْسَارٍ بِنَمَقَةٍ وَنَحُوهَا أو بِمَهْرٍ (قَبْلَ ثُبْوْتٍ إِعْسَارِهٍ) 
أ : الروْج يافراروه أو ينئة كذكز إغتصارة لان وله تكفي: بيه 
درك أده ان ان الى مقر ال الا فد فى خياد عل 
اسْيِضْحَابٍ حَالَت لمن غات عَلَبِهًا من إِغْسَارٍ أو شاوه :وله سال ب 


للك أنه مُعْسِرٌ الآنْ؟ فَلَوْ صَرَّحَ بِمُسْتَئَدِهِ؛ بَطلَتِ السَّهَادَةُ. 


ولو غاب الرَّوجَ وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ولم يكن 
له مال بمرحلتين: قَلََا الفسخ أيضًا بشرطه. كما جزم به في «النهاية» 
وزكريًا والمرْجدُ والسّتْبَاطِيٌ وابنُ زياد و«سم» والكرديٌ وكثيرونء وقال 
ابن حجر في (البهفة) و«الفتح) [109/0]: وهو منّجة مَذْرَكَا لا نقلا. 
اه. 
بَلِ اختار كثيرون - وأفتى به ابن عجَيْلٍ واين كن زاون (الصاحع 
وَالرُوْيَانِنُ - أنه لو تعذّر تحصيل التّفقة من الرَّوجٍ في ثلاثة أيَّام: جاز 
لها الفسخ حضر الرَّوجٍ أو غاب. وقوّاه ابن الصَّلاحَء ورجّحه ابن 
زياف وا تاوف والْمُرَجَدُ وصاحبٌ «المهدّب» و«الكافي» وغيرٌهم. 
فيما إذا غاب وك ورف الفقة ته بو لو تلحو فك د قال اللسم) : وهذا 
ونين من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ [في: «حاشيته» على «العُرر' 
]. 
أمّا الفسخ بتضرّرها بطول العّيبة وشهوة الوقاع: فلا يجوز اتَمَاقًا 
وإن خخافت» الزن 


اه [«بغية المسترشدين». ص 97" وما بعدها]. 


الوية 0 مدال : مِنْ أَيْنَ لَكِ بي إل )أي إن غلم 
| ستنادها ثلا منغتص يتا مه (وقوله: ف صَرَّحَّ بِمسْتَنْدِهِ) أ وهو 


(عِنْدَ فَاضٍ) أَوْ مُحَكُمء قلا ب" د من الرّفع إلَيْو ملا ينقد ظَاهِرا 
وَلَا بَاطِئًا قَبْلَ ذَلِكَء لا تنب مده لا من القشع. 4 كال شحنا 
فَإِنْ ققِدَ فَاضٍ 0 بِمَحَلْهَاء أو عَجَرَتْ عَنٍ الرَمع 9 الْقَاضِي 
كان قال: لا أفْمَحٌ - حتنى لنطترق كالان: تقلت 0 
لل رمعلاه ا كد اونا 1 كاه علدنا لعن فد 
الأو لأن الْفْنْحَ مَبْنيٌ عَلَى أضل صَحِيْحٍ. وَغَو مسارم 0-7 


تاطناء ّ اك ع وَاحِدٍ جَرَّمُوا بِذَلِكَ. انتهى [«التّحفة؛ 141/8"]. 


وَفِي «فْتَاوَى شَيْحْنَا ابن 0 2 فو را ده 


مر 
60 
اللي 


الإِعْسَارِ؛ جار لَهَا الاسْيفّلا ْيفْلَالُ بِالْمَسْخ. انتهى 


وَقَالَ الشَّيْحُ عَطِيّةُ الْمَكْنْ في «قَنَاوِيُه»: إِذَا تَعَذْرَ الْمَاضِي 00 3 
الإثْبَاتُ عِنْذه لِمَعَدِ الميدة ا قَلَهَا أن شيد المَنخ» و 
بتَفْسِهَاء كَمَا قَالُوا في الْمُرْتَهِن إِذا غَابَ الرَّامِنُ وَتَعَذَرَ إِنْبَاتُ د 


فينافن لاله لَهُ بَيْعَ الرّهْنِ دُوْنَ مُرَاجَعَةٍ قَاض» بَلْ هَذَا أَمَمٌ وَأَعَمُ 
وَُقَوْعًا. انتهى. 


(ف) إذا فو فرت شر وق 3 الا لد عات 
عَنْهَا وَحِيَ فِيْه» وَعَدَم صُدُوْرٍ نُعْوْزِ مِنْقَاء وَحَلَفْتْ عَلَيِهِمَاء وَعَلَى أن 
لا مَالَ لاما ولا تَرَكَ تَمَقَةَ وَأَنْبَنَتِ الإِعْسَارَ بِنَحْو التْمَعَةٍ عَلَى 
ال يي ل د صلا عَلَى الْمُخْثَار: (يُمْهِلَ) الْقَاضِي أو 
الْمُحَكُمُ وُجوْبًا (ثَلَاثَةَ» مِنَ الأيّام» وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلَهُ الرَّوْحُء وَلَمْ يَرْجٌ 


الاستصحاب. (وقوله: بَطلَّتِ الشَّهَادَةُ) أي: ما لم لكر يشدف تقوية 
له شكلا كما فى «الشّحفة) ا]. 


خصول ء في ا 0 يتحَمَقَ إعْسَارَة في فلخ لِعْيْرٍ إعْسَارِه يمَهرٍ 


شنخنًا 


8 إِمْهَالَ في فشخ ناح الْغَايْبِ 
[انظر: «الفتاوى 9 الفقهيّة») .]١١5/4‏ 


م بَعْدَ إِمْهَالٍ الثَّلّاثِ بِلَيَالِيْهَا: (يَفْسَحْ هُوَ) أي: القَاضِي أو 
الفتشكم أَخْنَاءَ الرابغ ؛ لعو الدَّارَفَظنِيَ [فى : «السّنِن) كاي باسا: المهرء 
الأرقامة 3و لقا 13 ] والسيقة اف «اللشدن الكبرق وتم 18211 


و ع2 


277 . 559/7 وما بيعدها] في الرّجلٍ ل يَجِدُ ا 00 عَلَى انه يسرف 


بَينَهُمَاء وَقَضَى به عُمَرٌ وَعَلِىٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ قا قَالَ الشَافِعِنْ ظليه: وَلا 
ألم أحدًا مِنَ الصَّحَابَةَ حَالْمَهُمْ [انظر: «الأء 4 .]١ 6٠‏ 


ول تطت بالعاق على خائب ققاة واكفى 06 23 اله الت 
ير كنا التي ويه الح الي انان حتت انها تفلمة شيل عليه 


(قوله: في فسخ) عاق 2 ايُمْهل). (وقوله: لِغْيْر إِعْسَارهِ) 005 
0 ولخرج به : الفسحٌ 50 بالمهر. كالوى قا قال على 
الفورء ا لا مهلة فيه؛ فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل كما هو 
ظاهر. اه «تحفة" [510/8]. وفي (الأسني! أن الإمهال فيه أَوْلَى ؛ لأنه 
إذا ثبت فى الإعسار بالتّفقة التي ضررها بتأخيرها أكثرء فليئبت في 
الإعسار اله ال لود اه [41:]. قال «سم): وهو الوجه. وعليه: 
كور جا حشر جمد الانها لم4 لجا بدن اد لض والى ا« لمحتي 
وهو أي: الإمهال ‏ في المهر ظاهرء لكن المنقول خلافه. | 
[ه/ .])١1 87١‏ 


(قوله : إلا إن 5-6 أن ل قال في «التّحفة»: فى الاحتياج 


إلى قيام الّة بعلمها وقدرتيا نظر ظاعرهء ا نان تبينة “الونجود أنه 


0 التّمَقَةَ مِنْهُ بِخِلافٍ نخو عَمَارِ وَعَرْضٍ لا يَتَْسَرُ بَيْعْه فإنه كَالْعَدَم 


.]) ١: ١/8 [انظر: «الشّحفة»‎ 


0 تَمْسَحُ (هِيّ إِْنْه) 5 ا الْقَاضِي - بلفظ : لت التكاخ . 
فلَوْ سَلَمّ نَمَقَةَ الرّابع: و و و أ 


م 


مد ََعَةَ الرّابع َمَفَةِ الخَامِس ؛ تان المدة وَل تشتاشهيا 
وَظَاهِرٌ قَوْلِهِمْ 1 ا م و ا 


مويد لذ وقد لأ تييع عليه ون وار اتعصدل الننقة م كه هر 
ونحوها «النهاية» [لارذا ؟]. وأقرّه") ف «المغني)» [. قال السَيّد 
تُمر: وَتَقَلَهُ السَّنْبَاطِيٌ على ١الْمَحَلَّتَ)‏ وأقرَّه أيضًا [على «التّحفة» /84"]. 

(قوله: لأَنَّهُ صَارٌَ دَيْنَا) قال في «التّحفة»: ومن ثَمّ لو اتُقَا على 
جعلها عمًا مضى: لم تفسخ كما رجّحه ابن الرّفعة [8/١41*]؛‏ واعتمد 
في «المغني' و«النّهاية» ك «الأسنى» أن لها الفسخ. وعبارة «النهاية»: 
احتمالان: أرجحهما: نعم عند تمام الثلاث بالتّلفيق. اه [//11]. 

وليه ا ها 5101و ان اوم الحم فلن المد في يفك 1ه 
عند بالمدة الداضوةاء أي :مده الامهال» وفيت الآنه كما فى لعل 
اه لابح" [على «شرح المنهج» .١١8/5‏ وعلى «الإقناع» .]٠١5/4‏ ف فلها الفسخ 
صبيحة الخامس. ااميعتق؟! [5/ ]١1 86١‏ والسم) [على «التّحفة» 147/8؟] واع ش». 

«(قوله: وَطَاهِرٌ قَوْلِهِمْ أنَّهُ لَؤْ أَغسّرَ... إلخ) مقولٌ القولٍ 
اصع جوري ا« الشدددة بو لأجاء#بوانظا ب بوكبارنهها - وظاه” افو ليت" 
بنفقة الخامسء أنَّهُ لو أعسر... إلخ. 


)١(‏ في الأصل المطبوع زيادة لا محَلَّ لهاء وهي: الغزالي! [عمّار]. 


#8 و و َم 


بِتقََةٍ السّادِسٍ اسْتَأْئَمتْهَاء وَهْوَ مُحْتَمِلٌء وَيَحْتَمِلْ أَنَّهُ إِنْ تَحُلْلَتْ ثَلانه 
0 1 6 24 تك مم 
0 الاستئناف. أو أفا فلك قال ا [في : «التّحفة» 741/8 وما 


بعدها]. 
1م دسم اس ال 0 م ساس وس 0 0 ل 0 
وَلَوَ تبرع رَجَل يِنْفْقَتِهَا؛ٍ لم يَلرَّمْهَا الول بل لها الفسخ. 


فَرْعَ : َهَا في مُدَّةِ الإِمْهَالٍ وَالرضًا بِإِعْسَارِهٍ الْخْرْوْجٌ جار عير 
عَلَيْهِ؛ِ لِسُوَالٍ : َمَقَةِ أو اكْتِسَابِهَاء وَإِنْ كان لها قال و انك كشبها اف 
بيْتَهَاء وَلَيْسَ لَهُ مَنْعْهَاه لأنَّ حَبْسَهُ لَهَا إِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ إِنْمَاقِهِ عَلَيْمَاء 
وَعَلَيَْا رجَوْحَ إلى ل لأَنَّهُ وَقْتُ الوِيوَاء دُوْنَ الْعَمَلِء وَلَهَا 


(قوله : بِنَمَقَةِ السّادِس) أي: مع الخامس. اه «حميد). 
(قولةة إن تعللك تأزنة) أي #الاناق بين الاأعسان الآرل 
والغائق. 


0 له 


(قوله: وجب الاسْيِئْنَافُ) معتمد. «ع ش». 


(قوله : ا أَقَن فَلا) كذا في «التّحفة) و«النّهاية» زاد فيها: 
والأصحٌ أن لها البح حي اه؛ أي: حين إذا تي ان 
(رَشِيْدِي). واالمبائظ: أنه ين أنفق ثلاثة متوالية .وعج: ؛ اسكانفيف» 
وإن أنفق دون الئَّلاثْ؛ بّنت على ما قبله. ١يِرْمَاوِي)‏ آنقله «بج» على «شرح 
المنهج» 4 . وعلى «الإقناع» .]٠١7/4‏ 

(قولية رخ )اف لبس «ستد ولا أصياد لزوج تع م 

وإِلّا فيلزمها القّبول. (وقوله: لَمْ يَلْرَمْهَا الْقَبُوْلُ) أي: لِمَا فيه من 
الْمِنَهَء رعق لو خلبها لاع الدودو ينها نيا: ؛ لزمها القبول. 


ا(اتحفة) [1/8**] و(نهاية») [/ا/١١١].‏ 


لا أن 
ا 


مَْعُهُ مِنَ الم بهَا نَهَارَاء وَكَذَا لَيْلَا. ل 


لْمَنْ في اللَبْل آل شنا : وقباسة أله لا لفقة لها رقة شزروعها 
الكشن: انتهى 


فروع: لا فْسْحٌ فِي غَيْرِ مَهرٍ لِسَيْدِ مق وَلَيْسَ [ له مَنْعَهًا مِنّ 
الْمَسْخْ بغْيْروء 09 الْمَسْحُ به عِنْدَ رضَامًا بإعساره أو عَدَم تَكَلِيْفِهَا؛ 


(قوله: لَكِن تَسْمَظ تَفَمَنْهَا . إلخ) كذا في «الفتح» [151/5]. 
وعبارة «المغني) و«النّهاية) : 0 عدم سقوط نفقتها مع منعها له 
هو الاستمتاع زمن التحصيل». فإن منعته ذلك فى غير مذة التّحصيل ؛ 
متطكه زمن القع .قت أى: فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من 

ال في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة. اه «ع ش» 
[على «النهاية» /7/1١؟].‏ 


لكيل 


(قوله: 0 أ 5 «التّحفة)2 وعبارتها: وإذا قلنا: لها 
المنع ولو ليلّا؟ سقطت عن ذْمَّته نفقة زمن المنعء وقياسه أنه لا نفقة 
لمات بيك إلخ ١/4‏ "]. ا خلاقًا لما م عن «المغنى» و«التهاية». 


(قوله: وَلَا الْفَسْخْ به) بالرّفع معطوف على امَنْعُهَاك وضميرٌ ١به)‏ 
عائد على .غيز المهنه وأعاده ليرب هليه ها بعدة»: :فاعتؤاض: المحشى 
علي الشار يعدم التئام عبارته بعد نقّْل عبارتّى «شرح المنهج» و«فتح 
الجواد» مجرذ تهويل ') ا 0 اافتح الجواد» 
فى محذورين: الأول : أنه قال : وعدا (١‏ فتح الجواد». ولم يسقها 
حرفيًا كما هي القاعدةء والذافي: أنه حذف منها ما أوهم خلاف 
المراد منها كما أفصح به (الفتح» نفسه ؟ فَرَاجِعْه ونشة [8 "١‏ 5]. 


(قوله: أَوْ عَدَّمِ تَكُلِيْفِهَا) أي: بأن كانت غير بالغة أو غير عاقلة. 


لأنَّ النَمَمَهَ في الأضل لَهَاء 1 لَه إلجاوها الث يان لا يلفق غلنها 
وول ا افسَحي أو جُوْعِي . دَفْعَا لِلصْرَر عَنْهُ. 


0 شس ر نير قل 


رك رَوَجَ أَمَتَهُ ِعَبِلِهِ وَاستَحْدْمَه : فلا قَسْمَ لها وَلَا لَهُ؛ إِذ مَؤنها 


(قوله : قَالَ 3 رطفي إلخ) في اقتصاره «التّحفة» عَلَى نعل 
مَقَالَة أبي زيدٍ وتقريرها إشعارٌ باعتمادهاء وهو ضعيفٌء. والأصح في 
«الرّوضة» أنه: لا يُجبّر عليه» بل يُخليها لتكتسب وتنفق على نفسهاء 
فق كه ريك نفقتها بالكسب؛ فهي في بيت المال. اه [81/4]. وجزم به 
أيضًا في «التّحفة» في نفقة الرّقيق حيث قال: أمّا هي أي: 
اسع دي فينايها إن لم يزوجها ولا أجرها لتكتسب كفايتها؛ فإن 
ل نكن الوا كيبي الال تح نيا د انل روبق الهاك 20 الفنا سير هد 
51 وشرئ علية يت أينضنا الي «(الأسئى) و«المغني» و«الفتح» 
و«النّهاية» زاد فيها: قال الْفَمُوْلِنُ: ولو غاب مولاها ولم يُعلم له مال 
ولا لها كسب ولا كان بيت مال: فالرّجوع إلى وَجهِ أبي زيدٍ لوي 
لبي للمصلحة وعدم الصور: اه [//1١؟‏ وما بعدها]. وقد تعمّب اسم 
[على «التُحفة» 744/8] والسَيّد عمر [على «التّحفة» */880] ما في «التّحفة» هنا 
بما في نفقة الرّقيق؟ فاحفظه. 


5 ف( قم 7 
لد ين ين 


قَائِدَةٌ [فِي تَيِمَّةٍ مَا قَبْلْهُ]: ل اي فَظاجِرٌ 
كلاييم | لا فْسْحَ وقدهت مَالِك كانه كه وَغْيْرِهَا 
ِذَا 0 اَمَف وَصرِبَتٍ الْمُدَهُ - وَحِيَ عِنْدَهُ شَهْرٌ لللفخصن فلن 3 


(قوله: 2 فَقِدَ الرّوْح قبل التمورن.: . إلخ) قد يتبادر منه 
أنه لا يجري فيه ما تقدّّم مِن التّفصيل والخلافيء وَجََرّمَ به 
المحَشي ‏ وبحت فرقًا بين هذا وما تقدّم لم يظهر لي وجههء ولم 
فقت “لق علو افق وَالَذِي ا ف مِن كلام «الشّحفة» [4/ 7٠‏ وما 
بعدها] و«النّهاية» ]٠١://[‏ 000 قَالا 0 فإن غاب الرّوج عن 
لحك العاعه أن هد تيكييا" - اتفوره كما ساني نت إرادت 
النّسليمء وحينئذ كتب الحاكم لحاكم بلده إن عرف ليعلمه 
بالحال... إلخ» ثُمَّ ذَكَرَا في فصل الإعسار الخلافت في ذلك» 
تقوو ها" سعد الكو : 00 يجري اليه نا أنضنا الخلا 
جر فيمن انقطع خبره أو غاب 1 تحصيل لفق منه © لوجود اليلة 
وعدم الفرق؟ ولعل يناف الشّارح له بهذا الصَّنيع دي خلاا ف 
الإمام مالك في ذلك؛ تأمّل. 


يك 


0000 ا 07 


ل كان مات مَعَ أَذم وَدوَاءِ لأضل وَإِنْ 
عَلَا ذَكَرٍ أ 2< وإذتول كديفي انم 00 وَإِنِ اتَلمًا 
وتات لا إن كَان 6 حَرْبيًا 3 رداك قَالَ شَيْحْنَا في ١شَرْح‏ 


92:5 


8 الس ل حار ب ورا ب ان 


الإِرْشَادِ»: وَلَا إِن ا اذ تَارِكًا لِلصَّلَاةٍ [أي: «فتح الجواد» 


لاا لِمَا قَالَهُ في 'شَرْحِ الْمِنْمَاح» [«,ه54: وَلَا إن بَلْغَّ فزع 
وَتَرَكَ كَسْبًا لَايِمًا. 


يمد ف امون الأصضول وَالْفرُوْع : 

(قوله : لأضل وَإِنْ عَلاء وف زه نزل ا ولا كعد لع 
النّسب؛ وقال أبو حنيفة: يجبر على : نفقة كل ذي رحم محرم» فتدخل 
فيه: الخالة عنده والعمّةع ويحرع 0 : ابن العم وم امتسسية' اليه 
بال فاع :«وقال سالك لاتحي التقنة إلذ للوالدين 'الأدتين وارلاء 
القلك5وفال: احيلة كل تخصيق عدرى ينهم الميرالفه بعرض از 
تعصيب من الطّرفين لزمه نفقة الآخرء كالأبوينء وأولاد الإخوة 
والأخوات والعمومة وبنيّهم. رواية واحدة» فإن كان الإرث جاريًا بينهم 
من أحد الطّرفين وهم ذوو الأرحام» كابن الأخ مع عمِّتهء وابن العم 
مع بنت عمه؛ فعن عه وو انتا نه هع اوحمما فى 1 

(قوله: خلاقًا لما قَالَهُ ف اشرّح الْمِنْهَاجٍ)) حيث استوجه في 
الزاني المحصن عدم إلحاقه بالحربيٌ والمرتدء قال ١ع‏ ش»: ومقتضى 
ما علّل: أنَّ مثل الرَّاني المحصن قاطمٌ الطريق بعد بلوغ خبره للإمام. 
اه [على «النّهاية» //4١؟].‏ 

(قوله: 5 إن بلع فرُع ورك كه 5 ن) أي فلا يلزم الأصل 


وَلَا أَْرَ لِفدرَةِ أمّ أو نت عَلَى التكاح. كن تَسْمْظ تَمَمَعْهَا الْعَقد 


11 و 


[وَفِيْهِ لوه لأنَ نَمََتَهَا عَلَى الرّوْج إِنّمَا تَجبٌ بِالتّمكِيْنِ كَمَا مَرَ 
كَانَ الرَّوْحٌ معْسِرَاء مَا لْمْ تَمْسَحْ. 
ولا تقد مون الْقَرِيْتِ ِمَوْتَهَا دَيْنا عَلَيِْ إلا باقْتِرَاضٍ قاض ا 


2 
مُنْقِقٍ أو مَنْع صَدَرَ مِنْهُ لا بإِذْن مِنْه. 


القن ينتاف لمان يه اله بو زا ترك كنيك. لتقي أن تكليقة ناه 
مع القدرة على كفايته وكبر سِنْهِ ليس من المصاحبة بالمعروف» وللوليٌ 
حَمْلُ الصّغير على كسب قدر عليه ولاق بهو ويجب للأصل دون 
الفرع مؤنة معسر لزوجة واحدة أو أُمٌّ ولده؛ أنه من تمام الإعفاف. 
اه «فتح الجواد)» [112/5]. 

(قوله: ده 1 ات بنتِ... إلخ) صدرٌ هذه العبارة ل 
«الفتح' [.ه. وعجرّها ل «الشّحفة) 3 ماء لكن لم أت بمعنى 
الأولىء » ولم يَجِرٍ على سنن الأخرى: أندك :ناي" الحظات :نلك ؛ 
حيث لا حاجةء 57 بالمنظيو امرة «التّحفة) ولم ا بما | شرت به 
مِن 5 عنه» مع 0 «الفتح» عن التّنظير. (وقوله: وَإِنْ كان الرَّوْحَ 
مقي دقار ل اتسنطظ ستها»: 

(قوله: لا بِإِدْنٍ مِنْهُ) أي: من القاضي في الاقتراض» فلا تصير 
نه ذَينًا إل بعل ااد امو كما فى «المغنى) و«النّهاية»؛ والذي في 
«التّحفة) [848/8 وما بعدها] و«الفتح» أنّها 06 وتضير ديكا يذلك وإن 
تأخَر الاقتراض عن الإذن» ويفرض القاضى - أيضّاء بالفاء ‏ وإن لم 
نأذك لمق يضق علو كفن فونه فرضيث أو اقذرت الفلؤن على اثلان 


]١[‏ ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمّار]. 


20 م 


فَرْعَ : اا ادر فَنَمََنْهُ عَلَى الأب. وَقِيْلَ: هِيّ عَلَيْهِمَا 
لبالغ [انظر: «التّحفة» 8017/8]. 


2 


ومن له أضل وَفَرْعَ : علي الْمْوع وَإِنْ 0 ُ محا حر نفد 


م وَفُرُوْعَ وَلَمُ يَقْدِرُْ عَلَى كِمَايَيِهِمْ: قَدَمَ نْمْسَهُ 6 زَوْجَبّهُ وإن 


كل يوم كذاء فتصير دَيئًا في ذِمَّة قريبه» يطالب به حنَّى عمًّا مضى؛ 
وخالف في «المغني» و«النّهاية» أيضًا قالا والعبارة ل «النهاية»: وأما 
إذا قال الحاكم: قدّرت لفلان على فلان كذاء ولم يقبض شيئًا؛ لم 
هين ديك بذلك. اه .]55١8[‏ قال في «الفتح': سيمة تون 
هذين» بل يسقط بمضي الرَّمانَء إِلّا نفقة خادم القريب حيث وجبت؛ 
لأنها فى مقابلة الخدمة. اه [114/8]. 


(قوله: كنا يما أ : أخل فقن المستحر من زوجة 
وبعض مِن ماله إن وجد جنسهاء وكذا إن لم يجده في الأصح. 
والعَيبة كالمنع» وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن 
القاضي. ويرجع إن السلية ويجري ذلك في ل منفق. اه «مغني) 
[181/5] بزيادةٍ من «الفتح) "> اع و«النهاية» [//١؟؟].‏ 


عد و 


(قوله : فنفقته) ا ولو بالعًا. 

(قولةة وقين ين علبههًا الكالة) العا اندز الممجوو ران علطا 3 
بمحذوف» تمديره: واجية عليهما. أ على الأب والأم لبالغ ؛ اق 
عاقل. بخلاف الصَّغير والمجنون؛ لتميّز الأب بالولاية عليهماء وقد 
أشار ب «قِيْل) إلى ضعفه. 


لذ 


اس 
م اه ماه ع 1 9 


تعدذدت » م الأرَت َالأَقْربَ. 0 نا وَأَم وَابِنّ: هدم 
الآ شدي 2 الام قود 5 الرلة العر 
عن على رق ولفكة اللا رين ابن أَوّلَ الْولَادَةٍ 


7 8 


3 متس 0 ” م وسماه :2 ره > بير 3 
00 و : م --0-0 0 


1 
عع موه اه ---ه اس ا ا 5-6 


الأخجزة مِمَنْ ن تلزئة ا 39 أن 1 -- م 0 م 1 


000 8 ل 0 5 0 0 م 5 خٍ 5-0-0 2 
0 كرد اجرة ا 207 2 وَعَلٍ اب لحر مثل الام لإرضاع وَلَدِها 
0 - - 7 


2 


(قوله : وَمُدَتَهُ يَسِيْرَة) أي : يُرجع فيها لأهل الخبرة. اه (فتح» [174/6]. 

(قوله: وَلَهَا) أي: المرضعة سواء الأمَ أو الأجنبيّة. 

(لوقيظيوة ال الررقة ل 6 يويد قالع ميككتن الدبها لوق جر رفي 
لامع" [ه/1894]. 

(قوله : ين لبي مَنْعَهًا) أ وكانت ار به ؛ لوفور 0 
3 انع تمن يا ب امكتحيف « الفقة انض وإِلّا فلا. 
«تحفة» [50/8م]. 


(قوله: علخ رع بالإرضاع) يُوجد عَقِبَهُ في : نسّخ الطبع لا 


الحظط اوَكَمتبرعٍ رَاضٍ بِمَا رَضِيِّتْاء وهي لا تستقيم إلا بزيادة: «دَوْنَ) 
قبل «مَافء كما صرح بذلك في «الفتح) [114/5] وغيره. 


ل كه 


0 [في الْحَضَانَةَ وَنَقَقَهَ الْمَمْلَوْكِ] : 


والأرني بالعفا فى ووو هن لاتير الي المارد 


5 و 


5 
59 فِي الحَضَائَة وَنََقَةِ الْمَمْلوْكٍ 3 


والحضانة ‏ بفتح الحاء ‏ مأخوذة من الحضن ‏ بكسرها ‏ وهو 
الجنب؛ لضم الحاضنة الطفل إليه» وشرعًا: ما ذَكَرَهُ الشارح بقوله 
(وَهِيَ : لودو إلخ2). 

(قوله: دلت مبتداً خبره ول الاح اَم وها كانت الام 
أولىة لتمام ع أن الولد يُخلق مِن ترائبها المجاورة لمحل 
الشفقة الذي هو الا ا د ةا د دونها مع 000 

فو كا نيياك لان المخلوق مِن مائها: الأشياء التي لا تدوم كالححسن 

51 بقن رخاف "اعبات الح تنوم وله وزو لوا لمن كلفطل 
والعصب والعروفق. وكلَ مولود يزيد كل سَبَةٍ قدر أربعة أصابع 
بأضناهة وك أحد طوله أربعة أذرع مقبوضة الأصابع بذراع نفسه. 
والقوّة تزيد إلى الأربعين» وتّقف إلى السّتَينَء وتنقص بعد ذلك. | 
«شَرُقَاوي) [على «تحفة الطلاب» 355/7 ]. 

(قوله: مَنْ لا فيل أي: بأموره» ولا يهتدِي لمصالحه؛ لصغر 
أن عكرت او كين اأوادلة مون و إن كان كبدزاء وتربيته بتعهّده بما 
يصلحه من نحو إطعام وغسل وتنويم وفوتيل» ‏ والياء بها أليق ؛ 
لأَنْهنَّ عليه أصبر وبه أشفق» وتنتهي في الصّغير بالتّمييزء ثم إلى 


2 ع ات سام ار ل 7 0 2 00 ج 2ص ءِ لع ر ا عردو 
35 باخرهء فامهاتها وإن صضلنست» فاناء. فامهاته. 


البلوع ا كفالة. قاله المَاوَرْدِيُ ردان 0 تمدن حضانة. 
ومؤنتها في مال المحضون. 98 م الأى: 0 م الم ثم هو من محاويج 
المسلمين. اه «(3ت: فتح الجواد) [*ره" ؟]. 

(قوله: بِآخَرَ) أي: لا حَقَّ لَهُ فى الحضانةء بخلاف ما لو 
كنت فريتا للظلفق له حَن فى «الحقنانة وزة لستجنها الآن كاين 
عمٌّ: فلا يُسقط حقّها تزوّجها منه إن رضي بحضانتها له؛ وإلا 
سقطت؛ لأنْ له المنع» وعليها الامتناع. 

(قوله : أمَهَائّهَا) أي: الوارئات» فلا حضانة للجدَّة الفاسدة كأمٌ 
أبي 00 ومجحل ذا ذلك: إذا 0 يكن اللوخصر يف 0 نيت في 
لهاء أو روج محضونة تطيق الوطء؛ 0 1 على اي كمنا في 
«الشّحفة» [04/8م] و«النهاية») [لاره ١١‏ ]. 


(قوله: ونلا نأ: الأع كما فى ارج المتيح؟. قال 
الْمُجَيْرِمِنُ غ: لا حاجة لهذه الغاية مع قوله «فَأْمّهَاتَهًَا» [على «شرح المنهج» 
4/» وعلى «الإقناع» .]1٠١9/4‏ 

(قوله: تَأَبٌ) هذا مفروضٌ في اجتماع اللدكتوو قات 
والشاوك لم دكن غيره فق الدكورة فكان الأولى حذفه؛ ليكون أآتيًا 
بمحض الإناث. كما صَنْعٌ في «المنهج) [انظره مع اشرحه» ١١1/7‏ وما 
بعدها]ء أو يأتي بالإناث والذكور معّاء كُمَا صَنْعّ في «الإرشادِ» [ص 


.]١ 6١ 


وفياز تشيعن 51 353 الآ وأمهاتهاا الوااثالت 1 أنعه 20 أنياته 


ل 

ا + مه 
7 

امس افيس" 


كذاء 0 ا 35 ا ا لأب لس 2 نم أمهاته كذاء 


يرث؛ أي : بأن ا أنثى مطلقًا؛ 7 ذكرًا 5007 0 عمّة كذاء - 
عم ري 3 لدف ثم ننات لخالاات» ثم العماتت: كذللكة : م ولد 


عم وارث. اه ببعضص نو ضيح من «الفتح) زا ؟]. 


نْمّ قال فيه مع «الفتح»: وتُّقدّم أنثى كل من الأصناف المذكورة 
على ذكر وخنثى كالأخت ولو لأمٌ على الأخ ولو لأبوين. 


فعْلِمٌ ثبوتها 1 الحعفاثة ده لكل اقح قرية ولو غين مخوم 
لم 1 بذكن غير وارث؟؛ لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى لوقي 
بالادوقة: بخلاف غير القريبة كالمعتّقة» ومن أدلت بذكر اغيرواررث 
كنتت الخال» وكذا من أدلت بوارث أو انق وكان المحضون ذكرًا 


و 


95 
ام 


٠ يسسيعهى‎ 


لكل دمر ب 0 بترديب 0 000 الك أن 
العمّء بل لثقةٍ عيّنها هو كبنته. 


وَأَنَّهُ لو اجتمع ذكور وإناث: قدّمت الأمُء فأمّهاتهاء فالأب» 
فأمّهاتى فالأقرب فالأقربٍ فن الخراش وان ]مركا عر نفدم 
الآاضىة أو ذكورة أو الا أقرع. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! أمّا في «الفتح»: لا لأم. [عمّار]. 


الا 
0 
و« 
لك 


52 
ع 


1 


وام ع 2ه > مو ه > هو 9 2 
فاخحثت.». فخالة. كينت اخت». فبنت اخ فعمه. 
1 - 2 


َه 


وَالْمُمَيرُ إن افْتَرَقَ أَبَوَاُ مِنَ النكاح؛ كَانْ عِنْدَ مَن اخْتَارَ مِنْهُمَا. 


وعْلِمٌ من تعريف المتتصيود الساوق: 3 كل صغير ومجنلون 
ومخبل وقليل الس دن ننه ا مدي اللدمر دَامت الحضانة» أو 
فاشق صالحًا لدنياه ل فيسكة حيث شاء» لكن يلااحظه الوليٌ إن 
خنين عليه انها دان أو برشيذا ولق أمر تم :و الأول اذ لا يفاوق 


اه لرديتض وما بعدها]. 


(قوله: فأ 5000 إلخ) اق من ائ الجهات 0 نعمء 
تقدّم الت وخالة واغمة لأعوية عليهِن لأس» وبقدمن إذا 0 أب 

(قونهة الك سس :إلا اليه إذ الدرقيجه امايق إحما هبر 
فى محضون غير مميزء قال ابن الرفعة: ويعتبر تمييزه في أن 
يعرف أسباب الاختيارء وذلك موكول إلى نظر الحاكم. اه «فتح"» 
[ كرحا ؟]. 


(كوله :ند نوطنا ونه اك لان كله كدر وما نين أنه 
امه [الترمدي رقم : ما فإن صلح أحدهما فقط؟؛ حضنه ولا تخيير» 
والجدٌ كأب فُقِدَ أو انتفت أهليّته؛ فشن مهد وس الم كبين أخ أو 
عم 001 ومثلهما ابن العمٌّ في الذكر لا الأنثى؛ إذ المعتمد أن الام 


ع 


ولق منه بهاء 0 كأم َه 0 فقَدذَت أو انتعت أهليّتها ؛ ويخيّر حيث لم 


:] كذا في الأصل المطبوع! َم في «الفتح» : والحدة. [عمار‎ )١( 


ل سقو 6 


وَلأب ا خَبَيرَ مخ للدي د الذَّكَرٍ زِيَارَة الم وَلَا تَمْنَعْ لاه عَنْ 
زِيَارَتهِمَا عَلَى الْعَادَةٍء لاه أَزلئ كم تهنا علة لنت إن رضي ؛ 
َال فَعنْدَهًا. 


ع0 وع رسام 2 همس و عو جراس ََ رن غ0 
وَإِنِ اخمَارَهَا ذَكَرٌ: فَعِنْدَهَا ليُلاء وَعِنْدَه نَهَارَا؛ أو اختارتها انثى : 


نعدكا ]اف :1 ررغ لاس قن ا ل إِخْضَارَهًا عِنده. 


22 8و .متو أن افاسرو» بد 9 0 م اهعم ع.> 

ثم إن لم يَحْتَرٌ وَاحِدَا مِنْهُمَا؛ فالام أولى. 

وَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا فَظمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ رضًا الآخَرِء وَلهُمَا 
قَظمهُ فَبْلْهُمَا إِنْ لم يَضُرَّهُ وَلأَحَدِهِمَا بَعْدَ حَوْلَيْن ةل ناذه اف 
الرَضَاع عَلَى الْحَوْلَيْنِ حَيْتْ عور لقن أن الخاطن بال 
عَدْمَهَا إل لحاجة [انظر: «التّحفة» 5319/8]. 


3 بين أب وأخبيك و م فإن فَقَلَ الآب؛ فالوجه 3 0 بين 
الو ا اه 
سا را ا ل 
عند عدم الم والأس» نم بينها وبين الع نم بينها وبين ولد 
الاغرين: م ولد الأنسء نْمّ بينها وبين العم ثُمّ ولده الذكرء فإن 
فْقَدَّتَ الأم؛ فالوجه أن حير بين متساويين كا وريه وأختين. اهم (افتح 
الجواد» [/118]. 


(قوله: وَلأَحَدِهِمَا) أي: فطمه (بَعْدَ حَوْلَيْنَ) مِن غير رضا 


الآخر. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! أمّا في «الفتح»: أو خالة. [عمّار]. 


يفن على مالك كفالة رقتفه د إل فكاتنا ْوَلَو أغمئ. أن رين 
00 أَكُوْلَا تَمَقَهَ وَكسُوَةَ مِنْ جئْس الْمُعْتَادٍ 0 من أوقاء اليلد 
وَلَا يَكْفِي سَايِرُ الْعَوْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَدْ به. نَعَمّْء إن ا عند دَ وَلَوْ ببِلادٍ 
الع عَلَى الاركه: كَمَى ؛ إِذ لا تَحْمَيْرَ حِيْئَئِذ [انظر: «التحفة؟ 570/8]. 
وَعَلَى السَّيّدِ ثَمَنْ دَوَائِهِ وَأَجْرَةُ الَيْبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. 


وَكَسْبُ الرَّقيْقِ لِسَيّدِو يُنْقِقَهُ مِنْهُ إِنْ شَاء. 

وَيَسْقَط ذَلِكَ بِمُضِيٌ الرَّمَانْء كُتَمَقَةِ الْمَرِيْبِ. 

وش أن يُتَاوِلَهُ مِمَا يتنهم به مِنْ طَعَام وَأَدْم وَكْسُْوَةٍ [البخاري رقم: 
5؟؛ مسلم رقم: ]ل وَالانضل إجلا سه م مَعَهُ للأكل. 

9 ور أن ا كَالدَُوَاتٌ عَلَى الدّوَام عَمَلدِ ل يطيقه وإت 
رَضِيَ ؛ ير فَإِنَ اب السنة إلا دل : بيع 


200 أئ : 


يِه إن 
1 
عو 


0 َعَيّنَ البَيْعُ طَرِيْقَاء ارس قانيه مان خف 


5-2 و و آ و 


الأو نانك قا مناه وَيَتْبَعْ مم الْعَادَةَ فِي إِرَاحَتِهِ وفك 


(قوله : وَلَّوْ غَيِيًا) أي : بالكسب» كما قال في «التهاية»: ولو كسوبا 
[/5]. أو ببعضه الخُرّء أي: على القول القديم أن الر فق يجحلكه اذا 
ملكلة السَّمِّد [انظر: «التّهاية» 181/4]. ولم أقف له على سلف في تعبيره به. 

(قوله: لا يطِيْقَهُ) أي على الدّوا م. «فتح» .]1071١/[‏ 

(قوله: نا ما فِي بَعْضٍ الأَوْقَاتِ) مقابل قوله «عَلَى الدَّوَام» 
اريم 0 0 0 عَم شَانًا) 0 ثم م قال الرَافعِي ز 0 تكلقة 
عاقبة ذلك الاق 0 ك يخش منه 0 محذور تيمم ولو 30 وإن 


م 


الْمَْلوْلَةِ وَالاسْيِمتَاعء وَلَهُ منْعْهُ مِنْ نَفْلٍ صَوْمِ وَضَلَاة. 

وَعَلّى مَالِكِ عَلْفُ دَوَابْهِ الْمُخْتَرَمَةِ وَلَوْ كَلَبَا مُحْْرَمًا وَسَفْيْهَا إِنْ لم 
تأَلَفٍ الرّغْي وَيَكْفِيِهَا؛ِ وَإِلّا كُنّى إِرْسَالْهَا لِلرّغي وَالشْرْبٍ حَيْتْ لا 
مَاِئْعَ فإِنْ لَمْ يَحْفِهَا الرّعْيْ ؛ سياة وال اتير نيار 
إِرَسَالِهَا؛ 2 ان إِزَالَةٍ 00 ذَبُح الْمَأْكوْلَةِ. فَإِنَ ا عم 


2-29 


الْحَاكُمْ الأَضصْلَحَ مِنْ دلكة ررق كَدَابَةٍ 2 ذَلِكَ ل 


_-5 - و واو 5 6 عند عن عبد هه 
وَلا يجب عَلف ع المخْتَرّمَة واعاقاماءا ةا ةا ةقاعا قا ةد فد فا فاه مه هام ما مام ماه م من 


كان 6 ولا إدا قام بك يومًا أ يومين د وضعفٌ تحهذا أو 
شهرين. اه افتح الجواد) 7/8 ؟]. 

(قوله : وَالاسْيَمتَاع) زاد عقبه في اك وفي العمل أو اليل 
َالنَّهان: نختّى لو اعتيدت» خدمته طرين امس يناه | حيط عادتهم. 
اه [*77١؟7].‏ 

(قوله : مِنْ نَمل صَوْمِ وَصَلَاةِ) ل غين :زاقين: “كنا 1 اتنسييلة 
في مس الزَّوجِة الجاري 0 كما في «الفتح) [/777)]. 

(قوله: وَيَكْفِيْهَا) برفع الفعل تقديرًا جملة حاليّة» أي: حال كون 
الرّعي كافيًا لها. 

(قولة: غير المخترقة)' أى © تذوانه غير المحترمة» وانظر حينئذ ما 
مفاد هذه الإضافة؟ لا يقال: مفادها الاختصاص ؛ نا تقول الفواسق 
لا“تقية عليه تذلاحة بخلك. ولا باختصاصن »؛ تأمّل. اشؤبري2» 
وتحكة أن بقال: الإضافة ا لأدنى 1 ده وما هذا كذلك. ابح" 
[على «شرح المنهج' 4 وما بعدها]. قال الأذْرَعِينٌ : والظاهر أنه يجا 
عليه أن نوين العقما وا يفالو العم نميا" تقمهنا: مده لسع :والميرة 


ب 


١4١ 5 


وهى : المراسن المي 


و هه و -272 6 5 راعد م 2 م ع لاس اراس الس 
وَيَخَلتَ مَالك الدوّاتٌ ما لا يضر بها ولا بولدهاء وخرم ما 
ع مومسم اه 5-7 2 سَّ ًّ 00 2 20 2 له > و ه 5 
احدهما وَلَو لِمَلهَ العلف» وَالظاهرٌ ضبط الضرر بما تحدم من نمو 
و > شٍِ 2-5 3537 2 ا 0 2 325 3 و 
امثالهمَاء ومنطة :5 هديا يَحْمَظَه عَن الْمَوْتِ تَوَقفَ فيه الرافعِيٌ 


الشدووي إذا كان :ذلك يفره :قيرز با اعنازًا يكوه الرقيق» وله 
أ فيه انما وهو كذاه ."الف «انيا ي 14701 

(قوله: وَهِيّ: الم د الخْمْس) هئ كما في ا 
البخاريٌ»: الفأرةٌء والعقربٌء والحِدَأة» والغرابٌ» والكلب العَمور 
[الأرقام : 1814-8 _ 5814 816م]. وأَبِدَلَ بعضّهم العقربّ بالحيّةٍ 
[انظر: مسلم الأرقام: 011٠٠١ - ١١99-04‏ ونظمها في قوله: 
كب فقوو غوا عفة يوكنا: ' .دأ قار د واه لد 

سحكة! بقواسق د اه واينها نا اله لكدرة ة خبثهنٌ وأذاهن. 

قال ف لدعا وف اقتصاره 6 الفواسق الخمس نَظرة ٠‏ بل 


كر تعيواة حر قا نولو عد ظوه كيان كما عَلم من كلامهم في 
الأطعمة. اه [8/؟7؟ وما بعدها]. 


(قوله: بما يَمْنْعْ 0 3 د أَمْتَالِهِمَا) كذا 5 ان ونحوها 
«النهاية» [//147؟ وما بعدها] و«المغنى». 

(قوله : وَضْيْطه) أ [الصياوة (وقوله: فيه) أ ولد البهيمة. 

(ول 1و فلتو نقهز نال اقم لاع افقال ونه انكر كد لذيها 
شمية مو أمثاله. اع ش»2 [على «النّهاية؛ 47/9 ؟]. 


0 اس 1 07 


[انظر: «التّحفة» 7/8/ا”]ء قَالْوَاجِبُ التَّدَكُ له مَا يقيمه حتى لا يموت [انظر: 
«أسنى المطالب» 557/9]. 

انا كن سبي علي ون انين لطر 
شَيَْاء وَأَنْ به فصر 0 يَدَيِْ 


رمع وير عو 2 ساح 
٠‏ 


يسرم قري : ب 0-0 

ولا يَحَبُ عمَارَةُ دَارِهِ أَوْ قَنَاتِوء بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا إِلَى أن 
دي 
َغَرْسِها. ش 

لخر فخا لعاح ون لامي وال ان الدار علي 0 0 
زَادَ عَلَى سَبْعَةِ أذ ك [انظرها في: "الرّواجر؛ 501/١‏ إلى 1008 مَحَمُوْلَةٌ عَلَى 


(قوله : 0 4 00 مَرَيدٌ على 'غبارة «التحفة» لا موقع 
ا عن ما تو فيه الرَافْعِيٌ ؛ فتأمّله. 

(قوله : بِأَيّ 5 هذا الع من إعادة المسألة مع عِلمها مما 
4 لأن جيورت الولة غا لتاقت ليق اكد متعايل النامى على حي وحقه 
عر جد لطر محصيد” فيترل لينها على صورنةه وفي ((قلااكل 
العلامة بَاقَشَيْر) : كانت تدر بنفخ فرجها؛ قال الأزرق: عجوم إن 
ضرّها ؛ ولا فلا. اه [5/ا١٠].‏ 


(قوله: التمْرِيْشَ) هو السطد ات بين الكلاب» وا لافسياد 


بين انان والمثارتة: ريك بعضها 9 بعض . «قاموس) [ص 
5أ]. 


ا 


صن فَعَل ذْلِكَ للعاذاء وَالتَمَاحْرٍ عَلَى الناس» وَالله ستحا نه بخان 


23 2 


(قوله: الا وَالتَّمَاخْرِ) فى «التحفة»: وتكره: الزيادة غليهاابت 
أ : على السبعة لغير حاجةء وصحٌ : ان الرجل لَيؤْجَرٌ في نَمْمَتِهِ 
كني ال فى عدن ترات ااأزبى ماته في مضي 41 اه بها لم 
تعد نا شاف قن امنا بد مضنا صالحًاء كما هو معلوم.ا 


زم 3 /لا” | ٠.‏ 


تَنِْيْهَانِ : الأوّل: قال الأذْرَعِيُ : هل يجوز الحرث على الحمر؟ 
الطاقنوة: انه إن لم يضرّها 0 0001 فَلّاء وفي كنب الحنابلة - وهو 
جار على القواعد ‏ ا يجور الانتفاع بالحيوان في ين ما 0 لهء 
كا ليقن ركو وال والإبل والحمير للحرث» وقوله َيِه : انيما 
جل 3 بَقَرَةَ إِذ أرَاة أن كته فقالث* إن 4 نُخْلَقْ ِذَلِكَه متمق 8 
عليه [البخاري رقم: 471 مسلم رقم: ايلستفظة اا أنه معظم 00 
ولا يلزم منه منعٌ غير ذلك. اه «نهاية» 147//1]. 


الثّانى : يكره للإنسان أن يدعموّ على ولده اسه ان ماله أ 
خدمه؛ لخبر مسلم في آخر «كتابه) [رقم: 6004] وأبي داود [رقم: ]١٠687‏ 
الفمة ةع و وتزغوا على أوْلَادِكُمْ . ل هوا عَلَى حَدَمِكُمْ وَلَا 
نَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لا نُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً 


فيستختب لاه وَأعا 0 إن الله لا يَقْبَلْ دُعَاءَ حَبِيْبٍ عَلَى حَبِيْبِه) 
[انظر: «المقاصد الحسنة» ص هع *] فضعيف. اه (مغعنى) و«نهاية» [ مع غ؟ وما 


. قال الرَّشِيْدِيُ: والسافي أن" اتمم اقي نك ماي ان أعاه يتجمن 
0 وأن محل الكتراهة © عدن -- كنا ديا و توم 
فالّذي كي 41 بلا حاجة لا يجورٌ على الولد والخادم» فَما فِي 
ا ده الشيخ اع تواين أن :تله اف الخديفة ان الظالم إذا دَعَا 
على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيبّ له وإن كان الظالم آثمًا 
نال قاف 1 إلخ [على ١م‏ ر» لارهغ؟]؟ ا رن اه [على «النّهاية» 
لا/؛ 5 ؟]. والله سبحانه أعلم. 


3 


فى 
- 7 


تَتمَهَ: من ل لل الحيوان 00 جم الذكور والإناث وقتّ الإنرَاىٍ 
وَيكرهُ إِنْرَاءُ الحمر على الخيل» ويحرمٌ إِنْرَاءُ الخيل على البقر؛ لكبّر 


الآلة. اه «غباب» [177/4]. 


0 0 2 3 


. 1 ٠. 
ص و ٍِ م م هه‎ 
نات الحنانة‎ 
- هدو‎ . ٠ ٠ 


أي: على الأبدان» بقرينة ذكر الجناية على الأموال فيما مرَّ في 
باب الغصبء وفيما يأتي في باب الشسّرقة وقطع الطريق» وعلى 
الأعراض فى باب الصّيال» وهذه العبارة أَوْلى مِن تعبير غيره 
بالجراح ؛ مولن المتل بنحو السحكن: اه «شَرْقَاوي» [على «تحفة العللاب» 
]روهز الشكر الحتى..وتشمل .«اتضات إزالة المعات ».يذلاف 
الختزات: ْ ْ 

(قوله: وَالْقَنْنُ ظَلْمًا) أي: من حيث القتل» وظاهره: ولو كان 
0 ين أق-مومنا» ولا اع منه» دكن ينبغي أن أفراده 
متفاوتة» فقتل فقتل المُسلِم أعظم إثمّاء ثم الدعضة ثمّ المُعاهَدٍ والمَوْمَّنء 
وأما الظَلم من حيث الافتيات على الإمام ‏ كقتل الزَّانِي المحصن» 
وتارك الضّلاة بعد أمر الإمام له بها : فينبغي أن كو ب 


سيا الاي زكر 3 

ا 
و« 

سارت 


هر م 


لد م لاه 00 


فضلا عن كونه أكبر الكباش: اه ١ع‏ ش "' [على «النّهاية» /اره ؟]. 

افزلهة لا للقي إلخ) أي: من جهة الآدميّء أمًا حَقٌّ الله 
الي نا لا سدع | ل كور مرجي نوهد 1 المكيق هون الدوق الا 
نيد إلا إقداتفت البدكدة نين سيف المعصية وغ ألا عرد 
والقتل لا يقطع الأجل. خلافًا للمعتزلة. اه ١تحفة»‏ [00/8] و(نهاية» 
١57/1/[‏ وما بعدها]. 


لع 


قال ابن | تب التتعق: ان القاقه يددع امه ناوا جدر ف نير 
لله تعالى. وحقٌّ للمقتول». وحقٌّ للوليٌء فإذا أسلم القاتل نفسه و 
واختيارًا إلى الوليّء ندمًا على ما فعل؛ ود ني الن تعا ل زاود 
ا ا حقٌ ال بالتوية اجنين الأولياة با لامعناء أي الطلع 
والعفوء وَبَقَيَ 0 نّ المقتول يعوضه [الله] عنه يوم القيامة 2 عبله 
الثَّائب ويصلح بينه وبينه. اهف وهو لا ينافي قوله: لا 7 َبْقَى مُطَالبَة 
م لجواز حمله على أن عدم المطالبة لتعويض الله إِيّاه. اه (ع 
ش» [على «النّهاية؛ 147/19 وما ونا قال التاجوري: فإن اقتصّ قهرًا عنه 
كما يقع كثيرًا؛ سقط عنه عن الواوف فقط. اه [على «شرح ابن قاسم" 
6 


قَائِدَةٌ: القتل على خخمسة أقسام: ا يخروام ومكرووء 
0 تا 0 8 0 إذا 0 3 نيا ٠‏ والحريي | إذا 0 
الغازي قريبه به الكافر . إذا لمي شا الله أو 06 5 ا 0 إذا سيت 
العزهيان .والكافينى: 20 الومام الأصية بقاده مخير فيه كما ا 
وأمًا تل الخطإ: فلا يُوصَفُ بحرام ولا حلال ؟ نفس يننا 


0 5 5 2 5 3 م افا 0 مع لماه ساس 
والفعل المزهق ثلاثة: عمد و سه عمكل» وخطا. 


(لا قِصَاص إِلّا في عَمْدِ) ‏ بِخْلَافٍ شِبْهدء وَالْحَطَمٍ ‏ (وَهُوَ: 
قَضْد فغل) طلم () عَيْنٍ (شخص) - يَعْنِي : الإِنْسَانَء إذ لَوْ قَصَدَ 
شَخصًا ا ظييًا فَبَانَ إِنْسَانا ؛ حملا (بمَا يَعثْنَ) غَالِبَاء 9 
كان كَعَرْزٍ إِبْرَةٍ بِمَقْثَلٍ كدِمَاعْ. وَعَيْنْء وَخَاصِرَةء وإخليل» 
وَعَجَانَ وَهو- ما يق السفة والدري ار لا - كُتجَوِيْع وَسِحْرٍ -. 


أخطأ فيهء [فهو] كفعل المجنئون والبهيمة. اه «شرح الخطيب» 
[«المغني» 000 «الإقناع» »1١557/*‏ وينبغي أن يراجع مَا ذَكَرَه في فتل 
الأسيرء فإنه إنما يفعل بالمصلحةء فمقتضاه: وجوب القتل حيث 
رت المصلحة فيه. اه 8 شس» [على «الثهاية» /5/9؟ وما بعدها]. 

وتصحٌ تونةة قات بيد اله“ لان الكاقن تع كرف فهذا أزلى: 
و حا بل هو في خطر المشيئةء عه 
ذبن وفإن أضه على ترك التوبة كائر اذو الكيائد فين الكس» .ا 
الأسنى» 3 و(مغني) [6,.. ولا ينافيه قوله تعالى: ومن ل 
مر فتينا! متعيدا م ي كر نا فنا اينات 615 لحمل 
الخلود فيها على طول المدَّة» وعبَّر به زجرًا وتنفيراء أو محمولٌ على 
مَن استحله. اه 3 ش» [على «النّهاية» /7/1 4 ؟]. 

(قوله: بخلاف شِبْههِ) أي: العمد. 


0 [ص 9845 ”577؟١].‏ 


(قوله: وَعِجَانِ) بكسر العين. 


عل الا بول 5 3 0 )6 
١‏ | 3 مكء >« .1 6 | ل 2 
ريا م م , 0 ٍ- سصياا2 


(وتضد كاد أن الفقل والشخصى ع بترو 
فْثْلُ غَالِبًا - (شِبْهُ عَمْدِ)ء سَوَا أقََلَ كَبيِرًا أمْ نَادِرَاء كَضَرْبَةٍ يُمْكنُ 


عَادَةَ إِحَالةَ الْهَلَّاكِ عَلَيّْهَاه بِخِلَافِهًا بنَخو قَلَّم أَوْ مَمَ خِمْتِهًا جذا فَهَذْرٌْ. 


7ق 00 مه 2ه - 5ه ب م خم 207 واضاء كدي 32 5 2 
وَلوْ غرز إبرَة بغير مَمَتَل ‏ كأليَّةٍ وَفْحْذٍ ‏ وَتَأ مات؟ 
7 5-9 2 م 
سه قا 4 30 9 0 00 - 1 أ ادس 
فعمدل» وإد لم بْظيم اثر ومات خالا ؟ فشبه عمد. 


وَلوّخبشة كأن أغلق ثانا علنه: وَمْنَعَهُ الظعام وَالشْرَاب أذ 
أخدهها والللت لذلك): عن قاف خوقا أن قطنا فإن قبت كذ 
الو ا رن اكاك يمه زفقي نعل 1 دون نكي الكناده 
بوء وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ باختلافٍ حَالٍ الْمَحْبُوْسٍ وَاليَّمَن قُوَّةَ وَحَرّاء وَحَدٌَ 
الأَطِبَاءُ الْجَوْعَ الْمُهْلِكَ عَالِبًا بالنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ سَاعَةَ مُتَصِلَة فَإِن لَمْ 
تففن المذة المدكؤرة وماك بالجوع» تإن لم يكن يه جوع أن عطي 


4 و ومع 
الى الث 
سابق ؛ فشبه عمدل. 


2 


اقول انبرو 3 الأ نيان الويف الاليه اوماد كه ازانة 
ومات فى الحالٍء أ فد رق استين ا عرفا فيما يظهر. اه «تحفة» 
4/81 7 بعدها]. وبها ينضح ما في عبارة الشّارح من الإجمال. 

(قوله: وَالعَللَبَ) بالنصب عطف على «الطَعَامَ». 

(قوله: قَشِبْهُ عَمْدِ) أي: تجبُ فيه دِيَة كاملة» ويوجدٌ في نسخ 
اللبع عَقِبَهُ: فَيَجِبُ نِصْفُ دِيَتِهِ؛ لِحُصُوْلٍ الْهَلَاكِ بِالأمْرَيْنِ. اه. ولم 
أرها في شيء من نسّخ الخطء وهو تفريعٌ على مسألةٍ أخرى في 
«التّحفة» [81/8"] و«النّهاية» [//151 وما بعدها] هي: ما إذا كان به بعض 
جوع وعطش سابق» ولم يعلم الحابس بذلك: فيجبٌ حينئذ نصفف 
دِيَةِ؟ للعلة المذكورة؟ فتفطن. 


_- 


وَمَالَ ابْنُ الْعِمَادٍ فِيْمَنْ أَشَارَ لإِنْسَانٍ بِسِكيْنِ تَحْوِيْهَا له فَسَقَطَتْ 


علنو د عر افطيوة إلى الذ عند فرعت للنزد؛ كال شيحنا: وفنه 


عر صو ام 


َو مو 


نَظد؛ لانه 3 يَمَصِدَ ل عَينه بالآلق قَالوَجَةُ 4 عر عمد. انتهى [«التّحفة» 
الا ]. 


من لى 
هه 8 ٠.‏ 1 


م .2 
- 


حَقٌّ بأَنْ قَالَ: افْتُلْ هَذَا وَإِلّا لأَمتُلَئَكَء فَمَمَلَهُ وَعَلَى مكرهٍ 


(قولهة: يسَبي) تيو ون للقي قط لوقه : منعٌ نحو العام 
الننافنء ا(وقول كتخا )ا تقاف التخطيي»: توشى:: 1 اند «التلق 
وحصّله. والسوط: ما لا ولا. «تحفة) [81/8"]. 

والجامة أن لفل ادق له مَدخَلٌ ف سوق قلطا قلا 
مياششرة 4 وسبت © وشترط. لأنه إنذأحو فى الزُهموق وحصل بدون 
واسطة؛ فالمباشرةء إن أثر فى حصول ما يؤثر في الزُهوق؛ 
فالسّببَ» وإن م يؤثر في الزُهوق ولا في الحصول؛ فالشّرط الأوّل: 
كجَرٌ ار 51100 والجراجاتتة المعيناوية ؛ والناقى: كالإكراه؛ 
والنانث: كحقر البثر. لم م إن اجتمع السّبب والمباشرة: فقد يغلب 
الثاني كالقّدٌ مع الإلقاء من شاهق» وقد يغلب الأوَّل كالشّهادة» وقد 
يعتدلا ن كالمكره والمكره. اشؤبئري). البج) [على «شرح المنهج» 151/4]. 


كوا الع ان 1و جالكيسه أع رولق إماما إن لخلا 
وعتهة امير كن حجن سطوتة الأفعادة. قعل عا حقدر بف الإكواك لو 
خواقف». غاف :لكام بول نظن إلى ند ميت بو الوك مدا شد و هت 


«تحفه)ا [88/8"]. 


(قوله: وَعَلَى مُكْرَهٍ أَيْضًا) بالفتح. أي: ما لم يكن أعجميًا 


)6[ ١445( 


ساس ةا 0 ٠.‏ 2 د هم بيع م ان 4 سر 2 ا 5 3 - 2 ١5‏ ا 

وَعَلى فرع صمكف 0 يقتل غالبا غير ممير » فإن صضكىف نه مممر و 
2-2 - -_ -_ 

7 َ 0 ل 


. 0 2 .2و و ار م 0 2 78 
دَسَه فى طَعَامِهِ الغَالب أكله منه فأكله جاهلا: فشِيه عَمَدِء فيَلزمه ديته 


سل ار ار 

0 | همه 
7 

رصاء تت 


اده 


0 0 ع م 8م ع 55 ١‏ 00 كَ 82د 5-6 
ولا فود لتناوله الطعام باختياروء روفي قؤل: قصاص ؛ لتغريره. وثىي 


قوْلٍ: لا شيئة؛ تَعْلِيْبًا لِلْمَبَاشْرَةٍ [انظر: «التُحفة؛ 5817/8 وما بعدها]ء 


يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام"'' أو زعيم بغاة لم يعلم 
ظلمه بأمره بالقتل» ولا خلاف في إثمهء كالمكره على الرّنى وإن 
ال عفهة". لآن لتق لزه تغالى تشفط بالسيية: اه اتحفة)» 
03. وقيّد الْبَعَوِيُ وجوب القَوّد عليه بما إذا لم يظنَّ أن الإكراه 
يبيح الإقدام؛ وإلا لم يقتل جزمًا؛ لأنْ القصاص يسقط بالشبهة. اه 
«زي» [نقله «بج» على «شرح المنهج"» 5/4 )]. قال في «المغني» : وهو ظاهر 
إن كان ممّن يخفى عليه تحريم ذلك. اه [550/0]. وفي «التحفة»: 
بع ا ا فيو ني شي افك ققاء, للق عليه لح تار لك 
كر سلجم شار إلى منعه. «سم)». وخالف في (السهايةة ايفيا 
[//ه؟] وقيّد به البَعْو 


24 


35 
*ي): 


وقال أبو حنيفة: يُقثَلَ المكرهُ دونَ المباشِر؛ وقال مالك 
وأحمن: 03 الا ره اهم «رحمة) رص ال" 


قال في «المغني» [11/50؟] ك «الأسنى» [4/4]: ويُباح به أي: 
بالاكراه -: شرتٌ الخمرهء والقذفٌُ» والإفطارٌ فى رمضان على القول 


)١(‏ (قوله: أو مأمور الإمام) عطف على «أعجميًا». (وقوله: أو زعيم يغاة) 
أي: سيّدهم. عطف على «الإمام». اه «حميذا. (وقوله: لم يعلم... إلخ) 
فإن علم مأمور كُلّ منهما ظلمه؛ اقتصّ مِن المأمور دون الآمر. اروض» مع 
«الأسنى» [5/4]. 


)6|١1315( 


وَعَلَى مَنْ أَلْقَى في مَاءٍ مُغْرِقِ لا يُنْكنْهُ التَخَلْصُ مِنْهُ يِعَؤم أ غَيْرِهِ وَإِن 
ممه حت ولق قبل وصيولة إلى الا قن أنكته تَخُلْصٌ يعم أو 


وَإِنْ أْمْكتَهُ فَتَرَكَهُ حَوْمًا ات قله دِيَة. 


وطق لاني الله مرا نقد د بي و قود" موسو مودي 1 مد أ أ 


بإبطال الصّوم بهء والخروج من صلاةٍ الفرض» وإتلافٌ مال الغير» 
وصيدٌ الخرم. وَيَضْمَنْ كل مِنَ المكره والمكرّه المالَ والصَّيدَء والقرار 
على المكره د بكسن الااعانعاه اليو الفانلق: المال دفع م المكرّه عن 0 
اسح ا ا ورك يداه وَيجبُ على المكرّه ‏ أيضا - 
يَقَىَ روحه بإتلافه» ويباح به: : الإتيان بما هو كُفْرٌ قولا ا 
طياتينة: القلب بالإايمان» وَالامتناع منه أفضل مصابرةً ونياتا لين الدوة: 
اه. وفي 0 ش» عن الدَمِيْرِيَ مثلها [على «التّهاية» /759/1 وما بعدها]. 

تنبية :الع يتخ الشاوح هنا هنا ما يَحصّل به الإكراءٌ اكتفاءً بما ذكره 
في العللاق ؛ لكن تَقَلَ الرَافِعِنُ أنَّ الإكراه لا يَحضْلٍ فنا الى الكويات 
بالقتل أو بما يُخاف منه الثّلف كالقظع واالفدري» لتقوده. وا ععميةه في 
«المغني) و«التّحفة)» [ “ وما بعدها] و«النّهاية» [لارحمه ]١‏ وعبارة 
الاخرين: ولأ تعفا الأكراء هنا ضري :شدي فيا فونه له لا 
لنحو ولده. اه. واعتمد في «المغني) تَبَعَا لِلرُوْيَانِيٌ أنه إكراة أيضًا في 
الولد قال: لذن ولده 5 في الغالب. اه [125/0]. 

(قوله: وَعَلَى مَنْ ألْقَى) معطوف على «مُكرواء أي: ويجب 
القصاص على مَن ألمّىء والمعمول محذوف تقديره: غيرّه. (وقوله: 
في مَاءِ) مثله: الثار. (وقوله: مُغْرِق) أي: أو غير مغرق وألقاه بهيئة 
لا يمكنه ذلك معها. «شرح المنهج» .]١١07/[‏ 


الْقَاتِلِ دُوْنَ المُمْسِكِ. وَلَا قخناض علئ: من أكرة:علئن, صعود اشكر: 
َرَلِقَ وَمَاتَء بَلَْ هُوَ شِبْهُ عَمْدِ إِنْ كَانَتْ مِما يُرْلْقْ عَلَى مِثْلِهًا غَالِبَا؛ 
م 


(قولهة ذزن الشقييك) لكن .عليه الات والتحزيره: بل والضمان 
في القَنْ» وقراره على القاتل. «تحفة» [87/8؟] و١م‏ ر» [0لاد؟]. 
(قوله : وَإلَا فَخَظأ) كذ نين «التّحفة» [91/4م] واشرح المنع ج)؛ 


عسل في «المغني) ولالتيانة» حدم وااسم) د يه عمدٍ وإن لم 
يزلق غالبًا. 

ولو كار سيق وإلى الاعمن :انتانق خلين فق الفسة كة. افد 
نفسك أو اشرب هذا السُّمٌّ وإلّا قتلتك» فقتلها: فلا قِصاص في 
الأكنير: روكذ :ل عند كين فى ا« الحفة» ووالسمقنى» :ونال فى 
11ت :فخي فلن لامر لفك الَدَيَق قال ١ع‏ ش"»: أي : دية 0 


5-7 


اه. قال فى «الشّحفة») [91/4؟] و«النهاية» [/50 وما بعدها]: وقضيته : أنه 
يما وش ومن شديدًا كإحراق أو تمثيل إن لم يقتل نفسه؛ 
قنع انه إن حي المسطه فظلى د كرهة ارد ولو ان 2( لكزر 
أو قِنّ: اقتلني» أو: اقتلني وإلّا قتلتك. فقتله المقول له: فلا قصاص 
علد تلأذق لوول ديةا علي ون فق باضاله» :وتلرمة: الكمارة 
والإذن في القطع يهدره وسرايته. اه. قال اه ا بقيَ ما يقع كير 
أنّ الحاكم يكسر شخصًا أو يصلبه مثلًا. اتريظلت فق المد حي 
علي اسه تيون كله اليل« ذا: ايه تمان و ون عاقة بارغا «رريحه 
يأثم أم لا؟ فيه نظرٌء والأقربُ عدم الحرمةٍ؛ لأنّ في ذلك تخفيفا 
على الآذن م الإزهاق وعدم تطويل الألم. ؛ على أن موتّه 5 
مقطوع به عادة. اه. 


و0 
ا 
: 


وصار 


(وَعَدَمُ د وف بأنْ لَمْ يَمْصِدٍ الْفِغْلَ ‏ كأن زَلَقَ فوَقَعٌ عَلَى 


غَيْرهِ فَقَثَلَهُ ‏ أَوْ قَصَدَهُ فَمَظْ ‏ كأن رَمَى لِهَدَفِ فْأَصَابَ إنسانا وَمَاتَ ‏ 
0 
(فَخَطأ). 


١‏ اا 


(زلو وعنه) وتخصن (وة لتخضين معاان أئ :ال كربيني 
مُفْتَرِنَيْنَ في رَمَن الْحِنَايَة بِأَنْ تَقَارَنَا فِي الإصَابَةٍ ‏ (فِعْلَانٍ مُرْهِمَانِ) 
لِلرُوْح (مُذَفْمَانِ) - أي: مُسْرِعَانِ للْمَئْلٍ ‏ (كَحَرٌ) لِلرَقَبَةِ (وَقَدُ) لِلْجْتْهِ (أو 
لا) - أيئ: غَيْرَ مُدَفْمَئِنَ - (كقَطع عُضْوَيْنِ) أي جُرْحَيْنِ أو جُرْح مِنْ 
العو وقشران افتلة د ع لخر 0 مِنْهُمًا: (فَمَاتِلَُانِ)» فَيُمَتَلَان؛ إِذ 
رب مجح لَهُ نِكَايَةٌ بَاطِئا أكثَرُ مِن مجرْوْح فَإِنْ دَق - أي: أسْرَ 
التتلى للف نلق 11 الاك دل شك لاخر و إن «تككنا ف 


أ 
5 


و 4 ٠‏ م 2-6 - 00 2 20 3 أ 3 2 َم 
تدذقفيهفب جرّحه؛ لان الاصل عَدَمه وَالْقَوَدُ لا يَحجَتْ بالشنك:» او 
- دوم لص 0 ىم يو 0 2 ا 
وَجِدَا 2 منهما لكرناة: ف الفاتل (الاول إن أنهَاه ل حركة مَذْبوّح) - 
و و 


َه َه هي 0 2 سره ع اش امل نان ل سر سا صساامه 1 ص عه ملعم ساو 3 
بآن لم يبْقَ فِيهِ إِذرَاك وَإِبِصَار ونطق وحركة اختياريات ‏ وَيعرّر الثاني» 


لد 05 


(قوله: وَعَدَمَ 00 إلخ) قيقلا عميوة قولة لانن سلطا 
لكن لا موقع للفاء فيه؛ فكان ينبغي حذفها. 

(قوله: بأنْ 3 يَفَصِدٍ الْفِعْلَ) تصوير لعدم قصد أحدهماء 
ا ل ل 
مثل «كأن» كما هنا. «تحفة» [4//الام] و«نهاية» 073 . قال الْجَلال 
ا 50 


[اشرح المنهاج» :/7ا؟ ١‏ ]. 


(قوله: كَحَزّ) 5-0 قطع به اق بالمقتول». اع كقطع صادر 
من الثاني للمقتول. فالباء بمعنى اللام. 


وَإِنْ جَنَى الثَانِي قَبْلَ إِنْهَاءِ الأول إِلَيْهَا وَذْقْفَ ‏ كحَرٌ به بَعْدَ جَرْح -: 
َالْمَاتِلُ النَانِي؛ وَعَلَى الأَرّلِ قِصَاصٌ الْعْضُوٍ أَوْ مَالُ بِحَسَبٍ الْحَالٍء 


إن لك ادنقة الحاو جا لعاان شاك الككرن يالا وني كان فظم 


منهُمًا 


وَاجِدٌ مِنَ الكؤع والأخر + من الْمِرْكْقٍ ا َمَاتِلَان؛ لوحو السَرَايَةَ مِنهُمَا 


فَرْعٌّ: لو الْدَمَلْتِ الْجِرَاحَهُ وَاسْتَمَرَتِ الْحمّى حَنَى مَاتَ: فَإِنَ قال 
عَدْلَا طِبٌ: إِنْهَا مِنَ الْجُرْح؛ فَالْقَوَدُ وَل قَلَا ضَمَانَ. 

(وَشْرط) - أيْ: لِلْقِصَاص فِي النَّمْس - فِي الْقَثْل: كوْنْهُ عَمْدَا 
ظَلْمّاء قَلا قَوَدَ في الْحَطَرٍ 0 0 الظلم. 1 

وَافِي قَيِئْلٍ: عِضْمَةٌ) بإِنِمَاذ 
عَهْدِِ فَيَهُدَرَ الكرن امريد و عل ام 


غ12 
80 و مه 


ان سْوَاعٌ أثبت ناه 0 ةَأَمْ بإِفْرَارٍ لَمْ يَرْجِعْ ع 
وَخَرّجّ بِقَوْلِي: ماشه ل م 11 كل المخفن: 


(قوله: وَعَلَى الأَوَّلِ) أي: الجارح الأوّل. (وقوله: قِصَاصُ 
الْقُضيو) أى؟: .إن كان مدا :(وقولة3 أؤعال) "آي إن كان غير خضل 
(وقوله : بحَسَّب الْحَالٍِ) أي: مِن عمدٍ وضدَهٍ كما تقرّر. 

(قوله: وَفِي قَتِيْلٍ : عشينة )1 أ :زرط فيه :وشو عنصي 
ل مِن أوَّل أجزاء الجا كالرمي إلى الرُهوق. «تحفة» .]411١/8[‏ 

(قوله : يرجع م عَنْهُ) أ ولا فتل بهء ا : العم جرم انيم 
يظهر. «تحفة» [848/48]؛ وخالف في «المغني) [ه/؟هغ] و«الئهاية» 
> ؟] فقالا : لا تقل به وإن رَجعء اق الاخخجلاك العلهاء فض 
سقوط الحَدٌ بالرّجوع. اه. 

(قوله: الزَّانِي) ع المسلم. «مغني»2 [124/5]. 


عل لا “بارع ود 
ا 9 . 
وات 


نا لل سس كال لت نظي انلك 
بال ابي المخصور ذْلِكَ كُل مُهْدَرٍ كَتَارِكِ صَلَاةٍء وَفَاطِعْ طَرِيْقٍ 
ممم تل وَالْحَاصِلٌ : أن الْمهُدَرَ مَعْضُوْمٌ عَلَى مِثْلِه فِي الإِمْدَارٍ وَإِنِ 


ا في سَبَبِوِ) وَيَدَ السَّارِقٍ مُهُدَرَةٌ إلا عَلَى ملف واف امسو يه 


وَغَيْرة [ في : «الشّحفة» 9" ]. 


00 - ار و ك2 5 : 22 5 ب َه الى .”9 5 
وَمْنْ عَلَيْه قِصَاصٌ تَغَيْرِهِ في الْعِضْمَةٍ في حَقٌ غير | لمستحق». 


مر م 


بير 


لق “الله 

وَلَا قِصَاص عَلَى حَرْبِيَ وَإِنْ صم بَعْذْ؛ٍ لِعَدَم الكزافة» وَلْمَا نوات 
ع 6 كي وَعَنْ أَصْحَابهِ مِنْ عَدَمِ الإقَادَةِ مِمّنْ أَسْلَمَ؛ ا حسّىٌ ايل حَمْدَةَ ذا 
[البخاري رقم: 064077 يلاف الذْمَّ : فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ 2 


رقولةة ل بو) أي: للمكافأة. «ع ش» [على «الثّهاية» /10/6؟]. 

(قوله: كُتَارِكِ صَلَاةِ) أي: بعد أَمْر الإمام بها. «مغني» [115/5]. 

(قوله: مَتَحَنّم فَثْلَهُ) ا بأن قل في الطريق مر يكافؤّوه. شي 
«حميد») على الحجج) ها نقيت "وهاه ِكل من المعطوف والمعطوف 
عليه والهراد به مأ ذكرناه: 

(قولةة ‏ والخاسل) قال" الرفوى ع درة علي هيا إذا كان الفسدل 
برد والقاتل نا زانيًا فيس اه لنحوه» والمسلم له يمتل 
بالكافر. 3 أجاب بجوابين استبعدهما [على «النْهاية»؛ 71/3 7]. 

(قوله: 0 مَعْصُوْمٌ عَلَى مِثْلِهِ. .. إلخ) أي: ما لم يأمره الإمام 
بقتله؛ أخذًا مما منّ. السم». 


(قوله : وَإِنِ اتَلَمَا في سَبّبو) كزنى وترك صلاة أو قطع طريق. ١ع‏ ش"». 


سس ارا بابر 
00 

و 
لماكت 


(وَ) شرط فِي (قَاتِل : تَكليتث)ء لا يُْتَلْ صَبِيٌ وَمَجْنُْنْ حَالَ الْقَثْلِ. 


والقدقت رخولة على السكران المتعدى رتنا ول مشكره اقلا .قود 
عَلَى ع 0 به [انظر: «الشُحفة» 99/8؟]. 


أقولةة غلى التكران التتسدي) اه كانه #الدكلث لا حكلت 
على المكيدة: كما نفل في «الْرّوضة» وغيرها عن الأصحاب وعيرهم 
في كُنُبٍ الأصول. 

ونيا ويل مع اطع مناطا ييه ولأنَّ ذلك من قبيل ربط 
الأحكام لضا ا تعلفا بهاء كالردّة ووقوع الططلاق المتعلّقَين 
باللفظ لذن كتلكفة د 


فهو من باب خطاب الوضعء أي: الجعلء أي: الخطاب 
المتعلّق بجعل الشَّىء سببًا - كدخول الوقت بالنّسبة للصّلاة - أو شرطًا 
ليان لود و عانقا كالحرقى دخاتب كوا نقة السرم 
بالبظفا الخروظ. والقناء» الموات ان مادا يض ذلك 


وهو أي: خطاب الوضع د لا" :يشتررط.فيه تكليفف» بدليل ضمان 


الصَّبىٌ ونحوه متلفاتهماء لا من [باب] خطاب التَكليف المشترط فيه 
تللق روا فحن نما لنرونا عله ظرة :لبا" صل قي مرة واحدة. 


لا يقال: الثاتم والصَّبيُ ونحوه يتعلّق بهما خطاب الوضع مع 
عدم نفوذ تصرّفاتهما؛ لأنّا نقول: : إنهما وإن تعلّق بهما ذلك فيما 
علبيينا له لق هذ الوا بون عليينيا :: على اانه لو ينعن هما فى 
جميع ما عليهماء بل في نحو الإتلاف خاصّة كما مر 


)١(‏ في الأعل «اليوع ودقي 43 اللناات 1 [عمان]. 


7 ا 


وس 


وَلَوْ قَالَ: كُنْتُ وَفْتَ الْقَمْلِ صَبياء وَأَمْكَنَ صِبَاهُ فِئِوء أؤ: 


داهم ممم سوام نممو ا ار 8 
مجنوناء وعهد جنويه؛ فيصدق ييميئه. 


(وَمُكَاقَأُة) ‏ أيْ: مُسَاوَاةٌ ‏ حَالَ جِنَايَقَء بِأَنْ لا يَمْضْلَ فَيبْلَهُ حَالَ 
الْجِنَايَةِ (بإِسْلام أَؤْ خُرَيّةِ أؤ أَصَالَةِ) أَوْ سِيَادَةٍء قلا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ ‏ وَلْوْ 


مهدرا بنحو زِنى - بكافرء مم الوا مام فر ع ا واه لصم مواق امأ ا لمم لا مه لوو أل لماحل قرا 


رقي كانه الشتكروان أخدا نف اقؤلة تمان بعل تمروا ألصكرة 
َنم شكرئ 4 [النساء: 57] فإنّه لا يخاطب افر ولا بهي إل المكلفك: 


ا بأد المرزاف فى "الاي : من هو في أوائل نشوة 00" اه 
آ م 0 ور 

زمن الصّحو لا يسع الصّلاةء ومعنى قوله هحَقٌ تَعَلموأ ما تَفُولونَ # 
[الناء: *4]: حتَّى تستمرٌ لكم هذه الحالة. 

[انظر كل ما سبق في: «حاشية الشّرقاويٌّ» على «تحفة الطّلاب» 574/7 وما بعدها]. 

(قوله: بكافر) ولو ذِْمُيِّاء ما لم يحكم حاكمٌ بذلك» فلا ينقض 
حكمه وهو مذهب مالك أنضنا واعحيويةة وقال أبو حنئيفة: تقكل 
بالدمّيَ دون المُعاهّد والحربيٌ. 

لطيقة: رَفِعَ ال الى يوست مسلم قتل قتل ذِمَيِّاء فحكم عليه بالقّوّدء 
لكيه لد وقد ب قاع كن أن المضرج ريا 
ياقاتل المسلم بالكافر ‏ جرت وما العادل كالجائر 
يا من ببغلاد وأطرافها من فقهاء اناس ف شاعر 
عار على الدية امد و سيت بقتلهالمسلم بالكافر 
فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطيروا فالأجر للصّابر 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» 5854/15: أبو المضرجي شاعر بغداد: [عمار]: 


فدخل أبو يُوسُف بالرّقعة على هارون الرّشيدء وأخبره بالحال. 
نقال له :1ل عقيف * فلار لاهن أن "تحاف موق انعد وفرع ابو 
ووه روظا ليب اوليك ! متك نجنا انق فى ةا لدت الاج العو ريك 
فلم يأتوا بهاء فأسقط القَوَده وحَكم بالدَّيّة» وهذا إذا كان مفضيًا إلى 
النشتكان التفوايق :واتشار. الفتة. كان العدول: عه أحن :واصوف: 


اهم «شرقاوى» [على «(تحفة الطلاب» 0غ وما بعدها]. 


(قوله: وَلَا حر بِمَنْ فِيْهِ رق) أي: ولو مبعّضَاء ولو لم يعلم 
حاله مِن حُرّيَّة أو غيرهاء بل ولو ظنّه أو عهده خُحرًا. «ح ل». «بج» 
[على «شرح المنهج' 177/4]. ا ولو كان عبد غيرهء وبه قال مالك 
وين أيضًاء وقال أبو حنيقة : يُقتل به 6 ع بعبل عيره له بعبدهة 
[انظر: اارحمة الأنّتَه ص 95"]. 

فاك ما ذعيه إلة الثلانة أخان. الى لفقم التنية ابقوله: 
عدوا يانيع هنا الشوال ناه .سان سود انيه ضاى د 
ولا شاوه المي يا عبذه وو عدف 11" لفقل الحا بالعية 

قال الشزناوى : والباء في اابدمي" دل ا بدل ا(لدمياء 


وهو اندي فلا ينافى قوله بعد ذلك «ولا تقتلوه». اه [على «تحفة 


الظلاب» |. 


وإلين مذهب 5 حنيقة ا بعض الحنفيّة بقوله [أورده ف الرَدُ 
المحتار» 5”7”/5]: 


)١(‏ في «ش ق»: ولم انكلم وكذا في «باج» [عمّار]. 


87 للع 


وَلَا أضل ِمَرْعِهِ وَإِنْ سَفْل. 
وَبْْمَلُ الْمَرْعُ بِأَضْله. 


ملع 8س 


(وَيْفْكَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدِ). كَأَنْ جَرَحُوْهُ جِرَاحَاتٍ لها دَخْل فِي 
الكو ران لخن لشفا شار و الى دوعا ون ل كرا عرو 


د ه يمو 20 1 8 2 0 2 ).ا او ا 1 سم 
وكان اموه من عَالٍ أو عي بحر ؟ لما روى الشافعئٌ 0 و عيره . ان 


-. 


و سه سمه لللئى, خا عد ١‏ لض الود ا ريك 2ج تيو 2 2 2 و6 زاس ول 2 م 


خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ولميخش بطش الله في قاتل العمد 
وقودوا به جبرًا وإن كنت عبده2 ليعلم أن اد معان ا لحيد 


ولا يخلو من طعن. وغلم فر اعاةسنا البعبيع على من أحت: 
وقد تخلّص مِن ذلك الإمام ابنُ عَابدين رحمه الله تعالى في قوله [في: 
«رَدٌّ المحتار» 5/5 07]: 
دوا مّن برمح القَدّ قد قَذَّ مهجتي وصارم لحظ سلّه لي على عمد 
فلا قَوّد فى قتل مولى لعبده وإن كان شرعًا يقتل الحرٌّ بالعبد 


(قوله: وَلَا أَصلٌ بِفَرْعِهِ) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أيضًاء 
وقال مالك: 1 به إذا كان قتله بمجرّد القصد كإضجاعه وذبحهء 
نان موقن لاقع بطي افيا لقعاك اكلا قال والح قرم الاك دده 
كالاب [انظر: «رحمة الأعَة) ص 6“ وما بعدها]. قال اخ ل» : 3 خحكم به 
حاكم: قافن حكمهء إلا فيما لو أضجعه وذبحه. اه إنقله «بج» على 
«شرح المنهج) 358/5 ]. 

(قولئدة قاد عرض روي :لقم اك أو عتو توي عبرا كه روفل 
قاتلة لو انفردت. أو غير قاتلةء» وتواطوًا. «تحفة» [407/6]. 


رعلا عت 5 
فو 
سا 


بِمَوْضِع خَالٍ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَمَتَلتُهُمُ به جَمِيْعَا [«مسند 
الّافمي» ص ١٠٠]ء‏ وَلَم م لله :طبار إِجمَاعا. 

وَِلْوَلِيَ الْعَفْوْ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَى حِضّيَهِ مِنَ الدَيّةِ باغْتِبَارٍ عَدَدِ 
ا ردن 0 اد 


فَرْعْ : 07 رَعا مَعََا -: ضَمِنَ بِقَوَدِ أو دِيَةِ كُل مِنْهُمَا ما 
فِي الآخَر م مِنَ الصَّرَاعَةَ؛ لأنَّ كُلّا لَمْ يَأَذْنْ فِيِمَا يودي إلى تخو قثل 


4- 
ع 


لف عُضوء قال مَيْخُنَا: وَيَفْلهَة أنْهُ لا أكرَ لاغييادٍ أن لا مُطَالبةَ فى 


أَوْ 


ذلك ! لا بذ في انتِفايَهًا من مرج الإذد [في: «الشّحفة؛ .]51١/8‏ 


تنب آي الْحِنَايَِ عَلَى النَفْسٍ بِعْْرٍ الْقَغلِ]: ا تقاف ان 


(قوله: تَمَالَأُ4 أي: اجتمع. (وقوله: أَهْلَّ صَنْعَاء) قيل: خضّهم 
لكون القاتل منهم. «١تحمة).‏ 

(قوله: بِاعَيِبَارٍ عَدَّدٍ الرُؤُؤْس ذُوْنَ الْجِرَّاحَاتِ) أي: فى صورتها؛ 
لعدم العدات 16 اه وباعتبار عدد الصّربات في ره وفارقت 
الجراحات بأنْ تلك تلاقي ظاهر البدن» فلا يعُظم فيها التّفاوت. اه 
«تحفة» و«نهاية». قال اع ش): فيضبط ضكرن كل على انمراده. 
نُمّ ينسب إلى مجموع ضربهاء ويجب عليه بقسطه من الدّية» بصفة فعله 
عمدًا كان أو غيره» مراعى فيه عدد الفوات! اه [على «التّهاية؛ /ا/5/ا؟]. 


شلدداق: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى التَفسر بعَيْرٍ الْمَملٍ : 


جع في 


“امن 


(قوله: فى أغضَاء) أ أطرافي» وهي سته عشر : أذن» عَيْن) 


كرا “يو 
سد 
رصار 


- عد حو - الال ل لقان قوم ممم ا د ل ور د ل 
كيّدِ وَرِجل وَأصَابعَ وَأنامِل وذكر وَأنتيَينِ وَآذْنٍ وَسِن وَلِسَانٍِ وشفهٍ 


ساصاهة 00 ام 2 َم بر - 70 5 هو 
وعين وجسصس ومارن اني ‏ وهو: ما لاق مله عه 


جَمْنٌّ ل ع لمان 065 لحي تدع رجل. - حلمة. دكن 
كادي لكاو نوارب يه ل واااو حت اود ايكيا بوه لكا 
كاليديو :فى الو اعد منة تضنهاء». أو فلات كالانت: «فتلنهاة أو 
رباعييٌ كالأجفان: فَرُبعُهاء ولا زيادة على ذلك» وفي البعض من كل 
نعوا اتسفة ار سا لكت فيه دنه خرن لون متو ليله هد 
المغنى) [507/0]. ْ 

والمعاني أربعة عشر: عَقْل 0 بَصَرء شم نْظقُء صَوْتٌء 
ذَوْقٌ) مَضحٌ ؛ إِفْضَاءٌ ٠‏ بشن مَشّىٌ2 قوَهُ إِحْبَالٍ وَإِمْنَاءِ وَجِمَاع. هَكذا 
فآل الرَبَافِئ 6 «وزاة بعضهمٍ فلن للقي لد الََعَام. والْقِصاصٌ يما 
ضبط منهاء وهو سنّة: بَصَرء وَسَمَعْ وطن وَدوّقّ) وتسم وَكَلام. 
ولا قَوَدَ في غيرها. 

وإذا أخدك وه واحد 4 3 عاد: ا لظهور عدم 
زواله. بخلافي الجرمء. فلا ار بعوده؛ آنه نعمة جديدة» إل مَحَل 
الإفضاءء وسِنّ مَن لم يُتْغَرء والبّكارة» والجلدء وقد نظم ذلك 
بعضهم فَمَال: 
و المعاني اك د بعودها ودِيَاتُ الأجرام امشعن لردّها 
واسعفن تا قي نفك كنا إنضباها والحدد ال عدها 


وَكمَحَلّ الإفضاءٍ الذي هو إزالةٌ ما بين القَبّل وَالدَّبْر البكارةٌ كما مر 

اه «شَرّقاوي"» [على «تحفة الظلاب» 507/5 وما بعدها]. 

(قوله: كُيّدِ. . . إلخ) تمثيل للأعضاء التي يمكن القصاص فيها 
من غير تعدذ. 


بدك اماد فى وض ولو في باقي البدونة وهي : 
الجراحة التي تصل إلى العظم بعد خرّق الجلدة التي عليف وإن لم 
ل العظم لصغر الجرحء كغرز 3 وصلت الحم ا في أي جرء 
كاتف ون اخراف المدن» كلفد ا يان 0ه خاص بِمُوْضِحَةٍَ الرّأس 
والوجه. 


ولا قَوَدَ في غير الْمُوْضِحَةٍ مِن سائر اجورخ وهي : 

الخاوضة د منهساةات, دوهن : ما 51 بلا سيلان دم؛ ولا 
فتسمّى: ذَامِعَةَ - بعين مهملة -. وَبَاضِعَةُ - من البَضْعْء يعو للق 
تقطع اللّحم بعد الجلد. وَمُتَلَاحِمَةٌ تغوص فيه. وَسِمْحَاقٌ - بكسر السّين 
- تصل جلدة العظم التي بينه وبين اللحمء وكمنئ العلد: ين أيفياء 
وكذا كل جلدة رقيقة ؛ أخذا مِن سَمَاحِيق البطن» وهو الشَّحم الرفيق» 
ا الحجاز. وكا أهل المدينة تضوف ونه : الملظى 
والمتظاف وك نود اتسين :التي خبريطة الدسان التنصيطة جنم زم :1 
الرايىه 0 معجمة ‏ تخرق خريطة الدذماغ وتصل إليه. 
فِالمَّجَاحُ عشرة”"2. أو إحدى عشرة بزيادة الدَامِعَةٍ - بالعين المهملة ‏ 


و 3 لشجَاح - بكس الخصيرةة جم 7 شجةٍ بفتحها ب الجرح في 
الرايق. أي الوحةة أماءقى عبوهعها ينس > رادلا لجهه» وان 


)١(‏ أي: مع الدافة» :و اقيق وروا لممات [عمان]: 


ظ و 
وَلا يَؤْحَذْ يه 


ما شرك امو 


ني أل م 
0 احيرا 


0 تكاوه راغي اند ركلف ل 


الأسماء السّابقة مِن الْحَارِصَةٍ وما بعدّها: فلا تختصٌ بالرّأس والوجه. 


24 


لون اول مي لال لكر ةا اع 


فحَارصّة شمّت ودَامِيّة فرت 
فإن هي غاصت فهي ذاتٌ تلّاخم 
وموضحَة تكشف وهَشِمَّة له 
ومَأَمُومَّة ما آم كيس دماغه 
فموضحة فيها القصاص وأَرْشها 
وناقلة أيضًا تساوت أروشها 


ودا مغه مأمومة: تلنية تمده 


) فقَال * 


وأدمت وذاث البّضع ما قطعت لحما 
وسِمِحَاقُهًا تبقي على عظمه وشما 
تليها وذاتٌ التّقل ما نقلت عظما 
فإن خرقته فهي ذَامِعَةَ تسمّى 
من النْفس نصف العشر واجعل كذا الهشما 
ففي جمعها عشر ونصف ولا ظلما 
وما قبل هذا للحكومة قد ينمى 


اه «شَرْقَاوى» [على «تحفة الطّلاب» ؟/107] بزيادة من «التحمة)» 


:١5/4[‏ وما بعدها]. 


(قولة: ا شوظ الللقين) أى :مز كون الناتن. مكنا ملعرماة 


وكونه غيرَ أصل للمجنيّ عليهء وكون ا ع ومكافنًا 
للجاني» ولا يشترط التساوي في البدل كما لا د يشترط في قصاص 
لشم ٠‏ فيُقطع العبك [بالعيد] #والمرأة بالرّجل» وبالعكس» والددن 
بالمسلمء والعبد بالحُرٌء ولا عكسء وكون الجناية عمدًا عدواناء 
ومن أنه لا قصاص إلا في العمد. لا في الخطإٍ وشبه العمدء ومن 


)١(‏ هو ابنٌ الْمُفْرِي وهي في ا!إخلااص النّاوي"» له .١19٠/#“‏ [عمّار]. 


28 غ2 


وَيُفْطمْ جَمْمٌ بِيَدٍ تَحَامَنُوا عَلَيْهَا دُفْعَةَ وَاحِدَةَ بِمُحَدَّدٍ فَأَبَانَوْهًا. 


صور الخط: أن نتصين: أن يصيب حائطا بحجَر» فيصيب 0 إشسان» 
فيُوضِحُةُ ومن صور شبه العمد: أن يضرب رأسه بِلَطمَةٍ أو بِحَجَر لا 
يشح غالبًا لصغره» فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم. اه ١مغني'‏ 
[ه/؟ه ١‏ ]. 

(قوله: وَمَنْ قَتَلَ 2د كسيف » اق 3 00 كحجر. ا 
اامغني») [6. ونحوه «التّحفة) [40/8:]. 

لول حَِقِ) بكسر النون مصدرًا ككذِب, وميا رق 0 

نم الدونة ويجور إفيكان الحوة هو نكر العا وكسرها. (رَشِيدِي) 
[على «النهاية» لاغ .]7"١‏ 

لقوتةة نكف ) أئ المسيعن »قيفي للشاعل كفا يدن له 
قوله (إِنْ شَاءَ). (وقوله: تملة) أي" وإن شا بالشيقة وقال أبيؤ 
حنيفة: لا يستوفي إلا جالسفته سوا تقل نه ا بغيره. ا(رحمة» [ص 
7]. 


و ين - 


ولو جَوّعَ كتجويعهء أو ألقِ في الثَّار مِثل مدَّبِهوء أو صَرِبَ عدد 
ضربوء فقَلَّمْ يَمْتْ: زِيدَ مِن ذلك الجنس حتّى يموت؛ ليُقَتَلَ بما قَتَل 
بوه وفي قول: السّيفء وصورّبه الْبُلْقِيْنِيُ وغيرّه؛ لأنَ الممائثلة قد 
حصلتء. ولم 00 تفويت الرُوح» فوجب بالأسهل» وقيل: يُفعل 
به الأهون مِن الرّيادة والسنيي نان ا لديكان: وهذا أقربء وَنَمَلهُ 


الإمام ع المعْظم. اه «تحفة) [441/8]. واعتمدٌ في «شرح المنهج' 
و«المغنى) و«النّْهاية» [] ما ضوّية الملقينية: 


(قوله: 0 بسخر) قال في «التّحفة): ومثله: إِنْهَاسْن نحو حَيَة؛ 
إذ لا ينضبط 500 (المغنى) و«النهاية») [لاره١٠"؟]‏ فرجحًا 
أنه يقتل امون وتتعيّن تلك الكن 1 فقدت فمثلها. اه. 

وا ل يه تيقول الا فدلثة تسعفرق نه و ,ميكرى 
از الا فإن قا 40 ورهن ١‏ القعال عالنا تاقوا مفية عمد 
أخطأت من اسمه إلى اسم غيره: فإقرارٌ بالخطلء ولا تتحمل عنه 
العافلة 4 لآن إقراره لتقا علدينا اله إن هيد قد نولا ينث بالسنةة 
لأنّها لا تُحيط بتأثيره» ولا تَعلم قصد السّاحر. نعم. لو عيّن نوعَاء 
تشياد نالجر ان ناكا أن هذا التوع تكن ظارناة دعرو غيل بتوليناء 
ولو قال: قَتَلتُ بسحري جماعةء ولم يعيّن؛ فلا قَوَّدء وَلَا يُقتل حَذا. 
اه «فتح الجوادا [80].ء أي: بل يُقتل قصاصًا؛ وقال أبو حنيفة 
در وأعحيل: يقتل دا اه [ارخمة الأنقا' ص :45 ]. 

َاعْلَمْ أنَّ تعلّمَ السّحر وتعليمَهُ حرامان مفسقان» بل لا يظهر إِلّا 
على يد فاسق. 

وَهْوَّ في الاصطلاح: ما يُستفاد من العلم بخواص الجواهرء 
وبأمور حسابيّة في مَطالع النجومء فبُتّخْذ مِن تلك الجواهر هيكل على 
عو السخصن المسحور. ويترضّد له وقت مخصوص مِن و البمام” 
وتُقرن بها كلمات يتلفّظ بها مِن الكفر والفحش المخالف للشّرعء 
ويتوصّل بسببها إلى الاستغاثة بالشّياطين» وَيَحصّلٌ مِن مجموع ذلك 
بحُكم عادة الله أحوالٌ غريبة في الشّخص المسحور. 


(مَوْجَبٌ العَمَْدٍ قُوَدْ) أئْ: قضَاصُء. سمي ذلك هك 
لأَنْهُمْ يَمَوْدُوْنَ الجَانِي بِحَبْلٍ وَغَيْرِهِ. قا 


.]١ ا‎ 


7 2 8 2 ب 8 00 5 ته 0 7ن مع 
(والديَة) عند سَقَوْطهِ بعقو عه عليها او بعير عضو (بدل) عنة © 
8 م : 4# د ره 2 0 0-0 - 0 1 3 
فَلوْ عَمًا المَسْتَحِقٌ عَنه مَجَانَا أو مَظَلقًَا؛ قلا شَيئء. 


ا 


- 0 6 مان عو ه ووه 0 1 5 8ق 
(وغن) 2.اى: الديةدت لفدل د ممَّة 
وَهِيّ) 5 ل : حر مبدم ذَكَرِ 1 (م مر 


فإن اشعي فلي عتاة تشغلروق فالكزاقية: أن تعظطسه 
كتعظيم الله. أو اعتقاد أن له تأثيرّاء أو اعتقاد إياحة السّحر بجميع 
الؤلقة + “كان كن انو تنو يات كان قات بول دل : 
معن وبغضًا وفرقة» بل قل يموت منه المسحور. 

وَالسّحِرٌ اسم يقع على حقائق ىق مختلفة بيّنتها مع فوائد نفيسة 
فى «الفوائد المكّنّة) [ص ١‏ إلى ]١6‏ عن انشر الأعلام»؛ فانظرها إن 

قال في «الفتح»: ولا شيء على من قتل بحاله أو بعينه وإن 
أقَرَّ به؛ يا لا تعد مهلكا ؛ ولصدور ذلك عن غير اختيار. اه 
88 ؟]. 

(قوله: مَوْجَت القن بفتح السيوءة. شعدا خيرة افود) بفتح 
الوااو 
الوالد ل وقد 2 يجب 0 عير 07 كما في فتل اليك 
ابنج ل وام ر» [نقله بج" على ١اشرح‏ المنهج" :/ل/اة .]١‏ 


متَلَنَةَ في عَمْدٍ وَشِبْهِو) - أي: تَلاثة سَامٍ قا نَظَرَ لِتقَاوْها عَدَدَا -: 

ك2 لمعيه تانود حرق 5 )تيأ : حَامِلا , بِقَوْلٍ 
خَبِيْرَيْنِ -» (وم مُحَمّسَةَ فِي حَطإ: مِنْ بَنَاتِ مََخْاضِ» 9) ات ارد 
وَبَبِي لَبُوْدِءِ وَحِقَاقِء وَجِذَاع). مِنْ كُلّ مِنْهَا عِشْرُوْنَ؛ لِحَبَر التَرْمِذِي 


[رقم: ]١١87 - ١87‏ وَغيره. 


فا 


(لا) إن وَفَمَ الكل (نِي) حَرّم مكدع 5 في (أَشْهْرٍ خَُرْم) ذِي 
افده وَذْي ا وَالْمُحَرم وَرَجَبء (أَوْ مَحْرَم رَحِم) بالإِضَافةٍ 1 
وَأَحْتِ؛ (مَمُتَلّئهُ) كُمَا فَعَلَهُ جَمْمٌ و القهاك قر رانف التائرب 
وَلِعِظْم حَرَمَة التَلَانَةَ وُجِرٌ عَنْهَا بِالتَعْلِيْظِ مِنْ هَذَا الي وَلَا يُلْحَقُ بها 


(قوله: حََلِمَة) بفتح فكسرء وبالفاء. «تحفة» [455/8]. ولا جَمْعٌ 
لها مِن لفظها عند الجمهورء بل مِن معناهاء وهي: مَخَاضْء كامرأة 
ونساءء وقال اورف خلفث. بكس اللام» وان ير ة:ة حلمات: 


المغنو ) [597/0؟] و«لأسنى» [/7]. 


(قوله: ذي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِبَةِ) بفتح القاف وكسر الحاء على 
الأفصح فهما .. اتخفة) [4/+45]:..وهذا الترتيتٌ الذي ذَكْرَهُ الشّارح في 
عَدَ الأشهّر الخَرم و انها وو ب جر 0 الشيزات» ضهنا 
الكوفيُون مِن سَنَةء فبدؤوا بالمحرّم. «مغني» [1907/0]. قال في 
«التّحفة»: والأوّلٌ أشهّرٌ. اه. ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر 
صبوميا: أ تعدثا:بالأزلة :فعلن ' الآأذك ودف :بذى المعدةة 
وعلى الثانن بالمحرم. اامغني) و«لزي» [انظر: «ع ش»؛ و«رشيدي» على «م ره 


.]” ١ا/را/‎ 


عي 0 ٠‏ و 
ا ا 
رصار للصصا2 


حَرمُ المَدِيْنَةَء وَلَّا الإِحْرَامُء وَلَا رَمَضَان. وَلَا أثرَ لِمَحْرّم رضَاع 
وَمُصَاهَرَة. 


عر 


وَخَرّجَّ ب «الحَظإ» ضذاف قلا 00 وَاحِبْهُمَا بِهَذِهِ الثلاثة؛ اكتماءً 
بمَا فِبْهمَا مِنّ التَمْليْظِ. 
يل لس ب :هاه ب 2 
وَأما دِيّةَ الانثى: فيِضف دِيَةَ الذكر. 
2 8 ماه 0 أ 5 20 سك ّم > 0 
(وَدِيهَ عَمدٍ عَلى جَانٍ مَعَجَلة) كُسَائر أَبْدَالٍِ المتلفات. 
- 20 27 3 :وه مه 2 0 1 1 
() ديه (غيره) من سبه عمل وَخطا وَإِن تثلثت (عَلى عَاقِلةِ) 


5 ع كك اوح هم ا و التده عه امايو ا 
للجاني (موجلة بثلاث سِنِينَ:) على العْنِيٌ منهم يضف دينارٍ 
ا ف# 3 َس عر اماي 2 2 7# مااعهة ص 5 3-0 
والمتوسط ربع ل سنة © فإن لم يموا فمن بيت المَالء فإن تعذدر 


2 


2-2 


فَعَلَى الْجَانِي ؛ لِحَبَر الصَحِيِحَيِن [البخاري رقم: 8هلا 5‏ ٠3514؛‏ مسلم رقم: 
.]١ 4١‏ 

وَالْمَعْنَى فِي كَوْنٍِ الدَيّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيْهِمَا أن الْقَبَائْلَ فِي 
الْجَاِلِيَةَ كَانُوا يَقُوْمُوْنَ بِنْضْرَةٍ الْجَانِي مِنْهُمُء وَيَمَْعْوْنَ أُوْلِيَاءَ الدّم أَحْدَ 
اموا ادق بالق لتو اضر ردق القاني تكو اخدل لكك 
وَشِبْهِ الْعَمْدِ؛ِ لأَنْهُمَا مِمَّا يَكْثْرُء لا سِيّمَا فِي مُتَعَاطِي الأَسْلِحَقٍ 


سا وم 2 وعو 2 ا 0 8 7 اه 0 5 2-7 20 كف 6 
فحسئت إعانته؛ لكلا يتضرر بما هو معذور فيه. وأجلتٍ الدية عَليهم؛ 


2 


(قوله: لِمَحَرَم رضاع وَمُصَاهَرِةٍ) ا وبقمّة الأرحام كبني العم. 


ااتحقة). 


(قوله : عَلَى جَانِ) خبر لدِيّة). ول مل )عا ن: 


وَعَاقِلَهُ الْجَانِي : ا الْمْجْمَعُ عَلَى إِدْئِهِمْ نسب أذ وَلاء ءِ إِذا 
كانوا ذُكُوْرًَا كين عير أضل وفرع وَيِقَدَُمُ مِنْهُمْ الأَقْرَبُ فاته 


ص و 


00 


وَلَا يَعْقِلِ فق ولق كشونادبوائرأة و ختن و لكت 

لمي ا 
شَرْعَاء بأن وُجِدَتْ فِيْهِ بتر مِنْ نَمَنِ الْمِثْلِء أو بَعْدَتْ وَعَظْمَتٍ 
الْمُؤْنَهَ وَالْمَسَّقَة؛ِ (3) الْوَاجِبُ (قِيْمَنُّهَا) وَفْتَ وَُجَوْب اتيم مِنْ غَالِبِ 
نَقْدِ الْبَلَدِء وَفِي الْمَِيِمٍ: الواح ولد عديها :فق الفن الكايلة ألث 
مِثْمَالٍ ذَهَبَا أو اثْنَا د د دِرهم فضة 50 «التّحفة؛ 550/8 وما 
بعدها]. ْ 
نيه [فِي بَيَانِ مَا يَجبُ فِي قَظع الأظرَاف]: وَكُل عضو مُعْرَّدٍ فيه 


له 


ارج اتير تر مك نوس كارلة عونل شالس نطو 


ساهو سل | سر هو 


إِذَا قَجَلَْهَ كلا حر طبرتو ين ين ذا فَطَعَهُمَا فُفيُهمًا الديدة 


(قوله: الأَقْرَتُ الأرَبُ) أ فيقدّم ار لأبوين» 0 لم 


3 بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام لأبوين» ثم لآأب. ثم بنوهم انم 
مععق الجا الدكرة م مضكة <١ ١‏ أصئلة وقوطم: كاضيل لجار 
وفرعه» لم معتيق المعتق. لصم إلا الأصل والفرع كما مرّء ثم 
معتّق أبي الجاني» ثم عصبته» لا أصل وفرعء وهكذا أبدّاء ولا يَعقل 
عتيق عن معتقه كما لا يرثه. 

تنِْيْه فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ فِي تَظع الأظرَافٍ: ولق ها الات 
لت 


(قوله: وَكُل عُضُو مُفْرَدِ) كاللسان. والذكر أو حَسَّمَته. 


6. 


0 معا نرم 0 . ص 1 -ى ع8 50 مام هه هِ 
وفى إحداهما تصمهاء افقو قطع الادبيق الذيَة وفى إحداهما تصمهاء 
0 7 0 2 كٍِ جم 1 هر 2ن 7 هم - 

وَمِثْلَهُمَا العَيْنانٍ وَالسْفتَانِ والكفانٍ بِإِصْبَعِهِمَا وَالَدمَانِ بإِصبَعِهِمَا. و 


ف ل 


كل إِصْبَّع عَشْرٌ مِنَ الإبَلٍ: وق كل شين اس 

() يَثْبْتُ (الْقَوَدُ لِلْوَرَئَةِ) الْعَصَبَةِ وَذُوِي الْمْرْوْضٍ بحسب إِرْئْهِم 
الْمَالَ َك مع بعل الْقَوَابَة كذ رَحم إن | ا مَعْ م عَدْمهًا 00 
الرَّوْجَيْنِ وَالْمُعْيِقِ وَ وَعَصَبتهِ 


(قوله: وَفِي كُلّ سِنّ) 00 أصليّةِ تامّوء مَمْغُورَةء غير مُقَلقَلقٌ 
صعيرة 6 كاف أو كبنة 6 سضاءً 
[//54؟] ولامغنى) .]5١١/5[‏ 


«2 


أ سوداء. (تحفة) [/7ع"ة] مع «نهايه) 


(قؤلة : خمس) من الأيفرة: أ نصفٌ 2 دِيَةِ صاحبهاء 
لانم نمف القع إلى لفك الا مكان 1 ياه نصصد ينه انا 
المقلوع. ونه زافظ فد زاب :3 اانا جه الجاني» ففيها حيث 
كانت "الها لقع ١‏ انقيق رودا فيو د وه بوني ونا مقر اناه بورد ا زيم اللاي 
وهي الواقعة في مقدّم الفمء ينتان من أعلى. وثنتان من أسفلء» ثم 
أربع رباعيّات؛ فمان بنية: '! عاو وثُنتان من أسفل» ثم أربع 2 
كذلك» 4 اك اياف كناكم 3 اله عن شيو ا ودين 
طواحين. 5 لم ارتم تواجلة 20/10١‏ وامحيي! [17/5"ا]. زد 
عميرة: وفي الخال سم ا اخوافة إل بعد البلوغ. فمن 
لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه: ثمانية وعشرين» ومنهم من 
[يخرج] له اثنان منها فتكون أسثانة: ثلاثين. اه [على اشرح المحلّىّ' 
4 .. زاد الْبْجَيْرمِنُ : والأول:تهو»: الحفية ) زالناني قو الأجرود 
اه [على «شرح اليد ا .]١‏ 


6 


ذنة؟ خنس الكانى إلى كهان اتضي يون لودل ِالْبُنْوعْ. 
وَحْضُوْر الْعَائْبٍ أَوْ إِذْنِهء قلا يُخْلَى بِكَفِيْل؛ 0 
ل 


وَالكَلَامُ فِي غَيْرِ قَاطِع الطَرِيْقء 


١ 


ا عر 7007 موه 
ما هوّ: إذا تحتم تله»؟ء فقتله 


0 يَسْتَوْفي ا إل وَاحِد من الور أو من غَيْرِهِْ بِتَرراضٍ 


0 برام وري 6 تق اه 6 2 مدن سم ماع س2 6م م ومس 000 
وَلوَ بادر احد المستحقين ‏ :فقعله 0 فمتله عالما تَحَرِيم المادرة: فل" 
قِصَاص عَلَيّْهِ إن كَانَ قَيْلَ عَمو منه أو مِنْ غَيْرهِ؛ٍ نالل النشاض: 


(قوله : َو إِذْنهِ) 1 ض القَوّد؛ لاحتمال عفوه. 

(#ولده إذا تت يله أي #د ناذا أحد المال بوكل. 

(قوله: مُظلَعًا) ىق شواة: كان ضيًا أم لان غانا أم لا 

(قوله : قاذ ا قضافة :عليه أى: ماق بدي 
القتل. وغرم إن علم تحريم المجادرة من اديه الجاني مَا بقيَ بعدما 


0 
5 
به 


يقابل حَقَّه مِن تركة مورّثه. بخلاف ما يقابل حَمه لا يلزمه؛ أله فط 
عنه تقاضًا بما له على تركة الجاني» فلو كان الورئة ثلاثة أبناءء 
والقاتل امرأة: غرم المبادر ثُلثي ديّتهاء ف افتكوناق الوارت التعا لاه 
بدل ما أتلفه بغير حَقّ من نفس مورّئه» وظولب وارث الجاني بحق 
غير المبادر مِن دية المجنيّ عليه في تركة اكياى: وهى ما غرمه 
المبادر مع ا اه الجانيء والمبادر فيما وراء ا كالأجنبئ ؛ فلذا 
تعلق دمحن رققه أما' الهباةز بعك العفو: فيَقتل وإن جهله 


يا لكان ار وَحَوْفٍِ الْعَرَّقِ إِلْقَاءُ غَيْر الْحَيَوَانِ 
مِنَ الْمَتَاع لِسَلَامَةَ حَيَّوَانٍ مِحْبَرَ 2 سروه وَِلْقَاءُ الدوات لِسَلَامَةِ ادي 


- 
م 


ا إن 0 لدَفع الْعَرَّق وَإِنْ 5 تاد ل 0 
تعزن راض مار ال 4 كل سفن أذ 
يُلْقَى 5 هُوّ لأجل الْمَالِءِ كمَا قَالَّهُ شَيْحْنَا [في: «التّحفة» 1/9]. 


0 


وَيَحَرُمُ إِلمَاءُ الْعَِيْدٍ للأخْرّار وَالَدَوَاتٌ لمَا ا رَوْحَ له. 


كالمبادر بعد الحُكم بمنعهء فإن عُفِيَ عنه؛ فحكم الذّية ما تقرّره 
والمبادر قبله مع جهل تحريم المبادرة» فالدّية على عاقلته على 
الأوجه. اه «فتح الجواد) [/؟19]. 


(قولهة لا يَسْتَوْفِي الو دي إلخ) عبارة «الفتح»: و 
مقتصّ بلا إذن والٍ ولو مع عيقة لمعنه ملعنو تعرييلة و لخطر ام 
الدفاف اح لالطو رالا نعمء | لسَّيّد في إقامته على قِنْهِ لا 
يحتاج لإذن» وكذا مستحقٌ اضطرٌ لأكل الجاني» والقاتل في الحرابة» 
والمنفرد بحيث لا يرى» كها: بحنة ابن عبد السّلامء وقضيًة كلا مه : 
أنّ ذلك يقع قَوَدّاء بخللاف عر نحو قاذفه ولو بإذنه؛ لعدم 000 


00-0 مُعيّنْء فلا ينضبط. اه «فتح الجواد» [/199]. 


(قوله : 0 00 سواء كان دواتٌ ف متاعًا. 


٠ ٠‏ و 
1 رن 


ا ايان تانكم 


ولو فاق الرشل 1 أل عزني وعلق عتانة إن طالتق»: ففعل؛ 
قهدة الْمُلْقَى ا الآمرٌ [انظر: «التّحفة»؛ 55/9 وما بعدها]. 
و 


قا 2 َو 08 لخن 5 ا و ل ان 0 ماي اها ث6 > 
وشو ع عالط 1ل 2 كام ايه او شالق ا ا 1 1061 وى * وهاءٌ 
وَلَدُهَا ما دَامَ عَلَقَهَ أو مُضْعَةَء وَبَالعَ الْحَنَفِيِّه فقَالوا: يَحِوْرْ مطلقاء 


5 22 رعلت 0007 م 5 2 2 0 51 2 
وَكَلام «اللإحياءا بذكن على التحريم مظلقا [(ص ١‏ قال شيخنا : وصطو 


الأراجة افق : «التّحفة؛ .]5١/4‏ 


(قوله: 0 مُظلْقَا) أئ : ولو بعد نفخ الرُوح. «(حميد) على 


الحج). 

(قوله: )0 ع1 في «التّحفة) في هذا الباب [أي: باب 
روعاف الس مدقمل فعا الكزر زم :زان وت غلي" الأ وح كنا 
مء؛ والنّذي مبّ له في فصل عِدَّة الحامل ما نصّه: قَرْعٌّ: اختلفوا في 


3 
20 0 


لنَّسيُبِ لإسقاط ما لم يصل لحَدّ نفخ الرّوح فيه» وهو: مئة وعشرون 
يومّاء والَّذي يِنَّجِهُ وفاقًا لابن العِمَادٍ وغيره: الحرمةٌء ولا يُشْكلٌ عليه 
عواة الشول 6" الوضبوخ القرق تيقيما ف ين السك حال كزوله بحص 
جَمَادٍ لم يتهيّأ للحياة بوجوء بخلافه بعد استقراره في الرّحم وأخذه 
فى مبادئ البَخْلْقء ويعرف ذلك بالأمارات» وفى حديث مسلم أنه 
يكوتة بعد انيه وارعية ليلة [رقم: 5405؟] ان ابتداؤه كما ف في 
الرّجعة. اه [111/8]. ونَقَلَهُ اع ش) 3 قال: وَحَكَى الرَمْلِىُ خخلاقًا في 
كقات أمّهات الأولاد وأطال فيهء وظاهر كلامه 4 اعتماد عدم 
الحرمة؛ فليّراجع. اه [على «التّهاية؛ /18]. ومرَّ في العدد عن الشَّرْقَاوِي 
عن ام ر)ا ما يوافقه. 


حَاتِمَةٌ [نِي بَيَانِ كَفَارةِ القثْلِ]: تحب عا ردن 
ع مالغرو 1 


تزه ككلة خط كان ا وَهِي : عن ردة» فَإِنْ لم يَجِذْءٍ قُصِيَامُ 


مده و م ه86 


سهر ين متنا بعين. 


حَاتِمَة فِي بَيَانِ كَمَارَة الفثل” والتصة بها ودارك ها اقرط من 
التقصيرٍ وهو في الخطا الذي لا إثم به ترك التَّددّكَ مع خطر الأنفس. 


اه «تحمة)» [5/4:]. 


(قوله: 0 1 0-0 اع أو شبهه. وإنما للم قف رضن 
لشبه العمد؛» أنه معلوم هما دك لأخده شبها معينا» كينا فى 
المح الك ومع شوو حلسم بتكي لجا كو قا و يناركا 
لإثمهماء بخلاف الخطإء وخرج بالقتل: ما عداه ‏ أي: من الأطراف 
والجروح فاه يجب فيه ؟ لأنه لم رق اه [فيها 5/9:]. 

وق الكباوةتهان. افيف ,والسخافة: 1 قاذ عفنا كينا ذف 
ولحمن» وقال اق حنيقة : د ب وهل تجب على القاتل بسيب 
تعدّيه كحفر بئر» ونصب السّكين» ووضع الحَبجّر في الطّريق؟ قال 
التؤققه تع ونان أن مفدنةة 5 عت مظنا روزن نافد ايها 
على وجوب الدّية فى ذلك. اه «رحمة» [ص 1*:8]. 


(قوله فْصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن) أي : ولا إطعام فيها عند العجز عن 
الصَّومء إلا إن مات قبل الحنيوم وبعد المكنة منه ؟ فيخرج لكل يوم ف 
طعام مِن تركته» كما في «التّحفة) و«الكردي) [نقله «حميد» على ١تح»‏ 4//ا4]؟ 
زاد فَْ «الأسنى) /0] و«المغني) ا" ]: ين صوم رمضان. اه. 


)١(‏ كذا فى الأصل المطبوع! والصّواب كما في «حميد» المنقول من «حاشيته»: 
كفائت » وهو التَّابت قٍ «الأسنى» و«المغني»؛ كه ا[ عمار]. 


قال في «الشّحفة» [5/4:]: ولا رز لبي ب الكناوةاج على عائن. 
وق كانضه العيق سنا لأنيا لا معد مهلكا عاد على أن الثاثين بقع 
عندها لا بها حنّى بالنّظر للظاهرء وقيل: تنبعث منها جواهر لطيفة غير 
مرئيّة تتخلل المسامء فيخلق الله تعالى الهلاك عندها. 


ومن أدويتها المجرّبة التي أمر بها يكلِِ: أنْ يتوضّأ العائن» أي: 
يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. وداخل إزاره. 
أى: ما يلو جسده من الإزار» وفيل : وركيه». وقيل : مذاكيره» ويصيه 

وأوجب ذلك بعض العلماء. رةه الخاو رك ؛ وفي ااشرح 
بن" عن العلماء 21 6 إن نمم : :وإذا "طلي+ة فين العائن فعل ذلك : 
اقمفة الك وَإِذَا 557 فَاغْسِلُوا) [مسلم رقم: .]5١88‏ 

وعلى السّلطان منمُ مَن عُرِفَ بذلك م من مخالطة الاينوة ورزقه 


من بيت المال إن كان فقيرَاء فإن ضرره 00 من ضرر المجذوم الي 
ةنون وه ور قالطلا الاشيه 


وَأَنْ يدعو العائن له. أي: للمّعينء بفتح الميمء بالمأثئورء 
وهو: الهم بارك فيه ولا تضره. 

وَأنْ يقول المعيون: ما شاء الله لا قو ل نالل حصّنت نفسي 
بالحيّ القيوّم الذي لذ بموت أنذا؟ ديد عنها الوه بالف له حول 
ولادوة" لذ كاك نان القاضن 3 وي القن راف اتتنمه تداااتر اشر اله 
ميكدنة: يدول لاقم رو[ حا القاضى ركد ين قاذت دن للك ذا 


واعتّرض. بما رواه القاضي: أن ثبيًّا استكثر قومهء فمات منهم 
في ليلة مئة ألف. فشكا ذلك إلى الله تعالى» فقال: إنك استكثرتهم 
فِعِنتَهُمء فهلا حصّنتهم إذ استكثرتهم» فقال: يا رب كيف أحصّنهم؟ 
قال تعالى: قل: حصّتتكم بالحييٌّ القيوّم. .. إلخ. 


[انظر غالتَ ما سبق في: «الأذكار النُواويّةة ص 5٠١‏ وما بعدها]. 


ونه عات ايان هلا ذكرد الزارد مو الأ علي دنال يق 
تأويل"“ هذا إن عنم بأن ذلك «التق عل لماعمل من الذكن عيدد 
الامشتكناو. غوقت :فبمو»لتسال فتعلي». فهو كالأضائه بالعيم لا أنه 


9 2ة(9؟) 
ل حقيقه 3 


6 


اه بزيادةٍ من «المغني» [550/0]. زاد فيه وفي ١ع‏ ش»: ومِثل 
العائن: الولئٌ إذا قتل بحالهء فلا شيء عليه. اه [على «النهاية» /ا/187]. 

نمه تشعمل على اثلانة دووع"" البهدركنا تيه :ما حدنة الشارخ 
هُنَا مما تَرجم له الفقهاء مَعَ ذِكر بعض الخلاف فيها بين الأئمَّة 
تتميمًا للفائدة. 


ور نوات 05 سني وتان أبن سا ييا : 


)١(‏ كذا فى «التّحفة). أمّا في الأصل المطبوع: تأويله! [عمّار]. 

(0) كذا في «التّحفة». أمَّا في الأصل المطبوع: لا أنه على حقيقته! [عمّار]. 

(*) الأوّل: فيما بَقِىَ من أحكام الدّيات؛ والثّاني: في القّسامة؛ والثّالثك: في 
الإمامة والبغْي. [عمّار]. 


و 
20 و 
7 


وماك وأحمد: نِصفها. ودَيَةُ المجوسىّ والوثنيٌ عزن التمين والعمر 
مُلَا عَسْرٍ دَيَةٍ 00 وقال قالك؟ .وا حسد: وا 6 دأناتق 
كل صنفٍ نصف ذَكَرٍ نفسًا بانّفاقهم», وجرحًا عند الثّلاثة؛ وقال 
أحمد: : جراحها تساوي جراح الرّجل إلعن الثلثء فإذا زاد على 
التقكة: فهى-غلن التصفه: :ور اقفن زوحقه التي له يوظا انخلها”: 
عليه الدئة عدون 4 :وقال ادو نهنينة :و احين 0 ضيفاة عليه؛ وفي 
أشهر روات نفالك:: فيا سحكوية: بوفن ‏ الرقيق فيسنه هنا ولعث عندناء 
ممه كان جومم 8ن لو عجلقة ود نلق حو لي لباق بي 1 قات 
بلغت؛ نقص منها يسيرًا. وَمَا ضُمِنَ من الحرٌ بالدّية ضَمِنَ منه بالقيمةٍ 
باتّفاقهم. اه «معدن الفقه» مع «رحمة الأمّة) [ص 7*8 إلى "5٠‏ 

َرْعّ: | نّفْق الأئمّة على أنَّ القَسَامَةَ مشروعةٌ في القتل إذا وَجِدَ 
ولم يُعلّم قاتله؛ ثُمّ اختلفوا في السّببٍ الموجب لِلقّسَامَةِ: 

فقال الشَّافِعِيُ: وهو اللَّوْثُء وهو عنده: قرينة لصدق المدّعِيء 
بأن يرى قتيل في ا أو قرية صغيرة وبينهم وبينه عداوة ظاهرة. أو 
تدرف حم بغي لتيل بوادا لم ييدان يحت اريم عداوة. وشهادة العدل 
عنده و وكذا عبيد أو نماك ان عصان ان انسقة أو ار لا امرأة 
واحدة. ومن اللذف: مح المدة العام والخاصٌ د فلانًا فتل فلانّاء 
ومنه: وجودٌ ملطخ بالدّم بيده سلاح عند الققيل 8 «وفته:: أن إيروسحم 
النّاس بموضع أو في باب» فيوجد فيهم قتيل. 


وقال أبو حنيفة : الموجبٌ لِلقَسَامَةَ وجود لعجل اح رمم ار 


2 


في حفظ قوم أو حمايتهم» الي والداق امد الست والشرية 
ومنو هي النقاقة على اغاليالة القن القدير .لذ مقرم افو القتات : 


من أنفه وحبْره؛ فليس بقتيل؛ عن ان مق شر 1 
ا 


وقالمالك السَيبٌ: المعمرٌ ف القسَامَة أن «يقول المقتول؟ :وم 
عن رذن عمد ا »,كرون لمكتو بزاننا ةا اه سوك كان قاينا 
أو عد لك :دكا أ انف أو يقوم لأولجاة المتدول ناهد واجل: 
واتفرظ ار القامني علا ليده بواككنى أشي بالناسق والمراة: 

وقال أحمد» اذ بعكم بالفقامة إل أذ تيكوة من لقتل وين 
المذعن عله الث .وهو العداوة الطاعزة والعهية عاك كنا نين 
القبائل من المطالبة بالدّماءء وكما بين أهل البَعْى وأهل العَذْلٍ. 

فإذا وُجَدَ المقتضي لِلقَسَامَةٍ عند كل وانخد .من الأئمّة: فلت 
افد عون على اقلم مي و أله بالف 1 إذا كان القتل عمدًا 
عند مالك وأحمد؛ وقال الشَّافْعيُ في الجديد : م و3 د ملفل 

وافكلنوا سل يدا ايمان المُدَّعِين في القَسَامَةٍ أم بأيمان المدّعَى 
عليهم؟ قال الشافعق واحمد.بايمان الشدعيق» نإن: كل المُدّعون ولا 
اانه الو على عم لوي ا وو قال عا لاك نا قعلات 
التاعيو وفالوانو حعفيف ١‏ حعرن المسن فى النشاتة را تلن 
المدّعن غنهمه وَالمُدَعُون إذا لم يعينؤا شخصًا بغيعه يدّعون عليه: 
المدُعون. فيحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء. فإن لم يكونوا 
حسمي © كززنتك البشين :قإذا 'تكملت: الآيمان» وجبف: الدية: علق عاقلة 
أهق لمعل بوك عن :قله بولا اج وذ فاق موركرن تع يه 


0 ال 
سار سن ا ل 


القاتل تبرئةً لباقى أهل المحَلّة» ويلزم المدّعَى عليه اليمين بالله كك 
أنه ما قتلء ويترك. 

ؤإذا كانه الأرلناك حماضة ‏ تقصم الأبهان بينهم بالحساب عندنا 
كمالك [واأحمد]؛ وقال انون حليقة : 00 عليهم الايمات بالإدارة بعل 
أن يبدأ أحدهم بالقرعة. 

وَلَا تَْتٌ القَسَامَةٌّ عندنا فى العبيد كعند مالك؛ وقال أبو حنيفة 
واو 0 
لا فى عمد ولا خطا؛ وقال الشَّافِعِنُ: تُسمع مطلقًا فيهماء وهنّ في 
القَسَامَةِ كالّجل؛ وقال مالك: تسمع أيمانهنَ في الخطإٍ دون العمد. 

اه عد ل لحا [ص 5:5” إلى 207 .]١5‏ 


فَرْعَ: | : فق الأننة عض أن الإِمَامَة فرضً» وأنّهِ لا بُدَّ للمسلمين 
من إمام يقيم شعائر الدّين» وينصف المظلومين من الطّالمين» ا لا 
تجوز أن يكون على المسلمين في وقت ا في الدتنا إمامانء لا 
متٌفقان ولا مفترقان» وعلى أنّ الأئمّة مِن قُرَيشٍء وأنّها جائزةٌ في 
جميع أفخاذ كن أن ا للومام 0 وأنة لا خلاف في 
جواز ذلك 0 5-8 أن الإِمَامَة ا مور لامرأة.» ولا كافرء ولا 
صبىٌ لم يبلغء ولا مجنون» و 0 0 تجب طاعته في كل 
50520 مَا لم يكن معصية»ء وأنْ القتال دوتة فرضْ» وأحكام من 
ولاه نافذة. 


)١(‏ غمارة «رحمة الأمةة: وللشّافعيٌ قولان أصحينا: تنبت ؛ فتنبّه وراجع. [عمّار]. 


وأنَّه لو حرج على إمام المسلمين أو عن فنا كد كلك انث 
شوكة. وكان لهم تأويل مشتبه . ومطاع فيهم فيهم 0 قا يباح قتالهم حنّى 
يفيؤوا إلى أمر الله تعالى» فإن فاؤوا كاف عنهم. 

واختلفوا هل يِتْبَعْ مُذْبرِهُم في القتال أو يُذففكُ على جريحهه؟ 
فقال أبو حنيفة: إذا كان لهم فئة يرجعون إليها جار ذلك؛ وقال 


آآه 


وانسقيوا على أن أموال البغاة لهمء ا 000 أن سعد ف ن 
بسلاحهم وكراعهم على جريحهم عند الثلاثة؛ وقال أبو حنيفة: يجورٌ 
ذلك مع قيام الحرب» فإذا انقضت الحرب رد إليهم. 

ولا يضمن ما أتلفه أهل البَعْى على أهل العَدَّلِ فى حال القتال 
مز القن و اا ْ 


ع2 
اه «رحمة الامة») [ص ”70 وما بعدها]. 


وفي «فتح الجواد») ما نصّه: وقتالّهم ‏ أي : البغاة ‏ واجتٌ»ء 
كما أجمع عليه الصّحابة رضوان الله عليهم» وإن لم يفسقوا؛ لأنهم 
إنّما خالفوا بتأويل جائز ا ٠‏ لكنّهم ل فيةء: ومن َ لم 
يكن البَعَي .١‏ سم ذم أي : فسن ؟ وإِلّا فهم عصاة ة كما صرّحوا بف 
ود سي ا علن أن ذلك فعن أسعقران الآمر وتمسكدة: ولا 
فمعاويةٌ ضَنه وطائفته المجتهدون مثله لا ينبغِي أنْ يُحكمَ عليهم بذلك. 
اه [*/82:"؟]. 


ركفي (احام سيتّه) : ا كها اردامد: اميه واين ار نشد ل 
اي 0 9/511 انهه ريا 


الا لطر 
ا 
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فيه ما رآه أحمد مِن كُفْرِه؛ وأمًا ثانيًا: فذلك الزَّمن بلغ من الفساد ما 
أواحت يقال يتجيع: ‏ لأنيدا لك هنا شخر تيفنو» : أى 3 باذ لا قاض 
في أمر وقع فيه يقتضي تخطئة مُحِقٌ كمَلِيٌ وابنّيهِ ذقّك وكرّم وجوههم. 
أو عكسهء أمّا الخوضٌ فيه على ما استقرّ الأمر فيه بين محققي أهل 
السّنّة: قَلّا حَرَجَ فيه بوجه. 


ااور أن فنعا فين وشاع كادوا بُعْاةٌ على عَلِيّ نم على 
الحسن كُيا حورل الحسنٌ لمعا وين الخال فة نزولا صحيحًا أَجمَمٌ 
الكلكا على فيولةةوأن شعاونة بعد اضناز عو الإماء القدر الواجبٌ 
الطاعة على الخلق إلى حماس ويف أن عييد لوده رزية؟ ذه لغاية 
مهارته وجدَّة فطنته اللّدينَ لم ينفعه الله بهما بالغ في ستر قبائحه التي 


2 


و 


لا أقبح منها عن أبيه حتّى ظنّ أو كن ناقتا عن ار المودة 
وتخيل أنه يستحقٌ الخلافة لتأمّله نهاء تنكام ييا كما ودح فى بالا مور 
العلكةة وأعرض هو وقومه عن الذين الكل إن أنْ ات عليه 
الإمام الأعظمٌ عبد الله بن الرّبير ضاء فخضعت له أقاليم الدنيا 
العامرة. إلا إقليم الشَّام وما والاه من الإقليم الوضرى ؛ فحيئنذٍ 
اختلفوا: فال جماعة: الإمام ابض يفن اند ال سرع وانتصر له 
جماعة من المتأخحرين. وذهب الأكترون إلى بقاء خلا فه يزيد ؟ ا لم 
يتم لابن الرُبير عَزْلّهُ ولا إيطالٌ شوكتوء وقد استوفيت الكلام على 
ذلك في مقدّمةٍ امحختصري لتاريخ الخلفاء» مع فوائد تتعلق بما نحن 
فيه افعايافا له فإنه امفيك 


فيه شوكته؛؟ إذ ار 00 لإا الأعظه -" يجوز رمد 


ا 


يكون في الدّنيا إِلّا إمام واحد؛ وأمّا إذا تعدّدت الأئمّةء كما هو 
معهود من قريب زمن الصّحابة #ء وَزَعُمْ أنَّ الانفرادّ م لعبد 
الملك. ٠‏ فلم يكن بمحَل من الأرض بلغه الإسلام إمام بوجِه الاانعين 
القن" 1 أن مها نا كديرا فل :"افوص الا تصي يي فوا كوه مهو 
ذواقي عوك الواداق كس بر انلها قال ال كتانف أن كر قد 
دحك الم الشركة فى تان ويف وك ع إلى امكاو ون فيو 1لا 
يقدر غيرٌه على إزالة شوكته» نَمَدْتْ أحكامُهُ في محل شوكته حتّى 
المرأة والكافر كما يأتي. 

هَذَا وإن الخوارج مَعّ عَلِنَ كرّم الله وجهه كَانُوا كمعاوية وقومه 
مَعَهُه بل أولئك خطؤهم قطعينٌ» وهؤلاء خطؤهم ظلنْيٌء ومن ثم عامل 
عَلِنّ أولئك معاملة القَطََاع ونحوهمء وَعاملَ هؤلاء معاملة البُغاة» وقد 
قال الشَّافِعِيُ ده: أخذت أحكام البَغاة مِن قتال عَلِيّ لمعاوية مَك ؛ 
وَكذلك أهلّ وقعةٍ الجَمل قاتلهم عَلِيٌ مقاتلةً البُغاة لأنّ تأويلهم كتأويل 


او 


اه ما نقّلته مِن «حاشية الفتح) جد لذ [48/9غ” وما بعدها]. 


1 ل اليا 
بدا / مسال ” 


(بابٌ) في الرّدة 


(الرّدَهُ لَْعَةَ: الرُجُوْعٌ» وَهِيَ أَنْحَشُ أَنْوَاع الْحَفْرِء وَيَحْبَط بها 


بَابّ فِي الرّدَّةٍ 


أعاذنا الله تعالى منها. 

والكدة أحة الكلثات الحين الندكؤوة فى قزل اللقارك .رمه "الله 
تعالى [في: «جوهرة التّوحيد']: 
وحفظ دين ثم نفس مال نسسبح ومثلها عقل وعرض قد وجب 

ولهذا شرعت الحدود: فشرع القصاص حفظا للنفس» وقتل 
الْرَدَّة فيطلا للديوةة وحد السَرقة نيط للمال» وحد المقذف والرّنى 
حفظا للعِزض والمسي فهما من واد واحد انا اختلف شيا 
وحَدٌ لشب فقط حفظًا للعقل. وبعضُهم جعل العِرْض مستقلًا عن 
السيية فعبّر عنها نالكلناك السناه وهو الموافق للنّظم. 

(قوله: م أنْوَاع الكفْر) أ ا علطي اه ال 4 
أي: لأنَ من أحكام الرّدّة: بطلان التَّصرّف في أمواله» بخلاف الكافر 
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الكل إن لصلتيحا قوفن 1 انه عاد اناق الح قل ل م 


واه عو العو ا اا اه 
وَقال ابو حريرقة . دجسا. 


وَشْرْعَا : (قَظعْ مُكلفٍ) مُخْتَارٍ - قَتَلعُو ا نِء وَمَكرَهٍ 
عَلَيْهَا إِذَا اا ل أو قال كد 


الها 0 قر بالجزية. ولا يصحٌ تأمينه» ولا مهادنتهء بل 0 


بت حا لا فيل اه الع ش»>» [على «النهاية» //11]. 


(قوله: وَقَالَ أَبُو حَِيْفَةَ: تَحِبُ) قال عقبه في (الصفةةة آم 
إحباط ثواب الأعشال: ممع د الردة : 1000 وفاقي. اه [60/4]. قال 
اش ق»: وقد علم أن اعباط التواف يغاط ١‏ الأعمال»: بعدليل 
يا ل ل ل اا 
ولا يلزم من كون الرَدة أقبح أنواع الكتوو كوك ايند أقبح من 
الكافر الأصندي: ال ترى, أن ابا جيل وآنا لهت ا 
أقبح في اعرد ني “لك العفرا مه عو اإواذة العناه وانواع 
الأذى له عََئِيِدّ وغير ذلك مما لا يحصّى. اه على #تحفة الطلاب» 
]. 1 


(قوله: عَرْمَا) أي: نه بأن يعزم على الكفر حالًا أو مآلاء بأن 
يعزم الآن أن -- غدَاء زاد في العم وإن قصد الكفر وغيره على 
المئقن عوك رتنه د و اك ينافي الجزم بالنَيّة ولا تأثير 
لِمَا يجري فى الفكر من غير اختيار. اه [8500/8 وما بعدها]. (وقوله: 7 
قَوْلُا) كأن فول الله كال ثلانة » أو_يقول: لإنينان يا كاهز!: إن آراد 
اند كاضر تعقيقة» ‏ أو أظلق + فإن آراة أنه كاف التعمة» ا قعل قعل 
الكفار؛ لم يكفرء ومن الكفر: ما لو قال: هُرِمَ النْبِنُ كلخ فإن تاب: 


به خالا (أوْ قَوْلَا أو فِعْلّاء باعِْقَادٍ) لِذَلِكَ الْفِعْل أو الْقَوْلِ ‏ 


والذدقدن. سضدوت. خحفة فورفال التمالكتة بواللستفكة :له وقول حذا يوان 
تاب؛ ولو قال: وَلّى أو فَرّ أو هَربَ أو تَوَارَى أو نحوّ ذلك: فالظاهِرٌ 
5 كل قوله: هَزِمَ؛ لاتّحاد المعنى. - رافك (ع ش» في «حاشية 
المواهب» صرّح بذلك. (وقوله: أَوْ فِعْلَّا) أي: كأن يسجد لمخلوق 
خضب كمي اد *صبرورة. أو يُلتَِ مصحفًا أو كُنْبَ عِلم شرعيّ أو 
مَا عليه اسم معظم فِي قاذورةٍ ولو طاهرةً؛ بخلاف ما إذا دلت قرينة 
على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب 
بحضرة كافر خشيةً منه؛ فلا كفرء وخرج بالشّجود: الرُكوع» فإن قصد 
تعظيم المخلوق به كتعظيم الله: كفر؛ وإلا فلاء أمَّا ما جرت به 
العادة نو عفد ال اع :ا لاتعام” إلى كو لا بنضداء جيه الى ل 
الركوع: فلا كفر به»ء ولا حرمة أيضّاء لكن ينبغي كراهتهء وأما 
ضرت الفقيه مثلا - للأولاد الّذِينَ يتعلّمون بألواحهم أو رميهم بها 
من بِعْلٍ؛ ولاه كما قاله ١ع‏ ش): أله ليينن: كفذاء أن الظاهر من 
حاله أنَّه لا يريد الاستخفاف بالقرآن. نعم» ينبغي حرمته؛ لإشعاره 
بعدم التّعظيم»ء كما قالوه فيما لو روّح بالكرّاس على وجهه. وأا 
البُصاق على اللوح لإزالة ما فيه: فليس بكفر ولا حرام» ومثله: مضغ 
ما عليه قرآن حوره للتَّبذّك أو لصيانته عن العامة وكذا كتابة 
القرآان برجله مع تعزن الكطابة .ده اعك «شَرْقَاوي) [على «تحفة الطلاب» 


.] 23” 


(قوله: بِاعْتِقَادِ) الباء بمعنى مع كما سيصرح به. (وقوله: َو 
عِنَادِ أَوْ اسْيَهْرَاء) هذه الثّلائة تأتى فى النّيِّهَ أيضَاء كما فى «التّحفة) 


و«التّهاية» [//414]» خلاقًا لمفاد الشّارح ك «الفتح»., وتَمَلَ الإمام عن 


حٍ أو مع (عِنَادِ) من الْقَائِلٍ أو الْمَاعِلٍ 0 3 م (استَهْرَاء) 2 
اسْتِحْفَافِ » بِخْلافٍ مَا لو اقْتَرَنَ به ما يُخْرِجهُ به عَنٍ الرّدَّةِ كَسَبْق قتي 
لِسَانٍ أَوْ حِكَايَة كُفْرٍ أَوْ ححَوْفء قَالَ سَيْحْنَا كَشَيْحْهِ: وَكَذَا قَوْلُ 6 


خان عقب 111 انه! بونخوة كاوق الأننة يق الكارفين كان عريي 
وَأَنْبَاعِهِ بِحَقٌء وما الى ص اليم يه يُؤْهم كيرا عر مراف نه 
ظَاهِرَُهُ كُمَا لا يَحْمَى عَلَى الْمُوَفْقِيْنَ نَعَمْ له 
خيم امجاححي وسيم مظالم وم 5 0 0 


خضل كنتروت اغتروا بِظَوَامِرِمَاء وَقَوْلَ ابن عَبْدٍ السّلّام: يُعَرَّرْ وَلِيٌّ 
١ )‏ 


الأو" أن سيان | للروة اي اق قي الي ييا عو اه 
- لا يفيدء فيكفر باطنًا أيضًا؛ لحصول التَّهاون منه؛ وبه فارق قبوله 
ف قور لكلا قد نا الع الاتتطفةاء فال «ار شوق م بوانظر :الصووة لحن 
ا التّورية فيها في الططلاق ظاهرًا وتقبل فيها باطئًا. اه [على 
«النهاية» غ]» وقال (سم): رن هذا فيما لا يحتمل» ففي المحتمل 
ول اه [على «التّحفة»؛ 66/4]. 


(قوله: و قل ترد .٠‏ إلخ) عبارة اهيا م 


لف 


9 


31 كثيرون في التّهويل على : تح المردا ين بحم بور منه » 
ويتردّد النّظر فيمن تكلَّم باصطلاحهم المقرّر في كُبهِمِ قاصدًا له مع 
جهله بهء والذي يني بل يتعين: وجوبُ منعه منهء بل لَوْ قِيلَ بمنع 

غير المشتهر بالتَصدّف الصَادق م من التكلم بكلماتهم المشكلة إلا مع 


)١(‏ (قوله: أي: فيما لا يحتملها) أي: كأ قال الله قالت ثلاثة وقال :< أردت 
غيرهء؛ وقول «سم»: ففي المحتمل ار قال «ع ش»: ظاهره فيما يحتمل 


َو 


قَالَ: أنَا الله! فِيْهِ تَطَدٌءٍ لأنَّهُ إِنْ قَالَهُ وَهُوَ مكلت فَهُرَ كَافِرٌ لا مَحَالَة: 
وَإِنْ قَالَهُ حَالَ الْعَيْبَهِ الْمَانِعَةَ لِلتَكْلِيْفٍ كَأَيُ وَجْهِ لِلتَعْزِيْر؟! انتهى [«فتح 


الجواد» /757 وما بعدهاء و«التّحفة» 9/؟8؛ وانظر كلام شيخه في: «فتح الوهَّاب' 


5 » و«أسنى المطالب» .]١١9/5‏ 


نسبتها إليهم غير معتقد لظواهرها لم يَبْعْد؛ لأن قف منانية ا فندن: 
اه [85/4]. وجرى ابن الْمُقْرِي تَبَعَا لغيره على كُفْرٍ من شك في كُفْرٍ 
طائمة ابن عَرَبي الله ظاهر كلامهم [عند غيرهم] جاه وهو 
بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهمء. ولكن كلام هؤلاء جَارٍ على 
اصطلاحهمء وأمّا مَنَ اعتقد ظاهره من جهلة الصٌّوفيَّة: فإنه يعرّفء 
فإن استمرّ على ذلك بعد معرفته؛ صار كافرًا. اه «مغني» [458/5]. 

(قوله: فأ وَجْهِ لِلتَعْزيْرِ) قال في «التُحفة»: يمكن حَمْلَهُ على ما 
إذا شككنا في حاله؛ فيُعزّر فَظمًا لَه ولا يُحكم عليه بالكفر؛ 
لاعتيال عدوم ولا عدم الولاية؛ أنه غير معصوم. اه [185/4]. 

(قوله: كَنَمَي صَانِْع) وكذا ني صفةٍ مِن صفاتِه. «س ل26ء أي: 


المَجِمَع عليهاء 0 ابج» [على «شرح المنهج) .]5١5/5‏ 

أو اعتقد حدوث الصّانعء أو قِدَّم العالمء أواتقع ماهر نايت 
للقديم إجماعًاء كأصل العلم مظلكانة أو ناليع كاف» أو أقيت له ها خو 
منفيٌ غك انهه عا كالون او ال هفك بالعالمء أو الانفصال عنه. 
فمُدَّعِي اللحسية أو الحدية إن زعم أي : اعتقد ‏ واحدًا من هذه: كفر؛ 
ولا فلا؛ لأنَ الأصمّ أن لازم المذهب ليس بمذهبء وظاهرٌ كلامهم 
هنا: الاكتفاءً بالإجماع وإن لم يُعلم من الدّين بالصضرورة» ويمكن توجيهه 


وَ) نمي (نبيّ) أو تَحذَِيبه. 


(وَجَحَدٍ مُجَمَع عَليْو) متلؤممين الدين :بالصروره 


و 


بأنَّ المُجمّع عليه لا يكون إِلَّا ضروريّاء وفيه نظرٌء والوجة أنه لا بُدَّ من 
التقونية عن أيفاة وحن نم نر أعدااين بحديك الخارية السرم 
/ا0] : يُغتفر نحو التَّجِسيم والجهة في حَقَّ العوامٌ : لأنهم مع ذلك على 
غَاية فخ اغققاد التنريه والكنان الخطلق 8 أو اعنقد أن الكو كنت فاعل. 
واستشكان يقر ل المفولة: إن السب كلق نعل ننس ويجاب: بأنَ ذا 
ل ا 
المعتزلٌ» غايئُه : أن يجعل فعل العبد واسطةً ينسب إليها المفعول؛ 
تنزيهًا له تعالى عن نسبة القبيح إليه. اه «تحفة» 57/41 وما بعدها]. 


(قوله: وَنَفَي نَبيّ) أن ره اروالقراة مد نوف الاضيا» الى 
القرآنء وقد مرّ ذكرهم في تُحطبةٍ الكتاب تثْرًا ونظمًا. 


(قوله: أَوْ تَكُذِيهِ) أي: أو تنقيصه بأيّ منقص» كأن صغَّر اسمه 
مريدًا تحقيره» أو جوَّز نبوّة أحدٍ بعد وجود نبيّناء وعيسى نبي قبل فلا 
يرد وخرج بتكذيبه: الكذب عليه ا فلا يكون كفرًا بل كبيرة 
فقطء وقول الْجُوَيني : إِنَّه على نبيّنا َل كف َالَمَ ولده إمام الحرمين 
فى تزييفهء ونه برل اه «تحفة) [40/4] مع لع ش » [على «النّهاية' 


.]:١هرث/‎ 


ين ادن لسري زا في «المنهج»: بلا عُذْرِ [انظره مم اشرحها 
)]١‏ وهو قب ل د منله» عد قة الشارح وأنَى بمحتررزه 5 


ََ 


مِنْ غَيْرٍ ويلك" وَإِنْ لَمْ يكن فِيْهِ نص 0 نَحْوٍ الصّلَاةٍ الْمَكنُوْيٍَ 
وَنَحْلِيْلٍ نَحْو الْبَيِع َالتْكَاحء َنَْرِيْم شُرْبٍ الْحمْرِ وَاللْوَاطِ َالزْنَى 
وَالْمَكْسء وَنَدْبٍ الرَّوَاتِبٍ وَالْعِيُْدِء بخْلَافٍ مُجْمَع علني لاايقرقة إلا 
الوا رر كَانَ فِيْهِ نَصٌُ كَاسْتِحَقَاقٍ بنْتِ الاين ادي مع ابلك 
وَكَحَرَمَة ناح الفقئدة لِلْعَيْرٍ كي كاله النووي [في: «زوائد الرّوضة» 
015 وغازاء واف المنذزو قوز تز غود بالإشاتم: 


(وقوله: مِنْ غَيْرٍ تَأُوِيْل) متعلّق ب اجَحْداء أي: جحده من غير 
تأويل» أو بتأويل قطعييّ البطلان» كجحد أهل التكاةة وعويه الايماة 
معن موق كلد قا لين ب از معي الجا إلا في حياته؛ لانقطاع 
شريعته بموته كبقيّة الأنبياءء فهذا التَأُويلُ باطلٌ قطعًاء لأنَّ شريعته مَل 
باقية إلى يوم القيامة» وخرج به كما في «التّحفة»: ما لمنكره أو مثبته 
تأويلٌ غيرٌ قطعيئّ البطلان» كإيمان فرعون الذي زعمه قومء فإنه لا 
قطع على عدمهء بل ظاهرٌ الآية وجوذه ايُونْس: 40]» وألف فيه مع 
الخروح في أكثره بعض محقّقي المتأخّرين من مشايخ مشايخناء 
وممًا د عليه أن الأنعان عِدْدَ يأس الحياة كإدراك الغرق في الآية لا 
بُقبلء وهو صريحٌ قوله تعالى: كلم يك يتْمَعْهُمَ يتم لما رَأوأ أ »> 
[غافر: 40]» وبما تقَرّر عَلِم خطأ مَن 0 القائلين بإسلام فرعونث؛ أن 
وأق اعتقدنا :بطلان هذ -القول» 'لكنه غير ضووراى إن درظن أده مجمع 
عليه؛ بناءً على أنه لا عبرة بخلاف أولئك؛ إذ لم يُعلم أن فيهم مَن 
تَلغْ رتية الاجتهاد المطلق. اه ملخصًا [88/4]. 

]1١[‏ كذا في هامش «القديمة؛ من 0 مع الضبح وفي غيرهاء والمثبت فيها مع 


بيان أ من ع دون نلصحيح : ا عُذْر. [عمّار]. 


ادرو لِمَخَْلوْق) اانا من غيْرٍ حَوْفٍ وَلَوْ نبي وَإِنْ لك 
الاسْيِحْفَاقَ أو لَمْ يُطَابِقُ قَلَبهُ جَوَارِحَهُ؛ إلى كاه كاله كد 


وفي «أصضل الرَوْضَةًَ) ء : عَن «الك فذنن»: من دخل دار الْحَرْبِ 
لا ارا م الى إقراما: كذ عل في خلزه؛ ل 
يُقَبَل) 0 0 لاي وَهَوَ لو قبل قَوْلَهُ أَوْ تَاجِرٌ؛ٍ قلا ٠١9/11[‏ وما 
بعدها]. 


وم ب (الي ةادا الركوع؛ دن ميسو ر نيه تفع في الكتادة 
لوق 0 بخْلّافٍِ سوق ال سن + نَعَم يَظهَرُ أن مَحَلَ 
الْمَرْقِ بَيَْهُمَا عِنْدَ الإظلاق» بخلافٍ ما لَؤْ قَصَدَ تَعْظِيُمَ مَخُلْوْقِ بِالرّكُوْع 
كما يُعَظمْ الله ا به ؟ َه ا شَكٌ 0 الكفر ---- انتهى [«التّحفة» 
4 ]. 

وَكَمَشي إِلى الكَتَائْس بِزِيهِمْ مِنْ رَنَارٍ وَغيْرِه. 

وَكَإِلْقَاءِ ما 7 فيه فآ في مُسْتَفُذَرِ قال ل الرويًا 6 عع شَرْعِىٌّ ) 
000 بالأَوْلَى مَا فيه اسم مُعَظم. 


(قولة: ولو نيّا) أغف رون “كان اللميلوق اتاو ا(وقولهة وت أدكر 
الاسْيَحَقَاق) اق استحقاق 0 0 
0 1 درقرله: مِنْ زنَّارِ) هو: سه 
فى الوسط فوق ق الثوت؛ أ أو يضع اط زاءمةط]. 


(قوله: أَوْ عِلْم شَرْعِيٌ) الظاهر: وآلاته كالنّحو وغيره» وإن لم 
كن كه اناو الشلك» بون كان يعي المذرك قن وؤرفة بشخ كتامه: ليحو .> 


ع 


١5١ 5 


(وَتَرَدُدِ في كُفْر) أَيَفْعَلَهُ أو لَا. 
وكتكيتو نشل ادتيناة تأوزنة الآنةا تمن الإقلاء: كدر 
وَكَالرَضًا بِالحَفْرِء كَأَنْ قَالَ لِمَنْ طَلَبَ مِنْهُ تَلْقِيْنَ الإسْلام: اطبر 


كم في الخال في 0 ما مر ؛ المتافاته الإِسْلَام. 


وكنذا لباه هر إِجَارَ الْقُوَآنء 0 عزنا ا 


مغلا دالبنين فيها اسم معظم. اه ححا ف «الإعلام» [ص .]١7‏ وشمل 
العلم الشّرعيٌ المعديت: قال «حج) في «حاشية البح ١‏ ا وإن 
فشن أخا ف كل ذلك من كلام الروبابيك في العلم الشرغعة؟ وقد 
قال5 اللكنية: خظل حرام اقيق أن ترس عدي فى كد المتللم لا 
بِمَدْرَكِ قويّ. اه [/554]. وجزم بالأوّل اع ش» [على «التّهاية؛ 517/89]. 


(قوله: أَوْ حَرْفًا مِنْهُ) أي: مجمعًا عليه كالمعوّذتين» وسقوظهما 
من مصحف ابن مسعود 4ك لا يمنمٌ من دعوى الإجماع على 
قرآنيّتهما. اه «ع ش» اعلى «النّهايةه .]41١0‏ أي: بخلاف البسملة التي 
في أوائل السّورء فلا يكفر نافيها كما لا يكفر مثبتها؛ لعدم الإجماع 
ع اتيم وكالجحدٍ زيادةُ حرف فيه قد أجيع على نفيه 
معتقدًا 1 من كما في «النهاية) و«التّحفة» [40/4]. 


0 في الا 00 0 [1/6مة وما بعدها]: 0 
القرانة از هدر شيا منه» أو أنكر الدّلالة على الله تعالى فى 00 
السّماوات والأرض؛ بأن قال: ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى» أو 


1 

0 ا 7 م 
* 

رصا 4 


أنكر بعث الموتى من قبورهم؛ بأن يجمع أجزاءهم الأصليّة ويعيد 
الأوواة العاف او انكو الف ان انار أن الحيناتة أو ارات ان 
العقابّء أو أقرَّ بها لكن قال: المرادٌ بها غيرٌ معانيهاء [أو قال: إن 
محلف: الجة و أكلت«فن تمازها وساقف حويها ]أن كال الاكة 
أفضل من الأنبياء؛ هَذَا إن عَلم معنى ما قالهء لا إن جهل ذلك لقرب 
إسلامه أو بُعده عن المسلمين؛ فلا يكفر لعُذْرهء ولا إن قال مسلم 
لمسلم : شل انا لما د ا لكافر : الور مدا نيوا نك را تعمد ١ه‏ 
وضاع عشندية لامر والعقوبة عليه. ولا إن دخل دار الحرب وشربت 
معهم الخمر أو أكلّ لحم الختزير» ولا إن قال الطالب ليمين خصمه 
وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى: لا أريد الحَلِف به بل 
بالطّلاقي أو العتتي» ولا إن قال: رؤيتي إِيّاك كرؤية ملك الموت» ولا 
قر الك ذفان كيوية الذدت أو الخصيي اوفيل 10 فكت 
الغيب؟! فقال: نعمء أو تَحَرَجّ لسفر فصاح العَقعَقُ فرّجَمَ» ولا إن 
صلّى بغي وضوءٍ متعمّدًا أو بنجسٍ أو إلى غير القِبلةٍ ولم يستجل 
ذلك ولا إن تمنَّى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه؛ كأن 


3 


0 أن لد يحرم الله الخمر» أو الاك بين الأخ والأختء 7 
الظلمء أو الرية أو قثل النفين 0 ولا إن شد الم بالوضلني 
وسطه. أو وضع لم المجوس على اية ودخل 00 الحرب 
للتجارة أن لعخليض الاسارى» [ولا"“ان<نالك“الصرانة خبر م3 
المجويت:: أ امسو : ا من النصرانيّة]ء وَل إن قال: لو 
أعطاني الله اكه ما دخلتها؛ يه يُذلك 0 في «الرّوضة؛»» وقال 
صاحبث «الأنوار» 2 الأخيرة: نه يكفر» لول كما قاله الأذرعة 
أنه :إن قال تذلك: اتعمفا نا"ا فق اسكعاة كفي بطل فدات ال 


أؤ صُحْبَّة أبي بَكْرء أؤ قَذَفِ عَائِشَةَ ضاء وَيُكْمَرُ فِي وَجْهِ حَكَاهُ 
الْمَاضِي مَنْ سَبٌ الشَّيْحَيْنَ أو الْحَسَّنَ وَالْحْسَيْنَ ذ# [انظر: «التُحفة' 


89 


و "قال 0 0 17 0 0 


5 كه بر ٠‏ ان اه ساس 3 5 0-4 دمع 5 4-85 
تيه -: مي أ م 00 ا - 
ٍ- 5 2 د تي 0 ِ 


الس 0000© وه ليسم 


(قوله: أَوْ صُحْبَةَ أبي بَكْرِ) أي: لشوتها بالقرآن» فلو أنكر صحبة 
غيره لم يكمرء كما في «الفتح) [*/5:5” وما بعدها] ولع ش» [على 
«النّهاية» /ا/١5]‏ عا لكن ني البح) على «الإقناع»: نَظرَ فيه 
الحعواته الرفلئٌ أن الإجمح 00 عدي صحبة غيردء والدن قاو 
شائع. قَالَ: وأقل الأهاف انفد للف "إلى خفن بوعتييان 
وعليّ كك ؛ لأن صحبتهم يعرفُها الخاصٌ والعامٌ مِن النَبِيَ كلل قَنَافِي 
صحبة أحدهم ا 0 لد اه [189/4]. وأيّده «لأج). 

(قوله: وَيُكْمَرٌ فِي وَجْهِ) ضعي كما في ١ع‏ ش» وااسم». 

(قوله : أَيِمَتنَا) أي: بخلاف أئمّة الحنفيّة» فإِنّهم توسّعوا بالحكم 
بمكمرات كثيرة مع قبولها التّأويل. ذل فعم تبادره منهاء ثم رأيت 
الرَرْكَشِيَ قال عمًا توسّع به الحنفيّة: إِنَّ غالبه في كُتْبٍ الفتاوى نَقّلَا 
عن مشايخهمء. وكات المتورصوت اعد خأ خرئ الحنفيّة ينكرون أكثرها 
ويخالفونهم ويقولون: هؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأنْهم غير معروفين 
بالاجتهادء ولم يخرّجوها على أصل لأبي حنيفة؛ لأنّه خلاف عقيدته؛ 


ذا “لا “وم 

0 ىق م 
7 

ل 


آله و 


و وجوبًا 1م ذَكًَا كان 5 أنْنَى ؛ 1 كَان محتَرَمَا 


2 مو 


بالإِسلام. ورك عَرَضْتٌ ا شنهة فترال: 


570 


اه 


تهنا أن نين | مذ حتت عر دياق كا ارقم ل مشيونة اله 
لهذاء وليحذر ممّن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل مِنَا ومنهمء 
فِيُخاف عليه أن يكفر؛ لأده كدر شيلما ث اعت ملشطيا 4 قال عيضن 
المسننية فا ومنهم: وهو كلام نفيسٌ. اه ١تحفة»‏ 0 قال فيها ما 
لفظه: قال الْعَرَالِىُ : مَن زَّعَمَّ أن لَهُ مع الله حالا أسقّط عنه نحو 
الصّلاة أو تحريمٌ نحو شرب الخمر: وَجَبَ قتلّهُ وإن كان في الخكم 
بخلوده في الثار نَظَرٌء وقَثْل مثله أفضل من قَثْلٍ مئة كافر؛ لأنَّ ضررَُ 
كر اه؛ ولا نَظْرّ في خلوده لاله مرتل؛ لاستحلاله ما علمت حرمته 
أو نفيهٍِ وجوبَ ما عُلم وجوبه ضرورةً فيهماء ومن ثُمَّ جَرَّمَ في 
«الأنوار) بخلوده. اه كلام «التّحفة» [88/5]. وممًا نقلته تعلم ما في 
اقتصار الْمُحَشَّي على كلام الْعَرَالِىَ مِن إيهام موافقة «التّحفة» لتنظير 
الكرائق :مع اله لسن كذلك + روفي «اللكديين الإغلاق بالتهل :ما لا 


(قوله: أَؤ أَنْتَى) نصّ عليها إشارةً إلى خلاف أبي حنيفة فإنْه 
قال: 506 رفانت لفن أن اتموت أو تسلم. اه «مغنى) [157/5]. 


(قوله: وَلَوْ بِنَائِبهِ) فإن افْتَاتَ عليه أحد؛ عُزّرء وللسَّيّد قتل قِنْهِ 
ما 9 فيه تاريلوها الأترئية 
ناظرناه وجونا ما لم يظهر منه نووت بعد الإسلام وهو الأولى» 0 
قبله على الأوجه. «تحفة» [97/1]؛ وقال فى «المغنى"») و(الهاية4: 


بِضَرْبٍ الرَّقَبَةِ للا بِغَيْرِى بلا إِمْهَالِ) أي: تَكوْنْ الاسْيِتَابَةٌ وَالْمَمْلَ 
حَالا ؛ لِحَبَرِ الكارف ل بَذَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوْهُ» [رقم: 010"]. فُإِذا أْسْلْمَ : 
صَحَّ إِسَْلامه بر وإن كروت دنه ؛ لإظلاقي التضؤض: 0 يعَرَّر 
من تكرت رِدَّنَهُ ا في أَوَّلٍ مَوَةَ إِذا تَابَء خلانا لما رةه كك 


المعياة [انظر: «فتح الجواد» مارههم؛ و«التّحفة» 98/9]. 


فافلراء يكن الاي الل اله بورن شك سير 2ه اقول و9 طم 
أوَّلا. اهء أي: وجوبًا. «ع ش» على «التّهاية؛ /419/8]. 

(قوله: صم إِسْلَامُهُ وَتَرِكَ) امون كاف ران شياع ين 
عقيدته» وتناقض كلام الشيخين 5 لعو الرّنْدِيْق فعرّفاه هنا وفي 
بابي صفة الائمّة والفرائض اه هق يُحْفْي الْكفْرَ وَيُظهِرٌ الإِسْلامَ وفي 
اللعاوياة مَن لا يَنْتَحِل دِيْنَا؛ ولا يَبْعْدُ أنَّ كلا يسمّى زَنْدِيْقا وإن 
صدّب الإستوي الحادي؛ والميت فتن أولاة كار فين الجَنَّة على 
الضّحيح في «المجموع' تَبَعَا للتسنقي: » وإن كان الأكثرون على أنَهم 
5 الثَار وكين على الأعراقه: اه «فتح الجواد' مرمم؟, /اهم]. 
والأعرّاف : كان نحن السقان لاف اع ش22 الذي ارتضاه الْجَلَالُ أن 
الأعرّافٌ 0 لم أى: انلها :التقط فقا وعن المتاست؟ للتعييق 
ب «على» دون اكلا ل قوله تعالىٍ مول لاف رِجَالُ #6 [الأعراف: 55]» 
والفراد 0 الكفا : 0 هذه ل كينا له السّوْبَرِي وصرّح به 
السشارى: اه «ابُجَيّْرمِي) [على «شرح المنهج"» 5 وعلى «الإقناع» 45/4 ؟]؟ 
أ أَما أولادُ كمّار غير أَمَيد ككلله: ففي الثّار بلا خلاف» كما نقل عن 
الشوبري عن بعض العلماء [نقله «حميد» على «التّحفة» 44/9]. 

(قوله: لا فِي أَوَّلٍ مَرَّة) أي: بل في المرّةٍ الثَّانِيةِ فَمَا يَعدَهًا. 
١امغني"‏ [ه/ 7" :]. 


ا الوم 
7 
روصا - 


د 2 2 2 0 
م 


تَيمّةَ: إِنْمَا يَحْصل إِسْلَامُ كل 0 أَضلِىّ أو مُرْنَدَ بِالتَلْمْظ 
بالشهاد ين مِنَ النَاطِقٍ» قلا يَكْفِي ما مِنَ الإِيْمَانٍ وَإِنْ قَالَ به 


(قوله : التَلمظٍ ِالسَّهَادَئيْنِ) أي : ولو ضمئاء ولو قال بدل محمّد 
زفول اللدوى: الشهادتيق: امت أو أبو القاسم رسول الله؛ كفاهء ولو 
01 البق إبدكروسير ل 1ن كاي 17 11 مول دده ليلل" كم فيو له أللةه 
ذل قال :"امك ممحقك الزرة كن خلاقف: ‏ امقت يفحمك الرسول؟ 
لذ اتن ل يكن إلا شه تعالى : ون م و حوفي سداد 
مق سي ل« قهنا فهم الأول و«غَيْرً) و«اسِوّى») 0 عَذَا) ونحوها 
في الااستثناء ك «ِلّح فى الاكتفاء بهاء كقوله: لا إِلَه غَيْرٌ الله أو : 
سِوّى الله 8 مَا عَذَا الله و مَا خملا الله ولو د أو 
ل م مراك أنا من أمَّة محمّد يكِ. 

© سكم عن 2 أو اقالة اناا سرى ‏ تمن كر ما" لخالفت الإمناوم» أو 
اقوفت مَن كفرٌ بإنكارٍ وجوب شيءٍ بوجوبه؛ فلا يكون ذلك اعترافًا 
بالإسلام على أرجح يفيك والثّانية: أنه يكون اعترافًا به ونسبّها 
الإمامُ للمحقّقين» ولو قال: أنا بريءٌ مِن كل مِلّةَ تخالف الإسلام؛ لم 
يكنفي على الطريقتين. اه «أسنى» [4/4؟١1١]‏ و«مغنى) [458/0 وما بعدها]. 


وكا عي ني لمبادمن اناا بودن بالدان المي نان 
عَكَسَ لم يصحٌّ» ولا تشترط الموالاة بينهماء كما صرّح به في 
المغني) عن الخللين [ه//ا“ة]ء واقتضاه صنيع «التحفة» [918/4]؟ خلافا 
ن «النياية) فى اشتراط المؤالاة بيتهما أيضًا قال بوآافتى. به الوالد 
[/ارة١ا:ة].‏ 1 


المؤمْتين نيوك ل 5 000 وهو 00 


الْعَرَالِنُ وَجَمْعْ مُحَمَمَوْنَ» وَلَوْ ِالْعَجَمِيَّة وَإِنْ أَحْسَنّ الْعَرَبيَة عاى المتفول 


الْمُعْتَمَدِ [انظر: «التُحفة» 90/9و]. لا لْعَةٍ م بلا نَهُم. 

َم بالاغيراف برساليه ل إلى غير الْعَرَت من يُلكرماء يري 
الخو اليوقة فك د رسؤول اله 5 جَمِيْع الْخَلْقء أو: الْبَرَاءَة 
ن يُخَالِفٌ دس الإسلام. فيَرِيد اقرف كَمْرْتٌ 01 كنت 


الملا 


3 
7 لو 


الى عر عله مستتو الأشافرة والكائرت نه وفيزسيه أرقي التحاء 
مِنَ الثَّارِ؛ بناءً على أنه شَظرٌ مِنهُء وعليه الإمامٌ أبو حنيفة وبعض 
الأَشَاعِرَةٍ وقومٌ محقّقونء فهو عندهم اسمٌ لعَملَيَ القلب واللسان 
عيتنا -وهها * التضفيق:والاقراقة فعلن. الأول :مم تصدقةة يقلية::ولم 
يقر بلسانه؛ فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في ا الدّنيويّة» ومن 
أقَزَّ بلسانه ولم نا ف بقلبه كالمنافق؛ فهو مِوْمنٌ في الأحكام الديز : 
غيرُ مؤمن عند الله؛ وعلى النَّاني: من صدّق بقلبه ولم يتّفق له الإقرار 
في عُمره لا مرّة ولا أكثر مع القدرة على ذلك؛ لا يكون مؤمنًا لا في 
الدّنيا ولا ع الآاخرة [انظر ما سبق في: «حاشية الباجوري» على «جوهرة التّوحيد» 
ص ٠١‏ إلى 35 و«الذوق العمنيان أيضا لها 


(قوله : 0 بالاغيّرَاف) ع 0 «بالتَلْمْظِ). 

(قوله : يريد الْعِيْسَوِيُ) د إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب 
الاضيهان ؟ كان في خلافة المنصور يَعَتَقَدٌ أنه يَِاةّ رسول إلى الخرب 
خاصّة. وخالف اليهود هو وفرقته في أشياة غير ذلك 6 ؛فنها : أنه حرم 
الذبائح. اه «أسنى» [158/1]. 

(قوله: كَيَزِيْدُ الْمُشْرِكُ) لا موقع للتّعبير هنا بالفاء؛ فكان الأَوْلَى 
بالواو. 


ل له الا 
م مسا ف من سراحا ور 8 شار سل 


وَبِرَجَوْعِهِ عَن الاغَيِمَادٍ الذِي ارتد بسَبَبه. 

رو ل 7 23 2-6 3 6 2 3 

وَمِنْ جَهْلٍ المَضَاةٍ أن مَنِ دعق عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ بِردةٍ أَوْ جَاءَهُمْ 
3 7 


يَظُلْبُ الْحْكُمَ بِإِسْلَامِهِ يَقُوْلُوْنَ لَهُ: تَلَنَطْ بمَا قُلْتَ؛ٍ وَهَذَا غَلْظ فَاحِشْلٌ. 
فَمَدْ قَالَ الشَّافِعِيَ طفله: إِذَا اذْعِيَ عَلَى رَجْلٍ أَنّهُ ارد وَهُوَ مُسْلِم لم 
أَكْشِفْ عَنٍ الْحَالٍء 0 نقذ فر فين أن له ولك اله انه وامهد 
الا و اك بَرِيْءٌ مِنْ كُل دِيْنِ يُخَالِفُ الإِسْلَام. انتهى 
[«أدب القاضي» اذو نفام عر ف ]يد ال تتا وَيُؤْحَذ مِنْ تكُريره طفه 


لَمْطْ «أَسْهَد) أنّهُ لا بْدَّ مِنْهُ نِي صِسّةٍ الإسْلام. وَهوَّ مَا يَدْلَ عَلَيِْ كلام 


الي في الفا وَعْيْرها. لَكنْ ارت فيه جَمعْ) وفي الأخاديت 


(قوله: وَيرَجِوْعِهِ. .. إلخ) عطف على قوله «بالاغَتِرَافِ). 

(قوله: وَهُوَ مَا يَدُلَُ عَلَيْه) أي: على وجوب التّكريرء واعتمده 
لع ش» [على «التّهاية؛ //470]؛ لكن الموافق للأدلّة عدم ادم كما 
مال إليه ااحج) بل عدم اشتر اشقواط لفظة ة 7" من أصلهاء 
«المغني) 1 «الأسنى») ما يفيده. اه «حميد) ا «التُحفة» [48/9]. 

وتقدّم عن :3 لا عن ) و«المغني) 220007 عدم اشتراط النطق بلفظ 
الشهادتين المعروف» وأن الأنمان تتعندك بغيره 0-0 ل عبر :الله 
الا انا لي وف ةلسل ال مين .36 إلى آخر ما تقدّم» وعليه 
جَرَّى بعض الشّافعيَة والمالكةةه دو اععمينة النْوَوِيُ [انظر: «شرح مسلم» شرح 
الحديث رقم: : 4]ء وابن حجر في ارج الأربعين' [أي: «الفتح المبينة ص 
١]ء.‏ الات من المالكيّة.» ورجّحه الإمام ال عد ع في رسالةٍ في 
نجاةٍ أبِوَيْ النْبيَ يَلِةِ وعمّه أبي طالبء. وأطال لدي في ذلك بما 
ل مل وان دارا ١‏ 1 


ولدمة ا لمر م ِالإِيْمَانِ افك 


ولط لِنَفه الإشلام في الآخِرَةٍ مَعَ داز شورق الفلب 
بوداي الله تَعَالَى وَرُسْلِهِ وَكُتُبِهِ وَالَمَوْم الآخرء فَإِنٍ اعْتَقَدَ هَذا 0 
0 الو لير ا ورا تادر 


(قوله: ما مَرّ) أي : فد التيافتي ساك الفرل. يمتها ايا 
يَدُكُ على الإيمان على مقابلِه. (واقولة8 ل يكن فزينا) أق فى 
الأحكام الدّنِيويّةِ على القولٍ بالشّرطية المرجّحء أو فِيهًا وفي الآخرة 
قا "لدو الخو "كم ووكلة: إدالم لع فى كيه الطلو للقي 
فيَمتنعٌ عنادًا أو إِبَاءَ لغير عُذْرِ؛ وإلا فهو كافرٌ على القولين. 


(قوله: الْحُْكمُ الدُنْيَوِيُ) أي: من مناكحتهء وأكل ذبيحته: 
وعَسلهء وتكفينه» والصّلاة عليه» ودفنه في مقابر المسلمين. 


تيك ف افو لانن الف لدو تيه متكي ل تون يبك 
البلدة دار حرب أم إبح؟ قال أبو حئيمة: له تصير دار اا دار 
ا ل شروط: 0 اك الكفر. ألملا 
تبن فيها مسلم ولا ذِمِيٌّ بالأمان الأصليّ. ون تكون متاخمه لدار 
الحرب؟ والظاهرٌ من مذهب هن للك : أنه 000 أحكام الكمر ين بلدة 


- 


تصير دار حرنباء» وهو مذهب الشّافعيٌ واي | تفقوا على أنه تعنم 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! والصّواب كما هو ثابتٌ في «إعانة الطّالبين»: 
بالخظرية: [غمار]: 


سس لا لور . 

0 ا امه 
و 

وا - 


أموالهم. أمّا ذراريهم : فقال أبو حنيفة ومالك: الذي حدث منهم بعد 
الرّدّة لا يُسترقون بل يُجبرون على الإسلام إذا بلغوا؛ فإن لم يُسلموا: 
قال أبو وجي رونا لل مكمتصوين ويتعاهدون «الحدرت جذبًا إلى 
مادم وأمًا ذراري ذرا ويم فبسكر دوق وقال أحمد: تُسترق 
ذرارييم رارف ذراريهم؛ والأصحٌ بن ون التافعن ا ا 
يُسترقون. اه «رحمة الأمّة) [ص ١ه"].‏ 


(تَابُ الخدؤد) 


73 َه 
ا 2 و ب 


عليه [انظر: «التّحفة» .]١٠١1/9‏ 


تَابُ الْحُدُوْدٍ 


جَمْعُ حَذّه وهو لغة: : المنع» وشرعًا: 6 ين الف الله 
والرَّجُم مِن كل عقوبةٍ مقدرة. 
(قوله: حَدٌ الرَّنَى) بالمدّ والقصر وهو الأفصح. واحميف انيار 
كان يي لجرو (تحمة) .]١٠١١/9[‏ لد وكات ده اعد 
0 لأنّه اوه دي 0 5 د وفيٍ اللاي 
بن البالء ا ل م ا 7 
(قوله: وَقِيْل: هو مُقَدَمُ عَلَيْهِ) أ لأنّه 500 عليه من مقاسد 
العكنان الأ ناب :راطيا نا إن يترنّبِ على على القتل. «تحفة)» ]٠١١/4[‏ 
وفي بعض شَرُوْح «الجامع الصَّغير): أنَّ أكبرَ الكبائر الشَّركُ بالله “ 
قن “لمعنه واد ا وا 2 مِن السّبع الموبقاتٍ وغيرها كار 


ّ 


(يَجَلِدُ) وُجُوْبًا (إِمَامٌ) أَوْ نَاِبْهُ دُوْنَ غَيْرِهِمَاء خِلافًا لِلْقَمَالٍ [انظر: 
«فتح الجواد» 590/8/7]. 


- 
5١ وس‎ 


وخر تجلناك, )ا بإنلاج حَسَمَةٍ أو قَدْرِهًا مِنْ فَاقِدِمَا ف فرج 
أدَمِّ حي قبل 3 ذبرِء ذَكَر أو 1 مع م عِلّْم تَحْريْمِهِ. 


قلا حَدَ بِمْمَاحَدَةٍ وَمُسَاحَمَةٍ وَاسْتِمْنَاء يد تيو أز غير خلئليه» بل 


لز صم لج سل 


وا مو 3 


يعرر فَاعِلُ ذْلِكَ وَيكْرَة بنخو يَدِهَا ع كتمكينها :5 5-0 كر ين 
يَنْزِلٌ 4 لأنهُ .فى مفتى الْعَدل: ولا بإنلاج فِي فَرْج بَهِئِمَةٍ أو مَيْتٍء 


ترتيبّ فيو» وإنَّما يُقال في كل فردٍ مِنهُ مِن أكبر الكبائر. «ع ش» [على 
«الثهاية» //5؟5]. 

(قوله : خِلَاهًا للْقَمَالِ) أي: في قوله لغيرهما أن يجلد. 

(قوله: خرًا) سيأتي محترزه في قوله 'وَأَمّا حَدَّ ذِي رِقٌ.. 
فَيِضْفٌ حَدّ الْحُْرّ وَتَغْرِيْبِهِ). وولف 151) خرج به: : الضبك 
والحستون: فل يحدان» لرفع القلم عنهما. «تحفة» .]٠١7/4[‏ ولكن 
وودكيين 2 بما لخرحا اه المغني) [6/::]. أمَا اليدكوان 
المععدى نسكرة تقد وإنا قان اعبس مكلي على لأست ؛ ليطا 
عليه. «تحفة). 

درفراه أذ دَبْرِ) الذأنين شافات: كتيه التعزي »كا عدا انمره 
الأَوْلَى عند ابن حجر [في: «التّحفة) 4 والخطيب؟؛ وفي «النهاية»: 
او عدبي العام عد اهء أي: فلا تعزير عنده قبله 
وإن تكرّر وطؤه. ١ع‏ ش» [عليها “/414]. وفي «التّحفة»: الموطوء في 
بره إن أكره أو لم يكلّف؛ فلا شيء له أو علي وإن كان مكلفا 
مخض 1 . ل بود سح ول معدا ارا دق ان 1 لذ ال 
يتصوَّر فيه إحصان .]٠١4/4[‏ 


سل لا اود 
ورصار 


3 - و :مور و 6 مو 2< ام 
وَلا يجب ذَبْحُ البَهِيْمَة الْمَأَكوْلةَء خِلافا لِمَنْ وَهِمَ فِيْهِ [انظر: «فتح الجواده 
؟]. 


نما يلد مَنْ قري ا لد وو ةق اتاد ا 

ولاءً لِمَسَافَةٍ قَصْرٍ فَأَكْئَرَ (إن كَانَ) الْوَاطِئ أو الووظؤةة ضرا (بكرًا) 
وَهُوَ: مَنْ لَمْ يَطأْ أو تُوْطَأْ في نِكاح صَحِيْح. 

(لا) إِنَ زَنَى 0 ظَنّ حِل) بأنٍ اذَّعَاهُ 8 قَرْبَ عَهُدَهَ بالإسلام 

ْ ال َع (تحَليلٍ عَالِم) يُْمَد يعد بخلافه ؛ لاحي 

وَِنْ لَمْ يُقَلْدهُ الْمَاعِلَ كيكاح , بلا وَل يي 

ا كَمَذْهَبِ مالك وا لم التوسفقه مود مساو مومه قا اوه 


و وَلَا يَجِبُ ذْبْحْ الْبَهِيْمَةٍ لْمَأَكْل) فإ ُبِحَتُ أكلّتُ» ولا 
0-6 فليا اه «تحمة) .]٠١5/9[‏ ا بعير الذبح الشَّرعيت. 

(قوله: يَجَلِدُ وَيُعَربُ) والأؤلّى تقديمٌ الجَلّْدِ على التَغريب» 
ويصحٌ بعده. ولو رَنَى فيما غرّبَ إليه: عرب إلى غيره» ويدخل فيه 
بقيّةَ العام الأوّل. «شرح المنهج؟ [//150]. 

0 ِنَهّ) ولو متفرّقة» ما لم يتخلّل ما يزول به الألم كما قاله 
الإمام. 5 فتح الجواد) [ كمه ؟ ا). 

00 كَمَذْمَبٍ مد قال ض, «التحفة) : 5 | قالوه. 0 
انتفيا أن يجت الحَثٌ َ واشت 0 صرح به عله بال يه 
اختلالاف العلماء. والعة به ما إدا وعد الاإعلان وَفْمَدَ 00 
وبعضهم اعترضه بأنَّ الذي في «الرّوضة» في اللّعان أنَّهِ لا يُحَدّ وإن 


بخِلَافٍ الْحَالِي عَنْهُمَا وَإِنْ نْقِلَ عَنْ دَاوُْدَه وَكَيِكاح مُبْعَةٍ نَظَرًا لِخْلّافٍ 


انتقَى الوليُ والشّهودء ويردُ بوجوب حَمْلٍ ما فيها على أنَّ الواو فيها 
بمعتى «أو»ء ويدل غلم م إل ار ما فى «التّحفْة) [105/4]. قال 
«سم) عليها: ما المانع من بقائها ‏ 5 الوزن بديوعاه؟] ويكون ما 
قينا اناده إلى مراعاة خلاف داود القائل بِصِحَّته بلا ولي ولا شهود؛ 
بناءة على الاعتداد بخلافه كما قاله الَّاحُ السّبكيُء وإن نُقِلَ عن باب 

اللّباس من «شرح 0 خلافه؛ وقد أفتى شيخنا الذهاتب الرعلىٌ 
ب الحَذ؛ مراعاة م خلاف داود. والشّارحُ ماش على وجوب 
الحد كما ترق اعه وتبعَ و الشهانت الرهل ده ص «الرّهاية» وقال: كما 
أفتى به الوالد [لاره؟:. 77/16 ؟]. 


(قوله : بخلافٍ الْخَالِي عَنْهُمَا) كذا في «التّحفة» ]1١1/[‏ وجا 
كشيخ الإسلام والخطيبء قال في «المغني»: قال القاضي: إلا فى 
الوخد نيا لخلاف اركف "لت 0 408ل ولعل صروانه: 
لخلاففٍ داود؛ وخالف الشّهاب الرَّملِىُ وابنه فقالا: لا يحدٌ اعتدادًا 
بخلافٍ داود» وقد مر آنمّاء وكذا في باب التُكاح» وقال الْبَاجْوْرِيٌ : 
ولا يجوز تقليده إِلَا للصّرورة [على شرح ابن قاسم؛ .]١١١/4‏ 


(قوله: وَكنكحاح متَعَةَ) 0 وهو نكاح النافيقة: (وقوله: نَظرًا 
لِخللّاف ابْنِ عَبَّاس) قال في «التتحفة»: وَمَا قِيلَ مِن رجوعه عنه لمْ 


نكي انهف زو 1]. 


() كذا في الأصل المطبوع! أمّا في المعني»: إل فى الدّنيئة! أمّا في احميد»: 
إلا في التَيْبة! والصّواب: لا في الشّبهة كما يعلم من نصٌ «المغني'» وغيره؛ 
فتنبّه وراجع. [عمّار]. 


ابْنِ عَبّاسٍِ» وَلَّوْ مِنْ مُعْنَقَدٍ تَحْرِيْمَهُ. نَعَمْ إن حَكمَ حَاكم بإِيطالٍ 
النكاح الفختلت فم حر لا رْتماع الشنية عدين: قَالَهُ الْمَاوَرْوئ [انظر: 
افتح الجواد» .]7”71١/9‏ ْ 


بقهة قدو الوامة امن لووة 7 ف ف ا 2 0 6ره 
ويحد فِي مستاجرة للزنى بهًا؛ إذ لا شبهة لِعَدْم الاعْيَدَادٍ بالعمدٍ 
الْبَاطِلٍ بِوّجِوء 1 أبي حَرِيْمَةَ طه أَنَّهُ شُبْهَةٌ يُنَافِيه الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدمٍ 
لوك البكيب ذلك وَمِنْ ثم ضَعْفَ مَذرَكْهُ وَلَمْ يُرَاعَ خلافة [انظر: 


.]١٠١ 7/9 «التّحفة‎ 


وَكَذَا فِي مُبِيْحَةٍ؛ٍ لأنَّ الإبَاحة لدان 5 
لِنَحو بَيْنْوْ 0 وَإِنْ كَانَ قَدُ تَرَوَجَهَاء خلَانًا لأبي حَييَْة حي ؛ 0 


ا ره بِالْعَقَدٍ 5 ا محوشية ب فِةه تررجها: َل 0 بِوَطيهَا؛ 


3 


(قوله: نَعَمْء إن حَكمَ اك مهد إلخ) عبارة «المغنى): فإن 


#-ه 
- 


حكم شافعنٌ ببطلانه؛ حُدَّ قطعّاء أو حنفيٌ أو مالكيٌ بِصِحته؛ لم يُحَدَ 
قطعًا. اه [44:/5: وما بعدها]. 


(قوله: وَكَذَا فِي مُبِيْحَة) رد على عطاءء أي: حيث قال: يُباح 
الذقق جالانائحةاه“وقال المركاوئ .نه مكذوبٌ عنه. اه ابُجَيْرِمِي» [على 
ات المنهج» 204/4]. قال في «الفتح» : وما قيل عن عكلاء د يباح وطء 
الأمة بإذن مالكها لَمْ يَنيْتَء وعلى التَنِزٌل فهو في غاية الضّعف» 
نَمّ أجمعوا على خلافه. وقال شيخنا: وإِنّما لم يعتدّ بخلاف عطاء في 
إباحة المرأة نفسها للوطء؛ لأنه لم يثبت عنه؛ [و] لظهور ضعفه. اه 
"5١‏ ]. 
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اقول إن كان كذ تررجها): أى 8 التدرمة 4 لم دك 


للاختَلافٍ فِي حِل نِكاجهًا. 


سن عراس ه6 م 6ة اس ته 


دلا يُحَد يإذلاج في قبل مملوكة 1 َُ حَرْمَتْ عَلَيْهِ بنَخوٍ مَحْرَمِيْةٍ أو 
0 عير ها آذ تَوَْنِ َو تَمَجَسء ولا بِيْلاجٍ في أَمَةٍ فرع وَلَوْ 
اويد ‏ الخنة الوا في ا هنا الا وى رشي الإعْمَافٍ فيِهًا. 

وَأَمّا حَذَّ ذِي رِقٌ مُحْصَن أو بِكْرٍ وَلَّوْ مُبَعَضًا و 


رع سَ عم 


وَتَغْرِيْبهِ» فَيُجْلْدٌ حَمْسِيْنَ وَيُعَرَُ عت تام 


رام بير 007 


وَيَحَدٌ الرَّقِيْنَ الإِمَامُ أو السَّيّدُ. 


(قوله: للا خخيلافٍ فى حل تَكاحِهًا) ان لذن المجوسَ كان لهم 
كتابٌ منسوبٌ إلى رَرَادُشُتَءِ فلمًا بِدَّلُوهُ رُفِمَ على الأصحٌ [انظر: «التّمقة» 
"١‏ ]. 


ا 


فونه 323111 ا فلة إفامه الصد على أرمانة مغين إذن 
الإمام وين كمالك وأحمد إذا قامت البّينة عنده أو أقرّ بين يديه في 
الرّنى والقذف والخمر وغير ذلك؛؟ أمَا الشرقة: فقال مالك وأحمد: 
لون للم القطم؟ والأصحٌ في نال أوعية ميدن أن لولف :زقال» أبو 
حنيفة: ليس له ذلك في الكل بل يردّه إلى الإمام أو نائبه؛ والمزوّجة 
كلك فيد كجا للك تبوفال أ ةو احم لسن للتيه :ذلك عا له 


اه «رحمة») [ص “5١٠‏ وما بعدها] مع «معدن الفقه». 


وفي «المنهاج» مع «الشّحفة) : لامح ا الكافر والفاسق 
و] المكاتب بده ا 5 ار دول 0 أن إقامته من 


ومن كً 6 55 شوك القاضي, والمسَلِمٌ المملوك لكافر 0 


ود د 


الإمام دون له أنه لا يمر ملكه عليه والأصحٌ أن السك يعرّره 


52-2 الودا ٠ ٠‏ الال 
وصضار / 0 لل سحصيطة 


(وَيَرْجْمْ) أي: الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ بِأَنْ يَأْمْرَ النَّاسَ لِيُحِيْظُوا به 
:سه و27 - اك > )مس لوم» كد ا و هه * رو ” 8 
فيَرموّنه مِنَ الجَوَايْب يحجارةٍ معتدلة إن كان (محصنا) رجلا كان أو 


امْرََةَ حَنّى يَمَوْتَ إِجْمَاعَا؛ٍ لأنه َيِل رَجَمَ مَاعِرَا وَالْعَامِدِيّةَ [البخاري رقم: 
اا ه؛ مسلم رقم: .]١596 1١591١‏ 


0 0 ل 0 م 06 سمس 
وَلا كار مخ الرجم عند جماهير العلمَاء. 


لحَقٌّ الله تعالى كما يَحَدَهُء وأنّه يسمع البيِّنةَ» وتزكيثئها بالعقوبة 
النكفية قاد أن !التحرير» أن 1 سوسم 0 الولكه القان 4< اوسيل 


أَوْلَى. اه ١١17/4[‏ وما بعدها]. 
والسَّيِّدُ أُوْلَى لإقامة حَدّ الرّقيق من الإمام» ما لم يتنازَّعَاءٍ وإلا 
فالإمام اذية كها: فى (المنهج) و(اشرحه) 8 .]١‏ 


(قوله: وَيَرْجَم الإِمَامَ... إلخ) والرّجم الواجب في الرَّنى يكون 
بِمَدَرِه أي: طين متخجرء وح يه وعظمء وَالأَوْلَى كونه بنحو 
حجارة معتدلة» بأن يكون كل منهما يملا الكفّ. نعم يَحرُم بكبير 
لدنت 4 التفويتة: اللنكهنون عن السكدل :. وبسهير لين الفا كي اتانيه 
لطول تعذيبه؛ والاولى أ و هيه 5 ولا يدنوّ منه 507 
إيلامًا يؤدّي [إلى] سرعة التّذفيفء وأن يتوقى الوجه؛ إذ جميع بدنه 
1 امرجم وتاي ماف ممه د 1 وجميع بدنهاء 
وَيُجهّر ويُدفن في مقابرناء وَيُستحبٌ الحفْرٌ للمرأة بحيث يبلغ صدرها 
إن تخ زناه :بينة أو العا لا إقزار ليمكتها' الهوب إن ورجعت: اعد 


(تحفة» ملخصًا ١١7,/1[‏ وما بعدها]. 


ولي لد مَعَ الرَّجم) اعتمده فى «التّحفة» ]٠١8/4[‏ 
و«التهاية» [/8/؟غ]»؟ خلا فا تت «الفتحا) [ 851 ك «الأسنى» [://اه١‏ وما 
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0 و سي سل 


ودعر ص عَلَيهِ 1 لِتَكَوْنَ 5 مر وَيُؤْمَرَ بصَلاةٍ دخل وَقنّيَاء 
وَيْجَابُ لِشْرْبٍ لا أكل. وَلِصَلَاةٍ رَكْعَتَيْنء وَيُعْتَدَ كله ولخي يد 
ا يت 


وَالْمُْخْصَنُ : مكلت خرٌ وى أو وُطِقث بِقْبْلٍ في نِكاح صَحِيْح 
وَلّوْ فِي حَيْض. لا إِصَانَ لِصبِيٌ أو مَجْنْنٍ أو قِنّْ وَطىئَ فِي نِكاحٍ. 
وَلّا لِمَنْ وَطَىَ في مِلْكِ يَمِيْنٍ أو نكاح فَاسِدٍ نَم زَنَى. 

(وَأخج) دجَوْبَا (رَججم) كَقوَدِ يوضع حَمْلٍ وَنِظَامٍ): لا لِمَرَضٍ 
يرجى بِرؤٌه مِنْهُ وَحَرٌ وَبَرْدٍ مُعْرظَيْن. 0 يُوَخَرُ الْجَلْدُ لَهُمَا وَلِمَرض 
يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لِكَوْنْهًا حَامِلًا؛ لأنَ الْمَصْدَ الرّدْعُ لا الْمَيْل. 


بعدها] حيث جريًا على أنه يُحَدّ نم يُرجَمْ ويَسقظ عنة النَّغْرِيبُ؛ فعجيبٌ 
من تأويل التكيدئ عبارة الشّارح واعتماده المقابل! - أن درجه 
التّرجيح في هذه المعاقل هو دونها بمراحل ؟؛ فتنبه فتنيّه , 


(قوله: لا لِمَرَضٍ رن رو 0 إلخ) اق لأنّ نفسه مستوفاة 
نكر تقدص وفيل: ان نديًا إن ثبت بإقراره؟؛ ا نه بسبيل من 
الرجوع. امكف 5 رعق برؤّه: فلا يؤر له قطعّاء على نزاع فيه. 


«تحمة) .]١١8/4[‏ 
(قوله: يَُرْجَى بَرْؤُه) كالحمّى والصّداع. اه «مغني» [458/5]. 


ل ل كمر عن اشن من كجنن / 
وبالمثلثة. ا عرْجْوْنِ - عليه مئة غصن ونحوه لأخرات ثيابس مرق 
فإن: كان عليه كويوون عطناة ف ني جلك بورع لل الاأغضيان "اله 
أو انكباس لبعضها على بعض؛ ليناله بعض الألمء فإن انتفى ذلك أو 
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(وَيَنْبْتُ) الرَّنَى (بإِفْرَارٍ) حَقِيْقِيَ مُمَصَّلٍ نَظِيْرُ مَا فِي الشَّهَادَ وَلْوْ 


ِشَارَةٍ أَخْرّس إِنْ فَهِمَهًا كُلُ أَحَدِء وَلَوْ مَرَهٌ وَلَا يُشْتَرَط تَكَرّرُهُ أزبعاء 


2 و هن 


وبين م تركز امرك بهَا وَكيفيَة الإذخالٍ ومكانه وَوَقْتَه 


كأ سهد اله | أَدْحَلَ عَسَفَتَهُ في فرج قُلانّة بِمَحَلَ كَذَا وَقْتَ كَذَا عَلَى سَييْلٍ 


5 1) بالرئة نم وَجَعَ) عن وَلِكَ قَبْلَ الشَرْوعٍ في الححد أو 
بَعَدَهء بتخو: كديتة أَرْ : ما ري وَإِنْ قال لخد كدت في 
رَجَوْعِي ) أو : كنت فاخدث: فطظنلئة (رلى: وَإِنْ شَهِدَ حَالَهُ بِكَذِبِهِ فِيْمَا 


شك فيه؛ لم يسقط الحَدٌء فإن يرأ ا بة بفتح الراء وكسرها بعل ضربه 
بذلك ؟؛ أجزأه الصَرب به. اه من ااشرح 0 ['/لاة .]١‏ 
(قوله: - حققة) أض: فاه كت باليمين المردودة. امس لكا كما 


لو طلب القاذف ' أن تجلك المشااوك اننا رق فرذ هله البعين: 
تجن ل ب سمط قو ل( لاقام ب ةلقان اال رو ال د 


المقدذوف. اللسم) واشُوْبَرِي) زنقله «بج) على شرح المنهج) 1/5 5). 


(قوله: وَلَا يُشْتَرَظ تَكَرْرُه أن لالم كه ها ناا عم مطل 
الاعتراف حيث ل «وَاعْدٌ يَا ا الخ ارا هَذَاء فَإِنِ اعتَرّفَت 
فَارَجِمهَا) [البخاري رقم: /ا7547؛ مسلم رقم: /ا191١]؟‏ 2107 د على ماعز 
أرما لأه فك في أمره؛ ولهذا قَالَ: «أبكَ رن وى م 55 


فَاستَتبّتَ فيه؛ ولهذا لم يكرّر إقرارَ الغامديّةق. اه «تحفة» .]١١١/4[‏ 


(قوله: أَرْبَعَا) لعلّه أراد به أجوبة قولِهٍ : «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ 


ءََ. 


استطهرة يدا إفي: «التّحِفَة» 7/4 ١]ء‏ بخْلافٍ: ما ررك به؟ لآنه 


مَجَدَد دُ تَحذِيْبِ له السَّاهِدَةٍ به: (سَقَط) الخد ؛ لأنَهُ يكن عَرَضضَ لِمَاعِرِ 
ان البخاري رقم: ]0 قَلَدُ لا 4 ا ل نا 0 ل 0 وَمِنْ 
5 000 َكالزّنى في قَبُوْلِ الرجؤع عَنْهُ كل حَدٌ لله تَعَالَى 


ءَءَو 0 


تاق كلاقم ا أنه إِذَا ” يك تائيه تطرى ليه ع وَهوّ 
كَذَلِكَ يتلق إِلَيْهِ السّفُوْظ بِغَيْرِهِ كَدَعْرَى رَوْجِيَّةِه وَمِلْكِ أَمَقٍ 
وَطْنَّ به 7 حَلِيلَة 


_- 


اما القه وَهُوَ مِنّ الشّبْء الْمُوبِقَاتِ. 


[اليخاري يي رقم: 14854] كلك لْمَسْتَ) [أحمد في «مسنده» رقم: ]1١٠‏ «أبكَ 


رن مع إقراره الأآوّل. اه. 


(قوله: لا يُقِيْدٌ'') لا موقعَ ل «لا»؛ فالصّوابُ حذقُها كما هو واضح. 
2 


(قوله : وانياه: 0 الندق) ع ثاني الحدود. 


فونه نل كارف نيه كاه نين اوقا ل بيذ 


0 اماو در ميح وى اطي و قلي ومني الفبعف يتما لق اله 
فاحتاج للتصحيح. 
فلن الو قله المصخح 3 لكان أذلئ 5007 0 دلا» مواجودٌ في 
«القديمة» عه وكذا في نُسَخْ السَّقَّاف والسن البكري» فقيك كتنا .عليهء 
وهو ساكنة في «الشّحفَة) و«النهايةاء [عمّار]. 


لو قاف كلت 0 مُلْتَرْمٌ للأخكام عَالِمٌ بِالتَّحْرِيْم 
(مُحْصَئا) ‏ وَهُوَ هُنَا: مُكَل خُرٌ مُسْلِمٌ عَفِيِفٌ مِنْ زِنى وَوَطءٍ دُبْرٍ 
حَلِيْليِهِ ‏ (تَمَانِيْنَ) جَلْدَةَ إِنْ كَانَ الْقَاذِفكُ خرًا؛ وَإِلَا فَأرْبَعِينَ. 


وَيَحْصُلّ الْقَذْفُ ب: 0 اتاراتي» أذ 4 التي وها ليله 
أو ا ل ل ا ا ور 


أهلكتة وهي : عير والنةك بالله تعالى. وقتل النْفْسِ لون 
حرَّم الللن] لجعالكق» رافق الرناه وال هال الحيم: والتولئ يوم 
الاخت» وقدقه المععداث .اي :«الحرائر البر باح 

قث القلاف عونا كما نتوين درفو مكقر الا دين 
وكذتك تعزيره»-.ولذلك يرث جميع الورثة عونل وين 
قذفه بعد موته: فليس للحَيّ من الرَّوجِين حَقُ؛ٍ لانقطاع الوصلة بينهما 
سالة النااقية. ولق عن تعض اورت عي كمه مفو اتتداكيه متهم 
استيفاء جميعه» وفارق سقوط القَوّد بعفو بعض الورثة عنه؛ لأن له 
ندل يعدل إليه.» وهو اده بخلافه هنا؛ وقال مالك: متى رفع انون 
السّلطان لم يملك المقذوف الإسقاط؛ وقال أبو حنيفة: حَد القذف 

لله كنْقَ.ء فليس للمقذوف أن يسقطهء. ولا أن يبرئ منهء وإن مات 
لم يورث عنه [انظر: ارحمة الأمة) ص 57" وما بعدها]. 

(قوله: مُحْصَئًا) مفعول ل «قاذف». (وقوله: وهو هنًا: 
لكشي ان قحي لأسي كني الساعه البصيت هن سهان 
المقذوف. بل يقيم الحَدَّ على القاذف لظاهر الإحصان؛ تغليظًا عليه 
لعصيانه بالقذف؛ لال البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة الما هوق 
سهان كلاف الصف طن غذالة اديوه م عي قله" الماك 
بشهادتهم. «تحفة» [9/١؟١]‏ و«نهاية) [ل/ارلا":]. 


لل ل ا و ته يد نت 
الكلف از لمحم واي 30 وز لد انوت لتب لقي لكالل لاي ا لذ 
غير و : 8 د الْرّنَى ؛ كان قَاذْفًا اك 


ديه اما عاو الاو ةي 0ه ده عدهوو مع 2 
وَلا بِحَدَ أضل لَِذفٍ فَرْع؛ بَلْ يُعَرّرُ كَنَاذِفٍ غَيْرٍ مُكلفٍ. 
و2 2 


سيق بي عر 6ك ٠‏ لوو ا فسوي 1 ا ا م عق 8 
ولو تشهد يز ى “درت كمي ال جال ]د فاك او 6د4«حدوا 


أَمّه ؛ لاه ال تاديية تفل ذلك اعد له هنا لذ يدن تيه 
وتومةه للعو شال :إن آزاه دهن از تله ناك لاني أو الا 
يشبهه؛ صُدَّق بيمينه. اه «فتح الجواد) ٠٠١/[‏ وما بعدها]. 

رن أَرْبَعٍَ) ماهر أله فاعل (شَهِدَ)» وهو مذهب الأَخُنّش 


والكوفيرة 0 أنَّ «دون» ظرفٌ يكفد فيا اما “قلي مزهيي. شسبيويه 
والبصير ينث , : فالفاعل د معلوم من المقامء وادون») صمفه 0 رةه ل 
تقديره: وعنا ل دون أربعةة وعلى. تقديرة. خرى. فى «التّحفة» [9/١؟1]‏ 


و«النهاية» [/ا//ا:]. 


ال(قوله : التقيينا قو أو قمر النقر ومو لهت دز أى تاكر 
ين أيه في غير الاو المسوا من أهل الشّهادة؛ وحذرًا في 
الأولى من الوقوع في أعراض الثناس بصورة الشّهادة» وخرج بالرَّنى: 
الشّهادة بالإقرار به فلا حَدَ؛ لأنّها ا قذمًا. . «شرح المنهج' 
0 ولو ينك أراسعة؟ لم ا واحد إن | بفسق أو عدذداوة. 


ويُحَدٌ ادف «أسنى). اهم السمكاء وقال («زي»: وتحينة و عنم خيدل 


الشهيوة د لتفصن عله أو صفة. فطلبوا يمين المقذوف أنه ما زنى؛ 
حلف» فإن حلف: 00 الا حلفواء فإن تكلواء اك اه [نقله 


زا لل ار 
0 
ل 4 
رصار 


وَلَو تعدا 3 يَتَقَاضًا. 


“شاه 8 زمه دن 0 2 ءٌّ 
وَلِمَادْفِ تحليف ممدوقه أنه ما ع قط. 
وَسَمَط ِعَموٍ و ا ” وَارِيْهِ الْحَائز. 


00 واو 2 و ىم هه 8 
ولا يستقل التسدوف باستيفاء البحل: 


«بيح» على شرح المنهج» 4 وما بعدها]. ولا 0 شاهد جرح 5 وإد 
اتمرد؟ لأن ذلك فرض كفاية عليه» ويئلدب لتهوذ الرني فعل ما يظنونه 
مصلحة من ستر أو شهادة» ويظهر أن [العبرة في] المصلحة بحال 
الكتهوة هليه دون هنال السافينة وتحعم «اعقبار حفاله ايضناف»! 
«تحفة» [4/١؟1١]‏ ونحوها «النّْهاية» [//؟: وما بعدها]. قولهما: ولا يَحَد 
شاهد جرح نز اواذ لاقع نأ ن قري نان نققنة ود قا دعق المتتهية. خليةة أنه 
على المشهود عليه؛ لأن غرضه الذفع عن نفسه ل “المي اه ١ع‏ 
قن 

(قوله: لْمْ يَتَقَاضًا) اع ل شق قد هذا ايتاذ فده هدام بن الكل 
منهما 0 الآخر. (زى» [نقله لبج على شرح المنهج" 5١5/5‏ ). 

زقول11:3 امتند الخد نشوا كشن لد ىن .ولو سادق + الإن 
إقامة الحَدَّ من منصب الإمام. نعم. لسيّد العبد القاذف له الاستيفاء 
مكدع بواكذا المقذوف البعيد عن السّلطان وقد قدر على الاستيفاء 
من عير مجاوزة 1 وَاعْلم أن 0 اك لك بإقامة المة 0 
المقذوف وبإقراره وبعفوه وراللعان ا حو |[ وحدة. اهم ااضرح المنهج» 
[15/1]. وقوله: ولو بإذنٍ» ا من الإمام والقاذف. اه «م ر) ولاس 
ل» [نقله «بج) على شرح المنهج'» +/51). 


وَلِرَوْجٍِ قذفك رَوْجَيِهِ الي عَلِمَ زِنَاهَا وَهِيَ فِي نِكَاجِوء وَلوْ بِظَنٌ 


فرع : مَن قذف غيره ولم يسمعه إِلَّا الله والحفظة: ل 
موجبة للحَد؛ ؟ لخلوّه عن مفسدة الإيذاء» ولا يعاقفب في الآخرة إلا 
عقاب كذب لا ضرر فيه. قاله ابِنُ عبد السّلامء وال وج قف ا قر 
كان صادقًا بأن شاهد زناه؟؛ لم يعاقب» وهو فحتمل . «تحقة») .]١١٠١/9[‏ 


إن 


َرْعَ: اختار الْعَزَالِيُ والنّوَوِيُ أنَّ الغِيبةَ بالقلب يكتبها المَلكان 
الحافظان كما لو تلقَّظ بهاء ويدركان ذلك بالشَّمٌ ولعل لاتسة ذا 


صمّم على ذل ك»؛ 00 فُمَا يَخْطْرٌ على القلب مغفور. اه المعنى) 
[571//5 وما بعدها]. 


(قوله: وَلِرَوْجٍ تدك ار عمدو إلم ووو تن .مبيتب اللعان. 

أي: وما مر من تحريم القذف هو باعتبار الأصل» وقد يباح. 
وقد يجبء فيباح لزوج قذف “ركد بالرّنى. ولو كان قذفه إيّاها 
بظنْ. لقيام قرينة قويّة عليه لتأكد الظّنّ حينئذ. فجاز له القذف 
لل” العستّت عنه مخ الحد؛ انتقامًا منها لتلطيخها فراشه. 

جح بالرّوج : بر فلا ادك لضفيف الشيادة عند 
0 وبنكاحه ما لو رأى زناها أو ظنّه في غيرهء فلا يباح له 
التاافيه محينف فلن ولس و عا لو سكتء ولكلُ من الرّوجٍ والمطلق 
والواطئ بشبهة نفيُ ولد لو لم ينفه لحقه شرعًاء ووجب نفيه إن تيقّن 
أنّه ليس منه مع إمكان كونه منه ظاهرًا. اه ١فتح‏ الجواةة .مخضا 
٠١5/*[‏ وما بعدها]. 


وتعرّض الشّارح الحيية ولم ا الفيده عنه الذي هو اللُعان 
الجاضن من الحَذد كما مد تحاف 


ظَنًا مُوكّدَا مَعَ قَرِيْنَةء كَأَنْ رَآَمَا وَأَجْنَبِيا فِي حَلْوَةٍ أو رَآهُ حَارِجًا مِنْ 


عِنْدِهَا مََ شْيْوْعَ بَيْنَ النّاسٍ بِأنَهُ زَنَى بهَاء أو مَعْ حَبَرِ ثِقَةٍ أنه رآ يَزنِي 


00 


بها. أَوْ مَعَ تَكرَرٍ رايا كَذْلِكَ مَزَاتَء رع دق الراد إن عن 


متيام مييد راك آنا يفل جد وله 2 وهو: 
أن يكوز اليمين أربع مرّات بالله اه لمزة الضادفية» 3 م يقول في 
الخامسة: أن “لعقة انه غلية إن كان من الكاذبين» فإدا لاعَنّ : لزمها 
حينئد الي ولها ل باللهان: وهو: أن تيد أربع شهادات بالله 
إِنّه لمن الكاذبين» 34 م تقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
فق :الصتادفين: 

فإن نكل الرَّوحٍ عن اللّعان: لزمه الحَدَّ عندنا كمالك وأحمد؛ 
لذ هيدنا ذا كا اقيق ومالك طول لا هون كني اعد 4 رمال 
أبو حنيفة: لا حَدَّ عليه» بل يحبس حتّى يُلاعِن أو يقر 

وإن نكلت الرّوجة: حُبست حنَّى ثلاعن أو تقرّ عند أبي حنيفة 
وأخوين 4 وغددنا كمالك يتب غليها: الحد: 

واختلفوا بماذا تقع فرقة اللّعان: فقال مالك: تقع بلعانها خاصّة 
من غير تفرقة الحاكم؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تقع إلا بلعانهما 
وحكم الحاكم فيقول : فرّقت بينهما ؛ وعدن تقع بلعان الرّوجَ خاصّة 
0 وإِنّما لعانها يسقط الحَنَّ عنهاء وهي فرقة 
مؤْبّدة لا ترتفع بحال؛ وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه: ترتفع. 
وتعلك" الخد وكاك له أن عزو هها. 


اه «رحمة» ملخصًا [ص 950 وما بعدها]. 


عر َه 


أنه لسن مه و1 تنه فَالأَوْلَى لَهُ السَّثْرُ عَلَيْهًا 
إِنْ كَرِمَهَاء فَإِنْ أحَبّهَا 7 صَع: أن د 
فقال: امْرَأتي ل 7 يَدَ لامس» قَالَّ: 5 ا إلى 


3 وَأَنْ 19 يطلمهًا 


(أميكها) [أبو ذاود رقي 452148 التّساق الأزقام» 96ل 38244 0]. 
الى وك م كه يا انرو قايس كم | عند بوكو هق لدف نا لواقم ١‏ ل 
فرع : ا لامر اي ا 
7 97 5 وى لبر ل ال 2 
لذ كد كزِت فيه لا د : يَأ ظَالِم» وو: د ك2 وَلا يجور سب 


0 0 
53 قت ين 


(قوله: قَرْعْ) هذا الفرع منقولٌ من «الفتح» ]٠١4/[‏ واشرح 
المنهج» [154/5] زادًا: وإذا انتصر بسبّه: فقد استوفى ظلامته» وبرئ 
الأرّل من حقّهء وبق عليه إثمُ الابتداء والإثمٌ لحَقٌ الله تعالى. ان 
ونحوه في «التّحفة» [4/١؟١]‏ و(الحواية 073. قال الج على 
0 : قوله: وبرئ الوك من حقهء أ الثاني ظاهره: وإن 
كان الذي ا به الأوّل قذفَاء وفيه نظرّ ظاه؛ ان العو امن لا يمع 
فيها تقاصّ : إل أن يقال: سومح في هذا لكثرة وقوعه. ١ح‏ ل»» وقال 
بعضهم : لا يَبرأ من الحَد؛ٍ لأنه إذا كان لا يسقط بالقذف في نظير 
قذفه له كما تقدّمء فبالأولى عدم السّقوط بمجرّد السّبّ المذكور. | 
أعة فكون : النواة بالخ على هذا إن الث ل الخدم القن 1/1 


7 آم 6 
3 04 يت 


(قوله: وَتالتي* حد شرت ل ثالث الحدود: شرب الخمرهء 


(وَيلذ) أنه الإنام أن ناه كلما فخنا ذا لإعالما» بتخرنم 
الخْمْر (شَرب) لِغَيْر تَدَاو (حَمْرًا). 


مس 6# م ب 


وَإِلّا فسيفلم منّه أن تَحْرِيُمَ الكل مَنْصْوْصٌ عَلَيّْهِ [انظر: «التّحفة» 177/4]» 
قَوْلِ 20 ما الْمُسْكِرٌ بِالْفِعْل: فَهُوَ حَرَامٌ إِجَمَاعَا كَمَا حَكاه 
الَْنَفيةُ طلا عَنْ غَيْرِهِمْ بِجِلَافٍ مُشْتَحِلَِ مِنْ عَصِيْرٍ الِب الصَرْفٍ 
الَّذِي لَمْ يُظْبَحْ وَلَوْ مَظرَة؛ لأَنَهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ضَرُوْرِيٌ [انظر: «التّحنة 


84 وما بعدها]. 


وهو حرام إجماعًا ‏ من الكبائر. «تحفة» .]١17/4[‏ بل هي م الكبائرء 
كما قاله عُمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. «مغني» [508/5 وما بعدها]. 
وأبيحت أوَّل الإسلام 4 حرمت ثالث سِنِئْ الهجرة. «فتح الجوادا 
[“رامم]. 

الوك ول 21230 تلتقو التشكو».: إل ) كذ أطلى فى 
«الشّحفة) [3 و«المغنى) ؛ وقبّده فى «النهاية» فقال: ولكن لا يكفر 
مُستحل قذر لَا يُسكر... إلخء قال الرَّشِيْدِيُ: بخلاف مُستحِل الكثير 
منه؟ فإنه يكفر خلافا ل «حج). اه [عليها .]١1١/8‏ 

(قوله: أما الْمُسْكِرٌ بالْفِغْل... إلخ) كان مقتضّى المقابلة لقوله 
قبل «وَلْكِنْ ا 0 ٠‏ إلخ» أن يقول» أما المسكر بالفعا :فيكفر 
مُستحِلهء فإِنْ الحرمة لا تتقيّد بالقدْر المُسكر. «حميد» على «تحفةا 
[4/ل/اة .]١‏ 


5 يدا 


م6 ماو 


وَحَرَجَ بِالْقَيُوْدٍ الْمَذْكْوْرَةِ فِيْه: أَضْدَادُمَاء قَلَا حَدّ عَلَى مَن انَضَفَ 
بِشَيْءِ مِنْهَا مِنْ صَبِيٌ ‏ وَمَجَنْوْنِء وَمُكْرَوٍ وَجَاهِلٍ بتَحَريْمِهٍ 1 03 
حيرا إن قرت إِسَلا مه ال ل ا رار شَرِبَ لِتَدَاءِ 
ل ل 


[انظر: «فتح الجواد» 885/9؛ «التّحفة»؛ ١58/4‏ إلى .]١7١‏ 


َائِدةٌ: كُلُ صَرَابٍ أَسْكَرٌ كَبِيِره من نر أَز يرا عَرْمَ فَليْل 
وَكَتِيْرُهُ؟ لِخَبّرٍ الصَّحِيْحَيْنِ: «كُل شَرَابِ أَسْكْرَ فَهُوَ حَرَام؟ [البخاري رقم: 
47 مسطافي فم 111] ؟ وَحَبَّرِ مُسَلِم: «كُل مسكر حم 1 حَمْرٍ 
حَرَام) [رقم: .]٠٠١‏ َ ' 


وَبَكَد شارئة ون لغ يفك أ :تنا لله 


و 


(قوله: حَرُمَ قَلِيْلْهُ وَكَثِيْرُهُ خالف أبو حنيفة في القَدْرٍ 1 ا 
يُسكر من نقيع الخ وات وغيره. واد باحاديت متعلولة فين 
النس انه وأيضًا انها قري التَحريم ا فوج لعل بها. اهم 
اامغني) [5/5١ه‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَحْبَرِ ملم : «كل مُسْكرٍ ره : ا هذا قياس 
منطقيٌّ إذا دقو عه اد الاأوبط .وهو لمر الذي هوالخمر 
الواقُ محمولا للشغرفئ وموضوعا للكيرائ؟ أنتح : كل مُسكر حرام. 
اه «رَشْيْدِى) [على «النهاية» 4 .]١‏ 

اقولمة عا تاوت ىه كان "أن فموي زهو افيه 
م على تحريمه والمختلف فيه) وسواء حامدله ومائعه». مطبوخه 
ود وسواء اول معكقزا ريم أم إباحكه حا لجسي اهم 
«مغني» [511/0]. أيئ:: فانضي أ يشوقت على الخوف: وإن اعتقد 


ل 


وَحَرّجّ ب «الشّرَاب) ما حَرُمٌ مِنَ الْجَامِدَاتِء قَلّا حَد فِيْهَا وَإِنْ 
حَرْمَتْ وَأَسْكَرَتْء بَلٍ التَّعْزِيْرٌ كك ككَبِيْرٍ الْبَنْج اليف را فونه 


ير 323 


وَيُكْرَهُ أكل يسِيْرٍ مِنْهَا 9 غير قَصْدِ الْمِذَاو مق وَيبَاحَ لحاجة التَدَاوي. 
(أَرْبَعيْنَ) جَلْدَةَ (ِنْ كَانَ خُرًا)» قَفِي مُسْلِم عَنْ أنّسٍ: كَانَ كله 
بُ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيْدٍ وَالنّعَالٍ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةٌ [رقم: .]170١‏ 
وَخرَجَ ب «الْحْرً الرَّقِيْقُ وَلَوْ مبَعَضَاءَ فَيجَلْدُ عِشْرِيْنَ لد 
وإننا تحلد الأناء شارت: الكدر إن اتنتء(بإفراره أذ شهاةة 


ل 6و ل م م5 > ى 21 و - دل 1ه 
رَجلينِ)ء لا م حَمْرٍ وهميية 0 وي واحد عتما ن موجنة بالميْء 

507 2 5 ص 6 
اجَيَهَاد ل [انظر: «الشّحفة» ]2 0 ارقن 5 عدا اتضناات بعلم الصيل دول 


عيره. 


إباحته؟؛ لضعف أدلعد؛ ون العبرة في اعد بمذهب القاضي لا 
المتداعيين. اه ١تحفة)‏ [177/4]. وله تناوله حجنن لا وح بألم بح 
تيمو عضعوة المتا كر والابهد اكلييا تكن مسي أن ووه جتن 
استهلك.». ولا بشرب ما فيه قطرات خمر والماء غالب لصفاته لهاء 
لاستهلاكها. اه «فتح الجواد» [/7581]. 

(قوله: بَلٍ التَعْزِيْرُ) أي: فيها. 

(اقرليف اا )ا اذ اث لداواقة ححينة الراك اميا قبا تون 
«زي؟2 [نقله «بج» على شرح المنهج» 537/5 ]. 

لفؤلةة و دل قيس انضنا - بِعِلّمٍ السَّيّدِ. . إلخ) أي: كما 
د لقي سا قروم أن مياد رساين بد :انا بوم امسق اله 
شرب الخمر. (دَوْنَ غَيْره) أي : الرّقيق» فل" بعحدة القاضى بعلمه؛ بناءً 


يمه . جَرم صَاحتُ «الاسْيتِقَصَاءَ) بحل إِسْمَابْهَا لِلَبَهَائْم ور كطية 
ميان كَالآدَمِيَ فِي حُرْمَةِ إِسْقَايِهًا لها [انظر: «التّحفة» 171/9]. 


م) ل آم ل 7 
3 ينل ين 


وَرَابِعَهًا : قَظعْ الْسَرقَة. 


على أن القاضي لا يقضي به في حدود الله تعالى» وهو الصّحيح كما 
في «المغني) [5/ ٠١‏ ه]. 

عه 1 العقوبة من حَدَ وتعزير بَيْنَ قضيب - أي: عضن 
رقيق - وعصًا غير معدل ورَطب ويابس؟؛ بان 1-8 عُرْفا عجراهية 
ورطوبته صر به ال رهم 0 خشيةه الوادكه ا على 
الاغفياء» ويتّفي الْمَقَاتِلَ كثخرة ة بحر وفرجء وينّقِي الوجةء ولا تسد 
َدهُ ولا يمد على الأرض ؛ ليتمكن من الأنّقاء بيديه. ولا تجرّد ثيابه 
التي لا : تمنع ألم الصَّربِء ولا يُحَذَّ في حالٍ سكره ه ولا فى مسجدء 
فإن ع فيهما؟؛ خا مع الكراهة. اه م مرق «المنع 16 مع 
ااشرحه) ١7//9[ 005 ]١177/5[‏ وما بعدها]. 

(قوله: جَرَّم صَاحِبٌ «الاسْتِقصًاءا. . . إلخ) مال إليه الْبَضْري 
مقيّدًا له بما إذا لم يلزمها فيه ضررء قَالَ: فإن علم أو ظَنَّ إضرارها 
به ؟ لم يتبعل اللحرية اه [على «الشّحفة» .]١١١/5‏ 

0 0 


(قوله : وَرَابِعَهَا : قَظْعْ السَّرِقَةِ) أ رابع الحدود: قطع السرقة, 
وهي - بفتح فكسرء أو بفتح أو كسر فسكون - لغة اه اكد للحي 
خفية» وشرعا: اقيق مال خنية عن سدور مكل قوط الاقةة نوا لاض 
فيه الكتاب والسّنّة والإجماع. 


الراي نا 
ا 
رصار 


(وَيَعَطَعْ) ا الإِمَامُ ره 0 ظَلْب الْمَالِك ورت السَرِقَة 
(كْعَ يَمِيْنِ بَالِعْ) دك كان أذ أشن (سَرَقَ) أيْ: أَحَدَ خفية (ربعَ دِيْنَارٍ) 
أي : مِثْقَال 2 مَضْرُوْبًا خَالِصًا وَإِنْ تَحَصَّلَ مِنْ مَعْشُؤْشٍ ١‏ (أَوْ قِيْمَتَهُ) 
ِالذّهَبِ الْمَضْرُوْبٍ الْخَالِص وَإِنْ كَانَ الرَبُعُ ل يَقْطعٌ بِكوْنِهِ 
الع ار ع | ل د ارو لد ام ا ا أ 
وضع بحر فيه ِل لِك الْمسرُوقُ عُرقاء ولا مَل يما لِلسَارقٍ فنه 
شركةء ولا بِمِلْكهِ وَإِنْ 070 بهو نحو رَهَنِ وَلَو متك انان في إخراج 
ِصَاب فَقَظ ؛ لَمْ يُقَطعْ وَاحِدٌ مِنْهُمًا. ْ 


١ 
3 
١ 


رجاتي تسيو :ل و تي "المريضية لفون مضق الذي 
والقظع في السّرقة بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت2 ما بالها قطعت في ربع دينار 
أَجَابَهُ القاضي عبد الوهّاب المالكيٌ بجواب بديع مختصر وهو 
ل 
وقاية النّفْس أغلاها وأرخصهاا وقايةالمال"'' فافهم حكمة الباري 


أي: لو وديت بالقليل لكثرت الجنايات على الأطراف المؤدية 
لإزهاق النفوس لسهولة الغرم في مقابلتهاء ولو لم يقطع إلا في الكثير 
لكثرت الجناية على الأموال. 

واكاةةانن العردئ اذيانياة نا كاتك انيه قانف نميه فلن 
لا 


)١(‏ فى «المغنى»: ذل الخيانة» وانظر فى ذلك: «شس ق» على «تحمة الطلاب» مع 
ما كمتن افن : اليفك ١11/6‏ ا عمار]: 


وَخَرَجَّ ف اشر فى لاما 2 شلب نينا لسن أ اه 1 
لقره قلا يُقْطمُ بهمَاء للْسَبْرٍ الصّحِيْح به وَلإمْكَانٍ دَفْعِهمْ بالسُْطانِ 
في هام 


ل 5ه 5300 2 5 ه. ورس ع م صجمروع م 
وَغْيْرِهِء بخلافٍ السَارِق؛ لأَخْذِه خفيّة؛ فشرع قطعه رَجِرًا. 


(لا) حَالَ كُوْنٍ الْمَالٍ (مَعْصُوْبًا)» قَلَا يُقْطعٌ سَارِفَهُ مِنْ حِرْزٍ الْغَاصِبٍ 


5 6ه هه كع ره 3 00 ب ون اعون 20 53 بك شّه. 
وَإِنْ لم يَعْلمْ أنه مَعْضْوْبٌ؛ لآن مَالِكه لم يَرْضَ بِإِخْرَازِهِ بوء (أ) خال كونهِ 


5-4 
0 9٠ 


2 0 ل لز ا حي وي لاير 
لآن العْاصِبَ مَمْنْوْع مِنَ الإِحْرَازٍ بو» بخلاف نحو مُسْتَاجَر وَمعَارٍ. 
سدساثي 2 ). ا مع 0ن هر - ّه ل ا َه 3 و2 
وَيَحْتَلِفَ الجرز باخيّلافٍ الْأمْوَالٍ وَالأَخْوَالٍ والاوقاتِ: فحرر 
5 لولمه 2 ا - 500 2 3 2 - م عه 
الثؤب وَالنْمَدٍ الصَّنْدوْق المَمَفْلء وَالأمْتِعَةَ الدَكَاكِيْنٌ وَنْمْ خارس» وَنوْم 
لاه 00 2 ب أ م 2 37 عل 0م اعد لوط دين 
بمَسجِدٍ أو شارع على ماع ولو بتوسدِه حرز له. لا إن وضعه بمربه 
7 7 ا 5 2 ل 0 مح 2 625 سس هيع سم 
بلا مُلاحِظٍ قوي يَمْنْعْ السّارق بقوّة أو استغاتنة) او انقلت غنه ولو 
ص ا د مح مو 
بقلب السارق» فليس حرزا له. 
ص م - 0-0 ََ إن عم 0 لقي 1 2 7 2 
(وَيمَطع بمَالٍ وَقفي) أي: بسرقة مَالٍ مُوْقَوْفٍ على غيروء (و) 
مَالِ (مَسْجر) كَبَابهِ وَسَارِيتِهِ وَقِنْدِيْلٍ زِيْنَقء (لا ب) نخو (خضره) وَنَادِيْل 
و 


12م يلو اياعر اهفل مر 5 و 0 9 
سبرح دوقو مسلم؛ لآنهًا اعدت للا نتفاع بهَا. 


0 ا ا مل كن رز م6 ٌ 2 8 ه 0 َم 
(وَلَا بمَالٍ صَدَقَةِ) أي: رَكَاةٍ (وَهوَ مسْتحِق) لها بِوَضْفٍ فمر أو 


وأركان الشّرقة الموجبة للقطع: سرقة» وسارق». ومسروق. 

اه اتحمة) [5/4؟١١]‏ بزيادة من «المغنى») [6/6”:]. 

(قوله: لِلْحَبَرِ الصَّحِيح بهم عبارة ااشرح المنهح": ليحدو : الَيْسَ 
عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُْتَهِبٍ وَالْخَايْنِ قَظعٌ؛ صحّحه التَرمِذَيْ [رقم: 1448]. 


.]١159/[ اه‎ 


ا 


غَيْرِو وَلَوْ 3 يكن له فنك حَقّ ؛ كُعَنِنَ أَحَذ مَالَ صَدَقَةَ وَليْسَ غارمًا 
لإصْلاح ذَاتٍ الْبَيْن وَلَا غَازِيًا: قُْطِعَ؛ لِانْيِمَاء السّبْهَة. 

() لا بِمَالٍ (مَصَالِعَ) كَبَيْتِ الْمَالٍ وَإِنْ كَانَ غَيِيّاءِ لأنَ لَهُ فِيْه 
غنا لآل ذلك ند تضرف فى عمارَة المساعن والزياطاك 4 فنثهم جه 
العَنِنُ وَالْفْقِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 

() لَا بمَالٍ (بَعغض) مِنْ أضل أو فَرْع (وَسَيّدِ)؛ لِشْبْهَةٍ اسْتِحْقَاقٍ 
تلق اف املو :وا رانو فق ١‏ 
مَالْهِ 0 عَنّْهَ [انظر: «التّحفة؛ ١/9‏ 1], 


أَحَدٍ الرَّوْجَيْن بالآخَر) أي: بِسَرقَةٍ 

(فْإِنْ عَا) بَعْدَ مَظع يُمْنَاهُ إِلَى السَّرِقَةِ نَانِيًا: (3) تُقْطعْ (رِجْلَهُ 
لُيُسْرَى) مِنْ مَفْصِل السّاقٍ وَالْقََم؛ (3) إِنْ عَادَ تَالِنَا: فَتُفْطعٌ (يَدَهُ 
لْبُسْرَى) مِنْ كُوْعِهَا؛ (3) إِنْ عَادَ رَابِعًا: مَنْقْطَعْ (رِجْلُهُ الْيُمنَى؛ ثُمّ) إن 
سَرَقَ بَعْدَ قَظع ما ذُكِرَ: (حَُرّرَ وَلَا يُفْتَلُء وَمَا رُوِي مِنْ أنَهُ كله قَتَلَهُ 
[التبناتى رقم: 4/1 ] مَنْسّوْحْ أو مَوّول بَقَثْلِهِ لاستخلالٍ؛ 1 ضَعَفَه 
الدَّارَفْظْنِيٌُ [انظر: «السّنن» 7١م‏ ا١]‏ وَغَيْرَه اللشيصن الحبير) 5//ا١١‏ إلى »]١١9‏ 
ريال ابن عَبْدِ ل إِنَهُ كر ل 0 ل [في: «الاستذكار» 049/90]؟ وَمَنْ 
دوق عرَارَا بل نظام : لَمْ يَنْرَمْهُ إلا حَدَ وَاجِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِء فَتَكْفِي 
عله على لكر 4 الاتخاو الكب». كذ اشلت [انظرة «الفسطةه لام 

(وَتَنْبْتُ) السَّرقَهُ (برَجُلَيْنِ) كَسَائِرٍ الْعْقُوْبَاتِ غَيْرَ الرنّى» (وَإِفْرَارِ) 
مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ دَعْوَى عَلَيْه مَمَ تَفْصِيْل فِي الشَّهَادَةِ وَالإِفْرَارٍ؛ بِأَنْ تين 
السَّرِفَهَء وَالْمَسْرُوْق مِنْهُء وَقَدْرَ الْمَسْرُوْقِء وَالْحِرْرَ بتَعْيييه. 


(قوله: بَعْدَ دَعْوَى عَلْيْهِ) أي: أمّا إقراره قبلها: فلا يُقطع بهِ 


سس لا ابر 
10 أ 0 
متاك 


0" 


() تَْبْتُ السَرِقه أَيْضَاء خلافا لِمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعْء (بِيمِيْنَ رَدْ) مِنْ 
المُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُذَّعِى؛ لأنهَا كَإِقْرَار الْمُذَعَى عَلَيْه. 


(وتُبلَ جع مُقٌِ) بالنسْبَةٍ لقظمء بجلاف الْمَالِء فلا يقب 


و وى وو 6و لات 2 


د عاد ع 
(و529 ا ة 3 ىآ )أ 3# ل نى ه ل ا 9 8 5-5 
ومن بعمَوَبة لله تعالى 0 بموجبها كزنى وسرقة وشرب خمرء 
2 2-8 ره 2-2 ذه 0-8 


هه 
٠‏ 


وَلَو بَعْدَ دَعْوَّى : (فلقَاض) -أ . يجوز ل كما فى «الرّوْضَةً» ]١55/36١[‏ 


جتن يذغي المالك وينبت: الفالة اخذا من فولهوة لو هيدا اسرقة 
مال غائب أو حاضر حسبةً قبلاء لكن لا قطع حنَّى يدَّعِيَ المالك 
بمالهء 0 عاد المهناذة لثبوتٍ المالٍ؛ لأنه لك انكر ميقواوة ‏ سي 
اه «تحفة» ]١5١/9[‏ و(انهاية» [//517]. 


(قوله: وَتَنْبْتُ السَّرِقَةٌ أيْضًا) أي: بالنّسبة للقطع مع المال» وهذا 
ان نيك تليق هنا و« بوعو ممعت زوفو له مهاد نا لما عند 
جَمْع) ا في أنه لامقطعم معدن ادرد وجزم به الشَّيِحَان في 
الدّعاوى من «الرّوضة» والعيني اه زه 0 الهاتعالن »4 وهو لا ينبت 
بهاء واعتمده الْبَلْقِيْنِنُ واحتجّ له بنصٌ الشَّافعىَء واعتمده في «التّحفة» 
3 و«المغني» و«النهاية» [/47/8]. 


ممع جاع واد 
0 92 90 


(قوله: كما في «الرَّوْضَدَ) وَمأُ ضْلِهًا)) اعتمده في «المغني' 
و«النهاية» [ز/ا/ > ] والسم) واع ش». 


و1 لها [587/11]ء لكن نفل في ارج مَسَلِم» الإجماع عل نَذُْبهِ 
[845/11]» وحكاهة ه في «الْبَحْرِا عَنِ الأَصضْحَابٍ [:5#/1" وما بعدها]ء 
خُرٌْمَتُهُ عَلَى غَيْرى َالَ مبخاةه 


وَفْضِيَة 0 ا الوا 
[في: «التّحفة»  ]١51/4‏ والرفان 0 عن الإقرَار 1 بالإتكاي 


فيَمَوّل: 5 ا 0000 7 مَا عَلِمْتَهَ حَمْرَا؛ 
انه كله عَرَضّ شرم نان ا لا وات وه ونا عابر 


وَحَرَجَّ ب «التَعْرِيْض) التَضْرِيُحٌ» كّ: ارْجِعٌ عَنْهَ أو اجحذهء 
يانم به ؟ ل أ بالْكَذِب. 

وَيَحُرُمُ ا ا 

0 ِلْقَاضي - - التّعْرِيْضِ للسهو د بالتّوَقفٍِ في حد الله 
كال رن اي اسه 0 يي لتر له 


3ن 


النَّعْرِيْضُ وَلَا لَهُمُ لبوق إِنْ تَرَنَبَ عَلَى ذلك صَيَاعٌ الْمَسْرُوْقٍ أَوْ حَد 
الكل كخن الفدقك؛ 


لونم لشفي عر مضي اولاني «لالمواية»: 
الأوجه [لا/غ” :]. 

(قوله: لِإمُجِناع انمتن عَلَيْهِ) 0 على الحاكم دون غيره. 
(نهايه). 


تنا ينم ين 


ا في قالع الظرِيْق : لَوْ عَلِمَ الإِمَامُ فرق عون الوا 
وَلم نا و ولا را اه عَرَّرَهمْ وَجوْبًا بحَبس وَغَيْرهِ. 


ِنْ أذ الْقَالِعُ الْمَالَ وَلمْ يَفْعلَ: ل 
التقرية اتن عاد تيا النقى ويد توف 


ل : يجب مع الحَدَ رَدْ المسروق إلى صاحبه إن بي ؛ و 
فبدلهُ من مثل أو قيمةٍ كالمغصوبء لأنَّ القطع عاذ ير بخن تعالى: 
والعرم حو الآدميّء فلم نتهل. افناهها ‏ حى الاجر »- تكست أنضااءت 
أجرثَه مدَّة وضع يد السّارق عليه» وقال أبو حنيفة: إن قطع لم يغرم. 
وإن غرم لم يقطعء وقال مالك: إن كان غنيًًا ضمنء وإِلّا فلاء 
والقطع لازم بكل حال» ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم 
يسقط القطع ولا الضَّمانء وقال أبو حنيفة: يسقطء وقال مالك: لا 
ضمان ويقطع. قال بعض أصحابنا: ولو قيل بالعكس لكان مذهبًا 
لدرء الحَد بالشبهانت. اه «شرح التحرير) مع «ش ق» عليه [4410/1]. 


خائقة في قَاطِع الطّرِيْق: الأصل فيه قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَرَؤا 
لذن يحَارِدونٌ أنه وا 6 الآرة[الوانه 2م قال اكفر العلماءة: 
نزلت في قاطع الظلريق لا في الكقارء والحفتو ا كو ل لالب 
َلَّذِيَت تابوَاً من قَبْلٍ أن تَقَدِرواأ 0 2 الآية [المائدة: 4:*]؟؛ إذ المراد 
التّوبة عن قطع الطّلريق» ولو كان الكمّار لكانت توبتهم بالإسلام» وهو 
دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها. اه «مغنى) وانهاية» [58/"]. 
ركوتوشحةة الى )نان 3 لمعيال #اليرفة: ارو فولك: وَرِجلَُهُ 
التترض) أق: للمحاربة» ومع ذلك و واانخني برخي لفن كيه ؟ 


و قر انر عي عن فين افر 


ار اه د وق اه نقد عسلة :و تكقية 


وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ - ثَلَانَهَ أيّام حَتْمَاء ثم ينل وَقِبْلَّ: يَبْقَى وَجوْبًا حَتّى 


لئلّا تفوت المنفعة كلها من جانب واحدء ولو قَطعَ يده اليسرى 
وعله ا لسن أضاف وافتت نه الصا لان مله يقتا فده الو مطد 
مع نوكا وجلة السن #قيلومة وده مشرهلهة: وإلا فديتهاة: اه اتحفة» 


.]١ 50 /9[ 

(قولة :إن غنا" مسْتيعن لقوق غاية للحتي القيل. إن تتل 

(قوله: تماطلث) ا ا معترضًا على نحو خشية» ولا 
يقدّم الصّلبٍ على القتل؛ لأنه زيادة تعذيب. اه «تحفة» 11١/4[‏ وما 


يعذها]. 


(قوله: ثَلَانَةَ أيّام) أي: بلياليها وجوبًا؛ ليشتهرٌ الحال ويتمٌ 
التّكال. «تحمة) 000000 


(قوله: 0 إن لم يُحَففْ تغيره قبلها؛ الك مدن 


حينئذ. اتحفة» و«(نهاية». زاد فيها : قال الأَذْرَعِيُ : فكان ارا بالتغير 
هنئا: الانمفجار ونحوه؛؟ ول مت 2520 جيفه الغيت ثلاث حصَل 
الخ الم غالمًا. اه [1/8]. 

وفكل قكلة وصنله: :مكل امشاويفة» إلا آنل يمر يها مخ تترجر 
بةء فأقرتثٌ 000 إليه. ويظهر أن هذا 'مندوبث له واجب» ويما تقَرّر 
فر امو فاص ا الآية. قرهشعل 1 رادنيها للتّنويع دون الحيين ا 
يقال" المعد::. أن تتكلوا إن نعلوا»: أن يُصلبوا مع ذلك إن قتلوا 
واخذوا. لهال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاففٍ إن أخذوه فقطء 


ا 2 (5 5 [6) 


لسعلا م 06 - 8 ملو كي 5 وى و اه 5 2 وهرخ# 2وهدا ير 
يَتَهَرى وَيُسِيل صَدِيدهء وفي قؤلٍ: يصلب حيا قليلاء ثم ينزّل فيقتل 
[انظر: «التّحفة» 1517/4]. 


أو يُنفوا إن أرعبوا ولم يأخذوه. وهذا منه إِمَّا توقيفك ‏ وهو الأقرب - 
أوالقده وكاتهها من معنف كذ لها وهو ترخهان القران. هه 


«تحفة) ]١11١/4[‏ ولانهاية») [7/8 وما بعدها]. 


وهذا التّرتيب المذكور في الآية الكريمة هو مذهب أبي حنيفة 
واحمد أتضاً,رفال حالف لسو غير على التزقيييية بل الماع 
الاجتهاد مِن القتل والصَّلب وقطع اليد والرّجل من خلافٍ والنفي أو 
ا 


واقخلفني القاقلوة بان هل «الترتبي. قن دنه 


فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا؛ فالإمام بالخيار: 
إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن شاء قتلهم 
وصلبهم. وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وصفة الصَّلب عنده على 
المكديون هده أن تضليئ و سيت مايه إلى ان يجوف 
ولا تضاني أكغعر ميق ثلاثة آيام؟:"فإن: فعلوا :ولم يلكوام يمال 
قتلهم الإمام م ا الإمام إلى عفو الأولياء؛ وإن 
يدوا مالا لمسلم 3 ذِمَىْ والساخود لو فسم على جماعتهم 
أصاب كل واحد عشرة دراهم أن ها تدمقة: قطع العام أيديهم 
وأرجلهم مِن خخلافي؛ فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا 
نفسًا: حبسهم الإمام حتّى يحدثوا توبة أو يموتواء فهذه صفة 


النفى عنذده. 


8 6 
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وقال مالك: إذا أخذ المحاربون: فعل الإمام فيهم ما يراه مِن 
فتل وصلب وقطع ؛ وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا : فعل ما يراه أردع 
لهم ولأمثالهم» وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا 
فبه إلى غيره» ويحبسوا فيه » وصمة الصَلب عنده كصمة مذهب اق 

وععدكا "كاحمدة : [ذا١‏ عقوا قن دوقعو شغ أن باخدو ا ماله 
وا 

ولو اجتمع محاربون» فباشر بعضهم القتل والأخذء. وكان 
: بعضهم عونا وردءًا: قال انو حنيفمة ومالك واخسن: لِلردء 4 حكم 
السحاونيه ف جميع الأحوال؛ وعندنا: ل يجب على الْرَدْء عر 
التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك. 


والكقوة عني ٠"‏ قن قد ول ة لمان حت فاع اكد عله 
فاخ هن ولت (المسعول والجاخوة م داله حون هزر فى تفاط الك 
0000 3 مات منهم قبل القدرة عليه : ل إذ الحدود 
كر تله كلض ولوقي الور لل ومين سق لصتس ولاس 
والجراح؛ إِلّا أنْ يعفى لهم عنها. 


فلو شرب رجل الخمر وزنى وسرق ووجب قتله في المحاربة أو 
غوعئاة قال آبو ححنيفة واحمدة” يقتل ولا يقطع ولا لجلدة الأنها مِن 
حقوق الله تعالى» وهي مبنية على المسامحةء وقد أنَى القتل عليها 
فعّمرها؛ لأنَّه الغاية» ولو قذف وقطع يدا وقتل: جُلد وقطع وقتل؛ 
لأنها :تشقوق الاومتيو وحن ينف على لاخ ةوقال الخ فم 


ال ا ا 
0 | -- 
ا 
رصار- 


تستوفى جميعًا من غير تداخل على الإطلاق. ولو شرب الخمر 
وقذف المحصنات: قال الثلاثة: لا يتداخل حَذدَاهُ؛ وقال مالك: 
يتداخلان. 

وأمًا “غير المتخارييق مين الشرية والرّناة والشراق إذا تايا فهل 
تسقط عنهم الحدود بالتّوبة أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشَّافْعيُ في 
أظهر فوليه : 0 له تسقط ال عنهم ؟ وتسقط في أظهر واه 


اه «رحمة الأمّة) لعو ا إلا 


وفي «المنهاج» مع اللوونعة ا و لسك وطاق | اعد 
الخختصة بالله تعالى . 0 9 وسرفة وشرب مشكوع لوي قبل 
الرّفع وبعذه») ولو في قاطع الطريق» في الأظهر؛ لأنّهِ ين 0 من 
ا ا ا 
5 من سانيا لنعم) تاروك 5 00 6 بها 500 
وكذا دمن ار م أسلم كما فى '«التّحففة» [114/4] و«المغنى"» 
وعل فيه قل الها كا لوالقه ونان :واكلاف تن الناغره 
ما فيما بينه وبين الله تعالى: فحيث صحّت توبته سَقَط بها [سائر] 
الحدود قطعاء ومن 0 في الدننا 3 يُعاقَب في الآخرة على ذلك 
الدكيةة: بدن قلق:.الإصرار علية: إن لوانتا أو غلن الإقدام. على 
مُوجبه. اه. والله سبحانه أعلم. 


ا 2 0 
2 يح يت 


لاخلا اا + 
20 ا )> 
7 
ل 


5-0 


(وَيُعَرّرُ) أيْ: الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ (لِمَعْصِيَةِ لا حَدَ فِيْهَا وَلَا كََارَة). 


سَواءٌ كَانت حما لله كال 1 1 مماسوة أَجَنَبِية في غير فَرْجء 


وَسَبّ ليس بِقَذفٍِء وَضَرْبٍ بِغَيْرٍ حَقّء (غَالِيًا) : 


5 9و 


فضل 


هو ل الاقيئ: فعا تأديتٌ فج له ولاية على دنع للّه 
أو لآدمِيّ لا حَدَّ فيه ولا كفارة غالبًا. «فتح الجواد» [/08]. 


(قوله: أَيْ: الإمَامُ أَوْ نَايْبهُ) قال في «فتح النعزاوةة لبن التعير 
خاصًا بالإمام ونائبه» ولا واجبًا عيئّاء بل عرّز إمام أو نائبه وسيّد ولو 
لم اال كال ليا قعل الدشو لسابو أو ترك كل منهم التّعزير 
الوااجب لحىٌّ الله تعالى - لإعراضه كلل عن جماعة ااستجدوه أن الى 
آدميةع ‏ ولو طلبه . اه [/884. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا غلب 
فلن طتن ] و الا مدا 101 العرريه رشك او طيرة ل تلج ونال 
أحمد: إذا استحقّ بفعله التعزير وَجَبَ. اه «رحمة») [ص 05"]. 

(قوله: غالبًا) راجع لقولِه «وَيَعَرّرَاء وَلقولهِ ١لِمَعْصيَةٍ...‏ 0 
ولول و 301 رأ كنار بدليل كلام الارع 7 فبيّن 
عرز االتقبية بالعلبة في الثاني يقوله ااوَفَد شرع التعريز يلا 


0 الح 


)١(‏ كذا في نسخةٍ على هامش «القديمة» دون تصحيح وفي غيرها. [عمّار]. 


)6[ 57١8( 


تن مه كن 
007 زه 


-ه 
لاه 8 ةس 


وَقَدُ يُنْتَفِي مَعَ الْتِمَاءِ الْحَد وَالكَفَارَةَ كَصَغِيْرَةٍ صَدَرَتْ مِمَنْ لا 
2 ما ام. م َه 0 ود ا ا ا 5 000 00 5 2 
يعرّفٌ والشرةء لحتريث صححه 0 حبان: «أقيلوا دوى الفيثات 
6 5 ه ً و 0 020 5 3 م عاو ب 7 3 
عثراتهم إلا الحدودًا [ابو داود رقم: لا ]| وفي روايه: «زْلاتِهم' اين 


حر 6 م 


مَعْصِيَّةَ. .. إلخ»؛ وفي الأول بقوله اوقد يَنْتَفِْي مَعْ احناف الشدية: 
إلخ»؛ وفي الرّابع بقولِهِ «وَقَدُ يُجَامِعٌ التَعْزِيْرٌ الْكَمَارَةَ. .. إلخ»؛ ولم 
يبِيّن محتررٌ التَّقِييدٍ بالغلبة في الْثَّالثْء وذَكَرَّهُ في «الفتح» بقوله: وقد 
يجامع التّعزِيرٌ الحَدَّ أيضّاء كتكرر الرّدَّةَ وتعليقٍ يد السَّارق في عنقه 
بعد قطعها. اه [/8*]. وفي ١الْبْجَيْرِ‏ مي ) على «المنهج) ما فيد ذلك 
ا 0 الْمحْسَيّ أنى في ذلك بما لا يخلو عن قصور؛ 


5 
له 


فجن 9 


ونقارف! العو الخد من قلدنة أونعة: أحده ” اعوونة الوادت 
النّاس؛ الثَّاني: جواز الشّفاعة والعفو فيه» بل يُستحبّان؛ الثالث: 
النَّالفْ به مضمونء خلافا لأبى حنيفة ومالك. اه «زي» انقله الجمل على 
شرح المنهج» ه/ ١"‏ ]. 


(قوله: عَتَرَاتِهِمُ) في المراد ب اعَتَرَاتِهِمُ؛ وجهان: صغيرةٌ لا حَدّ 
لا ولو كبيرةٌ - صدرت من مطيعء» وكلام ابن 
عبد السَّلام صريحٌ في ترجيح الأوّل منهماء فإنه عبّر بالأولياء 
وبالصّغائر فقال: لا يجوز تعزير الأولياء على الصَّغائر» ورَعْم سقوط 
الولاية بها جَهْلٌء ونازعه الأَدْرَعِنُ في عدم الجواز: بأنَ ظاهر كلام 


2 
50 


الشَافِعئَ سن العفو عنهمء. وبأن عُمر عزَّر غير واحدٍ من مشاهير 


- هك سس و 3 0 
حِبَّان في: «صحيحه' رقم: 04]44 وَفْسّرَهُمُ الشَافِعِئنٌ ذَيه بِمَنْ ذكِرَ [انظر قوله 


في: «مسئذده» ص 777؟ وانظر: «كفاية النَّبيه» /ا١/ل/ا4:]»‏ وَقِيّل : هُمْ أطبكات 
الصَّعْايَرٍ» وفيا : مَنْ يَنْدَمُ عَلئ الذَّنْبِ وت منه [انظر: «التّحفة؛ 5/9/ا١]»‏ 
وَكَمَثْل امن بقن بانلا "قلق لالكعان: ]نز العةم لأخل 
الْحَميةِ وَالْعْضَبِء وَيَحِلَ قَيْلْهُ بَاطِنًا. 


صمسل 


الصّحابة 5-8 وهم روس الأولياء وسادات الأَمَق ولم ينكر أحد 
عليه؛ وقد يُنظر فيه: بأنَّ قول «الأَم في و ولم يعرّرء ظاهر في 
الحرمة» وفِعلٌ عُمر اجتهادٌ منه. والمجتهد لا ينكر عليه في المسائل 
الخلافيّة. اه «تحفة)» [17/4]. وأجاب في «المغني» عمًّا فعله عمر: 
بأنَّ ذلك تكرر منهم. والكلام هنا في أوّل زَلَّةَ مطيع. اه [ه/؟؟ه]ء 
واعتمد فيه وفي 2 كلام ابن عبد السّلام 9/43 .]١‏ 


اقزلهك إن 55 ) أىا يمن لا عرفت الس 


(قوله: وَكَقَيْل مَنْ رَهُ يرْنِي بِأَهْلِهِ) أي: وهو مُحصّنء وتَبَتَ 
اللق اقلد #عز بو فلهبوإن قات على «الإناة؟. لعل المت وقول 
رَيَحِلَ قَثْلْهُ بَاطِنَا) أي : حيث عُلم أنه لا شبهة لهء ل كم نزللتن 
ا به ظاهرًا. لقح لفيا مر «التّحفة) [/] و«المغني» [077/0] 
وافتح الجواد) [/88*]. وعبارة الصوخ مقرل بالحرفي من «الفتح», 
آثرها الشّارح لاختصارها مع أداء الحكم في تمام. نعم. حذف منها 
الشّارح قيدَ الحيثيّة التي اليك اد "باطنًاف وهي قَِيدٌ له 5 منه 
كفا تراه ,ها اعترطه ين التكدن عليه فى عن :+ تأمّل. 


:] ا «القديمة» من نُسحْةٍ دون تصحيح: بِرَوْجَيهِ. مان‎ ]١[ 


ل 
وسار 


كه 2 َم م د تر 2 2 م 1 7 00000 5 
وفل يجَامِعْ التَعزِيرٌ الكفارة. كَمجامِع يله فى نهار رمضان. 


وَيَحْصّل التَعْزِيْرُ (يضَرْب) غَيْرٍ مرح ) 9 اصع وَهُوّ: الصَرْبُ 


د 


م 000 حَبْس) ح حَنََى عَن الْجْمْعَةَ رت كلام 1 


ل 


تَعْرِيْب ) أو إِقَامَةٍ مِنْ مجلس ) ٠‏ وَنَحَوهًا فنا دراها المُعَزّرٌ - جنا وفدزائع 
لا بحَلْقٍ لِحْيّقٍ كال اتتحنا: : وَظاهره 0 علقها : وهو نميا يجِيْءٌ 
على خز نيه الى غلنها اكز لْمُتَأَخْرِيْنَ أَمّا عَلَّى كَرَاهَتَهِ التي عَلَيْهَا عَلَيْهَا 
اكات وَآخَرَُوْنَ؛ قلا ورجه لِلْمَنْع إِذَا ناه الإمام. ميدن [«المّحفة» 


.] 4 
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مع اه 


وَيَجِبُ أنْ يَنْقْصٌ التَعْزِيْرٌ عَنْ أَرْبَعِيْنَ ضَرْبَا فِي الْحُرّ وَعَنْ 

م 0 وَإِنْ ع اشر به الرا فيد الأ [في: «العزيز) 
01 عل الوماد وهام أئه تمن أاذن: له فى التغززر كَالْمعَلّم 
- (صَجِيْرًا) أَوْ سَفِيْهَا بارْتَكَابِهِمَا مَا لا يَلِيْقُ؛ رَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيَّء 
الأخلاق. 


ه١‎ 


(قوله: بجمع الكَتّ) كذا-اقتضر غلبه فى «المغتى)» : زاذ :فى 
«النهاية») [4/١؟]‏ و«التّحفة) [4/> :]١‏ 3 تسطهًا. اه 

(قوله: آَمّا عَلَى كَرَاهَتهِ) مرَّ أنه الأصح. 

(قوله: قلا وَجَه لِلْمَنْع) كذا فى 1 تس اد كاذ 5 إرالويفق. » 
و«النّهاية» [1/4؟] وشَرْحَئْ المنهج) و«الرّوض». 


(قوله: وَيَحِبُ أَنْ يَنْمْصَ التَّعْزِيْرٌ. .. إلخ) وبه قال أبو حنيفة 
وأحهية أيعناة وفال :مالك ولته إلىبراى الجباغ إن أراد أن يزيل 


اد ‏ امو او ره م 
وللمعلم تعزير المتعلم منه. 
() عَّرَ (رَوْحٌ) رَوْجَتَهُ (لِحَمّه) ‏ كَنْشُوْزِهًا - لا لِحَقٌّ الله تَعَالَى 


و ءَمَو - 


انه لا يَصْرِبِهَا عَلَى رك الصَّلاق وَأَفْتَى بَعْضهُمْ بوْجِوْبهِء 


ا 


عليه فَعَل. اه «رحمة) [ص .]١726‏ وفي ١الْبْجَيْر‏ ميا . عن الشويري عن ١١م‏ 
له أن مخل ونعوات: دذلك::. إذا' كان التعزير ف حقوق اللّهى أو في 
د العباة مم غير :الهال ما التعرس لوفاء: الس الماليٌّ: قإنه 
يُحبس إلى أن يثبت إعساره» وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة صرب 
إلى أن يؤدّيه أو يموت كالصّائلء وكذا لو غصب مالا وامتنع من 
وده قإنه بضرايةة إلى أن "تؤذية) وهو .مسنس من الماك بالتعرس؟ 
لوجود جيه اخدى. اه [على «شرح المنهج» 707/4؟]. 

اقؤلكة أو الكل )اا «الماذوق لذ كينا عل ونا تبالطم بوسالة 
«زي» وح ل). واه ااشرح المنهج) : وإن 3 يدن ل كينا في 
البح) [على «شرح المنهج» 777/4]. ومن ذلك: الشيخ 0 الطلبة فَلَهُ 
تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بِالتَعلَم؛ لسن هته + 
.ريف بيه الحادة مق أن المتعلم إذا توجبّه عليه حَقّ لغيره. يأتي 
صاحب الحَقّ للشَّخ ويطلب منه أن يخلّصه من المتعلّم منه فإذا طلبه 
الشّيخْ منه ولم يوفهء فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية 
الكن, «ع ش» على «م را. اه «(بج)» [على «شرح المنهج' 77/4. وعلى 


«الإقناع» 5/ل/ا/ا1]. 
(قولهة دتو ) وماق اويا اله نهو والقيدة يهاه 
لا لسقوط نفقتها. اه «ع ش») [على «الثهاية» 8/؟11؟]. 


(قوله: بوَجوْبهِ) 0-0 ضربها على ترك الصّلاةء وهو > 5 
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وَالأَوْجَهُ كما قَالَ شَيُحْنَا: جَوَارُهُ [في: «فتح الجواد» 84/5]. 


َه مع اه 0 مم 


وَلِِسّيّدٍ تَعْزِيْرُ رَقِيْقِهِ لِحَمَهِ وَحَقّ الله تَعَالَى. 


وَانما ل ا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ تَعْزِيْرُهُ إلا 


بمبرّح : كَيْْرَكُء أنه مهْلِكُ وَعَيْرهُ لا يقد 


وَسْيِلَ شَيْخنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن زِيَادٍ رَحِمَّهُ الله تَعَالَى عَنْ عَبْدٍ 


بن وه بكسر الموححدة كما في «التّحفة)» قال فيها: وهو يه 
حنّى في وجوب ضرب المكلفة لك لل ولاه يل اإثة افر فنع لفغ 

عليه ولم.يختن. أن يغرتب: غلية مشؤكن للعشرة يعبشر تداركه: اه 
.]١1 8١ /4[‏ ونقَل التُشبْرمِد عن (م را عدم جواز ضربها على ترك 
الضّلاة. اه [على «شرح المنهج"» /]. ووافقه ‏ أيضًا - فى «المغنى» 
قال: وإن أفتى ابن الْبِرْرِيُ بأنّه يجب على الرَّوج امن رج رالضادة 
في أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك؛ وأمًا أمره لها بالصّلاة 
5 اه [ه/ه5١ه].‏ 

(قوله: كما قَالَ شَيْحْنَا) أي: في «شَرْحَئْ الإرشاد). 


اس 


(قوله : وَإِنَّمَا ُعَزّْرْ مَنْ مَر... إلخ) عبارة ور عاسم 
وإن لم مني ال تجو رةه 0 إذا لم يفد تعزيره إلا بمبرح ؛ 
فيترك لأنه مهلك» أ قد ود إلى الهلاك. ومنه يوؤخدذ ع المبرّح 
بأنة ما 0000 منه هلاك ولو نادرًا وغيره د لا يفيدء وتتداخل 7 
عن يه د عنها تعزير واحد؛» إلا إن تعدة السعت د 
[*/ :8" )]. 


ا 5" ع 0 


50000 ع عر ل ةو شاه 2 20 كه سا هم ظوو م 8 كين ال 5 
مَملوَّك عصى سيده وَخالفت مره ولم بعحخدلمه خدمه مثله هل لِسَيدِهٍ ال 


- سيل 


اسلو ابم وس وعدند مس 


يَضْربَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ وَإِذَا ضَرَبَهُ سَيدْهُ ضَرْبًا مُبَرْحَا 
رَرُفِعَ بو إِلَى أَحَدٍ حُكام الشَّرِيْعَةٍ قَهَلْ لِلْحَاكم أنْ يَمْتَعَهُ عَنِ الصَّرْبٍ 


لْمْبَرَح أم لَئِسَ لَه ذَلِكَ؟ وَإِذا مََعَهُ الْحَاكِمُ ‏ مَنَلَا ‏ وَلَمْ يَمتَيِعْ فَهَل 
للعاكم اننم القند ولقلة تكله إلى كرو 1ن ليق لك ذلك ويكاذا 
0 النّمَن الّذِي اشْتَرَاةُ به سَيّدُهُ أو يما قَالَهُ الْمُقَومُوْنَ أو يما 
التي لاا تاتون الريوةا 

أَجَاتَ: إِذا امْتََعَ الْعَبْدُ مِنْ خِدْمَةٍ سَيدِِ الْحِدْمَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيه 
11 فلكتو أن "تقر جه على" الانقاع فزتا غزر تبرج إن أفاذ:الطيزث 
المَدْكُوْرُ وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَضْرِيَهُ ضَرْبَا مُبرَحَاء وَيَمْتَعْهُ الْحَاكُمُ مِنْ ذَلِكَء 
فَإِنْ لَمْ يَمْتَيِمْ عن الصَّرْبٍ الْمَذْكُوْرِ؛ِ كَهْوَ كَمَا لَوْ كَلَّمَهُ مِنَ الْعَمَلِ ما لا 


يُطِيْقُ بَلْ أَؤْلَى؛ إذ الضَّرْبُ الْمُبَرْحُ رما يُوَدي إِلَى الزّهُوْقٍ بجَامِع 


الرحمة ب 5 «مختصر فتاوى ابن زياد) [ص 4١٠5©‏ وما بعدها] لكان 


فَرْعٌّ: يُعرَّر مّن وافق الكفّار في أعيادهمء ومّن يمسك الحيّة 
ومن يدخل الثّارء ومَن, قال لذمخ : يا حاخ! ومَن هتأه بعيده»: ومن 
يسمّي زائر قبور الصّالحِين حاجاء والسَاعِي بالتميمة لكثرة إفسادها بين 
الئّاسء قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النّمَّامُ في ساعةٍ ما لا يفسده 
السّاحر في سَنَوَّه ولا يجوز للإمام العفو عن الحَّده. ولا تجوز 
التفاعة فيس بوقية الكفاعة الهحسنة إل ول الاهون فن أمنحات 
الحقوق»؛ ما لم يكن في حَدٌ من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز 


ا وَهُوّ: ا إِلَيْهِ العاف .فى دلت 


2 د 5 


تركه» كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقفٍِ في ترك بعض الحقوق التي 
في ولايتهء فهذه شفاعة سوءٍ محرّمة. اه ١مغني)‏ [011/5]. 


1 تنوه 


6 الم أذنجاب التعرير هو التعدن أحكام الشباسة»؛ كإن 
السبافة شرعٌ مغلّظء كما في «١حاشية‏ ل دك 
السّادة الحنفيّة ‏ قال: وَهِيَ نوعان: سياسةٌ ظالمة» فالشّريعة تحرّمهاء 
د عادلةء تخرج ا 0 الطَالم ودع كديا من المظالمء 
وتردع أهل الفساد» وتوصل إلى المقاصد 0 فالدويخة توجب 
المصير إليهاء والاعتماد في ظاهر الحَقّ عليها. 

قال االعاكفة اين عابدين كانه : قلت: 5 أن السداسية 
والكقرين بكر اذاه بولةعك و العدهيا فى عر ليان اشير كد 
وقع في «الهداية» و«الرَّيْلْعِيَ) وغيرهماء بل اقتصر في «الجوهرة» على 
تسميتها تعزيرًا. ٍ 

والتعويرة تأديت 3و3 الخد ين العزر». يمعتن ‏ الرد والردع» 
وإِنّه يكون بالصَّرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلةٍ معصيدّء ولذا 
يُضرب ابو صقن سكين على الكنلاة» وكذا"الثياية» كنا قرت تسدنا 
تمر نَصْرّ بِنَ الحَجَاجٍ لافتتان النّساء بجماله» والجمال لا يوجب 
نفياء حنَّى إِنَّهِ قال لعُمر : ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟! فقال: لا ذنب 
لك. وإنما الننف ل عضيف :لذ أطي :دان اليسكرة ة #فتلكة فقك نماه 
لافتتان الفا ود وان لم كن بع 


المدن 
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فللقاضي تعاطي الحبس. والإغلاظ على أهل الشَرّ بالقمع لهم. 
والتّحليف بالطّلاق وغيره» وتحليف الشّهود إذا ارتاب منهمء ذَكَرَهُ في 
«التَتَارْحَانِيّةة وتحليف المنَّهم لاعتبار حاله؛ أو المنَّهم بسرقة يضربه 
ابخصيده الوالي نو لناضين» اح نوا رايا للحزيرة لالتاضين ا عير 
المنّهم » وصرّح الرَيلِْيُ فيال الحياة أن عن الكساسة سدرريقه اذا شلت 
على ظنّه أنه نطارق: وأن المسروق عندهء فقّد أجازوا قتل النّس بغلبة 
الطَنَّء كما إذا دخل عليه رجل شاهرًا سيفه وغلب على ظلّهِ أنه يقتله. 


اعد كا من ار المعكنا 1012 وا منعا: 

وهو نات وأسع. وقل أفرده ا الحنفيّة بالا لضي وقد اتيت 
ا ا ل ا ل 

فينبغو للحكام أن يكونوا على تصضديرة” من “ذلك .ويدفقو]" النظ 
أولة ايها ختاللةة ويحتاطوا ذ في الوقوف على حقيقة الأمورء فَإِن ذلك 
أقرب لإظهار الح وإصابة الحتوافة ولتحذر أ تقع تشجرد وهم أو 
ل يي وبين الله حجاب. 
على 9 الشريقة ا أقبم لهاء د انه إلى أحكام السيامنة 
بل يجب عليه : قصر من عدف ذللك2 ورجره» وتعزيره» وتعريمه أن 
الحىن كذا. اه [كذا في «غاية تلخيص المراد؛ ص 1755]. 

والحاصل أن الحفالة خلا فيّة ووقوعاتها اكتيرة ضروريّةء والمقام 
خطر. والله الهادي إلى سواء السّبيل. 


: يي‎ ٠ 
ُُ و م‎ 


1 فِي الصّيَالٍ 3 
وهو الااشيطاله وال بوت لو 
(يَجْوْرُ) لِلشَّخْصٍ ١دَفْمُ)‏ كُل (صَائلِ) مُسْلِم وَكَافِرٍ مُكَلْفٍ وَغَيْرِه 


فضل 
3 في الطبال 5 


(قولة» لاطا ل ونم :طنا نذا معطا نح .وغطك» «الوتوتة ديه 
تفسيرٌء أي: الهجوم والعدو والقهرء وهذا معنى لغوي وشرعئيٌ كما 
قاله «ع ش» في «حواشي المنهج). 00 البزماوي: ا لغوي فقطى 
وأمًا المحوع: اد فيه: ون تعر عن ذلك باستطالة 
مخصوصة. وهذا ري من دعوى الجاذ المغتيين « :وبيثة وتبن قطع 
الطريق عموم وخصوص مطلق؛ لاعتبار قيود زائدة في ذلك ليست 
معتبرة هناء كما يعلم من تعريفه السّابق. مع وجود القهر والاستطالة 
8 كل. اه اس ق» ملخصًا [على «تحفة الظلاب» 591/5]. 

(قوله: 000 فى بالوجوب؟ لآ لراديه سع فيجب 
فى مال محجور عليهء أو وقفي. أو وديعره أو متعلقٍ به رهنٌ أو 
إجارة؛ وفي بضع ومقدماته. وفي طرّف ونفس ولو مملوكةء ويجوز 
فى الال غين مااهرة سيواء كانت الاباك للدّافع أم لغيره. 
وسياتي تمام الكلام على ذلك». ولا يشترط لجواز الدّفع تلبْسٌ الصّائل 
بصياله حقيقةً»ء بل يكفي غلبةٌ الظََنّء دون الشَّك وَالْوَهُم والظنّ 
الضعيف. اه «ش ق» [على "تحفة الطّلاب» ؟/441]. 

(قوله: ذَفْعْ كل صَائِلِ) ولق امه معاماذه: ناذا مانت على إلندان 


(َلَى مَعْصُوْم) مِنْ نَفْس أو طَرَفٍ أو مَنْفَعَةِ أو بُضع وَمْقَدَْمَاتَهِ كَتَقْبيْلٍ 


ولم تندفع إِلّا بقتلها مع حمُّلها : جاز على المعتمد ولا ضمانء وكذا 
يُقال اع الَهِرَةِ لامر إذا صالت على طعام أو نحوهء. ولو 
صارت ضارية مفسدةً فهل يجوز قتلها في حال سكونها؟ وجهان: 
أوجههما ‏ وبه قال القَّمَالُ - لا يجوز؛ لأنَّ ضراوتها عارضة» والتّحرز 
عنها أسهل. وقال القاضي حسين: تلحق بالفواسق الخمسء» فيجوز 
قتلهاء ولا يختصٌ بحال ظهور الشَّرّء قال الإمام: وقد انتظم لي من 
كلدم الأضيحات أن التوايق فكت لاك لأ يعصبيه) الاونواي' دولا 
يجري الملك عليهاء ولا أثر لليد للاختصاص فيهاء ولو كان بِيدِهٍ 
وظيفةٌ بوجو صحيح - بأن كان أهلا لها : كان له دفعٌ كل من 
يأخذها بغير وجه اء وان أدض إلى قتله» كما هو قياس البابس» 
قال الشّيخ عبد البَرُ: نمّ بلغني أن العلّامة ابنَ حجر الْهَيْتَمِيَ أفتى 


بذلك. وهو وجيه. اه «ش ق» على «تحفة اللاب» 441/7 وما بعدها]. وعرًا 
_- ش» هذا النقل والبلاغ إلى «سم» أيضا. 


قال الْمُحِبٌ الطبَرِي : بكر اقل نان الدولة” السب مين ل 
ظلم العباد؛ إلحاقًا لهم بالفواسق الخمس؛ إذ ضررهم أعظم منهاء 
نَقَلَهُ ال اف شرحه «التَفْقَيهاء ونقل الإِسْنَوِيُ عن ابن عبد السّلام 
أنه يجورٌ للقادر على قتل الظّالم كالمكاس ونحوه يد الولةة الطلت 
أنْ يقتله بنحو سم لتستريح التاق مق ظلمة؛ أنه إذا جاز دفع الصّائل 


)١(‏ (قوله: لا يعصمها الاقتناء») قال في «الأسنى»: وألحق بها الإمام المؤذيات 
بطبعها كالأسد والذئب. اه. قال في «الإيعاب»: وظاهره حرمة اقتنائهاء وهو 
نجه اعد وإطلاقه شامل لما يُعلم مثه تحق اصنطياذه. وهو امحتمل. الى 
«شُوْبّرٍي" [نقله الجمل على شرح المنهجح) “5/7 ؟]. 


5 25 5 ِلْحَرِيْتَ اجيم : ١إِنّ‏ 0 01 دون دَمِهِ 
هله فير شَهِيْد) [أبو داود رقم: ١/ا8؛‏ التَّرمِذي رقم: »]١45١‏ ري 


ل الْمَمْلَ والقتال؛ أَئ: وَمَا يَسَرِي إِلَبْهِمَا كَالْجَرْح 


(بِل يَجِبُ) عَلَيْهِ ‏ إن لم يَحْفْ بحت على نفو أذ عُضْوء - الهم 
(عنْ بضع) وَمَقَدَمَاتِهِ ا مِنْ غَيْرِ أَقَارِيق (وَنْفْس) رك ل 
(قَصَدَهًا كاف”) أذ بهِنِمَةُ أذ مسْلمٌ غَيْرُ مَْفُنِ الدّم - كرَانٍ مُْصَنء 
ارك صَلَاقٍ 0 طَريْقٍ تحنم 5 يحرم 0 لَهُمْء فَإِنَ 


ن 


قصَدمًا مَسَلِم رن الدّم : 3 يجب ب الدَّفْعٌء 1 ور الاسْتِسَلام 
ولو لين ل حنَّى والقكلن, يتترظه: نارلي الظالم المسدد ا 
2 من خط العاذقة بازرعة. ونحوه في (بغية المسترشدية») (ص 


.]4٠ 


(قوله: وَإِنَ نكم 0 . إلخ») كذا في «التّحفة)» [181/4] 
و«الثهاية» [/]ء» قال فى فتحيٌ _: فَتّحَئن «الومّاب) [//ا3ا] و«الجواد)» 
زكرمه"؟]: ومالٍ وإن قل واختصاص كلك ميتة. اه. 


(قوله : أو اختصّاص) يجوز عطفه على انَفْس» أو على ما قبله 
ككل معطو ب «(أو). ١‏ َّ 

(قوله: لَمْ يَجبٍ الذدَّفْعُ) يُستثنى منه: ما لو كان المَصُولٌ عليه 
عالِمًا توتحد في عصره أو مَلِكًا تفرّد بحيث يترتب على قتله ضرر 
عظيم لعدم من يقوم مقامه؛ فيجب الدَّفع كما أفتى به شيخنا الشَّهاب 
اذ فلن: اه «سما [على «التّحفَة) 8. وفي ابج) عن (م را وازي) 


فكله: [عق اتغترص المتيهة 1/6؟ ونا يعتهاك بوعل «الاقتاةة +117 :ويميده فقول 
2 ش على «الإقناع ويميده فو 
«التحفة» الآتي: وَبَحَتْ الأذْرَعِيٌُ. . . إلخ [1185/4]. 


(قولة :يل يسن لِلأَمْرِ به) أي: في خبر: ١كُنْ‏ حَيْرَ ابن آدَمَ) 
[انظر: «التَّلخِْيص الحبير» ]١58/5‏ 52 قابيل وهابيل» ودررهها: المقتولٌ؛ 
لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه؛ ولذا استسلم عثمان طَين 
وقال لعبيده وكانوا أربع مئة: من ألقّى سلاحه منكم فهو حرء 
وك هرا الاستسلام: إذا لم يمكنه هرب أو استغاثة كما 
قاله البرماوي ويد شري وه يَرِدُ عليه ليدم عثمان مع 
إمكان ايفن قا الا انعا حيط با وقوله كناك + وول تلثوا 
ديد إِلّ الذكَةِ 4 [البقرة: 15] مفروضٌ في غير قتل يؤدّي إلى 
شهادة من غير ذُلّ دينيغ كما هنا. «شرح م ر» [80/4] بزيادة. اه 
البح ". 

(قوله: لِنَفْسِهو) 6 من حيث كونه ولخ انه يباح بالإباحة. 

نعم ء يجب الدّفع عن مال نفسه إذا تعلق به حَقّ للغير كرهن وإجارة؛ 
وام ذو الروح : فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه الناكد معت 
رَبَحَتَ الأَدْرَعِنُ أن الإمام ونرّابه يلزمهم الدّفع عن أموال رعاياهم. 
وقِيّدتُ بتلك الحيئيّة رَدّا لِمَا تُوهّم من منافاة هذا لِمَا يأتي أنْ إنكار 
المنكر واجب. وبيانه: أن نفيَ الوجوب هنا من حيث المال» وإثباته 
[َنَمُ] من حيث إنكار المنكرء وكلامُ الْعَرَالِيَ صريحٌ في ذلك١ ١‏ 


.]١187/4[ ((تحمة»)‎ 


(وَلْيَدْقَع) الصَايِلَ الْمَعْصُوْمَ (بالأحف) فالأخت إإِنْ أَمْكَنَ) 
كَهَرَبء فَرَجْرٍ بكلام. فَاسْتِعَانَةِ أو تَحَضَّنِ بِحَصَانَةٍء فَضَرْب بِيّدٍ 
فبِسَوْطِء فبِعَصَاء ٠‏ فقَطع. فَمَثْل ؛ لأنَّ ذَلِكَ جُوْرَ لِلصَّرُوْرَة وَلَّا ضَرُوْرَةَ 
لِلأَنْمَلِ مَعَ إِنْكَانٍ الأححفْء فَمَتَى خَالَت وَعَدَلَ إِلَى رُنْبَةٍ مَعَ إِمْكَانِ 
الاكْيِمَاءِ بِدُوْيِهَا : ضهن بالمود وَغَيْرِهِ. نَعَمُه لو الّْنَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا 
وَاشْتَدَ الأَمْرٌ عَنِ الضَّبْط؛ٍ سَقَط مُرَاعَاةٌ التَرتِيْبِ. 

وَمَحَلَ رِعَايَةِ التَّرتِيْبِ فِي غَيْرِ الْمَاحِسَّقٍ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أُوْلّحَ في 
أجَنِية : قله أن را الْمَثْلٍ وَإِنِ انْدَفَعَ دونه ؛ أنه في كُلّ لخظَة موَاقِع 
لا يُسْتَدْرَكُ بالأنَاقٍ قَالَهُ الخاورقئ وَالرُوْيَانِيُ وَالشَيْحُ زَكَرِيًا ركع "انع 
الومَّاب» 1717/6]» وَقَالَ فا: وَهوَّ ظاهرٌ في 0 8 اه 


قَالْمُتَّجِهُ كر ال إن أذّى الدَفعٌ بِغَيْره إلى مُضِيٌ مْضِيٌ رَمَنٍ وهو 
2 ِالْفَاحِشََةِ. انتهى [«فتح الجواد» 789/7]. 


ر ع 6 
ا 


وَِذَا لَمْ يْمْكِن الدَّفْعُ بالأتحفت كَأنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَخْرَّ سَيْفٍءٍ 
فَيَصرِبٌ به. 


- 


(قوله: وإن انْدَفَعَ دونه . ةا إلخ) كذا في التكنةاف اك السم 
علبينا: وكام السيشية وغيرهما مصرّح بخلاف ذلك,». ولهذا 5 
شيخخنا الحفات امك : إن المعتمد خلاف ما قاله امار وى 
وَالرويَافكة واه يجب لتر قت ا فى الفاحشة. اه [160/41]. وجرى 
عليه في «التّهاية) [72"] واعتمده ا شا 


رقولفة' .قال شتحنا )أ في «الفتح"». (وقوله: فَيَضرت به) هو 
آخر عبارة «الفتحاء زاد عقبه: وإن كان يندفع بعصا كان يمكنه 


أَمَّا إِذَا كَانَ الصَايْلٌ غَيْرَ َيْرَ مَعْصُوْم : كَلَهُ كله بلا َف بالأحف؛ 


فَرْعَ : يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مُنْكَرٍ كَشْرْبٍ مُسْكرء رَضَرْبٍ آلَةٍ لَه 
َكل حَيوَانٍ ولو للْقائل. 


1/4 7 لم ا 
د اد عاد 


ستعشتان اير ء وَالرَجَلٍ حت م نا مَحتوْنَيْن ؛ ؛ لِمَوْلِهِ 
00 أن 3 17 بريه 00 الج 1 يه الْخِمَانَء 
احْبُينَ وَهْوَ ابْنُ تَمَاِيْنَ سَنَدَ وَقِيْنَ: وَاجِبٌ عَلَى الرّجَالٍ وَسْنَّهَ لِلنَسَاء 
وَنقِلَ عن 0 الْعُلَمَاء [انظر: «التّحفة» 198/4]. 


و اك له 


(يبُلْوْغ) وَعَفْلٍ ؛ إِذْ لا تَكْلِيْف فَبْلْهُمَاء فَيَجبٌ بَعْدَهَمَا فؤْرًا يم 
اركش وحولة على ول مَمَيزٍ ف عل انظ «فتح الجواد» 41//7؟]. 


استصحابها ؛ إذ لا تقصير. اه [84/8” وما بعدها]» فلو أنَى بذلك و 
«انتهى» بعده؛ لأجاد 3 


(قوله: وَقَيْل حَيوَانِ) خرج كذ اندها تمده 


11/0 17-1 ] ل 
3 25 


رقونهة :5 :راتت د لغ ): :واكزل او 2< لقوق ١‏ اتسين : 
قل أسلم النافئ ولم يختتنوا. اه «مغنى» [1010/5]. 

(قوله: وَفِيْهِ نَظرْ) يُوهِم 1 التّنظير منه مع أنه لشيخه في «فتح 
الجواد». 


6:9 


َالْوَاجِبُ فِي جِنَانٍ الرّجْلٍ: قَظغ لير ا 
ما با قَظمُ ج' جء يَقَعُ علي الاسم بن اللْخمَة الوا بِأُعْلَى 
المج فزق ث1 قْبَِ الول *: نيك ]لد ناك نز لقني لطر يموحد 


> ترام سا سم 


مَمْتْوْحَوٌ فَمُعْبَمَة سَاكِئَةِ - 


وَنَقَلَ الأَرْدَبِيْلِنُ ء تمن الإمام: وَلَوْ كَانَ ضَعِيْت الْجْلْقَةٍ بِحَيْتُ لو 
حو شهني له 0 لذ إن لقان على لسر او 1ن 
«الأنوار» 0# ؟]. 


١ 
؟“و؟‎ 
ا‎ 


يندت 0 اي يوم الْولَادَة بلاتبّاع [انظر: «التَّلخيص الحبير' 


4 وما بعدها]ء فَإِنَ ره ده قفي ةا ولا قَفِي السنة 
الشايكةة لا او قت أُمْرِهٍ بالصَّلَاةٍ. 


[َوَمَِنْ مات بِغْيَْرِ ختانٍ؛ 0 لحن 5 الأصَحٌّ [انظر: «المغني'» 
وو للا 


وه 51 كان أع: المختون. ورمعتت: لدان ع ناكا 
وجوابُ (لَوْ) «لَمْ يُخْتَنْ'. والجملة في محل نصب ب انَقَلَ». ولو نَقَلَ 
بدل هذه العبارة عبارة شيخه في «الفتح") لكات أسبك وأجمع. 
ته ١‏ نامقيفيف سحي طلنه ينه لعن لخر عنا نخد عليه 
على الطّنّ سلامتهء وإن لم يخش عليه منه؛ سُنَّ تأخيره حنَّى يحتمله. 
اه [*//ام؟]. 


(قوله: سَابِعَ يَوْمِ الْولَادَةِ) ولا يُحسب مِن السّبعة يومٌ الولادةٍ 


]١[‏ ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمّار]. 


سل الا ابد 
7 
رصار 


رود 2 بريبيو 0 2 س0 ه86 هم - 1 
وَيْسَن إِظهَارٌ حِبَانٍ الذكر وَإِخْفَاءُ تان الأنتى. 
َعَم م 5 7 اعد قل قاو لوكا “مقاط 0 1 
وَأَمّا مُؤْنْهَ الحْتَانِ: فَفِى مَالٍ المَحْتُوْنِ وَلوْ غَيْرَ مُكلفي. ثم على 
روء 22-6 


- أَيْضًا ‏ قَظِعْ سُرَّة الْمَولُوْدِ بَعْدَ وَلَادَتِهِ بَعْدَ نَحْوٍ رَبْطِها؛ 
00 ٍ 0 د 
لِتَوَّكفٍ إِمَسَاكِ الطعام عَلنه 


دس بير 


(وَحَوُمَ تَنْقِيْبُ) أنْفِ مُظَلَقَاء يو صَبِيَ فَظعَاء وَصَبِيِّةِ عَلَى 
الأر م لِتَعلِيق الْحَلَقء كَمَا صر صرح به الْعَزَالي [في: «الإحياء»؛ ص ]8١5‏ 
رك إِيْلُام ك تَذُعَ إِلَيْهِ 0 وَجَوَّرَهُ الرَرْكْشِيُ ادل 


تقليلا للألم؛ بل في العقيقة مبادرةً للبرٌء ويكره قبل السَّابع. اه «فتح' 


[*//اى ؟]. 


2 
0 
16 


دفول تظللتا) أن من ديه أ ضنبنة 6 وس ذلك فلا يحرم 
على من يفعل به ذلك وضع الخزام للرّينة ولا النّظرٌ إليه. اه ١ع‏ ش» 
[على «النهاية» 1/8؟]. 

(قوله: كما صرح به الْعَرَالِينُ) اعتمله ‏ في «الفتح)» [ع ممما قال 
الاسم" : : وأفتى به شيخنا الشيات الرَمليٌ وكتبت بهامش «الرّوض») أنه 
يجوز على الرّاجح خلاقًا للخرالة [.. اه [على «التّحفة» .]١45/9‏ قال 
الْبَصْرِيٌ: وتَقَلَ في «المغني» في العقيقة [:/142] كلام الْعَرَالِيَ وأقره 
[على «التُحفة» 10/4]. (وقوله: فَظعًا) لا موقع له؛ لِمَا ستراه من 
الخلاف الآتي فيه. 


14 "]. وَفي «فْتَاوَى ناض حَانْ» من وده أن لا 0 به ؟ ليد 
كَانُوا يَفْعَلُوْنَهُ فِي الْجَامِلِيّة 0 يُنْكرْ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ الله يلل وَفِم 
«الرّعَايَةِ؛ لِلْحَنَابِلّة : يَجَُوْرُ في الصَّبيّةِ لِعَرَض الرِيْنَةِه وَيْكْرَهُ في الصَّبيّ. 
التهئ [انظر: «الشّحفة؛ »]1١940/4‏ وَمَفْنَضَى كلام شَيّحْنًا في شرح لْمِنْمّاج» : 


(قوله : ما في حَدِيْثٍ أمّ زَرع) هو قوله كل لعائشة : «كنتُ لك 
5 د َم 0 مع قولها: أَنّاسَ عاك مَل ا ا َذْنَىَ 
[البخاري رقم: 0 مسلم رقم: 5558]. أاه. وفيه نَظر. . : إلخ. «تحفة) 
[5/4.. قَالَ العامة الكتاوئ فى «اشرهة علق عات «الترمد 31 هذا 
الحديث أفرده بالتّصنيف أئمّة مي : القاضي عياض. والإمام الرافعىٌ 
في 5 حافل 0 وساقه بتمامه في تاريخ قزوين»» قال الحافظ 
مدة زُوِيَ مِن أوجهء بعضها 'موقوفٌ. وه مرفوغ. ويُقرّي 
رَفعَهُ أن قله 2 آخره «كُنْتٌ لَك كَأَبِي ع متّفقٌ علىٍ رفعهء وذلك 
يقنضي أن يكون سمع القصّة وعرفها واد هاه فيكون كله مرفوعًا من 
هذه الحيثيّة. اه [/48:]. 2 سان | عادو وو فى نحو كرام 
فانظره إن شئت. 

د م كلام 00 ص شرح الْمِنْهَاج») يعني : 
صريحه: واستوجه في «النهاية) الجواز في الصَّبىٌ أيضًا [/04]. 


تقض أن في تثقيب آذان الصّبيٌ والصَّبيَّة ثلاثة آراء: [1] المنع 
لما وعليه: «المغني) وافتح الجر انا تَبَعَا اده [؟] والجواز 
لل وعليه : الجمال د وكتابة والده بهامش «الرّوض» كما مر 


)١(‏ المثبت في «القديمة»: وَصَعْوٌ. وكتب تحته: أي: مَيْل. [عمّار]. 


عل الا “ار 

ا 
اق 

وسار 0 


ل م 0 


م ارا 0 


أ ىو 


3 1 ماه 2 رع دمكف 2-5 يك تن م 
ع 0 إِليهِن سهل محتمل وَمغتفر لِتلك المصلحة؛؟ فتامل ذلك 


,8 اس 5 - 


عن «سم» بعد أن كر أ أفتى بالمنع فيهما. [1”] والجواز في الصَّبِيَةَ 
لا الصَّبِىَء وعليه: «التّحفة» ومّن ذكرهم الشّارح. 


ل 6 ءءء 
و9 93 71 


0 بِحَقٌ أم غيره. 5 وَتَ 3 ده أم 0 
متلَنيَ برقبته فقط» فإن كان معها افق 207 أو عليها راكبان؛ 
ضكنا نصمين » أو ها أو اح هنا وراكث؛ ضَمِنّ وحله» أن اليك 
له وخرج رد دَابةَ) ما لو اتنايم بعد إحكام نحو ربطها 
وأتلفت شيئًاء فإنه لا يضمن كما سيذكره. اه «تحفة» ٠١5/4[‏ وما 
بعدها]. ومثلها «المغت ). 

وغالفتدقى «النيابة ةقفن ..ضدمان الزاكنيق» نجعل. الففان. على 
المقدَّم منهما دون الرّديف قَالَ: كما أفتى به الوالد؛ لأنّ فعلها 


]كه [6) 


أتليه لاط ونياناة وَِنْ كَانَتْ وَحَدهًا ل نكا 2 نَهَارًاء لَمْ 
يَضْمَنْ صَاحِبّهَاء أو لَيْلَا؛ ضَيِنَ إِلَا أنْ لا يَُرْط فِي رَيْطْهَا. 


0 0 ص سووس 2 3 1 1 ناج ما - 0 
واكاك لقويوز وت از كان قرا فلانه تو اكوا 
وَنَهَارًا إن قصَّرَ فِي رَبْطهِ. 


لامع م 0000 5 ل ده رموه 2 
وَتَذْفْعُ الهرَّه الضَارِيَة عَلَى نَحْو طَيْرٍ أَوْ طَعَام لِتَاكلة كَصَائِلٍ 


منشسوات إلبةه. اهن 184/40 ويُوخد :فق هذه العلة* أن الفقدة لو لم. يكن 
له دَخْل في تسييرها - كمريض وصغير ‏ اختصٌٌ الضمان بالرديف. 
االسم) و'اع شُ» و«رَشِيدى). 


وظاهرٌ قول ال زراكت: ولو احم هك ااسم» على 
«المنهج" حر الطْبَلَاوي ّ م فال” :3 فرع : : لو ركب اثنان في 
جنبيها في كمي محارتين؛ فالضّمان عليهماء بن حاتت لا ابن 
د فقال ١م‏ 0 العتينان امه ورعق ةدو سقط عو زه د أن كرون 
الصّمان عليهم أثلانًا وفافًا لِلطَبَلَاوِيٌ. اه. وظاهرّه: ولو كان الرّمام 
7 أحدهم. اه ١ع‏ ش» [على «النّْهاية؛ 8/8 وما بعدها]. 


(قوله: ضَمنَ) بتشديد ايع وفتحهاء. خبر «إتلاف». (وقوله: 
مَالِكَهَا) أي: نحو الهرّة. و ند« ضفي الخو لاكتحدانة: الكانيت من 
المضاف إليه كما قال ابن مالك [في: «ألفيّته؛ ص 08]: 
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ور شهيينا تسبي نان ار 2 انانينا إن كان التاق وماد 


ولو قال الشارعة مضمَنٌ لذي اليد ك اشرح المنهج؟» ]17١/[‏ 
لكانَ أسبك وأجمع. 


الاي هيه 2 5 0 5 - 2 م كك 2 اه 
بِرِعَايَةٍ التَرْتِيْبِ السَّابق. وَلَا تَقْمَلَ ضَارِيَة سَاكِنَهَ خلافا لِجَمْع؛ 
لإنْكَانٍ التَّحَرْزٍ عَنْ شَرّهَا. 


(قوله : خِلّاا لِجَمْع) م منهم: القاضي حسينء كما مر أوّل الباب 
وات ذلك أ فيه 00 قتلها مطلقاء أي: في حالة عدوها 
وغيرها. أمكن دفعها بدون القتل أم لاء قال في «الإمداد»: كال ان 
عبد السّلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة 
وتكرن منه» واختاره الأذْرَعِيُ في هِرْ مهمل لا مالك له؛ التعانا له 
بالكلب العقور. ورجّحه في المملوك أيضًا؛ لأنّه لا تبقّى له قيمة مع 
ظهور إفساده. اه [نقله «حميد» على «التّحفة؛ .]51١/9‏ 

وفي «الْبْجَيْرِمِيَ على «المنهج) اه عه : : قال بعضهم: ولو كان 
ل ل ل لي ل 
منه: جاز تقلة .ولو فعس ال ضيالة» لآنه لا تكقى شه إلا 
بالمتل ؛ فَرَاجعْه. اه [557/1]. 

قال في «التّحفة»: ومِثِلُ الهرَّة في ذلك كل حيوان عُرف 
بالإضرار وإن لم يُملك» فيضمن ذو جمل أو كلب عقور ما يتلفه إن 
أرسله أو قصّر في ربطه» وإِنَّما لم يضمن من دعاه لداره ويبابها نحو 
كلب عقور مربوط لم يعلمه به فافترسه؛ لتقصير المدعو بعدم دفعه 
بعر معنا مي ميرو مدو تقصير ذي اليد بربطه» بخلاف مدعو 
لدار بها بئر مغطّاة أو محلّها مظلم أو المدعرٌ به نحوُ عمى؛ لأن 
الذاعيّ حينتذ هو المقصّر بعدم إعلام المدعوؤٌ بها؛ إذ لا جيلة له 
ل 1 اه .]١١١/4[‏ 

: سَيْل الْقَغَالُ عن ون احور في أقفاص ا أصواتها 

وغير ذلك اجات بالجواز إذا ها مالكها بما تحتاج إليه ؛ انها 
كالبهيمة تريط: اه اامغنيى) [ه/لاءة]. 


(هُوَ فَرْضٌ كِمَايَةٍ كُلَّ عَام) وَلَوْ مَرَّةَ إِذَا كانَ الْكْمَّارٌ ببلّادهِم 


نيلرام د وو الو سا ا ا حر 5 


بَابُ الْحِهَادٍ 


المتلقَّى تفصيلّه من سِيّرٍ النّبيَ كله في غزواته. وهي سبع 
وعشرون غزوةء قَائَلَ في ثمان منها بنفسهو: بدرء وأحدء والْمَرَيسِيع) 
والخندق» وقريظة» وخيبرء وحنين» والطائف. وِبَّعَتٌ يلخ سبعًا 
وأربعين سَرِيَّة وهي: من مئة إلى خمس مئةء فما زاد مَنْسِرٌ ‏ بنون 
فسين 550 تماق فكة :“قينا راق خيش إلين أوففة الاقم افعنا واه 
جَحْفَلٌء وَالْحَمِيْسٌ: الجيش العظيم» وفرقة السَّرِيّة تسمّى: بَعْثَاء 
وَالْكَيَيبَة : ما اجتمع ولم ينتشرء وكان أَوَّل بعوثه ييخ على رأس سبعة 
أشهر في رمضانء وقيل: في شهر ربيع الأوّل سّنة ينتين من الهجرة» 
والأصلٌ فيه الآيات الكثيرة والأحاديث الصّحيحة الشّهيرة» وأخذ منها 
إيثناى قفاون اله انمن الاقم سه لامها قود واعتاره الادر عن 
رذكر ا خاووك رايفيطة يك تولك لها الأعتر وى تعصو من 
السّائل أو المخاطب أو الرقة: اه «تحفة») .]1١١/4[‏ 


وَحكم فرّض | لكماية أنه لهُ إِذَا فَعَلَّهُ مَنْ فِيْهِمْ كِفَايَة سَقَط الْحَرَحُ 


عَنْهُ وَعَنٍ اْبَاقيْنَ وَيَأنْمْ كل مَنْ لا عُذْرَ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إن ترك 
وَإِنْ جَهِلُوا. 


َه م6” سه م ا ا الات - 2 كن لك - 
وَفْرْوْضهَا كَثيْرَةٌ: (كَقِيَام بحبح دِيْيّة) وَهِيَ: الْبَرَاهِيْنُ عَلى إِنْبَاتِ 


وفي (المغني) : قَائَل في نسع بنفسه .» كما حكاه الْمَاوَرْدِيُ. ١‏ 
0 وكذا 2 لاع ش) عن اأشرح مسلما بزيادة الفتح على أن ل 
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فتحت ع [على «النّهاية؛ 45/4]. 


ونَظرَ البْجَيْرِمِيُ في قول «التّحفة»: قائل السموهم إلخ؟ لعفن 
0 برام اه فبمة لا 0 أنهفاق في 0 إلا في 
أصحابه قاتلوا بحضوره » اه الا مفلذت 0 3 يمع 


فيه قتال منه فيها ولا منهم. اه [على «شرح المنهج' 1147/4]. 


وتات ايا دوو اه ه َي قبل الهجرة ممنوعًا منهء 3 
بعدها فر بقتال من قاتله. ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرمء 
0 اموه مطلفاء فكان فرض كفاية». أ ما دام الكماز ببلادهمء 
فلا يَرِد 0 والخندق» وأمًّا بعد وفاته: فكذلك. اه «فتح الجواد) 


.])١956/[ 
(قوله: وَعَنِ الْبَاقِيْنَ أي: رخصة وتخفيمًا عليهم؛ فم 3 كانت‎ 
ك‎ ]١+/4[ القائم به أفضل من القائم بفرض العين». كذا في «التّحفة»‎ 
«الأسنى». وهو ظاهر 0 واعتمد الْمَحَلَىُ على «جمع الجوامع'‎ 

و١المغني)‏ و«النّهاية» [4:1/8] أن فرض العين أفضل. 


(قوله: نوطنا ا الكفاية. (وقوله: كُقِيَام بحجح دَنية) 


و 


شاه وهل 540 سمو سمس م 2 7 مين وا لك م قل 1ه 2 5 
العام سبحانه . وما يجب له من الصّفات ويستجيل عليه منهاء وعلى 
الاشعا لرافيط: عا ررق سف ال .م 4 الماك و السافه زعي اد لت 
0 ل 0 اك ال لا ب 


6 القغافا الما عاقامة مة الحجح لشي :القن وذ لك ان يكون في 
خطة الإسلام من 1 على المبتدعة م وتحصل به الكفاية في 
إقامة البراهين القطعيّة قلرج افك الدناثاث المقرّرة فى علم أصول 
الذي كإثبات الضّانع عا سحي نون بن :اليا غير ما فى التتاروية 
وغين وللكة ل ل ل ل ع ا 
بحيث لو نزل بأهل ذلك الإقليم ما يحوجهم إليه سَهُلَ عليهم 
مراجعتهء ويفرّق بين هذا والإفتاء الآتي بأنَّ ذلك يعمٌ الاحتياج إليه 
متكررًاء فتقيّد بمسافة القصرء بخلاف هذا. اه «فتح» ملخصًا [/17]. 


وكالخجج الذيكة خل المشكاات فى الذيوع .كنا .فى «التجنةة 
تال عيذم احبيات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين 
ومعضلات الملحدين» ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم 
الكلام الفيكة على الخكيات بوالالتاضة رمق نه فال الامام 4 لو 
2 النّاس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لَمَا أوجبنا التشاغل 
بهء وريّما نهينا عنه كما جاء عن الأثمّة كالشافعيَ» بل جعلّه أقبح مما 
عدا الشّرك» فأمًا الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم: 
فلا بُدّ من إعداد ما يُدعَى به إلى المسلك الحَقء ولك به المي 
فنا الذدفان رادل المففول نوكر النبية مق فروضن الكما ناض ونا 
من استر اس فئن أصل من أصول الاعتقاد: فيلزمه السيق في إزالته 
حتّى سيم عقيدته. اه. وأقرَّه في «الرّوضة)» وتَبِعَهُ الْعَرَالِنُ فقال: 
الك أنه لا عا د ولا مدحهء. ففيه منفعة ومضرَة» فباعتبار منفعته 


وقت الانتفاع: لول 1 مندوتث أو واجتٌ»ء وباعتبار مضرته وقفت 


(وَعُلْوْم اسار وَحَدِيِثْ» وَفْمَهِ زائك عل ها" لا بد هلد 
وَمَا يتَعلّق بِهَاء بِحَيْتُ يَصلْحُ لِلْقَضَاءِ وَالإقْتَاءِ؛ لِلْسَاجَةِ إلَيْهمَا. 


الإضرار: حرامء ويجبٌ على من لم يرزق قلبًا سليمًا أن يتعلّم أدوية 
أمراض القلب من كِبْرٍ وعْجْبٍ وَرِيَاءِ ونحوها كما يجبٌء لكن كفاية 
تعلم علم الطلبّ. اه كلام 1 بالحرف [4/غ١١؟).‏ ونحوها «النهاية») 


[8/لاء]. 


0 مسار بهَا) أي: بالعلوم الشّرعيَّة من: علوم 
العربيّة» وأصول الفقه». وعلم الحساب المضطرٌ إليه في المواريث 
والإقرارات بالوصاياء وغير بذلك مسنااياتى. فى :نات القضاءء فتجب 
الإحاطة بذلك 55 5158 الحاجة إلى ذلك. اه «تحمة) ]١١:/8[‏ 
و«نهاية» [547/8]. قال ذ في «الفتح): بخلاف ما لا علق به كالهندسة 


والعروض. اه [0/8؟؟). 


(قوله : كه صلم .. إلخ) متعلق ب اعُلّوْم». ولا يكفي في 
إقليم مُفْتِ وقاض واحد؛ لعسر مراجعته». بل لا بد من فى دعييا 
فيك "له وزيقدما نيت كز متقين على ميافة "القتصن: ؛ وقاضيين على 
مسافة العدوى؛ لكثرة الخصومات». أمَا ما يحتاج إليه في فرض عينيٌ 
اق عن ار أراد مباشرته ولو بوكيله: فتعلّم ظواهر كا ةد 
الثادرة فرضٌ عين» ويا تقورحه فرضص الكفاية في العلم على كل 
مكلّفٍ ذكر غَيْرٍ بَلِيْدٍ مكنيٌ: ولو فاسقاء لكن لا يسقط به؛ إذ 9 بل 
فتواه. ويسقط بالعبد والهراقة وبقوله ١‏ غْيْر بَلِيد) مع قولٍ المضف 
كابنٍ 0 95 0 المطلق ا 0 
درجه 0 المطلق؛ لذن ا كاين صاروا 2 والسيينة الها 


(وَدَفْع ضَرَرِ الخصوما مِنْ مُسَلِم وَذْمَىٌّ وَمُسْتَأْمَنِء اك 3 يَصل 
لكالة الاضطرارء 3 ار 0 تَحُوهِمَاء وَالْمُخَاطَبُ به: كل مُؤْسِرٍ بِمَا 


راد عَلَى كَمَايَةَ سدة ل وَلِمَمُوْنْهِ عن اختلال يت اال وَعَدْمِ وَفَاءِ 
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رَكَاةٍ. 


١6 


(وَأَمْرٍ بمَعْرَوْفِ) أ وَاحِبَاتِ السَرْعء وَالْحَفٌ عَنْ محَرَّمَاتِهِ. 


نشيل النين 2 عَنْ مُنْكرء أ المُحَرّم : َكِنْ مَحَلّهُ في وَاحِبٍ أوْ حَرَام 
مُجْمَعٌ عَلْيهِ عليه 4 أَوْ فِي اعْتِقَادٍ الْمَاعِلِ وَالْمُخَاطبُ به: ل تكلب لم 
يَحَف عَلَى نَخو عُضُوٍ وَمَالٍ وَإِنْ قل دَلَمْ يَمْلِب عَلَى ظَلنْه أن قَاعِلَهُ 


ع َو 44 3ن ومع دعرو 


يَزِيْدُ فِيْهِ عِنَادّاء وَإِنْ عَلِمْ عَادَةَ أنه لا يُفِيْدُهُ. بن يُغَيْرَهْ كل طَرِيْقٍ 
أفكنة وذ ين فَلِسَانِء نامكناة 3 بِالْغَيْنٍ قإِنْ عجر أنْكَرَهُ بقَلْبه. 
وَلَيْسَ لأَحَدٍ الْبَحْتُ وَالتَّجَسّسُ وَافْيِحَامُ الذَّوْرٍ بالظنُوْن. نَعَمْء إِنّْ 


َخْبَرَهُ بْقَةٌ بِمَنِ احْتَمّى بِمُنْكرٍ لا يُتَدَارَكُ كَالْمَئلٍ وَالرنَى ؛ لَرِمَهُ ذَلِكَ. 


اه «تحفة» ١١5١/4[‏ وما بعدها] و(انهاية» [57/6]. قولهما: إليهاء أي إلى 
درجة الاجتهاد المطلق». وإن كانوا مجتهدين فى المذهب والفتوى؛ بل 
هذان أيضًا عَزَّاء بل عَدِما مِن زمن طويل. اه «إمداد) [نقله «حميد» على 
«التّحفة» 6 ؟). 

(قوله: لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الاصَطرَارِ) أمّا المضطرٌ: فيجب إطعامه 
وإن احتاجه المالك في ثاني الحال. اه «فتح) [910/6]. 

(قوله: : وَعَدم وَفَاء رَكَاةِ) ا أو ندر أو وفعي أو وصيِّةٍ بسدّ 
حاجات 50 ولا يك الحكم بستثر العورة. والواجب 0 
الضرورة لوتمام الكفاية. اه «فتح الجواد») [/591]. 


لجسي ن 


هَنْكِ حُرْمَةٍ َتغْو مال قَالَهُ ابْنُ الْفُمَيْرِيَء قَالَ سَيِحْنَا: وَلَهُ احْيمَالٌ 


بَوْجُوْبهِ إِذَا 9 يَنْر جر 0 بهو وَهْوق الا رجه وَكلَامْ «الرَوْضَةَ) ,144/١[‏ 
7/٠‏ ] وَغْيْرهَا صَرِيْح فيه. انتهى [«الشّحفة» .]١١9/94‏ 


(وتخكل. 153 علي أخن: له بعد ننه العتيؤة غلته أن طلله 
ا كُثْرَ مِنْ 


إن عدر يعدن حمعةي و أذافها )”عد من لكخنليا إن كإن أكثر 
نِصَاب؛ وَإِلَا فَهُوَ فَرْضٌ عَيْن. 


0 ا ل 

0 5 اا ادعام 
ك 
سه الس 
4 

أ 

4 
لس #8 


(وَرَدٌ سَلَام) مَسْنْوْنٍ (عَنْ جَمْع) أي: اثنَيْن فَأكُثَرَء فيَسمط 


(قولهة إن غر) أى: العدالي الجنييوة علية» :ىولم عدر 
المطلوب ولو بنحو عُذر جُمْعةٍ أيضًا فيما يظهر. «تحفة» [91/؟15]. 

(قوله: وَكَإِحْيَاء كعْبَةِ أي: والمواقف 5 هناك. «مغنى» .]1١/3[‏ 

(قوله: بحَجٌ وَعْمْرَةِ) أي: ولا يُعْنِيى أحدهما عن 9 ولا 
الصّلاة ولا الاعتكاف والطّلواف عن أحدهما؛ لأنهما المقصد الأعظم 
من بناء البيت». وفي الأوّل ‏ أي: قوله: بحجٌ وعمرةٍ ‏ إحياء تلك 
المشاعرء والأقرب أنه لا بُدَ في القائمين بذلك من عددٍ يحصل بهم 
الها[ 1 ]نو إن كا قود هق اهل افحةاه رون نه تنه تومي لزاع وااضد 
فق لذ النعنازهة نيان القعنة 3 "الذغاء والتفاعة ,رهما حافلان 
بهء وهنا الإحياء وإظهار ذلك الشّعار الأعظمء فاشتّرط فيه عددٌ يَظهر 
به ذلك. اه «نهاية» [4/8:]. ونحوها (التحنة) [4/ 7١‏ 3]. 


الْمَرْضُ عَنِ الْبَاتيْنَ وَيَحْتَصٌ بِالَّوَابِء فَإِنْ رَدُوا كُلَهمْ وَلَوْ ربا 
ا ل لد لي ال ا رم ل يه 
عَلَى واحدٍ قَرَدَّ مَرَةَ قَاصِدًا جَمِيْعَهُمْ وَكَذَا لَوْ أَظلَّقَ عَلَى الأَوْجَه؛ 
0ك صل فَصْلَ ضَارٌ َدَتَلَ في قَوْلِي: ١مَسْنُوْنِ)‏ سَلَامُ 


ا عَلَىٍ 0 أ نَحْرٍ مَحْرَم 7 0000 0 وَكُذا على اين 
وَهِيَ 6 55 وَيَلْرمُهَا فِي هَلِهٍ 507 سَلام الرّجْلِء ما 


يا نر أ خرف فيَحْرم عَليْهَا رد سَلام أَجتَِ: وَمِعْلهُ 
انتداومع ا 17 ماو ونيا : ا ابتذاؤه أتمناة وَالفرف أن رَدَّهَا 
ا بخْلَافٍِ القدائك وردية كاله هيه اقر.» 


«الشّحفة» 4 وما بعدها]. 


الاي م ارود ال ار قر د مي و 
بقن رقي م اك ارو بر سس نيفلم زر 
كان لدي د صَبِيًا تحنء 


قَائِدَةٌ: الحُجََاحَ في كل عام سبعون ألفاء فإن نقصوا كُمّلوا من 
الملائكة. كذا ذكره بعضهم؛ فَرَاجِعْه. «بُسَيْرِمِي» عن ١ق‏ ل» [على «شرح 
المنهج» .]١18/4‏ وفي باب الحح من «بج) على «| اما د 
في حَبَر: أن الله وَعَدَ هذا البيت بأن الخ د يذاه 
فإن نقصوا كَمَلهم الله من الملائكةء ون الكية مر كالعروس 
المزفوفة» فكل مَن ديا تعلق بأستارهاء وسعوة خلنها حك :دلوا 
ا معها [انظر: «إتحاف السّادة الحتقية)» 5 5 حِمْنِي تقل عن 
الأَجْهُوْرِيٌ [1/ىاطلا. 


ل َال مِنْ مِنْ رَفع 00 ار 
8 0 م َانَِّي ظ 0 قَالَ 0 [في: «التّحنة» ا 0 
أنه يَلْرَمُهُ الرَفُعْ وُسْعَهُ دُوْنَ الْعَدُو خَلْفَهُ. 


وَيَجِبُ انصَالُ الرّدُ السام كَانّصَالٍ قَبُوْلٍ البَيْع بِإِيْجَابِ ولا 
0 بِتَقْدِيُم «عَلِيِْكَ) فِي رَدٌ سَلام الْغَائْبِ؛ٍ لذن فقيل نين ِأَجَنَبِيٌ » 
عزانت لْمَوْرِيّهَ قلا قَضَاءَء خِلامًا 5 يُؤْهِمُهُ كلام الرُوْيَانِيَ [انظر: 
«التّحفة» 5/9؟١5].‏ 


وَيَجِبٌ فِي الرَدَ عَلَى الأْصَمْ أنْ 5 بن اللَّفْظِ وَالإِشَارَة وَلَا 


آل 


ل 
- 


لوقه 7 1 إن جَمَعَ 0 علقديق الللط والإشارة: 

(وَابْتَدَاؤٌه) 0 السَّلَامء عد إِقَبَالِهِ وانضر اقفن علي مُسْلِمٍ غير 
نحو فَاسِتٍ أَوْ مُبْتوِع ٠‏ حَنَّى حن الك الف وإن طن عَدَمَ ارد 0 
غك اللو نعو كناك العاف كالتنتوية: للا قرو لغرك إن أرى انان 
بالله مَنْ بَدَأّهُمْ بالسّلام» [أبو داود رقم: 01910]. 

وَأَفْتَى الْقَاضِي بِأنَّ الابْتِدَاء أَفْضَلء كما 
0 إِنظارِه [انظر: «التّحفة» 57/94؟١].‏ 

وود الكداقية لخاد ملك ود زو كاد متكا كد 
له السَلَام ا سَلَامْ ؛ رو لِلنَهُي عَنْهُ [أبو داود رقم: 5509؛ 
اللرفدى ري 1 1 0 وَمَع م ذَلِكَ يجب د فيه ) بخْلاف : وعلك كك 
المّلامُ - بالوَاو -؛ إِدْ لا يَصْنُحْ للائيتاء. 


ا 


اك التخور انل 


وَالأَفْصَلٌُ فِي الابْيَدَاءِ وَالرّدٌ الإنْيَانُ بصِيْعَةِ الْجَمعِ حَتَى في 
الو ايو لأجل الْمَلَائِكَةَ وامخطي وَزْيَادٌة : 0 الله ركاه 
وَمعقر نك ولا يَكْفِي الإِفْرَادُ اله 


اوشم كر على لاخر ِنْ تَرَبَا؛ كَانَ الثَانِي جَوَابا الى 
مَا لَمْ يَقْصِدُ به الابْيَدَاءَ وَحْدَهُ كمَا بَحَنَّهُ بَعْضُهُمْ ؛ وَإِلّا َم كلا 1 


[انظر: «التّحفة» 9/9؟1]. 


رو ماي معو َو 


فروع: يسن كن كان السّلام ِلْعَائِبء وَيَلْرَم الرسِوؤل 0ه لأنه 
اك 0 0 مَا إِذَا وَضِيَ بِتَحَمُلٍ ل م 


9 
5 


ل ل لط دن على 


لو رَدهَة” فلك ركنا إن سكته وقال يقضهم: على الموسىي 
لي ا كما قَالَ شَيْحْنَا: إِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّة 

5 1 وَيَلْرَمُ المرسل إِلَيْه الرفافوةا ِاللّمْظٍ في الإرَسَالٍء وبهِ 5 
بالْكَِابَةِ فِيْهَا. 


وقد 11نم نانم قا للع و مدنا توي زلف عاك 
وَعَله بالكاح ةلافكل المتهون فذاق رود رفم 4 ]هد رسكن بنط 
َدْبَ الْبَدَاءَةٍ بالْمْرْسِل. 


(قوله : عَلَى الوقن 6 اا بالسّلام. 

(قوله: وَمَحَلَهُ كُمَا قَالَ شَيْحُنَا. .. إلخ) ليس هذا من قولهء ولا 
فر وال شيكةع درل من قول البخضى»: كما عزا.ؤلف فقن «التحقة النه 
ل [/13] نعمء هو 0 للبعض عليه ؛ فتنسّه. 


4 ١ 0 
ىت‎ 0 


رع امبرو 2 لماع م مى هم جره 6 0 0 لم 
حرم أن بدا به دميا» ويسكسشه وَجَوبًا ولو بفلبهِ إن كان م 


3-6 


وو ل وخر قات ارا" أن يدول ايقاوة متنا ترعان 
عِبَادٍ الله الْصَّالِحِينَ. 


َل عدت السَّلَامُ عَلى قَاضِي حاجة بَوْلٍ 7 غَائْط 1 جِمَاعَ أو 
السيحافة وَلَا عَلَى شَارِبٍ وآكل فِي فَمِهٍ اللّقْمَهُ؛ لسغل للضي 
فَاسِقٍ. بَْ سن كه عَلَى مُجَاهِرٍ يفِشقه. وَمُرتكب َنْب عَظِيْمِ لم يَقْبْ 
فك وَمبتَوع. إلا لِعْذْرِ أو حَوّفِ م4 3 عَلَى ل وَساجدٍ 
وَمُوَدْنْ وَمَقِيُم وَحَطِيِب وَمَُسْتَمِعَه » 9 5 عَلِيْهمْ إِلَّا مُسْتَمع الْحَطِيْبِ 
ليه علو دلقه بل يكم البَدُ ا الاة َاْمْجَاِعٍ 
ال َيسَنَ 0 َإِد كا الح ره و لسر نّْ السلام 

ار 000 لِمَنْ في 7" وغل اللَفْظِ وَلِمْصَل وَمُوَدْنِ وَمُقِيُم 
ا َإِلَا مْبَعْدَ الْمَرَاعْ ‏ أيْ: إِنْ مَرْبَ الْمَصْلْ ‏ . وَلَا يَجَبُ 

وَيُسَنّ عِنْدَ التّلاقِي سَلَامُ صَعِيْرٍ عَلَى كَبِيْرٍء وَمَاشِ عَلَى وَاقِفِِء 
وَرَاكبِ عَلَيْهِمْء وَقَلِيْلِيَْ علي وين 


فوائد4 21د 2 الظَهْرٍ مَكَرَوةٌ: وَقَالَ روه حَرَام وَافْنَي 
التؤوي بِكْرَاهَةَ الا جنا رامن وَتَقَبِيْلٍ نحو رأضق أَر يَدِ 1 رجل. 


معرية 


3 لزنا 6 
رصار 7 هم 

/ ا لض اه 00 ل امه 
يك فبيما نحو عَنِيٌ [انظر: «التحفة» 9/4؟١؟]؛‏ لحديث : امن توّاضع لِعَنِىٌ 
ٍِ ور 

ذهب ثلثا دِيِنْه) [البيهقي في: «شُعب الإيمان» 59/1١1‏ إلى 7377؛ وانظر: ١كشف‏ 


الخفاء» 551١/5‏ وما بعدها]». وَينْدَت ذْلِكَ لنخو صَلاح 0 عِلم أو شرف ؛ 


7 


2 
ع 


أن 5 اا دة 0 يَدَ ع و [انظر: (سير أعلام الشلاء» .]١ 6/١‏ 


وا القِيَامُ لِمَنْ فِيْهِ فُضِيْلة ظاهِرَة مِنْ نحو صَلاح اواعلم اد 
وَلَادَةٍ أَوْ وَلَايَةٍ يق مَصحَوَبَة بِصِيَانَة قَالَ الر عن :السلدر زر لمن زجي 


سي صو ل يضوم ويحرم 
عَلَى الرجل أن حت قِيَامَهُمْ لَّهُ [انظر: «التّحفة» 9/9؟5]. 


20 ل بس 


0 ل قَادِم 5 سَمْرِ ومكائفة) للاتبّاع [انظر: «التّحفة؛ 590/9]. 


ركاتيتت عَاطِسٍ) بَالِغْ 100000 
ارَحِمَكُمُ اللهك)» وَصَغْيْر وخر حَمِد الله بنخو : 00 الها نه ا 
عَلَى الْكمَايَةَ إن سومع 0 ا عَيْنٍ إن سَمع 0 إِذَا حَمِد الله 
0 ار 
الع ا 11 امون عاو كاج اشرو عدر رابالا 
لله رَبّ الْعَالَمِيْنَه وَأَفْضَلْ مِنْهُ: الْحَمْدُ لله عَلَى كُلَ حَالٍ. 


1 
2 عو 
ا ل ا ا ف - له كك 0 


دَحرَحَ بِقَوْلِي: «حَمِد الله مَنْ لَمْ يَحْمَدَهُ عَقِبَهُء فَلَا يُسَنْ 


لع سمس 


اللا له» فَإِنْ شَك»؛ 0 يَرْحَم الله ن حمدهء كن 0 


ود ووع ,2 2ه دمع 


6 
6_1 


هي سمه 


م للا سم نو على سين وخمضن. صنوتة 


2 


يَعْفِرَ الله 


ا 


و كتدعو زعى دفر م 0 
أَمْكَنَهُء وَإِجَابَةٌ مُشَميه بنخو: يَهْدِي بم الله وَيَضْلً الي 


2 3 
لكم؛ للآمر به [البخاري رقم: 4؟15]. 


0 2 لخدف 5 التَتَاوْبِ طَاقتَه » وَسَبْرٌ فيه 00 في الصَّلَاةِ 


وَالْجِهَادُ فَرْضُ كَِمَايَةٍ (عَلَّى) كُلَّ ملم (مُكَلفٍ) ) أيْ: بَالِعْ عَاقِل)؛ 
لِرَمْع الْقَلَمِ عَنْ غَيْرهِمَاء + ا(دكر)؛ ل اتا (خر) قلا 
يَجِبُ عَلَى ذِي رق و اا عضن وَإِن ا ؛ لِتَقصيء 


2-4 


(مَسْتَطيء لَهُ سِلاح) قلا يَجِبُ عَلَّى غَيْرٍ مُسْتَطِيْعِ كفطع ا 
رتسي اتتابج يَذو» وَمَنْ به به عَرَح بَيْنٌ أو مَرَّهْنٌ تَعْظمُ مَسَقَّعه مَسَفَمَهُ 
وَكَعَادِم مُوَدِ وَمَرْكُوْبٍ فِي سَفَْرٍ قَصْرٍ تافل ذَلِكَ عَنْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْرَّمُهُ 


مُؤْلنهُ كما فق الح ولا على من لمن لَهُ سِلَاح؛ لأنَ عَادِمَ ذَّلِكَ لَا 


م 


(وَحَرْمَ) عَلَى مَدِيْنِ مُوْسِرٍ عَلِيْهِ دَيْنٌ خال 2 يُوَكُل مَنْ يَقَضِي عَنْه 
مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ (سَفد) لِحَهَادٍ رَغْيْرو وَإِنْ قَصْرَء ونال كن 
مَحُوْفَاء أَرْ 0 رِعَايَةَ لِحَقٌ قٌّ الْغَيْرة ٠‏ وَمِنْ ثم جَاءَ في 


ااه 0 


مشَلِم : «الْقَئْلُّ فى مد آله 6 كل شََيْءِ إلا الدَّيْنَ) [رقم: 1887]» 
دبلا دن عْرِيِم) أ 3 57 وَهَوّ مِنْ أل الإِذْنِء وك كان الْغَرِيُمُ 


م 
سكدن عه 


دما وَإِنَ كان بِالدَيْنِ رَهَنْ ونيقى أو كَفِبْلٌ 00 

للا ل ال الل 
َيْسَ بِكافٍ فِي جوَازٍ السّفْرِ؛ِ مُعْتَِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فْهِمَ مِنْ كلام 
التق هنا 
0 ابْنُ الرّفعَةٍ وَالْقَاضِيٍ أَبُو الطَيّبٍ وَالْبَنْدَييْجِيٌ وَالْمَروِنِييُ : لا 
في الْحَرْمَةٍ ف المَصْرِيْح بالمنع » وَنَقَلهَ القاضي إِيْرَاهِيم ابْنْ ظهيرة. 
وَلَا يَحْرْمُ السَمَرٌ - بل ولا يُمنَعْ نه - إِنْ كان مُعْسِرَاء أَوْ كَانَ 
الدَينٌ مُوَجََلَا شار بِشَرْطِ وُصُوْلِهِ لِمَا يَحِلَ لَهُ فِيْهِ الْمَصْرٌ 


وم اس 


وَهُوَ مُؤّجَل. 
(َ) حََرُمَ السَّفَرٌ لِجِهَادٍ وَحَجٍ ل بلّا إِذْنٍ (أضل) مُسْلِم أت 


1 وَإِنَ علا 5 أن رت 5 وَكذا يحرم بلا دن أضل 


سَمْرْ لم تَعْلِبُ لب فيه السَّلَامَةُ لِتَجارة ؛ (لا) سَفْرٌ (لتَعلّم فَرْضٍ) وَلوْ كمَايَة 
ع كطلي الخو ودرحة الْمَتْوَى ب قلا يَمْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأَذَنْ أضله: 


7 دَخَنُوَا) أن الْكُمَارُ (بَلِدَة لنا؟ تَعَيّنَ) الْجَهَادُ (على أغلهًا) 
0 ألما الدَفْعْ ِمَا أَمْكَنَهُمْ. وَلِدَُع مرتتان: 


00 


إِحْدَاهُمَا: أنْ يَحْتَمِلَ الْحَالُ اجْيِمَاعَهُمْ وَتَأَهُّبَهُمْ لِلْحَرْبِء فَوَجَبَ 
الدَْعْ عَلَى كُل مِنْهُمْ بِمَا يَقْدِرُ عَبّى على من لا يل اْجهَاك تشر: 
قير وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ رك ما فِبْهَا كوه بلا إِذْنِ مِمّا مَرَّء وَيُعْتَمَرُ ذْلِكَ 
لِهَذَا الْحَظبٍ الْعَظِيِم الذق لا ميئل لأهماله: 


ليا أَنْ يَعْسَاهُمْ امار 3 يتَمَكُنُونَ قن جه لاحن 
انق هاو اوداق عله 11 دن إن جد فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ 
لي ون اي تا ا ب د اد فلتي انما الاسْسْلاء 


وَاسْتِسْلَامث؛ إن عن إن امتح هه كيل وَأَهْنَتْ الْمَرْأَ 03 إن 
أَعِدَتْ؛ٍ إلا تَعيّنَ الْجِهَافُِ فَمَنْ عَلِمَ أو ظَنّ أنه إن أخل تفرع ؛ 
امتنع عليه لاد ما مر آنمًا. 


لِخَلَاصِهِ إن رجي. ش 


سلا لل لا اس 
ا م 
وا مت 


اااي انه لطر ار كتير فليا راز لواو اقية رَفْرْضَ 


عَيْنِ في حَقّ مَنْ قَرْبَء وَفْرْضَ كِمَايَةِ في حَقٌ مَنْ بَعد. 


ل 
0000-7 


(وَحَوُمَ) عَلَى مَنْ هُرَّ مِنْ أَهْل فَرْضٍ الْجِهَادٍ الآنَ لا غَيْرِهِ مِمَنْ 
مَرَّ (انْصِرَافٌ عَنْ صَف) بَعْدَ التَّلَاقِي وَإِنْ قلت عن 1014 إذ1 نك 
قَبِلَ؛ لِعَدَّهِ كلل الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفٍ مِنَ السبع الْمُؤْبِمَاتِ [البخاري رقم: 
5 فسلم #رقني” 4] وَلَوْ ذَهَبَ عت 0 ارم بالْحِجَارَةِ؛ 3 
لال مات مان ناض ذ: 5 وَجَرَمَ بَعْضْهُمْ بأَنْهُ إِذّا غَلَبَ طن 
0 الماك شن غَيْرِ نِكايَةٍ فيهم وَجَبَ الْفْرَارُ [انظر: «التّحفة» 17/4 ؟]. 


مهم .و 


(ِذَا لَمْ يَزِيْدُوا) أيْ: الْكْفَارُ (عَلَى مِثْلَيْنَا)؛ لِلآَيَةِ [الأنفال: تدك 
وَحِكْمَةُ وُجَؤْبٍ مُصَابَرَةٍ الضّعْفٍ: أن الْمْسْيَ تنافل على اخندق 
الْحُْسْتَيَيْنَء الشَّهَادَةٍ أو الْفَوْذِ بِالْعَييِمَةٍ مَعَ الأجرء وَالْكَافِرٌ يُقَاتِلُ عَلَى 
اموز اليا ؛ 


| 


ا 


72 2 00 0 : 01 سمه 000 اه 306 2-051 5 
ما إذا رَادُوا عَلى المثلين ‏ كُمِتَتَيْن وَوَاحِدٍ عَنْ مِنَةِ : فَيَجَوْرْ 
الانصراف مطلقا. 


ارم -- 0 د أي مر كان فينا قدَّة 
ضعماء » 00 اتصراف مئة ضعفا. عن مئهة 07 م أيطال في 
7 شارمو نهو لو هوا اموواو ما تزاعنى: العندو عند قار 
الأوصاف. اه «تحفة» [44/4؟ وما بعدها] و«نهاية») [57/48 وما بعدها]. فى 


إطلاق الشّارح جواز الانصراف مع حذفه هذا الاستثناء قصورٌ مضر 


ل ع سن لل 


وحرم جَمْعْ مُجتَهِدَوْنَ الانصَرّافٌ مظلما إِذَا لم امون 0 
ع ألناء لِخَبَر : «لْنْ ف ْنَا م ألما فين لد [أبو داود 0 
١‏ الحاكم في: «المستدرك) رقم: ه«*55. /ا؟؛]» وَبِه خصَّتٍ الآَيَهُ 
[الأنفال: 17]» وَيَجَات: بأن الْمُرَادَ مِنّ الخرنيف :ماله خلي ندا 
العدة الطلمدة ٠‏ قلا تَعَرّضَ فيه فِيْهِ لِحَرَمَة فِرَارٍ وَلَا لِعَدَمِهًَا كُمَا هو وَاضِحْء 


وَإِنَمَا يحرم الانصرّافُ إن قَاوَمْنَاهُمْ إلا مَُتَحَرْفًا لِقِتَالٍ كا 5 َه 


2-6 5 


ل يستنجد بها عَلَى اده وَل بعيلة. 


00-0 مع كك ٠‏ 6 سم 60 سلس َه 
وى ذَرَارِي كُمَارِ) و عَبِيْدهُمْ وَلَوْ مُسْلِمِيْنَ كَامِلِينَ (بأسر 
ورا موه > ءَ 


يرف حَربيٌ نّ مقَهور لحربيٌ ِالْمَمٍْ ا يَصِيْرُوْنَ بنَفْس الْأسْرٍ 0 لا 
0 مر أَمواكَ الك 


سا عم 5 د 0 3 ا زد 8 -ه 0 
وَدَخَل فِى «الذرَاريٌ» الصَّبْيّان وَالْمَجَانِيْنُ وَالنْسْوّان. 


وَلَا حَدّ إِنْ وَطِئ غَاتِمْ أو أَبوْه أو سَيْده أمَهَ في الْعَريمَةٍ وَلَوْ قبل 
حيار التَّمَلْكِءٍ لأنّ فِيِهَا شُبْهَةَ مِلْكِء وَيُعَرّرْ عَالِمٌ بالتَحْرِيْم لا جَاجِلٌ 
به إِنْ عذِرَ لِقُرْبٍ إِسْلَامِهِ أو بُعْدٍ مَحَلَّهِ عَن الْعْلَمَاء. 


(قولة: إل متكرنا) الى يشتفلة عن .كله كم أو لأرفع منه 
أو أصون عن نحو شمس أو ريح 0 عطش. (تحمة») [25"/49؟]. (وقوله: 
3 متَحَيْرًا) أي : ذاهبًا إلى فئة... إلخ. 


اميم وا وَلَو 00 كاد في : 0 يت 52 لخد ا َإِدِ كَانَ 
إسْلَامُهُ قَبْلَ عُلّْقِه فَلَوْ أَمَرَّ أَحَدُهُمَا بِالْكُثْرٍ بَعْدَ الْبْلَوْمْ؛ فَهُوَ مُرْتَدَ مِنّ 
الآن. 


(وَلإِمَام) أو أمِيْرٍ (خِيَارٌ فِي) أَسِبْرٍ (كَامِلٍ) تلو وَعَشْلِ وَذْكُوْرَة 
وَحَرَيَّةٍ 0 أَربَع خِصَالٍ: 9 (قدلٍ) بضرب الرَقَبَةِ 31 ع (وَمَن) 
عليه ِتَحَلِيَة سَبِيْلِهء (وَفِدَاءِ) بِأَسْرَئ 00 مَالِء فَيَحَمس 1 
بِنَحْو سِلَاحِنَاء وَيُقَادَى سِلَاحَهُمْ ِأْسْرَانا 0 الدج لا بمَالٍ [انظر: 
«التُحفة» 7407/4]» (وَاسْيِرْقَاقِ)؛ فَيَمْعَل الإِمَامُ أَوْ نَائِبَّهُ وَجَوْيًا الأحظ 


0 بِاجِتَهَادِه. 
مر غَيْرَ كَامِل ؛ لَرِمَنهُ قِيْمَتّهُه أو كَامِلًا قَبْلَ التَّخْمِير 


آهل 


.هه ع مم م6 
فيه؟ عرزر فقط. 


(فولقة نواد كن قلاف أى اعد افير لهه رمك غلوفي) ا 
الفرع. وانظر ما فائدة هذه الغاية؟! فإِنْ الفرع حينئذ ينعقد مسلمًا 
بالإجماع لا بِالتَِعيّة فلا يضر ما يطرأ بعد ذلك من ردَّة أحد أبويه أو 
أحد أصولهء كما في («الْبَاجَوْرِيَ) [على «شرح ابن قاسم» 151/4]؟ تأمّل. 

رقؤلمة ا اعت الو امد . إلخ) عبارة «العباب»: فإن قتلهما 
الإمام أو غيره؛ لزمته القيمة. اه [4/0؟195]. وعبارة «الفتح»: ويضمن 
الإمام بقتلهم ولو لشرّهم قيمتهم للغانمين» ويأثم» إلا في عبد فيه 
0 ا إن الأصلح قتله على الأوجه. اه .]:١01١/[‏ 

(قوله: قَبْلَ التَّخْييْرِ) أي: اختيار الإمام ما بعدهء فإن كان بعد 
اختيار الإمام القتل أو قبله: فلا ضمان إلا التَّعزير» وإن كان بعد 


2 69 


(وَإِسْلَامْ كَافِرِ) كَامِلٍ (بَعْدَ أُسْرٍ بَعْصِمْ دَمَهُ) مِنَ الْقَمْلِ؛ لِحَبَرٍ 
مدا «أينث أن أقائل الثَافَنَ حك يَشهْدُو1 أن لأ إله إلا النده 
فَإِذَا قَانْوْمًا عَصَمُوا بن دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقهًا» [البخاري ركم: 6 ؟ 
مسلم رقم: 1 
وه ا و نيك رخ لاو الام رركا 
و 00-00 و زر 


1 00 0 95 2 م عشي ب 2 7 


اختيار الإمام للفداء. فإن كان بعد قبضه الفداء وقبل وصول الكافر 
لما مقس معلنه نا ليه" [الوو كمه :وق كان بغ :وصولة لما مه فيدر ». جوإن 
كان قبل قبض الفداء وقبل وصوله لمأمنه: ضمن بالدّية]» ويأخذ منه 
الإمام قدر الفداء» والباقي لورثته» وإن كان بعد وصوله لمأمنه: فلا 
فينان أن إن كان القعل بعد الم <-فإن. كان قبل :وضوله لمامنه؛ 
0 نالدية لورثته» وإن كان بعد وصوله لمأمنه؛ فلا ضمان. اه 
١‏ بجِيْر مِي ) [على «الإقناع» 700/4 وما بعدها]. ومنه تعلم ما في كلام الشّارح 
مذ الاتحسال: 

(قوله: إِذَا اتَارَ الإمَامُ رِقَُ) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه 
أو لمن عليف 'وهؤز ظاهر. اه اسماء ومعلوم أن الكلام في مال لم 
د ا وسة” عمد لذن العا ب 
ملكوه اق كله عدن تعسنه > :فكان افر اه الع ب) عيلنن ااتح) 
[43/4: ؟١)].‏ 

(قوله: وَلَا صِعَارَ أَوْلَادِِ... إلخ) أي: ولم يَذكر هنا: وصغار 
أولاده؛ للعلم... إلخ. 


(قوله: لِلْعِلّْم بِإِسْلَامِهِمْ) قال في «التحفة»: أي: من كلامه 


77 


-- 


الحَرب 5 أَرِقَاءَء وَِذَا اه في الإسلام وَهُمْ م أخْرَار: لم ا 
ِامْينَاع رو الى عَلَى مَّنْ قَارَنَ إِسْلَامُهُ حَرَيّتَة وَمِنْ ثُمّ أَْجْمَعُوا عَلَى 


0 


د ا ا 00 بايا 


ووو 9 ن 


وَمِنْ ثم بَتِ الْجْيّارُ في بَاتِي الْحِْصَالٍ السَّابفَةٍ مِنَ الْمَنْ أو الْقِدَاءِ 
0 ارق ار جَوَازِ ااا مَعَ إِرَادَةٍ الإقَامَةِ في دَارٍ الْكَمْرِ إن كَانَ 


ع ير ا 0 


0 ا يد لي 


لاعس 


الآتي؟ إذ التّقييد فيه بقبل الطّفر لإفادة عموم العصمة ثَمَّ بخلافها هنا 
لِمَا ذكر في المال... إلخ [48/4؟ وما بعدها]. ومنه تعلم ما في عبارة 


ان 


(قوله: كر صَغْيْرًا) لمن (قوله: وَيَبْقَى) كذا 
في ا ال [59/4؟] وفي نسخ هذا السّرح المطبوعة. ولم أَرَ 
ذلك في نْسَخْ الحظ منه الموجودة . 


؟ 
007 


(قوله : فى الا راجع لقول المدن ايَحْصِمْ مك 


(تولعة :رك ار لزاع سيقي أن عفن ا اناده 


0 ري مع إرادته الإقامة بدار الحرب. الع ش» [على «النهاية» 
]. 


)١(‏ وكذا «القديمة»)» وقد وضعته بين معقوفتين. [عمّار]. 
(؟) والمئبت في الشَّرح ما في «القديمة». [عمّار]. 


2 0605 


00 رما 0 (وعاله) 0 اه 00 0 ا وَكَذَا 
َرْعَهُ الْحُرَّ الصّغِيْرَ أو الْمَجْنْوْنَ عِنْدَ السَّبْي عَن الاسْيَرْفَاقِه لا زَوْجَتَهُ 
فَإِذَا حت 00 شد الدخؤل: الْقَطَعَ لت وَإِذَا سُبِيَ رَوْجَانٍ 


5-8 
أ 


وَ أَحَدُهُمَا: الْمَسَمَّ النَكاحٌ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَا حُرَيْن؛ٍ لِمَا فِي خَبَرٍ مُسْلِم 


(قوله: أيْ: نَفْسَا عَنْ كُلَّ مَا مَرَ) دخل فيه القتل, والرنه غك 
ون العررة عبااامم عن تنم 11( الدع يهنا اريف يج كر با ايك يه جك له 
كمأ فئ اسم" [على «التّحفة» 50/9 ؟]. 


(قوله: لا 0 ا ولو حاملا منهء» فلا يعصمها عن 
الاسترقاق؟؛ لاستقلالها. «تحفة» .]15١/9[‏ 


(قوله: فَإِذَا سبيّتٌ) عبارةٍ «التّحفة»): فإذا افر دكأ" حكم 
ورا 3 ابعر ااانه تترن. ينكسلا سبو -: انقطع نكاحه في 
الحال ولو بعد وطء؛ لزوال مِلكها عن نفسهاء فملك الرَّوج عنها 
[أولى]؛ ولحرمة ابتداء ودوام نكاح الأمّةٍ الكافرة على المسلم. ا 
.]١51١/4[‏ 


(قوله : لْمَسَحَ النْكَاح بَيْنَهُمَا إن كَانا خَرَيْنِ) أي : وإن كان الرَّوجِ 
فتميلمنا: (تحقة) [9/؟5١].‏ 6 0 في سبي الزيج إن كان صغيرًا 
أو ع و0 أو كام واختار الإمام رقهء فإن 02 عليه أو فادى به؛ 
سكم تكاضة» والتعبيدك بكونهما خُرّين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا 
كان احعدهها: خخ 1 :والاضر عر فلقاة ب ولسين اذ اقلق كاتنت خرة وهو 
رفيق : : سبيت وحدهاء أو معه: 00 أيعاء والحكم في عكسه كذلك 
إن كان الرّوج 50 كنا وأرده الإمام. اه امغني» .]4١/1[‏ 


سل ا لا ا سه 
اه أ امه 
رص ,2 


اقم استم اما الا امير يَوْم م أؤْظاس راطف ]المشيتاك 
الْمُتَرَرجَاتِ نَرَّكَ: «والشخصكث4 أَيئ: الْمُتَرَوْجَاتُ «اينَ أليْسَكهِ إلا ما 
ملكت سنك 4 [النّساء: 2]14 فُحَرّمَ ان لخاد الم و اك إلا 
الاك 


فَرْعَ: لو اذٌَّعَى ايد تقارد إِسَلَامَهُ ا ا 
ام وَيَجَعَل مسلما ‏ مِنَ الآنء ا بشَاهِدٍ اران 


2 1 وي تع ةاعر 4 0م 7 0 5 
ولو ادعى أ سير أنه مسلم : فإن أخد من دارنا ؛ صدق كد أو 


(وَإِذَا ارد ا الْحَرْبِيُ (وَعَلَيْهِ ديِنَ) لِمَسْلِم 0 ع ب 
5 وَسَقَطَ إن كان لحربيٌ. 


_ 
ع 59 2 ه22 5 - 2 


وَلو الدرمن حَربيٌ مِنْ خربيٌ أو غيره أو اسْتَرى منه شيْئَاء ثم 
امار اعديا 0 و0 


2 


شك الغديت: 5 0 كلل فضا لوس ره 
0 وَلأَنَ الْحَرْبِيَ لَؤ أَثْلف مَالَ مُسْلِم أو ذِميّ لَمْ يَضْمَنْه من 
م 


(قولهة فإن أخد مِنْ دَارنًا. .. إلخ) ظاهره: أنَّ هذا التفصيل لا 
2 في المسألة النَي قبلهاء وآأد مُذَّعِىَ الإسلام فيها لا يصدّق مطلقًا 
ما لم يثبت بالبيّنة كما مرّء ولعلّ الفرق: قوّة الإسلام الأصلىٌ عن 
الإسلام الطارئ» وبه يندفع ما أبداه الْمُحَشَّى ؛ فتأمّل. 


060 ا 


فَرْعٌ: لَوْ قَهّرَ حَرْبيٌ دَائِئَهُ أَوْ سَيِّدَهُ أو زَوْجَهُ: مَلكهء وارتفع 
قود سو وقية الوق نت لح حو ا م 1 ا ا ا 
الدَّيْنُ وَالرّقٌ وَالنكَاحُ وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُوْرُ كَامِلاء وَكَذَا إن كان القاهر 


9 


و 2 ه6 ب 
بَعْضًا لِلْمَفْهُوْرِه وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَاهِرٍ بَيِمُ مَفْهُوْرِهِ البَعْض؛ لِعِنْقِهِ عليه 
5-0 مه هه و 


خلافا للس للسمهروى: 


2-- 0 ى برس 8 0 جه ار 8 ابن 3 
0-0 قال كا فى ااشرح المنهاج»: فل كثر الختلافٌ النامٍ 
ع رمه 3 0 ص0 - ع2 ا مه 5 ذه 7 8 
وَتَأَلِيْمُهُمُْ فِي السَرَارِي وَالأرِقاء المَجْلوْبِيْنَ مِنَ الرُوم وَالهنديِء وحاصضل 


ا 2 .ةا اه 2 و 1ه 01 را 2 لوب ا الو م 0 له 00 

د 2 - د ا براي 0006 و 2 5 ع ا اس وي 2 - ع 

تسم يحل شِرَاؤُهُ وَسَايِرٌ التََصَرَفَاتٍ فِيّْه؛ لِاخْيَمّالٍ أن اسِره البَائِعٌ له 
31 ع مع وى رخ سا ع 8 


علنى التفي معطو فتهي سول جتع_ متمد وين 


تَظَامَرَ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالإِجْمَاعٌ عَلَى مَنْع وَظءِ السَّرَارِي الْمَجْلْوْبَة مِنَّ 
الرّوْم وَالْهِنْدٍ لذ اتشا من يفي «الغنايم ا 
غلى تاغل أن الكانة له العشلمون: الل سين ين اموه كل 
الاغينَام : 3 الخد نا فيو له ف الكو زواخلد الأيكو الثلانة فى حول 
لِلشَّافِعِىَ» بَلْ رَعَمَ التَّاحُ لْمَرَارِيُ أَنَّهُ لا يَلْرَمُ الإِمَامَ قِسْمَهٌ الْعَنَائْم وَلَا 
الوطوسن 1 ان ود ا ا رم 
000 


9 8 واس 0-0 3 شاه ع مم امل 2 اي 8 لي .ته كم 
بأنه مَُخَالفك للإجماع. وَطردى من فكع بيده غَنْيْمَةٌ لم ب ردها 


(قوله: وَلَا حَيْفت) أي: جؤر وظلم بإعطاء بعض الغانمين 


وحرمان الباقين؛ وإِلَا فيمتنع وطؤهن. 


ا 
اللصصدا ” 


لِمُسْتَحِقٌ عُلِمَ؛ وَإِلَّا ده كلجال 0 3 لذي ١‏ 5 


,رم و 2 2 0 
الظَفَرٌ 2 علين ا وَمِنْ 0 كان اليد ا م 5" من 


وَصْلّ له شوة يَسْتَحِمَهُ مِنْهُ حل [ ا وَإِنْ ظَلِمَ الْبَافوْنَ. َعَم 
الْوَرَعَ ركد السركيدان ل لاماي لول اي لال ل 
وا ل اعضاو صم اه ا “ف يت لز 7 ع 

الغالبَ عدم التحميّس وَاليَاْمن مِنْ مَعْرِفَةٍ مَالِكَهَاء فَيَكُوْنَ مِلكا لِبَيْتِ 
المالٍ. انتهى ١55/4[‏ وما بعدها]. 


كه الغيق افتو زوق إذا لعريقة ‏ باشل ولق بف لدي 
ان خرف انلها ود لماي ايه 1 قله اذ اليل 
لكر كا د اعوط ا ونور ود ل ل ري لوه قَإِنَ لم 
يَعْيِقَه؛ بَاعَه الإِمَامٌ مِنْ مُسْلِم أو دَفْعَ لِسَيّدِهِ قِيْمَتَهُ مِنْ مَالٍ الْمَصَالِح 
وَأَعْبَقَه عَنِ ملي الا لَهُمْ وَإِنْ 0 الْهُدْنَةٍ - وَشْرِط 
ان سين و 0 َإِنْ لَمْ تَكُنْ لَه 
لم عير لطووة ارد إلا ود عَلَيِهِمْ بِطلَبِهمْ بِالتَّحْلِيَةَ يَبنَهُ وَيَيْنَ 
طالِيهِ با بتار عَلَى ار مَعَ طَالِبهء وَكَذَا لا يُرَدُ صَبِيٌ وَمَجمْوْنَ 
وَصَنَا الإسْلامَ أَمْ لاء وَامْرَأَةٌ وَخبْتَى أَسْلَمَنَا 


وَلَوْ لَِحْو الأب ؛ لِضَعْفِهِمْ. وَيَعْرَمُوْنَ لنَا نيان با امو ل ا 4 


ا 


(قوقه 1ن1نا) فسا الخروطه :وقاعاء 0 وده 
او اه 00 إليْنَاه حاليّة معترضةٌ بين فعل الشَّرطٍ وجوابه 


الذى. هو إن لم تكن له ...... إلخ»: 


٠ 7 ٠ 
ل ا‎ 
يدا‎ 


قِيْمَة قى د 
َيْمَةَ رَقِيْقٍ 4 
2ك 
لعرتك: 


فول 20 
: قيمة 50 
يِمَهَ رَقيق) أي: 

: ) أي : 0 
5 00 يذ فى كل الء 

9 5 رتكا اى: 0 3 0 

ظ ا ل . وهرب مثا | 17]. 
ظ إليهم.» وقد 2 ا 

598 مزهو أنه و كرد 
يردوا 


ل 
م )ا مه 
ووس و 


(بَابُ القضَاءِ) 


الك أَىئ: الْحَكُم 0 الاضن: 

والاخ قله قار الإجماع : ا مدل تي ال 
أشَّدُ [المائدة: 44] وَقَوُلَةُ : ناعم ب بكم بالْقَسَطْ» [المائدة: ؟ك] 
00 0 الما «إذَا اد 00 0 لد 0 


6س سلس 
يَاتُ القضاء 


أصله : فضاي؛ أنه من قضيت» قلبت الياء همزة لتطرّفها إثر 
الهف 1 لعفي [على «شرح المحلَّئٌ' 95/4؟]. وَجَمْعُه: أقضيةء كقباء 
و0 وف لحدا دكا انم انفنا وهب أن القاضي 0 بالوة 
ويمضيه -. وشرعًا: الولاية الآتية» أو الحُكم المترئّب عليهاء أو 
إلزام من له الإلزام بخحكم الشّرع ؛ فخرج الإفتاءً. اه اليا زهرة؟؟]. 
والقيام بالقضاء يفضل الجهاد للفتح لا للدَّفم. وهو دُون الإمامة 
العظمى فى الفضل وفوق الفتوى. اه «عباب» ]٠٠١9/5[‏ 


06171759 


الارم رقم: 907"لا؛ مسلم رقم: 7/15 ]١‏ وفي رواية دل الأو «هْلهُ ع 
1-6 0 فى االمشسخدزك» رقع: بدح 9/0١11]ء‏ قال 5 شرح 


00 


00 جم الفتلمزن عَلَى أن هَذَا في حَاكِمٍ عَالِمٍ مُتهِدٍ. ٠‏ أَعَا 
ع م بِجَمِيْع أخكامه وَإِنْ ؤائلالكوات؟ لأن إضاكة القافكة 
[١1/ملا؟].‏ 


وَصَمَّ حَبَرٌ: «الْقْضَاةُ ثَلَانَه: فَاضٍ في الْجَنَّهّ وَقَاضِيَانِ في الثَارِ) 


عه 


3 


افق داود رقم: ١‏ #ا/ا0”]ء 0 الأول : بأَنَهُ عَرفٌ ال وَفضَبنِن كه 
وَالأَخِيْرَيْنَ : يمن عرف وَجَارَ في الْحَكم وَمَنْ قَضَى عَلَى جهل. 


(قوله: وفي روَايَة) أى: صحيحة»ء كما فى «الشّحفة») .]1١١1/١[‏ 
8 ينافي ا لأن ' الإخبار لعن 5 كيه ولجواز أ | 
الأحزيق نساويان: العشرماء دان 3 لقره 0 أن ل د 
أو أجرّين » فما باله جعلها عشرة؟ قَلَْتٌ: يجور أن تكون أنواعًا من 
الاب مختلفة يبلغ عددها هذا القدرء فنبّه بذِكر هذا العدد على 
ذلك. نَقَلَهُ الشَّوْبَريُ من «شرح الورقات ل سم». اه «بج» [على «شرح 
المنهج' 5/5 وعلى «الإقناع» 7/5 وااجمل) [ على ااشرح المنهج' ه١3‏ ). 

(قوله: أَمَّا غَيْرُهُ) أي: غيرٌ العالمء وهو الجاهل. ولا يليق 
إبقَاوه على ظاهره؛ لاقتضائه أن العالم الوناة ثم في جميع اممكامية 
وإد وافمقت الصّواب» وافقتضت العمووة تولبقة» لمَقد غيره. أ 
«(بصري) [ على اق ١5/5‏ ). ونحوه «الرقوىئ» [ على «النهاية» مره" ؟]. 


(قوله: وَقَسَّرَ) أي: الخبرء أو النْبِنْ عَلِةِ. 


ل 


سِكيْن) [أبو 0 00 الاه” _ الاوم] ع 0 عِظْم الحطر فيه أوْ 
ل 1ن الققمةة د 


(هُوَ) أ : بوه من مُمَعَدْدِْنَ صَالِحِيْنَ لَهُ (فَرْضُ كِنَائَق في 


الاب ابل أشي فزؤضن الكقاناق» حت قال العَرَالِي إِنَهُ أفضّل مِنَّ 


الْجهّادٍ [في: «الوسيط» /0]1410/0 فَإِنِ امْتَنْعَ الصَالِحَوْنَ له مِنه؛ 
ما تَوْلِيَةَ الإمَام لأَحَدِِمْ في إقل: : فْمَرْضَ عَيْنِ عَلَيْهِ ثمّ عَلى 
ذِي شَوْكَةِ وَلَا يجُوْرُ إِخْلَاء مَسَافَةٍ الْعَدْوَى عَنْ قاض. 
فَرْعْ : لذ كذ مر تو ل عد ولمع أو مَأَذْوْنِهِ وَلوْ لِمَنْ تَعَيِّنَ لِلمَضَائ 
إِنْ ققد الإِمَام؛ قَتَوْلِيَةُ َمل الل وَالْعَقْدٍ فِي الْبَلَد أو بَعْضِهِمْ مَعَ رضًا 
الباقية رد ا أَهْل جانِب من “الملل صَحَ فيه دون الآخَر. 
0 00 وَلَيْئْكَ أ كَلّدتُكَ الْمَضَاءَء وَمِنْ كِنَايَيهًا: 


هه مره 


قولس ١‏ على ا لك ننه افو ناتك الل لا تيه هذا 
الوعيد السّديد. اه «بجَيّرمى) [على «شرح المنهج» 11/5 1]. 


0 قاد الشدرق) هي التي لو خرج منها بكرةً لبلد الحاكم 
وإقامة 0 000 وتعديلهاء والعبرة بسير الأثقال؛ أنه منضبط. 
اس ل». اه (بج) [على «شرح المنهج' 914/4. وعلى «الإقناع' 0 
والمراد بالتّبكير: التبكير عَرْفاء وهو: الخروج قبيل طلوع الشمس. 


«احج» [في: «التّحفة» .]185/٠١‏ (وقوله: عن قاض) ا أو اللفعة: 


2 )©( <9( 


وَيُشْترط. القيؤل: لفظا وكذا فؤرًا في الحَاضرء وَعَنْدَ بلوْعْ | حبر 


. 6 دمن هع اساه 0 ى 2 7 
فى غيره » وَقال جَمْعْ محممول : الشُرْط عَدَمُ الرَد. 


وَمَنْ تَعيّنَ ِي نَاحِيّةِ؛ لَرِمَهُ مَبْولهُ وَكَذَا طَلَبْهُ وَلَوْ يبَذلِ مَالٍ وَإِ 
تحاف مِن نَفْسِهِ الْمَيْلَء فَإِنْ لَمْ يَتَعيّنْ فِبْهَاء كر لِلْمَفْضْوْلٍ المَبْولَ 
وَالطَلّبُ إِنْ لَمْ يَمْتَيْع الأَمْضَلْء وَيَحْرُمُ ظَلَبْهُ بِعَرِْ صَالِحِ لَه وَلَوْ 
00 يً 1 1 


مفضو لا . 


هه هت -0. 2 5 ا ا 2س 8 53 
0ط قاض كَؤنه أهلا للشَّهَادَات) كُلَْهًا؛ بأن محون ايها 
:35 عد متقوانةا تور اولان ل وا رمي قر 


ل هم 


(قوله: الشَّرْظٌ عَدَمُ الرَّدّ) اعتمده في «النهاية» كوالده [1/8] 
و«الفتحء الله سمل كلام #التكحقةان انع + وقد وال 5 اسم 4 [علن 
«التّحفة» .]٠١5/٠١‏ 


1 6 س3 
2 3 3ت 


ْ (قوله: مُسْلِمَا) قال في «الفتح»: وما اعتيدٌ من نصب حاكم 
لدّمّيّين منهمء فهو تقليدُ رياسةٍ لا حُكّمى فهو كالْمُحَكُم لا الحاكم. 
اه [/15:]. زاد في «التحفة» ]٠١/٠١[‏ و«النهاية» [58/8؟]: ومن ثم لا 
يلزمون بالتّحاكم عنده. ولا يلزمهم كمه إلا إن رضوا به. اه. 
(قوله: بَصِيْرًا) أي: ولو في التّهار فقط أو في اللّيل فقط على 
الأوجه. «فتح) [55/6:]. ونقله البعجح) عن «زي» [على «شرح المنهج' 515/54]. 
وَخَالَف في «النّهاية» قال: فلو كان يبصر ليلا فقط؛ قال الأذْرَعِيُ: 


1 طاع 


06315 


انوك كدتك» رلا أعْمى وَهُوَ مَنْ يَرَى الشّبَحَ وَلَا يُمَيْرْ الصُورَة وَإِذ 


0007 ىا ابرلا ووم 


قَرَبَتٌ» بخْلافِ من يميزها إِذَا دست بحيث يَعْرِفُهَا وَلَوْ بتَكَلَفٍِ وَمَرِيدِ 


000 وَإِنْ عجر عَنْ قَرَاءَة الك وَاخْبَيْرَ صححة لاي اعد ا 
«الشّحفة» .]٠ ١5/٠‏ 


2 


5 كه 


(كَافِيا) تام بِمَنْصِبٍ اللاي ري مُغَفْل وَمُحْتَلَ نظر كبر 


عع 


و 


مامه ؟؛ 


ع - 
- 


(مخحيذا)ةء َلَا يَصِح تَوليةٌ جَاهِلٍ وَمُقَلْدٍ وَإِنْ حَفِظ مَذْهَبَ 
لِعَجْرهِ عَنْ إِذْرَاكِ عَوَامِضِهِ 


0 


و 


تجار 1 ليل قلا. اهم الح ؟ وشيخنا لياو هك ل وعجيتٌ 
0 نقل الْمُحَشّي اوري ا اشرح ابن قاسم) 4 عن ْ 3 
خللافت ذلك. إل أن يكون من غير غير الها ندا لكن ما خالفها من كت 
لم ر» لا يكون معتمدله؛ فلن - 

(الوادة رخو كن رفي الس يم إلخ) هذا في فعكن الأعن. ل 
أغنفى: كما :فنا التواية 1ن ومن لم لم يذكر فى «التّحفة» لفظة (١هُوَ)؛‏ 
فكان على الشارح تركها. 

(قوله: وَاختِيْرَ صِحََةٌ وَلَايّةِ الأَعْمّى) وفافًا لمذهب مالك» كما 
ف «المغنى) [/557 وما بعدها]. 

(قوله : وَمَقَلدِ) ا إل لضرورة كما ار اه «فتح2 [445/5]. 

(قوله: وَإنْ حَفِطَ مَدْمَبَ هب إِمَامِهِ. .. إلخ) كذا عبّر فى «التَّحفَة) 
.»]7/٠٠١[‏ وعبارة «المغني') و«النهاء يه) [578/8]: وهو أى: المقلد - 


له كُُ ل 
رصار 


من حفظ مذهب إمامهء. لكنّه غير عارف بغوامضهء وقاصر عن تقرير 
أدلته ؛ لأنه لا يصلح للفتوى. فالقضاء رع اه 
وفي المسألةٍ خلافٌ وكلامٌ نفيسٌ لا بأس بإيراده : 


قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن الدَمَتْتَقَيُ ‏ تلميد 
الإمام اللمكن في كتابه «رحمة الأَمّة) [ص 5:١٠”‏ إلى :]1٠5‏ 


الامو أن نولى:المقااء تس لبس فين عد اتويات كالسامل 
بطرّق 0 عن عاللتك والشافعئىٌ ينه وقال أنق حنيفة : تجوز 
ديات ومنهم: من 0 50 العَامَيٌّ وقالوا : ل 0 


وقال ابن هُبَيِرَ في «الإفصاح»: والصّحيحٌ في هذه المسألة أن 
تو 2 عله انها ريا عَنَى به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه 
المذاهب الأربعة التي التععت ارده على أن كل واحد منها يجوز 
العمل كة "له د إلى سَنْة رسول الله يِه فالقاضي الآن وإن لم 
يكن من أهل الاجتهاد. ولا سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرّقهاء 
لكن عرف من لغة النّاطق بالشريعة يَكِيهِ ما لا يعوزه معه معرفة ما 
يحتاج إليه فيه» وغير ذلك من شروط الاجتهاد» فإنَّ ذلك مما قد فرغ 
له منه ودأب له فيه سواهء وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمّة المجتهدين 
إلى ما أراحوا به من بعدهم. وانحصر الحَقٌّ في أقاويلهم» وتدوّنت 
العلومء وانتهى إلى ما انّضح فيه الحَقٌّء وإنما على القاضي في 
أقضيته أن يقضي بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم. فإنه فى معنى 
مَن كان أذَّاه اجتهاده إلى قول قالهء وعلى ذلك: فإنه إذا خرج من 


خا مهم و مواطن الاثفاق ا ايك كان آخذًا بالحزم قاذ 
بالاولية وكذلك إذا قصد في مواطن الخللاف توححى 3 عليه الأكثر 
منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد؛ ايد بالجرم مع 
رار عله مقول لواحف إلا ا أكره له أن يكون من سيف 2 
قرأ مذهب واحد منهم. لي ل 
واحد منهمء أو كان أنؤة يي على مذهب واحد منهمء 
نفسه على اتباع ذلك المذهب. حتى إنه إذا حضر عنده خصمان» 
وكانها تتا | "فده ينض النقياغ الثلاتة يحكيس لحو التوكيل 
غبر رف الخصم: ركان الحاكم حنفيّاء وعَلم أن مالكًا والشَّافعيٌ 
عمد انقو من عهواق :هذا التوكيل نوأن آنا تعيرمة ضع معدل هما 
اجتمع عليه 3 الأئمّة الثَّلاثة الرينها: “دهي إليه أبو حنيفة جرد 
مِن غير أن يَتْيْتَ عنده بالدّليل ما قالهء ولا أذَّاه إليه الاجتهادء فإنّي 
أخاف على هذا من الله وِيْنَ أن يكون انّبع في ذلك هوا سك 
قر الوه فهو القول اعون خسنت ركذلكة :إن كان القاضى 
مالكياء فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب». ٠‏ فقضّى بطهارته مع عِلمه 
0 الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته»ء وكذلك إن كان القاضي شافعيّاء 
فاختصم إليه اثنان في متروك النّسمية عمدّاء فقال [أحدهما]: هذا 
منعني من بيع شاة مذكّاة فقال الآخر: إنّما منعته من بيع الميتة» 
فقضى عليه بمذهبه وهو يُعلم أن الأئمّة الثّلاثة على خلافه. وكذلك 
إن كان القاضي اا ٠‏ فاختصم إلنه اثنان: فقنال- أعدهما: لي عليه 
مال. فقال الآخر: كان له عَلَىَ مال فقضيته» فقضّى عليه بالبراءة وقد 
تلم أنَّ الأئمّة الئّلائة على خلافه» فهذا وأمثاله مما توَّى الباع 
الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاصء» وأرجح في العمل. ومقتضى 
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وال جتَع : من يَعْرِفٌ 38 خكام الْمُمَآنْء من الْعَامٌّ وَالْخَاصٌء 
ا ل د 0 


ع 


هذا أن ولاياتٌ الحككام في وقتنا هذا ف وأنهم قد ا ثغرًا 
من ثغور الإسلام ا فرض كفاية. ولو أشقلاتة هذا القول ولم 
أذكره» ومشيت على الطريق الى يمشي عليها الفقهاء. بك كر منهم 
اساسا وديا ابام فو يي 

من أهل الاجتهادء ثم لم يذكر شروط الاجتهاد؛ لحصل بذلك ضيق 
عر على لاسن فإِن غالت شروط الاجتهاد الآن قل فقدك في 


5 


أكثر المقضاةء 0 كه 000 وكأن تعطيل 00 0 
يداه ا وأن 5-0 ات تافل 

قال الإمام الشترانت بعد نقله ذلك فى «ميزانه»: وهو كلام 
محرَّر. اه [060/86:] 

(قوله: وَالْمُجْتَهِدٌ) أي: المطلق. 

(قوله: بأَحكام) الباء زائدة. 

(قوله: الْعَامّ وَالْخَاصضّ) العامٌ: [لفظ] يستغرق الصّالح له مِن غير 
حصر؛ كقوله تعالى: 7 را أعملكر # الراك والخاص: 
بخلافه؛ كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «[الصَّائِم] الْمتَطوّعٌ امو 
إو قا هداء ان نلا [التّرمذي رقم: 0755]. اه ابج» [على «شرح 
المنهج' 14 ». وعلى «الإقناع» /8 1 ). 

(قول5:والمخهل) عو ما" لى تتضح ؤلالعة سشعل: قولة"تغالى” 


6|778 


وَالْمُظْلَقٍ وَالْمُْقَيّدِهِ وَالنّصٌ وَالظَاهِرِء وَالنَّابِخْ وَالْمَنْسُوْخْء وَالْمْحْكُم 
وَالْمُتَشايف 


١‏ و في 
| 
و اه 


وَبِأَحَكام الشف هن المتزاور وخ 1 كا تقار مدايت و االاخاودد 
وَهُوّ بِخْلافِهٍ 3 وَالْمُنّصِلٍ - بَانّصَالٍ رُوَاتِه إليْهِ لل وَيْسَمّى الْمَرْفُوْجَء أو 
ِلَى الصَّحَابيَ كَقَظ وَيُسَنَى الْمَؤقُوْتَ - وَالْمْرْسَلٍ - وَهُوَ َوْلْ النَابعِيَ 
َال سول اللد كيه هذا أذ تك كذامي 1 


وَمَانوا 0 (النتوة وح وى كحي مان التيايه بالك الكوية» قز انع 
الحجح: ١‏ لملوء ارو 5م المجادلة: ارداحة المزمل: 0] مذ من نم 
صَدَمَةَ # |[الوفة: ]64 ا يعلم منهما قدر الواجب» لكين فل 
قوله: ا الك الا [أبو داود: 15177]. «بج» [على اشرح 
المنهج" 14 *» وعلى «الإقناع» :5801 ]. 
(قوله: وَالْمُظْلَقٍ وَالْمُمَيّد) المطلق: ما دل على الماهيّة بلا قيد. 
والمقلة: اول عليها بقيد؛ كقوله تعالى: فو سجر رَقَبَة مُؤْصَّةٍ# في 
أي القتل [النساء: ؟97]؟؛ والمطلق: م حير رَعبَةَ # 0 آي التهار 
[المجادلة: 7]. "بج [ على ااشرح المنهج" 326 وعلى «الوقتاع" 4 وما بعدها]. 
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(قوله: لظ ) وهو: 1 دلالة 5 م ته 12 والطاض.: 7 
دلالة ظيّة. (وقوله: وَالنَاسِخ وَالْمَنْسْوْخ) كاي عِدَّة الوفاة [البقرة: 
0 (وقوله: وَالْمُحْكُم) كقوله تعالى: لس كيو 4 
[الشورى: ]١١‏ فهذه نص في الك اناه شيء في ذاته ولا في صفاته 
ولأ فى أتالله؟.«واليعنان معن فوله تعالى ‏ « امن عل. المرش 
ستو 463 اطه: ٠0‏ ليد أَنَهِ هَوْقَ يديم 4 [الفعح: ٠١‏ طوِيبْق مَبَهُ 
ريك » [الرّحمن: 17]. اه ابج) [على «شرح المنهج؛ 710/5 وما بعدهاء وعلى 
«الإقناع» 8 ]. 


ف 
ا 
7 
رصار 


و مين # اع :رات 


أو بخالٍ ل فر تناك وَما تَوَائَرَ ل واجمع السَّلَفُ 
عَلَى ا لا يُبْحَتُ عَنْ عَدَالَةٍ نَاقِِيّهِ وَلَّهُ الاكْتِنَاءُ بِتَعْدِيْلٍ إِمَام عَرَفَ 


َه 
.- 


صحة مَذْهَبه في الع وَالتَعْدِيْل. 


3-4 


وَلْقَدَمَ علد الممارضن ن: الْخَاصٌ عَلَى الْعَامٌء وا[ يد عَلَى 
المطلى» لفان اله وَالْمُحَكُمُ عَلَى الْمُتَسَابهء وَالْنَايِحٌ 
وَالمْنّصِلَ وَالْقَوِيُ عَلَى مُمَابلِهًا. 


2 
لمقتد 


وَلَا تَنْحَصِرْ الأَحْكَامٌُ فِي حَمْسٍ مِنَةٍ آيَةِ وَلا حَمْسٍ مِنَةٍ حَدِيْثْء 
خلافا لِرَاعِمهمَا [انظر: «البحر المحيط» للرّركشئ 770/8 وما بعدها]. 


وَبِالْقِيّاسِ بِأَنْوَاعِهِ الثَلَانّةِ: مِنَ الْجَلِيَ ‏ وَهُوَ: ما يُقْطعّ فِيْهِ ينمي 
2 0 52057 0 فاجو 5 - 
المارق؟ كُقِيَاس ضرّب الْوَالْدَ عل تافيفه 6 او المسَاوي - وهو: 


ل 


(قوله: أَوْ بِحَالٍ الرّوَاةِ أو بمعنى الواو"'؟. و(بحَالٍِ) معطوف 
على «بأخكام الْقَرْآن). 

(قوله: وله الاكتَفَاء) اق للمجتهد. (وقوله: عَرَفَ) أ 
المجتهد. (وقوله: صِحَةَ مَذَهَبه) أي : الإمام. 

(قوله : وَالْمَويُ) ع رق الرواة البج) [على «شرح المنهج' 17/4؟]. 
(وقوله: عَلى مََابِلِهَا) وهو: المنسوخ والمنقطع والضعيف. 

رقولهة: كاذنا لراعئية)تراعم الأول اللتدنتجة والساوردى 


وغيرُهماء وزاعم الثّاني: الْمَارَرْدِيُ. اه ١مغني»‏ [57/5]. 


)١(‏ وهي المثبتة في «القديمة». [عمّار]. 


د الا ل 
10 ا ”© .- 
وسار د 


6 


ما يبعد فيه انْتِمَاءُ الْمَارِقِ؛ كَقِيَّاسِ إحراق مَالِ الْيَيْمِ عَلَى أكله 5-3 أو 
الأَدْوَنِ ‏ وَهُوَ: مَا لَا يَبْعْدُ فِيْهِ انْتِمَاءُ الْمَارِقِ؛ٍ كَقِيَاسِ الذَرَة ل د 


في الرَيًا بجَامِع الطغم - 
وَلِسَانِ الْعَرَبٍ لْعَةٌ وَنَحْوًا وَصَرْكَا وَبَلاعَة. 
َال ١‏ العُلَمَاء مِنَّ الصَّحَابَةٍ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ل ره 


(قوله: ما يَبْعْدُ فِيْهِ الْتِقَاءُ الْمَارِقِ) كذا في «الفتح» ولعلَ الصَّواب 
إسقاط «انتفاء» كما هو واضح. 

(قوله: بِلِسَانٍ الْعَرَب) معطوف على ابأخكام الْقَرْآنِ). أي: لأنَ 
الخرويف وردت بلسان الغرت) فتتوقف معرفة اعخكايها عليه. (زي) إنقله 
البح" على «شرح المنهج؟ 557/1]. واشترط 37 «(الأسنى» و«متنه)» [71/4؟] 
و«المغني» أن يكون عارفًا ل البلك الذي يقضي لأهلة؟ 0 في 
«التّحفة») ]٠١0/١[‏ و«النّهاية» [79/4]: لا يشترط معرفته 10 أهل 
ولايته اق و شكس قالا: و يكنا إن كان 8 30 يعرّفه لْعْتَهِمِ 
ويُعرّفهم بلغته كما هو واضح. اه. 

(قوله: لِعَل يُخَالِمَهُمُ) عع : في اجتهادهء أ وعرَّف أصول 
الاجتهاد. أ ولو بِمَلَكَةٍ حصلت له من الأول المي وإن لم 
يعرفها بطريق المكاهية وصناعتهم؛ أن الصّحابة رضى الله تعالى 
عنهم لم يكونوا بتصرود فيها وهم ا الأمَّةِ نظرًا واجتهادًاء ولا 
يشترط حفظه للقران» ولا معرفته للخط. «فتح» [/440] و«ازي» ونقلها 
عنه الْبَجَيْرمِيٌ [على شرح المنهج"» 5/4" ]. 

نيه : 0 تشترظ تهايلة كن كل ها دكر أي: من هذه العلوم - 


سر ا لل الع 
0 | م 


م 0 كلد عله عي مغرةة ا إِمَامِهِ برع في مَا يَرَاعِيْهِ 
المطلر فى راون الث َه مَعَ الْمُجْتَهِد كَالْمُجْتَهِدٍ مَعَ نُضُوْصٍ 


0 


لق 1 دافا لَه عَُدُوْلٌ عَنْ نَصّ إِمَامِهِ كَمَا لا يَجِوْ 
الاجْيِهَادُ مَعَ انض الى . 


1 تكفي الدوععة الوسطى في ذلك مع الاجتهاد' '؟ الجازم وإد ٍّ 
ححية قوانين عِلم الكلام العدونة 57 قال ابن الصّلاح : وهذا يفل 
الآن؛ لتدوين العلوم وضبط قوانينها. اه [انظر: «التّحفة» .]1١8/٠١‏ 


(قوله: كما لا يَجَُوْرُ الاجْيهَاد مَءَ مَعَ النّصّ) عقبه في «التّحفة»: 
قال ابن دَفِيق العنة لا يخلو العصر عن مجتهد إل إذا تداعى الرّمان 
وقربت السّاعةء وأمًّا قولٌ العراني كالكسال تبان اللعصي كا هن 
الحعين المينتف + #الطاهر أن ب قاتكم بالقضاء لرغبة 
عالطا كو . وك نم وك ا لتقا فلي :1لا عض و كه ها عت اننال 
لاذه كان يكل البناقلة قم مسائل الطد :الى صن مدعة الناتمن 
أم عمًا عندي؟! وقال هو وآخرون منهم تلميذه القاضي مسي ” اليا 
مقلّدِينٍ للشّافعىّ 3 راف ناه قال ابن الرّفعة: ولا يختلف 
اثنان أن ابنَ عبد السّلام وتلميذه ابن دقيق ا للحا ونية الا ميات 
وقال: ابن اكاكس إغام السرهين الغ الن,والشئرازق هق الائمة 
المجتهدين في المذهب. اهء ووافقه الشَّيحَان فأقامًا كالعَرَالِيَ 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! أمَّا فى «التّحفة» و«النّهاية» 5510/8: الاعتقاد. 
[عمار]. 


(فَإِنَ وَلَى) سُلْطَانٌ وَلَوْ كَافِرَاء أو (دُوْ شَوْكَةِ) غَيْرُهُ فِي بَلَدِ بأن 
ا نَحَصَرَتَ وت فيه (غْيْرَ أهْل) لما من امل وَفَاسِق 3 
مَعٌ عِلَمِهِ بنحو فِسْقَهِ؛ زلا بأ عن عالت ملا َو عل فلقة لم يول 


ل[ عا سه 


لطي كنا لجر وود اله تند بي د راد يفم 
ير ل انتهى [(فَ فتح الجوادا “,5:45 وما بعدها]» 


سل[ سير ست رز سل 


رم بَعْضِهُمْ بتمَوْذٍ تَوْلِيَتِه وَإِنْ 0 غَيْرَ عَالِم بِفِسَقَدِء وَكَعَنْدِ رااء 


احتمالات الإمام وجومّاء وخالف فى ذلك ابن الرّفعة فقال في موضع 
من «المطلب»: احتمالات الإمام ال وجومّاء وفي 0 آخر 
[منه]: العرالق لم مو أصحاب الوجوهء بل ولا إمامه؛ والذق ب يتجه 
0 هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهاد فالمراد نه . “ااهل له ات أو فى 
بعض المسائل؛ إذ الأصحٌ جواز تجرّتهء أمّا حقيقته بالفعل في سائر 
الأبواب: فلو اتتحفظا ذلف فين قربي عقير التافعة : إلى الآنه كيت 
وهو متوقف على 00 قواغد أصولية وحديئيّة وغيرهما يخرّج عليها 
استنباطاته وتفريعاته؟! وهذا الأشيين هو الي اعد الاين عن بلوع 
حميقة مرتبه الاجتهاد المطلق. ٠‏ ولا يغني عنه بلوغ الدوكدة الوسطى 
بها نسي 6 فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم بلع ذلك ولم يَحصل له 
درجة الاجتهاد المذهبئ» فضلًا عن الاجتهاد النُسبِيَء فضلًا عن 
الاجتهاد المطلق. اه كلام «التّحفة» بالحرفي .6٠0١9/٠١[‏ 


(قوله: وَلَّوْ كَافِرًا) لعلّه تَبِعَّ في هَاتِهِ الغاية شيخه ابن زياد في 
(فتاويه». وتَبعَهُ فيها العلامة السَّيِّد عبد الله بافقيه في رسالةٍ له في 
التّحكيم وفي #فتاويه». ونقلها عنه صاحب «بغية المسترشدين» [ص 
445 في «اختصارها» [ص 4750]؟ وعليه: فلعل المراد بالسّلطان : وان 
أمرهم. وقد يدخل ذلك تحت إطلاق ا اال تَنْبِيه : 


ا (نَفَد) مَا فَعَلَّهُ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ 0 
ا ال ل لسن تَعطلَ مَصَالِحْ 
النّاسء وَإِنْ نَارَّعَ كوتررن ويا قرفي نامر وَأَظالُواء وَصَوَّبَهُ 
الي عر لظت 6 رومن سه فال ا وَمَا ذكرَ في 
الْمُقَلّدِ مَحلَهُ إن كَانَ ثم مُتَهدٌ؛ ؛ وَإِلّا تَقَدتْ تَوْلِيَةُ الْمُقَلْدِ وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ 
ذِي صَوْكَةِء وَكَذَا الْمَاسِقِء دن كان قتا عدن ترقت شوك اول 
قلا كَمَا يُفِيْدُ دَلِكَ قَوْلَ ابْنِ الرَفعَةِ: ااا ل 
يَصْلْحُ للقعياء ا له غَيْرِ 0 فَظكا. الخين الى «التّحفة) 
]0 اده أن قَاضِيَ الحدرررة يَمَضِي بِعِلْمِقٍ 0 مَالَ 
0 كت لِمَاضٍ احرن خلافًا لِلْحَضْرَمِيٌ [في: «فتح الجواد» /597]» 
ف جَمْعْ ون أن قَاضِيّ الضرورَة ة ان مَُسْدَنْدِهِ في سَائِرِ 
ا امه وكا يقير قَوْلُهُ: حكنت ركاه مِنْ غيْر بَيَانٍ لِمِسْتَنَدِهِ فِيْهِ [في: 


«التّحفة؛ ١١54/٠١‏ وما بعدها]. 


المولّي للقاضي الإمامُ أو نائبه. نعمء التّاحية الخارجة عن د 
بها من يرجع أمرهم إليه » 00 تعددة :فإن مهد فأهل الحل والعقد 
منهم. اه .]٠١50/6٠٠١[‏ فتأمّل. 

(قوله : يَلْرَّمُهُ بَيَان مُسْتَئَدِهِ. .. إلخ) قال في «التّحفة»: ومثله: 
المُحَكف ار دو ابن لانن إن لم يمنع موليه من طلب 
مان مسكده ”كي "هو عام + اؤيكون أن خدن البق قافن وال ال 
بقاضء وبحت في التعن_والنمير ان العو تبوالطاني 9505557 
[١لروال].‏ 


6د كد 


وَلَوْ ظَلْبَ الْخَضْمْ من الْقَاضِي اتاو ين السو ها ال ليك 
بك الام : لز الماع جاه 4و[ ل ينقد لكيه 


ته 


ى قله وهم عي ه م2 - 


َرْعٌ: يُنْدَبُ لِلإِمَام ذا وَلى قَاضِبًا أَنْ يَأَدّنَ لَهُ في الاسْتِحُلاف. 
وَإِنْ أَظلَنٌ التَّوْلِيَهَ امت ناه يَفْدِرُ عَلَيْهِ لا غَيْرِهِ فِي الأَصَحٌ 
[انظر: 0-7 صن 517]. 


مُهمَّةٌ: يَحَْكُمُ الْقَاضِي بِاحِيِهَادِهٍ إن كان مَجْتَهِدَاء أو اجَتَهادِ 
يذ كان فك 1 َضِيّةُ كلام المْحيْنِ أن الْمقلْدَ لا يَحْكُمْ بغَيْر 
مَذْمَبِ تتلويه ران الخار رود 1ه يَجْوْرُء وَجَمَعَْ ابْنُ عَبْدٍ السّلام 
وَالأذْرَعِيٌ وَغَيْرْهُمَا بَحَمْلٍ الأُوّلٍ عَلَى » ا د الاجِيِهَادٍ في 
مَذْهَبِ إماقوه وهو التتلد اقرف الى لَمْ يَتَأَهَْ لِنَظرٍ وَلَا تَرْجِيْح 
وَالنَانِي عَلَى مَنَ له 1 لَه أَهْلَةٌ ذللت لاني 11ت بوم انان 007 
«الّهاية؛ 47/8؟]» وَنَقَل ابن الرفْعَةَ 0 الأصْحَاب أن الْحَاكِمَ الْمُقَلدَ إِذَا 
و نان شاكفي اض ا لشلو ا وَوَافَقَهَ النَوَوِيُ فِي 
00 والتتكك "1ه ونال العزالين ف له سف وتمة الرافعرة نينا 
في مؤضن» واقننن في النضى اكه راكرة لضع النجرر 18-7 


:١٠١الللا١ في عبارة السارع خلط يعلم بالنّظر 0 فعبارة «الرّوضة"‎ ]١[ 
م يك : وإن كان المفتي إِنَّما يفتي على‎ 
مذهب إمام معين » فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه : 0 كان‎ 
. اجتهاديًا؟ أن نص إمامه في 5 كنص الشّارع في حو المستقل.‎ 
وعبارة «التّحفة» ١٠//ا١١: وصرّح ابن الصّلاح ار ان نص اما المدادت‎ 


بالأَوَّلٍ - الالتقال َى ء عَيْره ِالْكُلَيّ 0 في الْمَسَائْلِء شط أن لا 


- 
ان 01 و 


وحمو 


َك يتتَبنَمَ الرحَصٌء أن د ين نْ كل مَذْهَبِ بالأَسَْهَلٍ منه ؛ فيفسق به على 
الأَوْجَد وَفِي «الْسَادِم) عَنْ بَعْضِ اشنا الأؤلى لِمَنِ ابْثَلِيَ 
بِوِسُوَاسِ الْأَخَدٌ بالأَحَفٌ وَالرُحَص؛ لِثَلّا يَرْدَادَ فَيَحْرْجَّ عَنِ الشَّرْعَ. 
ل ِالأَنْقَل ؛ لِعَرّا يَخْرْج عَنِ الا 00 «التّحفة» »]1١5/٠١‏ 
َأَنْ لا يُلَقْقَ بَيْنَ َولَيْنِ يَتولَدُ مِنّْهُمَا عَمِيِقةٌ مرَكبَةُ لا يَقْوْلُ بِهَا كل 
مِنْهُمَا 


وَفِي اقَتَارَى شَبْحنَا": مَنْ قَلَدَ إِمَامَا فِي مَسْألَةِ: لزِمَهُ أن يَجْرِيَ 


(كوالةة فَفْشق نه قلى الأرحة) امكمدة انول لمن والتسة 
٠ه‏ واعتمد الجمال الرمليٌ ك «الأسنى» عدم فسقه لكن ياثم 
[فى: «النّهاية» .]47/١‏ 


-> في 0 كنصن الشّارع في 0 الجقلدة ووافقه ل «الرّوضة». 33 ا به في 
الجمع الجوامع 0 وعبارة )> جمع الجوامع' ص 1١‏ وما بعدها: لا ينقض 
الحكم بالأعديادئات وفاقاء فإن خالف ”نضا أو ظاهرًا جليا ولو 0 أو 
حكم بخلاف اجتهاده أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز 
نقض؛ فينتج عن ذلك: أن النّوويّ وافق تصريح ابن الصّلاح لا نقل ابن 
الرّفعة» وأن نقل ابن الرّفعة موافق لتصريح ابن الصَّلاح والتووي الناقل لهء 
[عمّار]. 


)6[ 718 


و 


عل م سي نا وسيم ما يَتعَلَقْ بهَاء فيَلْرَمْ مَرِ 
الْحَرَفَ عَنْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَ َى إِلَى جِهّتِهًا مُقَلَّدَا لأبي حَيِئْمَةَ ذه 
مُكَل أن يَمْسَحَ في وُُوِْهِ م امن كدو النَاصِيَةَ أن 1 الاي 
0 ا وَإِلَّا كَانَتْ صَلَانُهُ بَاطِلَةَ باّمَاقٍ 
الْمَذْهبَيْنِ ؛ فَليتَمَطنْ لِذَلكَ. انتهى [«الكبرى الفتهيّة؛ 7/5]. 


7003 


وَوَافكةة العلقطة غك اه اكخزنة المدوقه واد فقال 3 فد ضرح 
بهَذَا الف الَْذِي 5 ]12 سق ي المجدة كن أَمْلٍ الأخة 
وَالْفِقُهه مِنْهُمْ: ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدٍ وَالسّبْكَنْء وَتَقَلَهَ الإشتري في كرد 
عَن الْقَرَافِيَ قُلْتُ: بل نَقَلَهُ الرّافِعِيْ فِي «الْعَزِيْز؛ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْن. 
انتهى. 

ودال يدا 00 ابن ياد رَحِمَهُ الله تَعَالَى فِي «قَتَاوَيْه) : إَ 
الذي فُهمنَاه ه من َم أن ارقم الْمَاوَ إِنَمَا يميم إِذَا كَانَ شي 


قَضِيَّةَ وَاحِدَةِء فَمِنْ أنه 6 إذ تَوْضَأ وَلْمَسَ تَفْليدًا لأبي خَيْيْفة 


3 


وَالْقضد قدا للشافين + ” نْمّ صَلَّى ؛ فَصَلَاتهُ بَاطِلَة لاتق الإمَامَيْن عَلَى 
نظلان: ذلك وَكَذَلِكَ إذا َوَضَأ ومس بلا شَهُوَةٍ تَمَلِيّدَا لِلِمَام مَالِكِء 
ل ا م صَلَى ؛ َصَلَائهُ بَالِلَُ لِاثَمَاقٍ الإِمَامَيْنٍ 
عَلَى بُظلَانِ طَهَارَتِهِ. بخِلّافٍ ما إِذَا كَانَ التَّركِيْبُ مِنْ فَضِيتَيْنِ؛ الذي 
هر أن ذَلِكَ غَيْرُ فاوح في التَفْلِيْدِه كَمَا إِذَا تَوَضَّأ وَمَسنّ بَعْض رَأْسِهِء 

30 لين الج يدا لأبي حَنِيْفَةَ ؛ قَانَّذِي يَظهَرٌُ صحَة ضَلاتِهِ ؛ 
لأنّ الإِمَامَيْنَ لَْ يتَفِمَا عَلَى يُظلَان طَهَارَتَ فَإِنَ الْخْلَاف فِيْهَا بِحَالِه 


ا 
عداو ل حي 


ع 


لال الَقَمَا عَلَى بُظلَانٍ صَلَاتِه؛ لأنة فؤلة قدا ال ساف شاف 


التذ كا فى مَضِيْتَيْنِ. رَالَْذِي فيا 1 ل 3 فى التَّمُلِيُدء وَمِثْلَهُ 


مَا إِذَا قُلَد الإمَام يي في أن العؤوة #الشرا انع كان رك المشخصة 


رالاستساق أو الشهية الِْي يَقَوْلُ الإِمَامُ د بَؤْجَوْبٍ ذَلِكَ؛ قَالَّذِي 
يَهَرُ صِحََهُ صَلَاتِه إذَا قَلَدَهُ فِي كَدْرٍ الْعَوْرَةِ لأنَهُمَا لَمْ يَنَقِمَا عَلَى 
بُظلَانٍ طَهَارَتِهِ الي هئ تَضِيَّةٌ وَاحِدَةُ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْنَافهُمَا عَلَى 
يُظلان صَلَاتَه الع ا 0 ومراض واو لي المت 


5 وغ 2ه ل 0 َف 0 8 1 0 مي ) هأ يَفتَضق أن الركقت 


#82 5 اه ا 5 امه ل ب 
نكمه . يَلْرَمُ مبحاهيا استفتًا الم عَدَلِ عرف أهليته ثم إن وحجد 
5ه مومو 


تنقاية تان اعهد أحدعما عل ا 


قَالَ فِي «الرَّوْضَةَه: لَيْسَ لِمُفْتِ وَعَامِلٍ عَلَى مَذْهَبِنَا فِي مَسْأْلَةٍ 
ذَاتٍ وَجهَْنِ أو قَوَْيْنِ أن يَعْتَمِدَ أَحَدَهْمَا بلا نَظَرٍ فيه بلا خِلّافٍء بَل 


هراد :7 ا نت 


م 2 


رَجَحِهمَا بنخو تأخره وَإِنْ كانا لواحد: انتين 111/111 


0 عمسم 


6-0 
وي 
د 
2 
0 
206 


(قوله: بلا نَظر) أي: إن كان مِن أهل النْظر والتّرجيح كما مرّ. 
(وقوله: وَإِنْ كَانَا) أي: القولان أو الوجهان. 
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(وَيَجُوْرُ تَحْكيْمْ الَْْنِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ خصْوْمَةٍ كَمَا في اللكاح (أهلا 
لِقَضَاءِ) أي: مَنْ لَهُ أَمْلِيهُ الْقَضَاءِ الْمُظْلَفَةِ لا في حُصٌوْص بَلْكَ الْوَاقِعَة 
فقَطى عِلانًا لِجَمْع مُتَأَخرِيِنَ وَلَوْ مَمَ وَجَوْدٍ قاض أَمْلء خلافا 


و 


ل ني الأمل: ف كور لشكلية وأ قم ار جره 


الأَهُل -؛ وَِّا جَارٌ وَلَوْ فِي النكاح وَإِنْ كَانَ نَم مُجْتَهِدٌ كما جَرَّمَ به 


(قوله: إلا خار) افتهده 5 «الشّحفة) ]١18/36٠١[‏ و«الفتح) أيضًا 

ك «شرح المنهج»؛ وقال في «المغني» و«النهاية» [412/8؟]: لا يجوز 

رلور غير مجتهدٍ مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة. اهء وعليه: 

فيمتنع التّحكيم الآن4؟ لوسوة لفيا ولو قضاة ضرورة كما نَقَلَهُ 

«زي») عن ١م‏ راء إل إذا كان القاضي يَأحَد اك وَفَعٌ؛ فيجوز 

التحكيم حينئذ» كما قال الْحَلْبِنُ. [نقله 8 على اشرح المنهج» 0141/5 وعلى 

«الإقناع» 5/م*]ء قال اتير رالدك م أن قاضي العيرودة إن كان 

5110 عارفًا بمذهب إمامه غدل قاد الا را 

بخلاف ما لو كان عافد أو “فاسنا وتم 00 عالم عَذُلٌ؛ فالظاهر 
جوازه. اه [على «التّحفة» 519/4]. 


(قوله: وَإِنْ كَانَ ثم مُجْتَهِدٌ) أي: غير قاض0ء فيزوٌجهاء لا مع 
وجود حاكمء ولو غير أهل. كما حررته في (شرح الإرشاد). اه من 
ناف النكاح هو «التّحفة» لال فقول الشارح بعله (كمَا جَرْم به 
ا ف اشرح لْمِنْهَاجِ)) أ : في هذا الباب». لَكنْ مع إحالته 3 
ما مرّ في باب التّكاح ١1‏ 118]ء وقد عَلمت مما نقلته لك أَنّه جازم 
هناك بخلافي ما عزاه الشّارح إلية» لعل لم يتفطن لقول «التّحفَة) 
هنا: عَلَى مَا مَرَّ لفِيو]ء أو لم يراجع ما هناك؛ فين ثُمَّ اعتمده كما 
يقتضيه صنعهء ولا نظرّ لاستدراكه على ذلك ب «لكن» لإتيانه قبلها ب 


كعم شيخنا في شرح الْمِنْهَاحٍ' نع لشيكه رَكَرِيّاء 0 ال 
اله م الفذل ١‏ زوع إل عع د القابي ولذ غثد أخل. ول 0 
تَحْكِيْمْ غَيْرِ الْعَدْلٍ ا" يَنْفْدُ حُكُمْ الْمُحَكُم إلا بِرضَاهُمًا به 
لمظا لا سَكونَاء فَِعْتَبَر رِضًا الرَّوْجَيْنَ مَعَا فِي التكاح. نَعَمْه يَكْفِي 
سْحْوْتٌ الْبِكْر إِذَا اسْتُؤْذِنَتْ فِي التَّسْكِيم [انظر: «التُحفة» 111/٠١‏ وما بعدها]» 
0 اكيم مع ع لوي لو إلى ماف الففين إن كإن نم 
قاض خلاقًا لابن العكاف له تت 3 الْعَائِبِ بخْلافٍ الْمْحَكَم 
رك ل يَحَكُمَ ِعِلْمِهِ عَلَى الف 


د جد اد 


2 بيذي 0 


2 ع م 5 ءًَ هه وه َو .0 1 3 و 0 عو 0 
مِنْ عَذَلٍ 


«(كما» المعتمد ما بعدها كما مناه لات في صدر هاته الحاشية؛ 
فَرَاجِعْهُ. نعم. هو قولٌ مرجوحٌ تَبِعَ فيه «شرح المنهج' [/0208. وقد 
التق مسألة التّحكيم بأبسط مما هنا في «الفوائد المكيّة»؟ [ص 6ه إلى 
فانظرها إن شئت. 

(قولهة :وَيَخؤر )أي ١‏ المشكي (زقولة* أن يتك «يعلية) 
اعتمده في «التّحفة) ]15٠[‏ و«فتح الجواد» كشيخ 00 في شرح 


المنهج»؛ واعتمد في ا ]١5/4[‏ ك «الأسنى» مَنْعَ كم لْمْحَكم 


بعلمهِء قال «سم' و«ع ش»: أي: ولو كان مجتهدًا؛ قالوا: لاليدفلا دا 


عد كد 


بض ا و او 


ل ل ا بِأنْ يَبْلْعَهُ خَبَرُ عَزْلٍ 
مَام لِمُسْتَخْلِفِهِ إِنْ أَذِنَ لَهُ أن يَسْتَخْلِف عَنْ تَفْيِه أو 


ع 
5 
35-5 

١ 


(لا) حَالَ كوْنِ النَائِب نَائِبَا (عَنْ إِمَام) فِي عَامٌ أَوْ تخاصء بِأن 
قَالَ لِلْقَاضِي: اسْتَخْلِفْ عَنْيء قلا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ. 


وَِنَما اتعول الْقَاضِي وبائة (بخبّره) أ لق شير المزر 
المَمْهُوْم مَنْ ينْعَزِلُ لا قبلَ بَلوْغِهِ َلِكَ؛ لِعِظم الضّرّرٍ في نَقْضٍ ١‏ ل 
لو انْعَرَلَ بخلاف الوكيل: فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ مِنْ حِيْن الْعَرْلٍ وَلَوْ قَبْلَ بلغ 


2-0 


خيرة. 


م 


حل ل لع سه مر 57 ا و عو ّ سه .> 5 2-0-0-7 
وَمَنْ عَلِمْ عَزْله: لم يَنمذ حكمه له. | ودر فى .يشكهيه وما 


0 53 مم2 5 
يجوز التحكيم فيه 


(قرلدة وم اع عزلة 7 لم ينعد شكمة"'لة) بع فيه «الفتح1). 
وجرى عليه ا ولم يرتضه في «التّحفة) و«النهاية» قال فيها: 
إذا علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيًا. اه [أي: 
«النهاية» 0 وفى «التّحفة): أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باي على 
ولايته ظاهرًا وباطناء ألا تَرَى أنه لو تصرّف بعد العزل وقبل بلوغ 
الخبر بتزويج من لا وليّ لها مثلا ‏ لم يلزم الرّوجَ باطنا ولا 
ظاهدًا انعزالها؟! ولا 0 ف العزل من خبر عَذَليْ الشهادة. أو 
الاليشتافية يه كالتوليةه ولا يكقى :كنات در د إن تحفعة قراقع تعد 
اوس ديكا وآ فون لما 3ه اماه 1/< :إن حي نه لدعي 
والمدَّعَى عليه؛ نَمَذْ حكمه لهما وعليهما كالمحَكمء بل أؤلى. | 
ا [١٠86م/‏ ؟1١لا.‏ 
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() يَنْعَزِلُ كُل مِنْهُمَا بِأَحَدٍ أَمُوْرِ : (عَزْلٍ نَفْسِهِ) كَالْوَكِيْلٍ (وَجُنْوْنِ) 
وَإِغْمَاءٍ وَإِنْ قَلَّ زَمَنْهُمَاء (وَفِسْقٍ) أي : : ينْعِلُ بفِسْتٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُوَلَيْه بفِسْقِ 
الأَصْلِئ أو الرَّائِدِ عَلَى ما كَانَ حَالَ تَوْلِيَيوء وَإِذا رَالَتْ هَذِهِ الأخْوّال؛ لَمْ 


٠. . 1882‏ نون فتك قا امدق اسه اط د وا ل د 0 
تَعْدَ ولايْتّه إلا بِتَوْلِيَة جَدِيْدَةَ في الأصَح [انظر: «التّحفة» .]1١١/٠١‏ 


و وكام ا لاقي ل ل ري ل يقْنَضِي انْعِرَالَه 
ككثْرَة الشَّكَاوَى فيه وَبأَفْضَلَ 6 وَتَمضلكة 0-06 فتنقَء سَوَاءٌ 


عله يونلة آلغ بيد ؤريه: إن لك يكن فين بون ديك لم يجبْرْ عَزْلّهُ؛ لأله 
تنه كن للد العزله أنانإذا عر عيّنَ أن لَمْ يَكْنْ نَم مَنْ يَصْلحُ 


2 كر على رام عَدْلَهُ 1 5 وَكَذَا عَزْلَّهُ لِتَْسِهِ حِيْنَيِذٍ 
000 0 0 000000 3-50 


وفي «وحمة الأمّة0: الأصِحٌ من ملعت الشَافعيٌ أن القاضي لو 
قال في حال ولايته : َضَيتُ على هذا الرّجل أو الأمَةِ بِحَقْ أو بِحَد: 
يقبل و م فوم لكر الجر وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ وقال 
مالك : لا يُقبل حنَّى يشهد معه عَدْلَانِ أو عَدْلٌ. ولو قال بعد عزله: 
كُنتُ قَضَيتُ بكذا في حال ولايتي: قال الثّلاثة: لا يُقبل منه؛ وقال 
أن : يقبل منه. وَاعْلَمْ أن حُكُمَ الحاكم لا يُخْرِجُ الأمرّ عمًا هو عليه 
في الباطن». وانكا لتقن لنائف | غنات الات ننه تو أ المُرُوج والأموال؛ 
وقال انق حصيية: كم الحاكم إذل" كان غننا أو شينا تحيل الأمر 
عما هو عليه» م الْحْكُمْ به ظاهرًا وتاظناة لعن رصن 21 

الوق د لق اليو بون ردنك اال انا دفن ظطهور 
خلل أو وجود أفضل أو ظهور مصلحة 


د تند ف 
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(لا) يَنْعَرْلُ (قَاض بِمَوْتٍ إِمَام) أَعْظعء وَلَا بِالْعِرَالِهِ؛ لِعِظْم 


2 


الضَّرَرٍ بتَعْطِيْل الْحَوَادثِ. 

م عه 3 1 عرهر عع ك2ي 8 دول 

وخرج ب «الإِمَام) الفاضي». فينع ِل نوابه بموته. 

د 2 د 

سدرء عقكد" ىم عود رم . >ه ساس #8 ا إبوه 2 ا 

(ولا يمبّل قؤل مَتَوَل في غير محل ولايْتَهِ) وَهوّ خارج عَمَله: 
را ضّهة يي 0 م - 5-07 2 0 3 507 ِ- وو 2 
(2كتت:5ل!)# لأ لذ تله نناء ا حكن شود فا يقد إفراره 

8 م اله 2 لام ساس - إوخرار 

نوه وأخذ الرزكنئ مين ظاهر كلايهت اله إذا ولى يتلق لم. .يتناول 


71 27 2-0 مغ 10 0 مه 00 - - 1 3 

مَرَارِعَهًا وَبَسَاتَئْنَهَاء فَلوْ رَوَّجَ وَهُوّ بِأَحَدِهِمًا مَنْ هِي بِالْبَلدٍ أَوْ عَكْسّهُ؛ 
1ه ام كا شسفرت ) سيره م2 5 5 ل 2 ا دلت 
لم يَصِحّ قيْلَ: وَفِيْهِ نظرًء قَالَ شَيِّحْنًا: وَالنْظرٌ وَاضِحَء لالد نيجه 
أ إن فرقيقة عا تيه ازقذيي] 4 خداك زلا امجداها دك 


لني شرن ل لسو اد وا انق ود ار ل و افر 1 دي يه الي يود ااا 2 
اقَتِصَارًا على ما نص له عليه وَافَهُم قوّل «المنهّاج) إنه في غير محل 

ا د ساه 43 0 رمع 0 01 0 500 20 و 
ولائكه كمش ولأ يتمد ينه قله تضرف اشتجاخية هالو لا يوه تايعاد 
ع وكا 52-2 2 60 ره . م موومه 2 يو هت 
وب نظره للقاضي . دجع مَالِ جيم ؟ وتقرير في وَظَيعَة قال شيحخنا : 


وَهوّ ظَاهِرٌ [في: «التّحفة» ١٠/7؟1].‏ 


(5) مَا لا يُقْبَلَ قل (مَعْرُوْلِ) بَعْدَ الْعِرَالء وَمْحَكُم بَعْدَ مُقَارَقَة 


5 0 رع و 0 عسو ”> 9 و 26 6 م2 2 - 
مَجْلِس حُكيه: حَكمت بكذا؛ لأنه لا يَمْلِك إنشاءً الخكم حِيْئْئْلِء فلا 
5 و 3 عو سك رةس 2م 0 #2 2 مور كوه 0 
يقبل إقراره بِوء وَلا يقبّل ‏ أيضا ‏ شهادة كل مِنْهمَا بحكمه؛ لانه 


اس يم الور شان و المي 


َو واه وو 


(قوله: وَلَا يَعْلَمُ الْمَاضِي) أي: المشهود عنده. (وقوله: أَنَهُ حَُكمُةُ) 
أ : حكم التافك. وعارة «المتح» : ويجوز الميقين فلن تحكمة بطري 


وهة وو 


حكيةة 26 ل ييا 


كُ يل شَهَادَنَه كما 3 صرح به 

وَيُقْبَلُ قَوْلهُ بمَحَلَ كيه قَبْلَ عَزْلهِ: حَكَمْتٌ 5 وَإِنْ قَالَ: 
ِعِلَمِ ؛ لِقَدْرَتِهِ عَلَى الإِنْشَاءِ حِيْنئِذِِ حَنَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيْلٍ سَبيْلِ الخكم : 
نِسَاءُ هَذِهِ الْقَرْيَهِ ‏ أي: الْمَحْصُوْرَاتِ ‏ طَوَالِقُ مِنْ اي قبل إن 
كَانَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ في مَذْهَبٍ إِمَامِه. 

وَلَا يَجُوْرُ لِقَاضٍ أنْ يَتتبّعَ حَكْمَ قَاضٍ قَبْلَهُ صَالِح للْقَضَاء. 


ب 0 01 
0 يت يت 


3-3 


وهي: أن لا يضيفه إلى نفسه» فيقول كالشّاهد الذي معه: أشهد أنه ثبت 
بقضاء قاض جائز الحكمء ويلزم المشهود عنده قبوله. ا عنى 
نفسه أو من معه عناه؛ 0 بتشوط أن تتضسن 
شهادتهما اتحاد 00 الات عليه. اه .٠/*[‏ 
الخلة: دنا لما ىت 0 م" 85 تصريفهء والعاة 6 
«الفتح» بالحرفي. 

قال في «الأسنى»: فإن تظلم شخص من معزول أو نائبه: سأله 
عمًّا يريد منه» ولا يسارع إلى إحضاره فقد يقصد ابتذاله» فإن ادّعى 
بأن ذكر أنّه يدّعي معاملةً أو إتلاف مال أو عيئًا أخذها بغصب أو 
نحوه: أحضرهء وفصل خصومته منه كغيره » وكذا لو اذّعى عليه وشو 
كلت الراف نونو د51 


© لخن( 


0 الْقَاضِي بسن الْخحَضْمَيْنِ) ) وجَوْبًا فِي إِكْرَامِهِمَاء وَإِنِ 
اخكلما شرف وَجَوَابِ سَّلَامِهِمَاء والقر التيياء واتاقكم اكلام 
وَطلّاقَةِ الْوَجْوء وَالْقَِام قَلَا يَخْصٌ أَحَدَهُمَا بَِيْءٍ مما ذُكِر وَلَوْ َل 
َحَدُّهُمَا: الْتَظرَ الآخَرَ ‏ وَيُخْتَفَرْ ظوْلُ الْمَصْلِ؛ٍ لِلضَّرُوْرَةٍ - أَوْ قَالَ لَه 
سَلُم؛ اك 0 0 مَعَهُ وَإِنْ شَرْفَ بِعِلم ا 
والارك أن سداسيما 0 

قَرْعٌ: لو ارْدَحَمَ مُدَّعُوْنَ: 0 لخدو نالا شتة نر حرتاا يت 

يِسَبْوَ اشكووااو جيل سايق ُمْرعَ 
وَقَالَ 0 وَظاهِرٌ أن طالب فُرْضٍ الْعَيْنِ مَعْ ضِيْقٍ الوفيك يُعَدَمُ 
كالمتافر [في: «فتح الجواد» 4/5 50]. 


َ 


0-2 
5 
3 
35 
1 
0 
0 


ةك د اسه لي ين قله متكا بارزانة ويكرة. أن 
د يي نينا كم ؛ 01 عَنِ اللقيا ا الأضوات: 
نعم إن 7١‏ تَمَقَ عِنْدَ جُلوْسِهِ فِيْهِ قَضِيّةُ أو قَضِينَانِ؛ قَلَا بَأسَ بِمَصْلِهًا. 


00 0-11 4 
2 0 0 


اورهظ الخط الغ )"اق + البجييهيا هنا رو مولن المي 06 
وهي : طلعو سويز 

(قوله: وَإِنَ كرت بعِلم. . . 6 راجع لقوله «قَلَا يَخْصّ. 
إلخ»؛ فكان الأَوْلَى أن يأتي به عَقَبَه. 

(قوله: كتبع درون )"أ والقاضي في ذلك كمفتٍ ومدرس» 
أ : في فرض عين أو كفاية» أمَّا غير الفرض : قال بعضهم : كالعروض » 
فَالتّقديم بمشيئة المفتي أو المدرّس. اه «فتح" [204/6]. 

تلع يت نت 


(وَحَرْم تشؤلة) ا :فافض القوقة 6 57 8لوة. ل نهنا زميل 
لَّايَةِ)» أو كَانَ لَهُ عَادَةٌ بها لَكِنَّهُ زَادَ فِي الْمَدْرِ أو الْوَضْفء (إِنْ كَانَ 


لوه 2 
ا و2 6و 


في فلي أن : تخل ولا 57 تو ازمر ار لوو لاد ١‏ 
مَنْ أَحَسسٌ مِنْهُ بِأَنّهُ سَيُخَاصِمٌء وَإِنِ انَادَهَا قَبْلَ وَلَايَتِه؛ لأنَهًا في 
ال تَدْعُو إِلَى الْمَبْلِ لي وَفي ادر ا الْولَايَة وفن حرق 
اله ال بِتَحْرِيُم هَدَايًا الخال [البخارى رف 1011/8 مع رقم : 


َو 


ل ؟ لويد فو : المسلئذدهة) رقم: 520 (وَإِلَا) بأنْ كَانَ 0 عَادَتِهِ انه 


لل 
0 


يُهْدِي إِلَيْه َبْلَ الْولَايَة» وَلَوْ مَرَةَ فَمَطء أو كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلَ وَلَايَتِى 


- 


- 
3 ود يك 


أَوْ لَمْ يَرْدِ الْمْهْدِي عَلَى عَادَتَوه وَلَا خُصُوْمَةَ لَهُ حَاضِرَةٌ وَلَا مُتَرَقْبَة 
(جَارَ) قَبّوْلَهًا. 

الراة ره وَلِيْسَ له مُحَاكَمَة: فَفِي جَوَازٍ فَبؤْلِهِ 
وَحِهَانَء رَجَحَّ بَعْضٍ شُرّاح «الْمِنْهَاح) اجرف 

رود روطي لع من ليون 
الحقوق: من أَهْل عَمَلهها الم يلتشعر يأنها ا 

وَل غلم ده بَعْدَ الْحكم : 0 اللأرلوي ١‏ اااي د اد ا ا 
لَه و قكّاء كذا أظلقهُ بَعْفتّ * شرّاح «الْمِنْهَاجٍ ا ل ان 
0 عَلَى مَهَدِ مَعْنَادٍ أُهْنَى إل بعد الْحَكُم ا «التّحفة» ١٠/لا7١].‏ 


(قوله: في الأَخِيْرَة) هي : هديّة من له صو وما عَطفا 
علويان[وفولة وني الأز ل )ىج انمق لا هاده لف ريا خطك 
عليها. 

(قَوَلَهاة الْحَرمَة) اعتمدها في «التّحفة» ]١8/6١0[‏ و«النّهاية» [550/4]. 


)6( ١7119( 


1 م عع ا أدعىف و ا الج ين اماف م 6 ل تروشع اس 6 
وحيت حرم المبوّل والاخذ لم يملِك ما اخحذه» فيرده لمالكه إن 


مع 


0 ا مره 0 0 00 هم ع 
وكالهدية الهبَه وَالضيافة. وكذا الصّدقة على الاوجه [انظر: «فتح 
الجوادا و٠‏ ه]. 


ع سر ٠.‏ 9 ا الي 2 0 2 00007 2 ود 25 


ع ادج ساك أن #ال 5 0 5 تو ركه 3 6 8 22 
ولا عادة» وحصه في ااتمسيرو)ا بما إدا لم يعرف المتصدفق ا 
3 ممم اي عع هس عو . مد ونه مدوم 0 
القاضى » وبحصسبب عبيره القطع بجحل اخذه الزكاة» ل شحنا وينبعى 
-- مدعو أ 3 2 9 1 
تقييده بما ذكر [فى: «التّحفة» ١٠//ا7١].‏ 
سه لس مه 0 0 8 3 َه َ 2 
وتردة | لسبكئنٌ فى الوّقفي عَليهِ مِنْ اهل عَمْلِهِ» وَالذى يتجه فيه 
57 ؟ عَعَو 5 سدور ّ عي سه 000 0 ل ل ا 2 
وَفِي النذر أنه إن ينه باسمه وَشرَطنا القبؤل كان كالهَدِيةَ له [انظر: 
«التّحفة» ١٠//ا١].‏ 
سس أت ا وعد 0 ؟ ث.ء. عو 6 د 
لم إبراؤٌه عن دينه؛ إد لا يشترط فيه قبؤل. 
رولك لع 2 8 وا# ا مو 0 1 8 سَّ - أو مار 0 
وَيَكْرَهَ للقاضي خضؤر الوَّلِيمَةٍ اليّي خص بها وخده ‏ قال 


م ماناو م هبرو 


جَمع: يحرم 0 مَعْ جَمَاعَةٍ آخَرِيِنَ وَلم يَعْتَدَ ذْلِكَ قَبِل الولاتهة 


(قوله: بِمّا ذُكِرٌ) أي: بما إذا لم تكن هناك خصومة ولا عادةء 
ولم يكن المزّكي يعرف القاضي. 


(قوله: وَشَرَظنَا الْمَبْوْلَ أي: في الوقف والنّذرء وهو المعتمد""! 
ف الوقن دون" الو كما قر 


)١(‏ (قوله: وهو المعتمد) اعتمده في «النهاية» [5/١/ا"]‏ و«المغني' أيضًا؛ خلانًا 
لِمَا فى «التّحفة» [5/١90؟]‏ وغيرهاء كما مرَّ في الوقف. 


الل ووه 
رصاء 02 


العلا 010 مِنْهُمْ ل 00 لاس 1 [انظر: ١ف‏ قم نتروا د١٠‏ ه]. 

قَالَ فِي «الْعْبَاب»: يَجَوْرُ لِغَيْر القَاضِي ادنر عستي ب التكاح 
0 تشترظه و قرا اللعافس كت ا لو رد ار ولا 
لان انتوق [170915 .فيه نط 


010 0 


قله بكو عق لوزن اله فيبانك الكالء ولة كن عر 
نك 1 لتق فشاو وكا قل وق تناو ا روه اد فول 
ا ل إلا بأَجْرَةِ أذ رِْقِء عَلَى مَا قَالَهُ جَمَعٌ. 8 
اخرون: يحرم وَهُوَّ الأخرقةة لَك الذرة ا [انظر: «فتح الجواد» 
١#‏ 5 ]. 


0-1 4 10 
3 يت يت 


(قوله* 0 ٠‏ إلح) أي : ولم تقطعه 
: كثرة الولائم عن الحكم؛ فإن الإجابة ل كله إن-كاقت لغيو 
خصم؛ وإلا ‏ بأن كانت لخصم وقت خصومته ‏ حَرُمَ عليه حضورها 
ولو عامّة» حنَّى لو أَوْلَمَ كل من الخصمين ولو في غير محل الولاية: 
لم يحضر عندهما؛ لخوف الميل إذا زيدَ في إكرامه؛ وله أن يعود 
المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين وإن كان لهم خصومة. اه 
«فتح الجواد) [0/ه0١5].‏ 
الوسر ل إروشيه يا د اب عحرية بون القامتي اليد 
غير المعتادة. فالئّظر ا به. 


(قوله: وَهْوَ غَيْرُ مُتَعيّن لِلْقَضَاءِ) مبنِنٌ على الضّعيف أن العينت لا 


)6[ 459 


(وَنَمَضّ) الْقَاضِي وُجُوْبَا (حُكُمًا) لِنَفْسِهِ أو غَيْرِهء إِنْ كَانَ ذَّلِكَ 
الكُم (بخلاف نَصٌ) كِتَابٍ أو سن أو لق لفلوف ٠‏ أَوْ قِيَّاسِ جَلِىّ 
وَهُوّ: مَا فطع فِيْهِ بإِلْحَاقٍ امَو بلأضرا",. (أ و إِجمَاع) وَمِنْهُ: ما 
ال م1 الْوَاقَفٍ, نال السك مال اح 1 
كالمُخالك الرجماع [انظر «التحيمة 4 1]. (أ5 بمَرْجوْح) مِنْ مَذهَبِهِ ؛ 
بُظْهِرَ الْقَاضِي بُظَلَانَ مَا حَالَت ما ذُكرَ ون لَمْيُرْكَْ إِلَيِْ بتخر: 
لمعنه 4 5ف ا قلس 


ها ود 


تشبيةة نكل الفراقة وَابْنُ الصَّلاح الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لا يجو 
الْحَكُمُ بخْلّافٍ الرّاجح في الْمَذمَبء وَصَيَحَ 5 ايه 
مِنْ «فتَاويَوك كان وَجَعَل ذلك انق بخْلافٍ مَأ اه الله ؛ 
لأن اله تعالي ارحب فلن اتير ا بالرّاجح . ا 
على مم دم فِيّمَا يَجَبّ عَليْهم الغدل به [انظر: «التّحفة» .]١80/٠١‏ 


نشل الْحِلدن ل المِقَني 7 وال أن 0 0 أن 00 إِذَا اخكم 


يجوز حل الأجرة عليه لاا والأصحٌ جوازه كما فى «المّحفة) 
[(١٠٠/ل/ا”١]‏ واافتح الجواد). وهو ظاهر إطلاق «النهاية») [4/ هه ؟]. 
عد عاد عد 


5 كُتب 0 هامش «القديمة» مس يله دون تصحيح : بنّمي امقر الْمَارِقِ 0 
الأضل وَالْمَرْع. [عمار]. 


2 2 --. 7 و > 0 2 هة ره فى عو 6 سان فيو 3 ع 
وال ل عزو ال ون ان قش اسار لحف الماح ار 
26 د 2 

تَنِْيْهٌ ثان: اعْلمْ أنَّ الْمُْتَمَدَ فى الْمَذْمَبٍ لِلْحُكم وَالْمَتْوَى مَا اتفقّ 


عَلَيْهِ الشَّيْحَانْء فَمَا جَرَّمَ بهِ النْوَوِيء قَالرَافِعِنُء فَمَا رَجَحَهُ الأكثرء 
فَالأَعْلمُء فالاورع. 
2006 1ك لادب اوقرس م اه قوضة ف ورم لقت 
قَالَ شَيْحْنَا : هذا مَا أَظبَقَ عليه مِحَمَمو المتاخرينَء وَالذِي 
2 2 2 ووم ع و 
بِاعَتَمَادِهِ مَُشايخنا [انظره كاملا في: «التحفة» .]59/١‏ 


٠. 0 00 0 9 2 8 8 00‏ 3 - 2 0000 
وََالَ السَّمْهُوْدِيٌ: مَا رَالَ مَشَايحْنًا يَوْصُوْننًا بالإفتاء بِمَا عَليهٍ 
امن ل ل ل ل ينهد يع الوم قر الي 
الشْيِّخَانِء وَأن نعْرضَ عَنْ أكثر ما خؤلفا به. 


2 ىنيم 3 :2 - اهل 5 2 ماس - 2 

وقاله شتحتا نان ركاه تحت غلينا .فى الغالت اعْتَمَادٌ مَا رَجَحَه 
ا ا 1ه ا ا ١‏ 1 
الشْيّحَانٍ وَإِن نقل عن الاكثرينن خلافه. 


2 + 3ج 
3 لت ين 


(قوله: جَن أن فيد احثبار: اه إلخ) مقابله محذوف تمذيره : 


(قوله: أنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْمَبِ... إلخ) تقدّم الكلام عليه في 


الل حمر اسه 
وصار 


ذ(وَلَا يَمْضي) الْقَاضى - أي: لا يَجُوْرُ لَهُ الْمَضَاءُ - (بجْلان 


عِلْمِهِ) وَإِنْ قَامَتْ بِهِ ينه كُمَا إِذَا شَهِدَتْ بِرِقٌ أَوْ نِكاح أَوْ مِلْكِ مَنْ 
ل ا 1 5 مِلَكه؛ لأَنَهُ فَاطِعٌ بِبْظْلَانٍ الحكم به 
يِذ وَالْحَُكُمْ بالمبباطل مُحَرَّمُ 


(وَيَمَضِي) 00 الْمَاضِي 0 قَاضِيَ ضَرَوْرة علي الارجة 
عليه ) إن عافن أ يلي لكو فوا لوس نك لذ النئاة: متنينا 


(قوله: مقادفه علدا 0 فيه حكنيه بخلااف عميدته. قال 
التلقتيق ”وعدا يمك أن لدع انيه الفاق العلماه “لآن الخكو من 


وهدمعع 


يبرم من حاكم بما يعتقذده. اه اامغني) [ك/؟ ؟]. 


دو 


(قوله: لانه فَاطِعْ بِبِظَلَانٍ الْحكم) قال في االلحقةاة بول هوه 


القضاء في هذه الصّورة بعلمه؛ د البيّنة له مع عدالتهما ظاهرًا 


.]١ ال٠١‎ 


(قوله: وَيَمْضِي أَيْ : الْقَاضِي بِعِلّْمهِ) أ الله إذا حكم بما يفيد 
لظن ع وهو ١‏ الكالعد انه اق 0 ويع» بلعل أو لى 4 الكتاد كرو 
هنا اخان النينا الشَّافْعيٌ : في «الأما. ولا يقضي بعلمه جزمًا لأصله 
وفرعه وشريكه في المشترك. اه «مغنى) [147/5. والعبارة له] و«نهاية» [بل 
الأسنى) 0 فالشّيخ يُنقل عن «حميد) على 56 ١كىة١)].‏ 

وقال أبو حنيفة: ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود 
قبل القضاء وبعده لا يَحكم فيه بعلمه. وما ععلمه من حقوق الناس 
حَكُمَ فيه بما عَلمه قبل القضاء وبعده؛ وقال مالك وأحمد: لا يقضي 
نفتلئية” جيذ" [ الخال اترحية لانم بضني 24]. 


(قوله: وَلَّوْ قَاضِيَ ضَرُوْرَةِ. .. إلخ) اعتمده في «التّحفة" أيضًا 


ع مهس 


- َ# ته ع 


ا ا 5 لي ل لله 
5 1 
د 


ل 


ع 
10 
00 
0 
.. 
56 
4 
0 
2 
١‏ 
غ6 
0 
0 
اا 


الأدمينة فنقين 5 - ََاة | لْمَال و 0 ادك وَإِذَا حَكمَ 
بِعِلْمهِ : لا يْدَ أن يُصَرّحَ بِمُْتَنَيو؛ ؛ يَفّولُ: عَلِمْتٌ أن لَهُ عَلَيَْكَ ما اذَّعَاهُ 
وَقَضَيْتُ أَوْ حَكَمْتٌ عَلَيْكَ بِعِلْمِي عه انع انط لَمْ يتمذ 


حكمة كم قاله امورو وَتَمِعَوْه [انظر : «التُحفة» ١58/٠١‏ وما بعدها]. 
(وَلَا) يَمَْضي لتذيف :لذ التقضية) بز أطتله وت غقه: .ولا لشريكه 


فق االكند كن وَتفضني لك نيا غَيرة م مِنْ إِمَام وَقَاضٍ ييا 
عَنْهَ ؟ ذَفعًَا للتهمة: 


»118/٠0[‏ وكذا في «الأسنى» و«المغني» في غير الفاسق؛ خلافا ل 
#التوائة 4 كما مد لدرةة؟ يونا بعدها]. 


(قوله: نَعَمْء لا يَقْضِي به فِي حُدُوْدٍ أو تَعْزِيْرٍ لله تَعَالَى) قال في 
«التُحفة»: نعمء من ظهر منه في مجلس كمه ما يوجب تعزيرا: 
عَزَّرَهَء وإن كان قضاءً بالعلم. مو : وقد يَحكم بعلمه 
في حدٌ للهء كما إذا عَلم من مكلف أنه أسلم : نمَّ أظهر الرَّدّةء فيقضي 
عليه بموجب ذلك. قال ا وكما إذا ا 5 ا 
بموجب حدٌّ ولم يرجع عنهء فيقضي فيه بعلمهء وإن كان إقراره 017 
لخبر : «فَإِنِ اغْتَرَفَتُْ فَارْجمُْهَا) [البخاري رقم: 47818؛ مسلم رقم: »]١1194‏ 
ولم يقيّد بحضرة النّاس. وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على 


(قوله: مدر اللْْطيِْ) أعن:” التركيييق»: وهما: كولة اعَلِمية؛ 
إلخك وقوله «١قَضَيْتٌ‏ ا 1 إلخ». 


1 المج . 
0 ع 

2 - 
و و 


(وَلَوْ رَأى) قاض وَكَذَا شَاهِدٌ (وَرَقَةَ فِِهَا حُكمة) أو شَهَادَنَهُ: (لَمْ 
يَعْمَلُ به) فِي إِمْضَاءِ ء كم ولا أَدَاءِ شَهَادَةٍ (حَنّى يَتَذْكَرَ) ما حَكم أو 


ث وو 2 


شَهِدَ به؛ لإِمُكانٍ زوين ونشا: اللي 1 حل لك ان جنا 


ل فَمَط وَفِيهِمَا إِذَا كان الْحَكُمُ وَالشهاةة مَكْنُوْبَيْنِ في وَرَقَةِ 


مَصُوْنَةَ عَنْدَهمَاء وَوَيْقَ بأَنّهُ حَظهُ ٠‏ وَلمْ يُدَاجِلُهُ فِيْهِ رِيبَةُ؛ الاي 
[انظر: «التّحفة» ٠‏ وما بعدها]. 


(وَلَهُ) أي : الشّخْصٌ (حَلِفٌ عَلَى اسْتِحْفَاقِ) حَقٌّ لَهُ عَلَى غَيْرِوء أو أَدَائِه 


(قوله : وَفِيْهِمَا) أي: العمل والشّهادة. (وقوله: في وَرَقَةِ مَصُوْنَةِ) 
من 006 أو محضر. (عندهمًا) 0 القاضي والشّاهد. اه اامعتي) 
[خكرخحة ؟]. 


(قوله: أَنَّهُ يَعْمَلْ بهِ) والأصحٌ لا فرق أي: بين الورقة 
المصونة... إلخ وغيرها ؛ لاحتمال الريبة» ولا ينافي دلت نص 
الشَّافعيَ”'' على جواز اعتماده للبيّنة فيما لو نسي نكول الخصم ؛ لأنّه 
ترح الوص لا يغتفر في الأصلء ويؤخذ منه: امد 
بالتكول في ذلك كل ما في معناه. 

قَائْدَةٌ: كان السّبكئٌ في زمن قضائه يكتب على ما ظَلهَرَ بطلائه 
أنه باطلٌ بغير إذن مالكه. 000 لا يعطى لمالكه. بل يُحفظ في 
ديوان الحكم ليراه كل قاض . اه «تحفة») .]١6١/1١١[‏ 


)١(‏ (قوله ‏ نقلا عن «التّحفة) -: ولا ينافي دلق نم التا فج إلخ) اسم 
الإشارة في كلام «الشّحفة» را جع إلى ما لم يذكره الشّارح 57 وهو: عدم 
عمل القاضي بشاهدين ا أنّك حكمت بهذا. (وقوله: فى الوصف) قال 
عبد الحميد: لعل المراد به مقدّمة الحكم [ على «التّحفَة) 5-0 


لِغْيْره» (اعْتِمَادًا) عَلَى إِخْبَار عَذَلِ وَ(عَلَى خكل) اليو عن اللتتيرة علو 


ا م شَرِيْكهٍ وَمُوَرْئُهِ إِنْ وَئِقَ بِأَمَانَته) ؛ بِأَنْ عَلِمَ مِنْهُ أنه لَا 


م جر سس 


اجعري يي رو التي لصن اع رطضي .]١ 50/١‏ 

تَنِْيْهٌ : وَالْمَضَاءُ الْحَاصِلَ عَلَى أضل كَاذْبِ يَْقُْذُ ظَاهِرًا لا بَاطِنَاء 
دك لحل قا و الكت ددر حَكم بشَاهِدَيْ زُوْرٍ بظَاهِرٍ الْعَدَالَدَ؛ٍ 
ل يَحْصْلَ بحكمه الل باطتاء سَوَاء: الْمَالُ: وَالتُكاحَ أمظ الح سه حلي 
أضل صَادِقٍ : لل الماك :قله انا انقة تلعااه وعاء فى الضره 
اث أن أَخكمَ بِالظَاهِرِء وَاللّه لي الْسَّرَائِرَ) [انظر: ل الحبير» 
4" وما بعدهاء «التّحفةه ١50/٠١‏ وما بعدها]» وَفِي ع الْمنْهَاحٍ) شما 
وَبَلرم الْمَرأة 'المشكوة علنها بيكاح كَاذِبٍ ارس نل وال إن 
درت عَلَيْهِ كَالصَائِلٍ عَلَى المُضْع» وَل قا ون تفل الإِبَاحَةَ فَإِنَ 
أَكْرِمَتْ ؛ فله قلا إِنْمَ .]١187/6٠١[‏ 


/11 3 537 
2 03 فت 


(قوله: إِنْ وَيْقَّ بِأَمَائَتهِ) واحظل للق" | ل لى مواد عه بان ريا 
عَلَىَ كذا؛ سمحت نفسه بدقعه» وك يحلف على نفيه. اه «نهاية» 
6١ /4[‏ ؟]. وتَقل في «المغني) لحوه عن الْمَمَالِ. قال فين «الشحفة» : ودليل 


جِلّ الحَلِفٍ بالظَن: حَلُِ عُمر يه بين يِدَيْ النّبِيَ يل أن ابْنَ صَيّاد 
هو البكال) ولم 2 عليه [البخاري رقم: هه”ل!ا؛ مسلم رقم: 2]1979) مع أنه 
غيره عند الأكثرين» وإِنّما قال: (إِنْ يَكُنْهُء فَلْنْ تُسَلْط عَلَيْه 0 و 
4 ؛ ملم رقم 9).ء وفارقت ‏ أى : اليمين ما قبلها ‏ أى: القضاء 
والمياقةة.: أن خطرهما عام 0 ين 5 انز ل/ءو١].‏ 


هر 


(قوله: قلا إِنْم) أي: لشبهة الحُكمء وبه فارق ما مرَّ أنَّ الإكراه 


)6( ١١49) 


0 


زوَالمفء لمان اص الاري كاد ري صر 
ع لسن بِتَوَارٍ 3 تَعَرِّ (جَائدٌ) فِي غَيْر عُمُوْبَةِ لله كال إن كان 
27 1 جه وَلْمْ يَقْنْ: هُوَ) ‏ أئ: الْغَايْبُ ‏ (مُقِرَ) بِالْحَقُّء بَلِ اذَّعَى 
را 18 يَْرَمُهُ تَسْلِيْمُهُ لَهُ الآنَء وَأَنَهُ مُطَالِبُهُ بذَلِكَء فَإِنْ قَالَ: هُوَ 
117 الي الا 0 2 نكر 7 كدت بق القاضيي 
إِذ لا قَائِدَةَ فِيْهَا مَعَ الإِقْرَار. نَعَمْ ل كَانَ سافن 0 ا َع 


بيه عَلَى دَنيهِ لا لِيَكْدْتٍ الْقَاضِي به ِلَى حَاكِم بَلَّدٍ الَْائِب بَلْ ليوَقيه 
منه؛ فَتَسْمَعْ وَإِنْ قَالَ: هو مقر وَتُسْمَعُ - أُيْضًا ‏ إِنْ أَطَلَقَ. 


1١ 


3 


سي سل سيل 


(وَوَجَبَ) إِنْ كَانتِ الدّعْوَى بِدَيْنِ أو عَيْنِ أو بِصِحَّةٍ عَقّْدٍ أ إِيْرَاء 
كان لعزن لك فت على قرت را عرد انانكي زلا لاب 
1 الخدعى تو "الأشيعيان: إن الم كن الْعَائْبُ مُتَوَارِيًا وَلَا مُتَعَرّرَ 
لخن نام 0 الخ )فى الس ف ادلي نايك (فى ذنكد) إلى 


َو 4 


الآن؛ اختيّاطًا 000 فلتو لآنه لز سر ريما اذَعَى بِمَا يبَرَنه 
لا يبيح الرّنى؟ والأوجه أنّه لا يُحَذّ لشبهة خلاف أبي 1 : 
يجعلها منكوحة بالحكمء رايع اما - نكاح المحكوم بطلاقها 


بذلك. 55 باي للأوّل» ويتوارثان. 0 إن وطئها النانق جاهلا : 
حرمت على الأوّل فين العذَّة؛ أنه وطء 001 4. بشبهه. افتح) [ثرداهة]. 


(قولة#افىالضورة الأولى) اهى © جنا إذااكاتت الدعوى دين 
افتح) 275 ]. 


وش عل مع م ذَلِكَ أن ون نه لوقه عه إِلَنّء ونه لا يَعْلْمُ فى 
دز قَادِحًا كفسق وَعَذَاوَةَ وَقَالَ يا في اشرح لْمنْهَاح» : وَظاهِرٌ 
عا دان اوم - أن هَذَا لا يَأَتِى فِي الدَّعْوَى بِعَيْنْء بَلْ يَحْلِكْ 
نيا الى ان ها ع أوكو1 لخزه لتر اك انار سم 


0 كَانَ الْغَائِبُ مُتَوَارِيًا أو مُتَعَرّرًا : فَيَقُضى عَليّهِمًا بلا يَمِين؛ 


كال لي كان لِلْعَامِبِ 5 8 يك قَضَاء على 


عَايْتِء وَلْمْ يجب يَمِيّنْ [انظر: «التّحفة» ١17/٠١‏ وما بعدها]. 


(قوله: أَنْ يَقُوْلَ:... إلخ) هذا أقل ما يكفي. والأكمل على ما 
فكرواق -«أفل ال وقة4ة اندها" أبراه تمرح الذين: الذق 'يدهيهه: نولة من 
56 0 ورد إعماكن شقفم جزل امعو سي و 1 خا عليه يهو ولا 
أحد من جهتهء بل هو ثابثُ في ذِمّة الوذقى عليه يرس أداؤم 1 
قال: ويجوز أن يقتصس) فص نا عار التوايت المال في ذمّته ووجوبف 
تسليمه. اه «مغنى») .]5١٠١/5[‏ 


(قوله:ة: علي ما تلتق هها) أ كان يكوك والعيق يافيه تحت 
كه يلرمةه لامها لاه 0 ش») [على «الثهاية» 1179/4]. 
(قوله : ع الإيرَاء) أي كالوفاء. 


(قوله: بلا ةا تَبع فيه شيخه الحج) [فى : «التّحفة» ١٠6/ءلاا]؟‏ 
واعتمد «زي» ولع نلا وتكومه الحليقة: وان :اق متواز نا أو مع .الع 
بج ) [على «شرح المنهج» .]511١/5‏ 


(قولةة لع يكن قضاء على غائنيه ده إلغ) فى السيالة لات 


سيا الام لام 
ورصيار 


0 


(كُمَا لو ادَّعَى) شَخْصٌ (عَلَى) نَخو (صَبِيَ) لا وَلِيَ لَه (وَمَيْتِ) 
اق لا ار شام ركاف انان :فلكتت انا لزر كان نشو 
الصّبِيّ وَلِيّ تحاص أ لِْمَيْتِ وَارِثٌ ناص حَاضِرٌ كَايلٌ: اغثيرٌ في 
ُجَوْبٍ التَحْلِيِفٍ طَلبَةُء قَإِنَْ سَكَتَ عَنْ طَلَبِهَا لِجَهْل؛ عَرَّقَهُ الْحَاكُم 

ثم إن 3 يَظْلبْهًا ؛ فَضَى عَلَيْهِ بِدُوْيْهًا [انظر: «التّحفة» ١59/٠١‏ وما بعدها]. 


فرع : لو اذعى روكذ "العافت فلن عاقب افيه آز منت فد 


وتفصيل أورده 0 «التّحفة) 3 قال: 00 أن التعوى ان مقت 
كر يحضي المين وغيرها. 0 ا وحيث وفعت 
الدّعوى على الوكيل توقف التحليف على طلبه؛ فإن لم يسأل الوكيل 
الهية: حَكمء ولا تورة لميو الش مااي : ادن _ لعدم وجوب 
التحليف عند عدم سؤاله. «زَيَّادِي»2 أي: ما لم يكن سكوته لجهل؛ 
وله فتعفه: الفا كم, نان لا بوفى :اسه):'الزالجع أن التعرئ على 
وكين العاتن: [3 لسعم كما ”قاله التلقيى ‏ وافيرمه وإذاتحكه على 
الغانيتفن سياف هدوقي قفن حكمه كما اعتمده «م ر» وإن أفتى 
والده بعدم التقض. اه ا اه ا بجَيّْرمِى) [ على اشرح المنهج' /35). 


نيه : عُلِمَ من كلام الْبلْقِيْنَ أنَّ القاضي فيمن له وكيل حاضر 
مخ ين شبجاء الدغوى على الوكيل وسماعها على الغائب إذا 
وجدت شروط القتظناء علنف «ولا ,بتع عليه أحد هذين؛ لأنَّ كلا 
منهما يتوصّل به إلى ال فإن لم توجد شروط القضاء على الغائب: 
فالدق يظهر وجونه بسحاعها غلى الوقيل,شيصتد )لذلا يصع حر 
الوودعي:: اه «تحفة) .]١707/٠١[‏ 


ا 
شام 2 ممصا 


تخرنت نا لشكة بالنتكيةا أن الركتر ل[ تتعيوز عيفة على 
لاقت وو وإ عا أن لو كله اتتيس: زرو تفلي الات إل مين 
الْمُوْكُن لتعدو اكتنناء الخمؤق. بالركلذ» 
0 ا ل ا 9 0 2 7 
وَلوْ حَضَرٌ العَايِبٌ وَفَالَ لِلوَكيّل: أبْرَانِى موكلك أو وفيته فاخر 
الما / 3 إلى واو ره 7 لف م و 3 3 5 0 


0 
١ 
١ 
ألع‎ 


ا 


نه :ما امرانئ: م يتجناء وامر 


م كو ام وه و وو وس ا لي ا واه 25 5ع 1م عدا 
بالشء لتَسَليم له» ثم يخ يثبت الإبرَاءَ بعد إن كان له به حجة؛ لانه لو وقِفف 
- 5 7 3 8 رع 


لتَعَذْرَ الاسْبَيِمَاءُ بِالْوكَلَاءِ. نَعَمْء لَه تَحْلِيِت الوَكِيْل إذا ادْعَى عَلَيّهِ عِلمّه 
ه 26 0 0 لهم كيم 3 ور كارو عو أ 5 20 
بِنَحُو الإبْرَاءِ أنه لا يَعْلمْ أن مُوَكلهُ أَبْرَأَه ‏ مَثَلا -؛ لِصِحَةٍ هَذِهِ الدغوّى 


- 


اه 
0 نت 
غله. 


20-0 


(وإذا تت) غنة خاكي (مال) "على الخايت ف القتف رحكا. 
3ن كام قور او تارك ع امير فى عدي 
(قَضَاهُ) الْحَاكِمْ (مِنْهُ) إِذَا طَلَبَهُ الْمُدَّعي؛ لأنَ الْحَاكِمَ يَقُوْمٌ مَقَامَهُ. 

وَلَوْ بَاعَ قَاضٍ مَالَ عَائِبٍ فِي دَيْنِوِ فَقَدِمَ وَأَبَطَلَ الدّيْنَ بإِنبَاتِ 
إِيْمَائْهِ أَوْ بِنَحُو فِسْقٍ شَاهِدِ؛ٍ اسْتَرَدٌ مِنَ الْخَضْم مَا أَحَدَّهُء وَبَطَلَ الْبَيه 
للديق ا اديه خلافًا الرديا [انظر: «الشحفة» ١‏ ]. 


(وَإِلَا) يكْنْ لَهُ مَالُ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ: (فَإِنْ سَأَلَ الْمُذَّعِي 
ْهَاءَ الْحَالٍ إِلَى قَاضِي بَلَّدٍ الْغَائِبء أَجَابَهُ) وُجُوْبًا وَإِنْ كَانَ الْمَحْتُوْبُ 


2 30 7 0 تين و ل د ا 8 رف 5 3 ع لس 0 2 
قاضيّ ضرورة؛ مسارعة بقضاءٍ حَقَوء (فينهئ إليهِ سماع بينةِ). ثم 


ع 
- 
6 
_- 


م 


(قولةة إلى فاضي تلن العاتي) أو إلى كل من .يضل إإليه الكعات 


مِن المضاة. اه «تحفة») .]١07/٠١[‏ 


إنْ عَدَلَهَا؛ لَمْ يَحْمَج الْمَعْنْوْبُ إِلَيْهِ إلَى تَعْييْلِهَا وَإِلّا اتاج إِلَيْ 
(لِيَحَكُمَ بها 2 ثم يَسنَوَذْ هْ ف الخداء وَحَرَّحَ بها: عل قَلّا يكنب به؛ 
دنه افد الآن ١‏ ا ذَكَرَهُ فى «الْعَُذَمَك الت الب حيو ث0 


واعنمدة الللوية دك كقِيّام التقة وله على د كك 
سَمَاعَ شاهدٍ وَاجِدٍ لِيَسْمَعَ اهكرت ليه شَاهِدًا آخرَ ارا يُحَلْفَهُ وَيَحَكُمَ 
لَه (أَْ) يَنْهِئْ ليه (خكمًا) إن حَكمَ (لِيَستَوْفِيَ) الْحَقّ؛ لآن القاحة 
دق إلى ذلك [انظر: «التُحفة» 17/٠١‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَحَرَّجَ بها: ل إلخ) قد يقال: إن حَكُمَ 5558 
فظاهرٌ أنه إنهاء الحُكم المستند إلى العلم؛ وإلا فهو شاهد حينئذء 
ور فى «الغاذة) الجعيول قلي الناتي و بوكلا لكر يق قلي 
الأوّل. اه ايك عَمرا [على «التّحفة» 57 .]. وفيه: أن كلام والتحقة) 
كالصّريح في إرادة الحاتية وبه صرح «المغني) و«(الأسنى». اه من ١ع‏ 
ب» على ا اما لل .]١‏ 


6مس تس 


(قوله: وخاليه الح حو وَاعميدة البلقنق) رم به في ليح 
المنهج). واعتمده في «النهاية») [/7077]» وإليه يميل كلام «التّحفة) 
١77/٠١[‏ وما بعدها]. 


(قوله: أو يُنْهِىْ إِلَيْه ل اق اليا مع الشرحه): 
والأَوْلَى في إنهاء الحكم اذ جكفنية اندلق كان أولة 83 تسهد ويقول» 
حضر فلان» وادّعَى قل فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذاء وأقام 
غالين لذ وعانكه الود ع حكيك لغ بالعالة وباك اذ كن له 
إليك بذلك». فكتبت له وأشهدت به» ويجوز أن يقول فيه: حكمت 
بشاهدين» وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرهاء فحُكمُّه بشهادتهما تعديل 


06 ا 


نَ يُشْهِدَ) ذَكَرَيْنَ (عَذْلَيْن بِذَلِكَ) أئ: بِمَا جَرَى عِنْدَهْ 
بو اللوت از خقمم ولا كدي عر رخلون ولد في كال اذ باذ 
رَمَضَانَ. وَيِسْتَحَبٌ تاب بو يَذكُرْ في ما يَكَمَيَرْ بو الْمَحْكُوْم ل 
َالْمَحْكُومٌ عَلَيه عَلَيه مِنِ اشم ا نَسَبٍء وَأَشْكاة الشيؤو» وتارئخه. والإنهاء 
ِالْحَكُم مِنّ اتام الي ُرْبٍ لْمَسَافَةٍ وَبُيِهَاء وَيِسَمَاعِ اليد لا 
تقتل الأ فؤق مشادة العذؤى + إذ:يشهل إخشازقا مم الفزبة ومن 
لبي يزع 45 ينها إلى تعلو لبد قو تعر إخضاء البيلة ع 
اقرب بِنَحْوِ مَرَض ؛ قبل الإِنْهَاءُ. 

قَرْعٌّ: قَالَ الْقَاضِي وَأَقَرُوْهُ: لَوْ حَضَرٌ الْعَرِيِمُ وا ار ا 


رمويى8 


الْغَائِبِ لِوَفَاء دينه به د الطَللَب ؛ ف [لفاخنئ بيعه لِقَضَاء الدَيْنِ وَإِنْ 


6 


- 5 الكا لخر ولاقي وك" إن عات يتحر ولالية كما دكرة 


لهماء وأن يقول: حكمت بكذا بحُجّة أوجبت الححكمء فقد يحكم 
قافا ونينيت أن يلس تلق نل لا معني قيهن شيوة الحكم» رولا 
كنيوة الى ولا ذكر أصل الشّهادة فيهما. اه [514/4]. 

والأصحٌ أنه لا يلزم القاضي نضب مُسَخَرٍ - بفتح الخاء المعجمة 
المشدّدة د ينكر غو :القاقت والصّبيٌ والمجنون والميت»؛ انه قد يكون 

٠‏ فيكون إلكان المسحن كديا ٠‏ نعمء لا بأس بنضبه خروجًا مِن 
د وكذبه غير محقّق؛ على أن الكذب قد يُختفر في 
مواضع. وقول «الأنوار»: محف 506 كذا 2 «التّحفة» ]١116/٠١[‏ 
و«المغنى) ك «الأسنى» ؛ وجَرّى فى «الرّوض» و«النّهاية» [3 على 
ما فى «الأنوار». 1 

اك وَكَذَا إن 00 إلخ) اق + اشر نبو و كذ حمر 
«كان». 


َو َه 


لآنه لا بنك د اه 00 0 لا 5 حِيْنئِ 0 «التّحفة» ١٠/لالا١‏ وما 


ده وخاطار كَلَامِهمًا: جَوَارُ لْبَيِع إِذَا كَانَ هُوَ أَوْ مَالَهُ في مَحَلَ 
وَلَايَته 0ه إِذَا حرجا عَنْهًا. 


مهمه : ارا ا 0 غُيْرٍ وَكبْلٍ وَلَهّ مَالُ حَاضِرَء فَأَنْهِيَ الى 
الْحَاكم أ نَهُ إن كه عه آخنا :مقطية ؛ لَرِمَهُ بَيِعْهُ إن تَعَيْرَ طَرِيْقَا 


لِسَلَامَتِهِ» وَقَدْ صَرَحَ كد بأنَ الْقَاضِيَ ا كفرط فى أنوال 
2 إذا أشريك على الضّيَاع ؛ أو تبك الخاقة 'النماا فى اسوداء 
حَُمَوْقٍ نَبَنَتْ عَلَى الْغَائِبء دَكَلُوا: 525-07 الضَيّاع تَمْصِيْلٌ : فَإِنِ امْتَدَتِ 
الخد وقتت ا قبل وفع الضيَاع ؛ م الل فاع لدان د 
الفدام اخيادل ود لِتَلْفِ الْمُعْظَم َم 0 سَارِيًا ؛ ِامْتِنَاع بَيْع 
مَالٍ الْغَائْتِ لشخرة: المشخحو :والالغيلدل المودى لتك الْمُعْظَم ا: 
مه السوان يبَاعٌ بمْجَرَّدٍ تَطَرّقٍ اخُتَلالٍ إِلَيّْهِ؛ لِحْرْمَةِ الروؤْح؛ لان 
يُبَاعُ عَلَى مَالِكهِ بِحَضْرَتِهِ إِذَا لَمْ يُنْقِفُهُ وَلَوْ نهي عَنِ التَّصَرّفِ فِي مَالِهِ 
امتَنْعَ إلا في الحَيّوَّانِ [انظر: «التّحفة» .]180/٠١‏ 

فَرْعْ: يَحِيس الاك الاين ِذَا وَجَدَهُ؛ الْتِظارًا لِسَيّدِوء فَإِنْ أَبْطَأُ 


3-3 
أ 2 
4 كال 9 


سار - 04 رامع 0م 
سَيّدُهُ؛ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَحَفِظ ثُمَنَهُ فَإِذَا جَاءَ سَيْدُهُ؛ فَلَيْسَ لَه 


(قولت حو لاخواول ) قرا مور الضَياعَ). والله سبحانه أعلم. 


وإغنم أن الشَّارِح د انه اد مع أن التساعدة عاضية 
لجايا 0 0 وأحد من الشريكين أ الام ْ بق اللضدات 1 
د طرفًا منها مع 5 ادف "الأننة من للفاقدةة 


اغلم أن قد اختلف الائمّة هل الست بيع أم إفراز؟ فعنلنا: 
السمة ثلا ئة أنواع : ارول ِالأَجرَاءِ؛ عا ودار متّفقة الأبنية» 
وأرض فيُتيتييية الأجزاع فُعَدل السّهام ثم يقرع. احا : ِالتَعْدِيْل؛ 
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قرّة إنبات وفرب ماء. الثَّالك : 
بالود لواحن الجا ار رار ارا يا لصت فير دٌ 
من تكله سمل نيف يي الرَدُ والتّعديلٍ بيع كه الأجزاء 
إفراز. 

وقال أضصحاته أنى مفيقة 7 القصمه تكوق منغلن النيع "نينا 


54 
لع 


يتفاوت كالثياب والعقار ولا يجوز بيعه مرابحة». والذي هي فيه بمعنى 
الإفراز وهو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات التى 


َه 
0 


ع 5 : : . 4 ا الك و 2 
3 تتماوت كالجوز والسضن» فهي في هذه إفراز وحمجعم حق 2 حتى 
قال نالك إن نويف الأ عازن و اكفاك كا نت إفرنار ا رفانت 
قال أحتكد + ين إفرار. 


فَعَلَى قولٍ من يراها إفرازًا: يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري 
فيها الرّبا بِالْخُرْصٍِء ومن يقول إنها بيع: يمنع ذلك. 


ا 0 


ولو طلب أحد الشّريكين القسمة وكان فيها ضرر على الآخر: 
قال أبو حنيفة: إن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرّر بالقسمة لا 
تقض تزاف كان الظالنهة لها طلم احير الموعع تديها حليها» وزفال 
مالك: يُجبّر الممتنع على القسمة بكل حال؛ وعندنا: إذا كان الطالب 
هو المتضرّر يُجبّر في أصحّ الوخيية ةوقال احهيه ا يقسم ذلك. 
ا و ا 

وأجرة القاسم على قدر الأنصباء عندنا كأحمد ومالك في أحد 
روايتيه؛ وعلى قدر ار فسن المقتسمين عند ان حنيفة ومالك فى 
الرّواية الأخرى. وهي على الجميع عندتا كمالك :واصحات د 
وقال أبو حنيفة: هي على الطّالب خاصّة. 

وتصحٌ القِسمةٌ في الرّقيق بين جماعة إذا طلبها أحدهم عند 
التّلائة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقّرعة إن باوث الاغيان 
والكنات- بؤفال ابو عيلة + ١‏ تصح. 


اه (ارحمة امه [ص 5١١‏ وما بعدها]. 


١589‏ | ب 


(بَابُ الدغوى وَالْتَيِنَاتِ) 


َه 25> 507 رع ةم 2ه ماك مس 5 
الغوف 'لهعه؟ الطلت»ه رالميا: للتابيك» برشرعنا: حبار عن 
ترمو على لتر قن عا وى و لياه تعارى ينج الواو 


ادق الا قكة هننى أ 111 تحفي نر مواد عقي علي رسا تر 
وطلب إحضاره من بلد آخر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدّعِي؛ 
فإنّه لا يجاب سؤاله. واختلفوا فيما إذا كان في بلد لا حاكم فيه: 
فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع 
فنها في يومه ان بلدذه؛ وقال الشَّافِعيُ ايل يحضره الحاكمء 
وسواء قرية المسافة أ بعذدت. اه ((رحمة») رص .]١1*‏ 

(قوله: لَعَةَ: الطلَبُ) ومنه قوله [تعالى]: 9وَطْم ما يَدَعُونَ» [يس: 
/اة]. ابح" [على «شرح المنهج" 1595/5]. 

8 ا وُه 8 ع .> 

(قوله: وَالِمَهَا للتانيث) أي: كالف حبلى. 


(قوله: وَشَرَعًَا: إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوْبٍ حَقٌ... إلخ) قال في 


)6[ ١015 


إن 
0 2 
2 


0-0 


مه . اليد سمُوا بهًا؛ لأذية شت الح ؛ وَحَمِعوا؛ 
لاختلاف أَنْوَاعِهِمْ. 


2 


َالأضل فِيْهَا حَبَرُ الصَّحِيْحَيْنِ: ولو خلى اناس «يدغواهم . 
دعن 0 دِمَاءَ رِجَالٍ وَأْمْوَالَهُمْ رلكن الو عل الْمُدَعَى عَلَيْهِ) 
[البخاري رقم: 5507؛ مسلم رقم: »]١١١‏ وَفِي روايَةٌ: المت عَلَى الْمُذَّعيء 
وَالْيَمِيْنُ على 0 0 [البيهقي في : (الستق الكبرى اق 43515 197/1 


«التّحفة»: الأشهر في تعريفه: إخبارٌ عن وجوب حَقّ للمُخبر على غيره 
عذذد كا كن ا قال:: :والملًا لوسذكووا النحكي هنا امع اذك هله 
نينا تعد لأن التعريك» للذعوى يحيق أطلقكة. ومن لذ يجادر مده 
إلا ذلك. اه [185/0]. وقال ١ع‏ ش»: المراد بالحاكم: ما في معناه. 
وهو: المُْحَكم والسَّيِّدء وذو شوكة إذا تصدّى لفصل الأمور بين 7 
محلّته. اه [على «النّهاية»؛ 4/””]. والمراد بوجوب لحن للمتحس : 

تعلقه به فيشمل دعوى الوليٌ والوكيل وناظر الوقف. اه ا نقلة 


«حميد» على «التّحفة» .]586/٠١‏ 
(قوله: كَفْتَاوَى) أي: بكسر الواو وفتحها. 


(قوله: وَفِي روَايَةِ) سندها حَسَّنْ. «تحفة'» وامغني') و«نهاية». 
لواقولقة ل قلي المدعن: ٠‏ إلخ) والتسن :قو أن. ساني امدق 
ضعيفٌ لدعواه خلاف الأصل. وكانيه الحخة لمر قن وكاتيه لضفه 
قوى» فاكتفى كه تالصصحة اليه اه الأسنى» و«نهايه» [7/8””؟] 
007 زاد فيه: راهنا قاقكه لف ذه قو » والسي ‏ امتعية ١‏ أن 
العالف معنيو امن ممحه بالكدتهة لأنّه يدفع بها عن نفسهء بخلاف 


(التدعى :1 كانت نول اناه )" وغوه داء :للدم 


السّاهد. اه [أي: «المغني" 5 . قال فى «التّحفة»: ا كان مدار 
واليئةه..ذكرها كذللة هن أى :هلان الترتيي: المذكوو كا :اه :1845/11 


(قوله: مَنْ حالف كَوْلَهُ الظَاجِرٌ. .. إلخ) أي: على الأظهر في 
«المنهاج2. والناقي» ان المدغن 4 قن لو مجك خُلَيَ ولم يُطالّب 
كي والمدعن عليه: من لا ُخَلَى ولا يكفيه السشكوت» فإذا اذّععى 
زيدٌ دَيْنَا في ذِمَّة مرو فأنكر؛ فزيدٌ يخالف قوله الظاهر من براءة 
تمروء ولو سكت تُركء وعَمرو يوافق قوله الظاهرء ولو سكت لم 
يُترك؛ فهو مدَّعَى عليهء وزيدٌ مُدَّع على القولين. «مغني» [04/1:] 
و«نهاية» [759/8]. وفيهما مع «التّحفة» والعبارة لها: ولا يختلف الأظهر 
ومقابله في أغلب المسائل» وقد يختلفان كما في قوله: وإذا أسلم 
زوجان قبل وطءء فقال الرّوج: أسلمنا معًاء فالتُكاحُ باق» وقالت 
الاوحة4 لين مرنّبَا؛ فلا نكاح, فهو مُدّع؛ أن ناديوس هذا 
خللاف الظاهر ؛ وهى 00 عليها لموافقتها الظاهر. اه .]19"/٠١0[‏ قال 
في «التّحفة» : 55 هي ٠‏ ويرتفع النكاح. اه. أ هذا على الأول 
قال في «النهاية» و«المغني»: أمّا على الناتى : فيحلف ارو 
ويستمرٌ الكاح» ورجّحه الْمُصَنْفُ في «الرّوضة» في نكاح المشرك» 
قالا: وهو المعتمد؛ لاعتضاده بقوَّة جانب الرَّوجٍ بكون الأصل بقاء 
العصمة. اه. وأقرّهما (سم») واع شس) 


(قوله: وَهُوّ: بَرَاءَةٌ الذمّةِ) في هذا قصور؛ إذ هو خاصٌ بالأموال, 


)١(‏ (قوله: أمّا على الثَّاني: فيحلف الرّوجج... إلخ) أي: لأنّها مُدَّعيةٌ: لأنّها لو- 


(وَالمَدَعَى عَليْهِ : مَنْ وَافَقَهُ) أئْ: الظاهِرَء وَسَرْطِهُمَا: تَكلِيّف. وَاليَرَام 
للأخكام. فَليْسَ الْحَرّْبِيُ مُلْتَرْمًا للأخكامء بِخْلّافٍ الذميٌ. 


م إِنْ كَانَتٍ الدّعْوَى قَوَدَا أو حَدَّ قَذْفٍ أو تَْرِيْرًا: وَجَبَ رَفْعْهَا 
إلى الْقَاضِيء وَلَا يَجُوْرُ لِلْمُسْتَحِقّ الاسْتِقْلَالُ بِاسْيَيْفَائَهًا ؛ لِعِظَم الْحَظرِ 
فيهَاء وَكَذَا أسَاير الوه َالْمْسُوْحَ اداع وَالرَجَعَةَ وَعَيِب 2 
ا واشفيي لجار وى مَنْ بَعْدَ عَنِ التلطاقه كله اسيفاة د قف 


وَتَعْزير [انظر: «أسنى المطالب» 787/4]. 


فله يتأن في دعوى مثل النكاح» كما لا 5-6 اه «رَشِيْدِي). 

(قوالهة وق طني 4 فلتت 4 انع نرادمة" المدعيى عليه الذق 
تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف؛ وإلا 
تيدر الصيزة دعن علي لكق. لإقافة الله كماامر اهه «رن توف 

(قوله : مَنْ بَعَدَ عَنِ السّلطانِ) أ أو ارت تبره كفن ارم 
إليه علوم اله من إثبات 11 5 غرم دراهمء كله استيفاء 0 حيثث 
لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة. اه 0 ش» [على «النهاية» 
0 وفي «المغني') وا(النياتة): قال رن عبكل السّلام في 0 
«قواعده): لق الفرد#حيت: لآ بر ينعن 0/01 يمتم من المَوّدء لا 
سِيِّمَا إذا عجز عن إثباته. اه 

(قوله: قَلَهُ اسْتِيْقَاءُ حَدٌ... إلخ) أي: ومع ذلك إذا بلغ الإمام 
ذلك: قَلَهُ تعزيره؛ لافتيانه عليه. ١ع‏ ب» على «تح» .)187/١0[‏ 


- سي ركم وعن مدعنى غلنة: آنه لو سكت لم يترك؛ لزعمها انفساحخ 


5 


النكاح. 


الل ار 
0 

7 

وسار ل 


(وَلَهُ) أيْ: للشّخْص (بلا) حََوْفٍ 00 عَلَيْهِ أو عَلَى غَيْرِهِ (أخخذ 
قآلة) اوقل لا للمرورة (ف) هال مَدِيْنَ [ له مَقَرٌ (مُمَاطِلِ) به أَوْ جَاجِدٍ 
ل 1 _ أ 0 0 كان 0 0 سه 2 001 راد 0 
كم 52 و ه يوه 
مَا يَكفيعَ وَوَلَدَما الْمَْدُوْفٍ [التخازى رف 711؟ 10 4 1/ا١]؟‏ 
وَلأنَ فِي الرّفع لِلْقَاضِيِ مَسَّفَةَ وَمُؤْنَة. 

و الا 
غَيْرَةع كدي لقو نار لحي تر تقد ارو ثم إن كان 
الْمَأَحْوْدٌ مِنْ جِنْس مَالِهِ؛ م ل 1 عَنْ حَقف فَإِنَ كان 
مِنْ غَيّْرِ جِنْسِه: ار ل و را ل لاسي قافا 
ل ل ل 
الاي اد صر 1 ِينهَ أو مَعَ أَحَدِجِمًا لَكِنّهُ يَحْقَاج و 
وَمشفة ؟؛ يالا ا شْترط إِذْنَهُ ولا ييه إلا يقد البَلَدء لم إن كَانَ جِنْسّ 
4 كلك )4ه َي اشْتَرَى حدس حَمَهِ وَمَلَْكَهُ. 

0 كان الو مَحَجِؤرًا اه بِقَلَسٍِ 0 فك عله 0 3 


رم واه 2086 9 


خن لذ قوز مضع بالتعارية إن علنها #4 وإلة الحقاط: 


وَلَهُ الأخذ مِنْ مَالٍِ عَرِيْم عَرِيْمِهِ إِنْ لَمْ يَظمْرْ يِمَالٍ الْغرِيْمِ وَجَحَدَ 
عَرِيْم الْعرِيْمٍ أؤ مَاطل. 


(قوله: وَلَهُ الأنحذ مِنْ مَالٍ غَرِيُم غَرِيْمِهِ) قال في «التّحفةا: 


ويلزمه أن يُعلِم الغريمَ بأخذه حنَّى لا يَأخذ ثانيّاء فإن أخذ كَانَ هو 
الظالمء ولا يلزمه إعلام عريم الغريم؛ إد له فائدة فيه» ومن 3 لو 


6 759 


لو ار ا 2 ل رك #6 اج هف مس 0 0 ِ- 
وَإِذا جَارَ الأخذ ظَمرًا؛ جَارَ له كَسْرُ باب أو قفل وَنقب جذار 
للمَوِيٍْ إن وت ننه التطيول إل االاخل ون كان رمك اكه ياد 


يَضْمَنهُ كَالصَائِلٍ. 

وَإتخافق يتنه » أئ :: مفسدة لمفنى: إلن مُحَرم ؛ كَأَخَذٍ مَالِهِ لَو 
اطَلَعَ عَلَيْهِ : وَجَتَ الرَفْعٌ ع الْقَاضِي 8 نَحوو) كد من ن الْخَلَاصٍ 
له. 


لو كان الدَّيْنُ على من و الأذاعة اك 
عليه قَلَا يَحِلُ أَحذْ شَيْءٍ لَه لذن 


لَهُ الدَّفْعَ مِنْ أ 
ات لَزِمَه رَدُّهُه وَضَمِئَهُ إِنْ تَلِفَء ما ل اد طم السام 


خشيّ أنَّ الغريمٌ يَأَخذ منه ‏ أي: مِن غريم الغريم ‏ ظلمًا: لزمه فيما 
يظهر إعلامه ؛ طفن مر مال الغريم بما اده منه 0 لقن أله تت 
أقكف 545/653 بوما يعندهنا]. وأطلق في «المغني» اشتراط ادم ريد 
0 قال: وحلة: أن يعليه اقبما ندئة :ويه 55 تطالنه 5 فإنه 

. اه [1404/5]. ويوافقه نول المشلن 1 رولا بددأن 02 2 
ذف ا اعت [على «المنهاج' 4 ]. ويؤخذ مِن 
إطلاقهم : ل اله كسر ناته عرد كم العريم» ونقت 0 وفي ال 
واس ل)»): ورج بالمال: كير ليان ونقتٌ الجدار» فليس ل 00 
لله لم يظلمه. اه إنقله «بج» على «شرح المنهج» 597/5]. 


(قوله : شَرط التَّمَاصٌ) أ نكو الد يا له مثل الذي له 
عند المدين حدما 2 فدزا ا 


٠.‏ ,. أ 
0 ين 5 


وَلَّهُ جَحْدُ مَنْ جَحَدَهُ إِذَا كَانَ لد على الجاحد مث ما له عليه أو 
أكئرٌ؛ فَيَحْصُلٌ التَّمَاصُ لِلصَرُوْرَةٍء فَإِنْ كَانَ لَهُ دُوْنَ ما لِلآخَر عَلَيِْ؛ 


جَحَدَ مِنّْ حَمَهِ بِقَذْرهِ. 


0 قت 


ا ا 5 


(قوله : وَشْرِط لِلدَغوّى) شروع في شروط سماع الذعوى. وهي 


ل 
1 
0 


]١[‏ أن تكون مفصّلة معلومة ؛ أت يفصل المذّعِي ما قي فإن 
ان ل فلا بُدَ أن يقول: في خط مغلا - فردًا أو 
فراكة وان كان حقد: قاذ لذ أن يقؤل: خخالصًا أو متو نا وإن كان 
دين قاو لد مر ينال حجتسة .وتواضة وقدرةه وفيحته أو تكيزة إذا 
اختلفت بهما القيمة» كألف درهم فضّة خالصة أو مغشوشة. وما كان 
ونه عار 3 اليا رن لا سفرك العدر فين ازاز تقر تون كان معي مشاهيرة 
بالبلد يمكن إحضارها بمجلس الحكم: أَحْضَّرَمَاء أو غائبة تنضبط 
بالصّفات كحيوان وحبوب: وَصَمَّهَا بصفة السَّلَم. أمّا ما لا ينضبط 
كالجواهر: فيذكر قيمته» كجوهر كذا. وقد تُسمع الدّعوى بالمجهول 
في صور نظمناها في «الكواكب». 


]1١[‏ أن تكون معيّنة؛ آنا يع" اللجد ع “مرخ دين عليه. فلو 
قال: قتله أحد هؤلاء؛ لم تسمع. 


6| 105( 


- (بِتَقَدِ) لصن أو مَعْشُوْشٍ (أو دَيْنِ) مذلك: أو مُتَمَوّم : : (ذِكْرٌ جنس) 
مِنْ ذَمَبِ أَوْ فِضَّقٍ اناك وَصحَةَ و نالف ريما عرم: 
و33 وكوب تي وق تارك از دود ادرو أعات ارات 
لأنشرّظ7الذغوى اااتكوة قا ودةه ونا ل برل كالنقار ل لتدرير 


5 و 


التَعرّضٌ لِوَزْنْد ل م ذَكْرَ الْقِيْمَة فِي | ْمَعْشُوِْ وَلَا نُسْمَعْ 


ليه 


["] وأن تكون ملزمة» فلا تُسمع دعوى دَيْن مؤجل ىق الأصح. 
إذ لا يتعلّق بها إلزام ومطالبة في الحال. نعمء إن كان نعضة نالا 
واذّعى بجميعه ليطالب بما حَلَ؛ سُمعت 

[] والتّكليف لكل من المدَّعِي وَالمدَعَن عليه. فلا تصحٌ 
الدّعوى من صبيٌ ومجنون» ولا عليهما. 

61 زرات تكو عر عورا اه الحرابة؛ بأن لا يكون كل 5 
المدَّعِى والمدّعَى عليه حربيًا لا أمان له؛ إلا فلا تُسمع فيما لم تَّجْرِ 
عليهم فيه أحكامنا. 

[7] وأن لا تناقضها دعوى أخرىء. فلو ادّعى على واحد انفراده 
بالمدل» نغ م ادّعبى على آخر شركة فيه أو انفرادًا به: لا تسمع دعواه 
لاقي ار الأول اك ناير بول وك نين العرف لني التانيكة ران 
الثانية تكدها: 

ل ا 8 «الكواكب الدَرّيّةة سابعًا وهو: 
[] أن تكون قبل مضيٌّ خمس عشرة سنو في غير المواريث» كما 
ذكره الرياقى تع لغيره؟ قال: لنهي الإمام عن ذلك» فإن وَلِيَّ الأمر 
إذا شرّط على القاضي عدمَ الحكم في أمر مخصوص؛ ا 

وَنَظَمتٌ جميعَ ذلك بقولي : 
لا نُسمع الدّعوى بدون شرائط ‏ سبع وذلك أن تكون مفصّله 


رم 
ل 


7 م 4 و9 ولاس 8 
دَعْوّى: ذائن. مفلسن ثبنت؛ فلسه 
ِ 4 
م 


وَاكْتِسَاب ‏ وَقَدِرَه. 


اس م و 
0 


0 3 يا 2 0 لان 


0 .قء 


© في الدَعْوّى (بِعِينِ) تنضبط بالصّمَاتِ كحبؤب وحيوال: دكر 
(صَمَة) ؛ أن يَصِمهٍ المدَمي بِصِمَاتِ سَلَم 0 يجب ذكْرٌ ال فإ 
تَلِمَتِ الْعَيْنُ وَهِيَ مُتَقَوْمَةٌ؛ وَجَبَ ذِكْرٌ | الفتة امم الجدر كُعَبْدٍ قِيمته 


كَذا. 

(2) فِي الدَعْوَى (يِعَمَارِ) : ذِكُرُ (جِهَة) وَمَحَلَةِ (وَحُذَُوْدِ) أَرْبَعَقٍ 
َلَا يَكْفِي ذِكْرُ ثَلَانَةِ مِنْهَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ إلا بأَْبَعَةٍ. فَإِنْ عْلِم بوَاحِدٍ 
منهًا ؛ كَفَى 2 ب لو اع ضيرة عن تخدننة؟ ل بت 

0( في الدَّعْوَّى (بيكاح) عَلَى امْرَأُ 
نحو (وَلِيٌ وَشَاهِدَيْنِ عُدُوٌلٍِ) وَرِضَاهًا إن شرط أن كانت ع محجبرةء 
قل يَكْفَى فيه الإظلاق» إن كانت الروك أَمَةّ؛ وَجَتَ ذْكْرٌ الكقم عه 


رعسو 7 رو و رع 


مَهَرِ حرق وَحَوّفِ الْعَنَتَ وَانه لسر 0 حرة. 


02( في الدَّعْوَى (بِعَمَدٍ : مَالِي) 6 وهبة : 1 ذْكْر (صحَته). 7 
ب اي ا ا 


5: دك اكه وشروطة مز 


من 


تعيينها الإلزام تكليفاف وقب ل مضئ خمسة عشر عامًا كامله 
من غير أهل حرابة ويلا تنا قض احفظنّ تنل الأيادي الطائله 
اه شيخنا الأباري فى (اسعود المطالع» 77/١[‏ وما بعدها]. 
(قوله : دَائْن مُمْلِس) بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 
(قوله: ذِكْرٌ صفَةِ) نائب فاعل شرط المقدّر. ومقتضاه: اشتراط 


(وَتَلْعُو) الدَّعْوَى (بِتَنَافُض)» فلا يُظْلَبُ مِنَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ 
راتفا «كتواي عاننو)«الدعوى» كان اذ يلكا وجي اندكر 
الشَّاهِدُ سَبَبًا آخَرَءِ قلا تُسْمَعْ ل ل رار 
أَعَادَهَا عَلَى وَفْقٍ الدَّْوَى قُبِلَتْء وَبهِ صَرَّحَ الْحَضْرَمِيُ» وَاقْتَضَاهُ كَلَامْ 
غَيْرِه [انظر: «فتح الجواد» 7/؟01]. 


ذِكْرٍ الصّفة في المتقوّم»ء والاكتفاء بها عن ذِكْرِ القيمة؛ وفاقًا لمتن 
«المنهاج) و«المنهج) و«الرّوض) كك 0 595/6١[‏ وما بيعدها] 
و«المغني»؛ وقال"فى «النيارة 4 خا يوحوت ذكر الشف فى المتلة 
الس ا ال ل د 
فيها في باب القضاء على الغائب بالنّسبة للعين الحاضرة [75/8؟ وما 
56 كما فى «الرشِيدي» قال: وظاهرٌ أن المعرّل عليه ما هنًا؛ 
لأنّ من المرججحات ذِكرٌ الشَّء في بابه» وهو هناك تابعٌ لابن حجر 
فى «التّحفة» »]180/٠١‏ وأيضًا فقد جزم 218ظ وجزم المذهب 
بخلافه تَمَّء وأيضًا فمن المرجّحات تأخير أحد القولين. اه اعليها 
"١4‏ )]. 


١ م‎ 


لقولةة نان خاليق الذغوى) ‏ الكاك: للتطون (وقوله كان 
اذّعَى مِلَكُا. .. إلخ) مثال لذلك. ومثال الأوَّل: كأن يدّعي على إنسان 
أنه قتل ور وحدهء ثم م ايقول: ا اه وحدهء ا الأول أو 
غيره؟؛ فلا تُسمع الغّانية ؛ لمناقضتها الأؤلَى: 3 تشكنة الرجوع للأُوْلَى 
إذا لم يكن كم بها؛ لمناقضتها الثّانية» ومحَل إلغاء ما ذَكرَ: إذا لم 
يحصل إقرار ؛ وإِلّا فيا خذ مدَّعَى عليه مقِرَّ صدّقه المدّعي في إقراره 
بمضمون الثّانية أو الأذلَى؛ أن الك ل بندوهها ".قلط الشذعن. اف 
الثائية معتمل. اه «فتح الجواد» [/012]. 


(وَمِن فامت عليه ننه ل ديك المدعى )على 
اسْيِحْمَاقٍ ما اذَّعَاهُ بِحَقٌّ؛ اه شي بَعْدَ سق فَهُوَ كَالطَعْن 
في الشّهُوْدٍ. نَعْمْ لَهُ تَحْلِيْف الْمَدِيْن مَعَ الْبَيَْةِ بإِغْسَارِهِ؛ لِجَوَا 
َال بَاطئًا. وَل اذَعَق_خطتقة منقطا لذ كأذاة لدف أو إتراء مله 


ا١ةعم‎ 


ا 
َ-_ 


شِرَائِِ مِنْهُ -: قَيْحَلْكْ عَلَى نَفْيِ مَا مَا اذّعَاهُ الْخَضْمْ؛ لاختمال نا يدعم 


2 


وَكَذَا لَوِ اذّعَى حَضْمُهُ عَلَيِه علقة فق ماله أن كدن: دك 
ا ير لشن قاض اذَّعَى كَذِبَهُ قَظعَا؛ٍ لأنَهُ يُوَدي إِلَى 0 
عَام. وَلَوْ َكَل عَنْ هَذِهِ الْيَمِيْن؛ علف المدعى عله وتطللية الشهاد: 
() إِذَا طَلْبَ الإمْهَالَ كن فامقته قلقم النتدة : (أخين) الْقَاضِيِ 
كرا لكر كفل وَإِلَّ ارم عَلِيْهِ إن قفنت عرةو لد )ين 


م 


الأيام ؛ 0 10 تت عدا فنْ نخو أدَاء 5 إِبرَاءٍء وَمكنّ مِنْ سَمْرِهٍ 


(قوله: شُهُوْدِي قَسَقَةٌ) ظاهرٌ إطلاقه أنّه لا فرق بين أن يقول 
ذلك قبل الشهاذة وبعدها.ء كما فى «(عب» على «التّحفة» .]:0/١0[‏ 
(وقوله: وَالْحَلِفُ) كذا فى «التّحفة)» قال عبد الحميد: ظَاهرٌهُ وإن لم 
يذّع ويه هليه «علجة: نعو “فشق ننه الاحري: اه .]5097/٠١[‏ 

(قوله : 00 أ لوز الاك حكني + يله وال سوه أ 

(قوله: إن خِيْت هَرَبه) الكاف” أنَّه را- جِعٌ لأصل الاسيعدوالة: 
«(رَشيِدٍِي» [على «النّهاية» 755/8]. 


5 ِ 2 3 2 د ام بام 
(قوله: لِيَاتَيَ بدافع) اي: وفسره؟ وإلا وجب استمساره إن كان 


ا 061 


(ولو نعي عرد هتقايل تلاو اليم اننا جر 
أقالة)» وَل تكن قن أن له باليلق فئل وخر زعي + (خلت): 
اعادو وتوم وان افك عل كدر :كاري وكوي للف الب هرا را اد 
تدَاَلَتَهُ الأَندِي؛ لِمْوَائَقَيهِ الأضلّ وَهْوَ الْحْرَيّةُ وَمِنْ نَم قُدّمَتْ بَيْنَهُ 
الزن غلن له الشاري وديآن الأزلى متها بريادة علم ثلها قن الأضلء 


ب َه 8 َم 2< - 2 6 م مه 

وَخرج بِقَوْلِي: «أصَالة)» ما لو قال: اعتقتييء. 
سا 8 0 32 د - 
يَاعَنِى لكُ؛ فلا يصَدَق إلا تبيئة: 


ا 


3 0 ماه 
ل 
و اأاعلعشيى من 


2 هعد إريّ. هه > مم4 دحوي هر دع - م 

وَإِذَا ثْبَتَتْ حَرَيته الأضلِيّة بِقَوْلِهِ؛ رَجَعَ مَشْئَرِيْهِ عَلى بَائِعِهِ بِثْمَنِهِ 
اه 0 هاه 00 م ِ م 3 2 
لقي تلفي 11 اك قل لاف ده 


3 2 2 عض 75 َه وى ل كد 3 وه م 5 - 2 
(أو) ادَعَى رق (صَبِئَ) أو مجنونٍ كسينا لسن فين يذه ) وَكَذْيَهُ 
3 م 2 خض 2 8 ااه 0 2 3 ًَ ته ساه 
صَاحِبُ اليَّدِ: (لَمْ يُصَدَّق إلا بِحْجَّة) مِنْ بَيْنَةٍ أو عِلم قاض أو يَمِيْنِ 
ذا م بي 1 


مَرُدُوْدَةِ؛ لأنْ الأضل عَدَمُ الملكِ». فلؤْ كان الصَّبِيُ بِيّدِهِ أَوْ بيد غَيْرِهِ 


5-4 


زد + طاو 7 و ل ور 0282 0 0 - 6 وم .هم 7و 
وصدقفه ضاحت البكة حلف ؛؟ لخطر شان الحرية. ما لم يعْرَفْ لمطه. 


عائيّاء أي: أو مخالمًا لمذهب الحاكم كما هو ظاهرٌ؛ لأنّه قد يعتقد 
ما ليس بدافع دافعًا. اه (تحفة» ]801/٠١[‏ و«(نهاية) .]١":5/8[‏ 
فَرْعَ : لو:قال: الى نثنة “قن 'المكان الفلانة ) بوالآامر يزيد على 


التّلاثة؛ فمفهومُ كلامهم عدم الإمهال. فلو قضى عليه ثُمّ أحضرها بعد 


الثلاثة أو قبلها؟ سمعت . ااعميرة). اشؤبئري). ا(بج» [على الشرح المت 1 
7/5 ]. 


وَلَا أَئَرَ لإِنْكَارِهِ إِذَا بَلّعَ؛ لأنَ الْيَدَ حَُجََّةُ فَإِنْ غرف لَفْظَهُ؛ لَمْ يُصَدَىُ 

فَرْع : لا تَسْمَعْ الدَعْوّى بِدَيْنٍ مُوْجَل؛ إذ لا يَمعَلَْ يها إِلرَا 
ا - قَوْلُ الْبَائع : الْمَبيِعُ ا ا لك 
يُصَرَح ل لبَيْع بملكه؛ لايك الضواة شين المخدرق 2 بَاعَهُ 


2 في جَوَابٍ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَقَ به 0 
(إِذَا أَقََّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ تَبَتَ الْحَقُ) بلا كم (وَإِنْ سَكَتَ عَنْ 
الْجَوَاب؛ أ الْقَاضى به وَإِنْ 3 شال المذ عي (فَإن سكت 


فَكَمَنْكرِ). فَتُعْرَضٌ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُء (فَإِنْ تتاب انها دوم ير 
2ه زاكر لكلف المد عن 


را#مروو 


(قوله: ركذا ها اع بيّنة البائع. (وقوله: وَإِلَّذ) أئ: كأن 
صرح البائع بملكه حال البيع (سمعث ذدَعْوَاه) ا ل ننه وعد 
العا 5 لاسن [١٠*0]؟‏ وفي «الأسنى») مع «متنه»: ولو ادّعى 
اناكم دوا وام يكو انه عوزر الم انلدي" سمعية» حهو اه 
الس ايه ون و وال ا وإن قال ذلك دالم تفع دغواة .ولا 


كت فر 


بينته. اه [177//5]. 


6د عاد 


)6[ ١59 


وَإِنْ أَنْكَرَ؛ٍ اشْتْرط إِنْكَارٌ مَا ادعِيَ عَلَيْهِ وَأَجْرَائِهِ إِنْ تَجَرَّأ (فَإن 
اذَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةَ) - مَنَلا -؛ (لْمْ يَحفٍِ) في الْجَوَاب : ولا تلزنين) 
ا ا ا ا ل انان 
علي لأنَ مُدَعِيَهَا مُنّع ِكل ججزء مِنْهَاء قلا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الإنْكار 
لمان الغ واةه كر لقان 00 وال وَاقْنَصَرّ عَلَيْهِ ؛ تناكل غم 
دُوْنَهَاء فَيحْلِفٌ الْمُذَّعِي عَلَى اسْتِحْفَاقٍ ين 
اكول عو ا كاردا 


(أو) اذَّعَى (مَالَّا مُضَاًا لِسَبَبٍ كَأْفْرَضْئُكَ) كَذَاء (كَفَاهُ) فِي 


الْجَوَاب : (لا م أنْتَ (عَلَىَ شَيْئَا) 0 ال ا و 
لَبِْكَ. وَلُو اغْتَرَفَ به وَاذَّعَى مُسْقِطَا ؛ طوْلِتَ با 


له 


-ه 20 - - 000 ك 0 0 0 

وَلو اذعى عَليْهٍ وَدِيعَةَ؛ فلا يَحَنمي في الجوّاب: ل بدامين 
١‏ لَتَسَلِيِم » ل لٍِِ 0 عَلَىَ 00 

59086 0 7 ءَِ هه 000 5 6 05 ا 04 

وَيَحَْلِفَ كَمَا أجات؛ ليِطَابقَ الحَلِف الجَوّات. 


وَلَو اذَّعَى عَلَيْهِ مَالَا نكر وللجيية !سور الفال 3 سرت 
رَأَعْطي الخال ك ا 0 0 غير إقَرَارٍ وَل ا 


فَرْع : : لو اذَّعَى عَلَيْهِ عَيْنَا فَقَالَ: بي 


لظ 


]١[‏ قال الحَّد البكريئٌ في «إعانة الطَّالبين» 40/6: عبارة «التُحفة»: لِمَا يأتي أن 
اكول مع اليمين كالإقرار. اه .75١5/٠١‏ فلعل «اعن» في كلامه بمعنى «مع2؛ 
وإِلّا فمجرّد النكول ليس كالإقرار. [عمّار]. 


لا أَغْرِفهُ أو لاني الظفْل. أوْ وَقْفٌ عَلَى الْمَُرَاءِ أؤ مَسْحِدٍ كَذَا وَهْوَ 
0 قالح أَنَّهُ لا نَنْصَرِف الْحُصُوْمَهُ عَنْهُ وَلَا تُنْرَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ؛ 
اموي لطس بهي لدي 

فَيَحْلِفَ الْمُذَعِي واه لحر في الأولئنة وَالدَدَلُ للختلؤلة في 


أله 0 يقيم العدمن 5 لَهُ [انظر: «التّحفة» .]2017/٠١‏ 


(قوله: وَيَنْبْتُ لَه الْعَيِمُ أي: لأنَّ اليمين المردودة مفيدةٌ لانتزاع 
العين في المسائل كلها. اه «بج6 [على «شرح المنهج» ]1٠١/4‏ 


(قوله: في الأرلين) قي فيشا» ليس هي له وهي لرجل لا 


اع فه. 


فونه والتدن: قرول أنو اولك البنال فو االقيمة ون كانت 
العين مِثْليَّةَ. هع ش». (وقوله: فِي الْبَّقِيّة هو تابعٌ في هذا ك 
«التّحفة» و«المغني' 55 في اشرح الجديج اه وقد قال الشَّهاب 
الْبُوْلْسِيتُ ' نه وَهْمء وااتعقنال نَظر. اهف وَالدئ في اشرح الرَوض» أنه 
إذا حلف المذَّعِي ؛ نهية الرذ فى هذه الفودة: تيت الع ؟ م انه 
ااسم). اهم «رَضِيِدِي) | [على اباي ا 

وفي نُسَخ الشّبع من هذا الشَّرح زيادةٌ لم أجدها في شيء من 
تخ الحَظ”'': وهي مُكرَّرةٌ مع ما تعدّم». .وقد كَثَبتَ:غليها الْمُحَسُو 
كأنّه لم يتنّه للتّكرارء ولم يراجع نُسَحَ الخظ؛ 2 


3 22 لت 


)١(‏ هي مكتوبة على هامش «القديمة» مع التّصحيح. [عمّار]. 


لاا لو “ار 
20 | )> اده 
رسا - 


واف الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى سُْكْوْتٍ عَنْ جَوَابِ لِلدَّعْوَى ؛ فتاكل 
إِنْ حَكمَ الْقَاضِي ل 


يب ين 


(وإذا"اذعتقات أ انان أ أن وبا وتاي لالت 
ل ا لو ل ا ا ل 5 
مِنْهُمَا ‏ (بَيْنَهُ) به: (سَقَطنَا)؟ لِتَعَارْضِهِمًا 1 مرّجَحَ فَكَانَ كما لا 


51 


عََ عو 
8 


0 


بد كنأف ذن :ليق الأخيهها نئل اله أو بندكانة كت به 
91 دعقا شنكا رونك رأقاما بتو :رفور ل وذ لسن 


م 


سر 1 


حدهما 0 من الآخر: 


امع سيت" كل 


(قوله: فَكَانَ كُمَا لا بَيْنَهَ لعل «كما» مزيدة من بعض النّساء() 
بين "#نكان) اللمومووة؟"" ونا ينها كناااقن ا«التكنةه زدا/ة]. 


اس سا يربو 


(قوله: رَجَِحَت بينته) أو تيوقالت ل منيين يعدا ٠‏ ااشرح 
المنهج" 7 7]. 

(قوله: أمّا إِذَا لَمْ يَكْنْ بِيّدٍ أَحَدِ) صوّره بعضهم: بعقارء أو متاع 
مُلقى في طريق» وليس الندعياة عنده. اه. «مغني) [458/1] ولاسما 
ولازي»2 [نقله «بج» على «شرح المنهج» :/505؛ وعلى «الإقناع» .]55١/4‏ ولو قال: 
أو اذَّعَيًا شيئًا بيدهما أو لا بيد أحد؛ لكان أخصر وأسلم من ركَةَ 
العبارة الموهمة اختلاف الحكم. 


)١(‏ هي مثبتة في «القديمة»! [عمّار]. 
(5) وهي مثبتة في «القديمة' بلا همز! [عمّار]. 


رمحل النضادياة إذاتؤنة تقازع ةل لاله يعد أخذفنا 


اعدو لو ور لمللف: « اك البدفنه للتد عن أذ لمن 
ثرَ لَه به أو الْمقَلَ لَهُ مله َم سَامِدَانٍ - ملا لس 


سَبْقُ مِلْكِ أَحَدِهِمًا بِذِكْرٍ رَّمَنِ أَوْ بَيَانِ أَنهُ وُلِدَ في مِلْكهٍ مَثَلا - 1 
وش يواليلك: 


1 سس 


5 و نه ره 
و إِمْسَاكا: (قدمت بينته) 


اة 0ك ايه الن يله د سد : الدَّاخِلَ» وَإِنْ حَكمٌّ ادن 
قبل قِيَام التارتهه او ل ره الْخَارِج 41" 0 يت 


8 َو سل ار معو َه م 6 


بَْنَهَ الْحَارجٍ يانه اشْتَرَاهُ منه أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَعَل -: دي لبَظلان 


وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِحُ بَيْنَهَ أن الدَّاخِلَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ؛ قُدّمَتْ وآ 


للم ب الوم إلا إِنْ دل نال م ل 


(قوله: وَهُوَ) أي: المرجح. 

(قولة: يتان 'نثل اليلى) كأن اقالث إحدى الكدين :هذه الذار 
ملك زيدء وفالت الاأدروئ: هذه ملك عَمرِو تملّكها من زيدٍ؛ فتُقدّم 
الثّانية لتبيينها ا 

(قوله: 34 اليد افيه لدع الغ »يات يذكر الماتن مع 


أو 


الشّارح أكثر هذه المرجّحات بذكر مثالاتها في قوله «أُو اذَّعَيا شَيْنًا ببَد 
| وهم إلخ». 


-9 


ينه الخارِج). بخلافٍ ما لا 0 
لَنَهَا ا ميقا ام د ٠‏ قلا يُعْدَلَ عَنْهَا 


وى 35 4 8 وى م م 2 


فروع: : َو أزيلث يذه بين نم أقَامَ بي لكو مُنتيدا إلى ما قبل 
إِزَالَة يَِهِ وَاعْمَدْرَ بِعَيْبَة ا بهم : دا إذ لم 
اك م التعير د طني يد ل الا دك لمان 
الْخَارِحُ: هُوَ ملكي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَء فَمَالَ الدَّاخِلٌ: بَلْ هُوَ مِلْكيء وَأَقَامَا 


هه - 


ياماة نّم الْخَارج؛ زِيَادةِ عِلْم بيني بالتعَالٍ الملك» وَكَذَا 


0 مسا و و 


بد 5 شهدت انفلك وَإِنَّمَا أَزْدَعَ قا لِلدَّاخِلٍ 


1 ام ل او ل لل ره نه الدّاخِل. 


5 2 


وَلَوْ تَدَاعَيَا دَابَّةَ أؤْ أَرْضًا أؤ دَارًا لأَحَدِمِمَا مَبَاعٌ فِيْهَا 


(قوله: بِخْلّافٍ ما َو أَقَامَهَ َبْلَهَا) أي: قبل بيّنة الخارج» فلا 
تسمعء قال في «التحفة»: وَبَحَثْ 0 سماعها لدفع تهمة نحو 
سرقةء. ومع ذلك لا بد من إعادتها بعل بيئة الخارج. اه .]778/٠١[‏ 
وعبارة «النهاية) : نعم ء نجه كما بحثه اباد مه إلخ 1" ]. 

(قوله : وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شهُوْدِه) مفهومه: أنه لو لم يُعتذر بما ذُكِرَ 
لم تر جح بنتةاء وهو كذلك في «التّحفة»» وفاقًا ل «الرّوض» وشيخ 
الإسلام و«المغني». ٠‏ وصرّح به في (اشرح المنهج' ؛ وقال الرَّيَّادِي: 
الاعتذار ليس بقيدء ونَقَلَهٌ «سم» عن «م ر»ء وهو الذي فهمه الرَّشِيْدٍ 3 
من عنازة «التهاية6 (4]85خلاقا لما فيد معنا عبد الحميد. في 
(حاشية الشّحفة) ١ .]"89/1١[‏ 


مَتَام ] 


(قوله : نهنا [متاع] فيهَا) («في2 ١‏ فى اغعلن) اعد ندا 


سر ثُُ 
ده 0 0١‏ ! * هه 
ورصضاء 


9 الحكل أ الرَّرْع : قُدَّمَتْ بَيُنَّهُ عَلَى الْبَيْنَةَ الشَّاهِدَةِ ِالْمِلْكِ الْمُظْلَّقٍ؛ٍ 
لانْفِرَادِهِ بالانْتماع, فَالبد لق فَإِنِ احص الْمَتَاعَ يندت ؛ فَالْيَدُ لَهُ فِيْه 

وَلَو اخُْتَلت الرَّوْجَانٍ في اك اف ل اللا 
اختَصَاصّ بويا بِيَدِ؛ فَلِكل تَحَليف الآخرء فَإِذَا حَلَمًا؛ جعل 
بيْنَهُمَا وَإِنْ صَلَّحَ لأَحَدِجِمًا فَقَ 0 


ا 


وعلى. تحقيقفهاا بالققة اللبنثة«(وقولة: أن الخشر) أىة ان الاعدسنا 
الحمل 3 الرّرعء ولول 5 والنانن للأآأرض [انظر: عبارة «الشّحفة» 


٠‏ “" وما بعدها]. 


(قوله: وَإِنْ صَلْحَ لاون )شا “كينا - كلام 
«التّحفة» في باب الإقرار [070/5” وما بعدها]» وصريحٌ قول «النهاية' 
[4/+7م] و«الأنوار»» زاد في «الأنوار»: كما لو تنازع دبَّاْ وعطار في 
جلد أو عطر وهو في أيديهماء أو غنيٌ وفقير في جوهر. اه [/157]. 
وليس من المرجحات 571 
فصل الإقرار من «النهاية»: قال ابن الصّلاح : ل 0 
ساكنة مع فى الذان: قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها ؛ لأنّ اليد 
لها معه على جميع ما فيهاء صَلَحّ لأحدهما فقط أو لكليهما [80/0. 
وقوله: فى نصف الأعيان» م التي 2 الذّارء بخلاف ما فى يدها 
اياك نض سكا د اماف ل با شكس 1 الاتترايفا ,اليه 
وا كان انون لاا وفرع ] لجا رف 1ن لقن كيكو عل أي عضر ف 
فيه. اهم ١‏ بجَيّر مي ) [على «شرح المنهج' 5٠05/5‏ وما بعدها]. 


زقاق أت حفتية+ إذا اععلفوا لحان :فق منا8«الببيته الذي 


أَوْ حَلف أَحَدَهمًا؛ قضى لَه كما لو اختّصّ باليّدٍ وَحَلفت. 


ل 


(وَترَجَحْ) ا لاريم سَابقٍ). 5 شهدت اله لاد 
المتَنَازِعَيْنِ في عَيْنِ بِيَدِِمَا أذ ناكار لان اعرد يمت ع 


سم 


إلى الآنء وَشْهِدَتُ ب رك للآخر بِمِلْكِ ل من أكْثَرَ من سَنَة إلى 
الآذ: تكن ولج لذ وي الاكر؛ لأنَّا تيت الْمِلكَ فِي وَفْتٍ لا 
عارميها فبه الأحرى: وَلِضَاحِبِ مارم السَّابِقٍ ل وَزْيَادَة ادل ف 


وا 8 م 


ل ع وَائِدُ مِلَكِه. وَإِذَا ان لِضَاحِبِ متاخرة 
التَّارِيْخْ - - ل يُعْلْمْ ا عَادِيَةٌ ؛ فك عَلَى الأَصَحّ [انظر: «المّحمَة» 


00/٠‏ وما ده 
وَلَوِ اذَّعَى فِي عَيْنِ بِيَدِ غَيْرِهِ أَلّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ و كه 


يسكنانه» ويدهما عليه ثابتة» ولا بيّنة؛ فَمَا كان في يدهما مشاهد فَهُوَ 
لهماء وَمَا كان في يدهما من طريق الحكم: فمًا يصلح للرّجال فَهُوَ 
للرّجلء والقول قوله فيه» وما يصلح للنّساء فَهُوَ للمرأة» والقول قولها 
فيه» وَمَا يصلح لهما فَعِ فَهُرّ للرّجل في الحياة وال را 
للباقي منهما؛ وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما , فَهُّىَ للرّجل؛ 
وقال أحمد: ما يصلح للرّجال؛ فالقول فيه للرّجل» وما يصلح 
للمرأة؛ جاتر لوا اران كان بو يكح ليها 015 يفوم بعد 
الوفاة» وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما أو «اعميقها وورةة الاني؛ 
فالقول قول الباقي منهما. اه «رحمة الم [ص 5١7‏ وما بعدها]. 


0 


(قوله : أو خلفك | عدف )اطق حلي لات وال سعاينة ‏ لب 
اللقدون الي ا الْمُحَشّي. 


لا د 0 00 أَظَلِمَنا 00 إِحَدَاهُمًا ؛ 8 3 اليد 
َقُوْلَ : وك رن بلك أو لا 57 
0 0 أذ تقول: ا ا أو أَقَرَّ 


لا ل دَعجَاء بنَِّكَ حَتّى 


ا فل رح م سو 


+ 


.لذ قال عن ينيو علق لها من فلن من لل هر 0 


0-1 


شَهْرَيْنء اميت 3 3 َِنْ ل ” بِيدِ الرّوْج 1 انكر فيه 
خَُكمَ بها لَهَا؛ ولح ف لفن تورات 


(قوله : ا 0 الْحَارِجِ) اعتمده الع ش» [على «التّهاية؛ 857/4 ؛ 
لكن قال ا 2 هذا تقديم سبق سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف 
اذ حر ان مشج كت ملكا لاقم صيو ممه لبط مك ولا ان لنت 
بتللقة نيد اها يعانقه: مادراقن_ عه الشكة ,اهن ور ده غك :التحمين 
أنه شيا فض قول «التشّحفة) : 5 1 إلخ. 0 ما هنا بما 
يؤافق عا تاقفن ايكون ذلا اعتراضى 1/1 

7< (قوله: فَإِنْ تَبَتَ أنْهَا بيَدِ الروْجٍ حال التَمْويْضِء؛ حُكِمَ يها لَهَاء 
إلا ت؟ إلخ) كذا في «التّحفة» [١٠/4:*م]؟‏ قال في «النهاية»: 
والأوجه تقديم بيّنتها - أي: الرّوجة ‏ مطلقًا؛ لاتفاقهما على [أنَ] 
أصل الانتقال من زيد. فعمل بأشقهنا :تاريناء اه 1 


() تُرَجَحُ (بِشَاهِدَيْنِ) وَشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْن وَأَْبَعْ ِسْوَةٍ فِيْمَا لان فلن 


لز سير مر 


(عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِيْنِ) ؛ للإجْمَاع عَلَى قَبولٍ مَْ ذُكرَ دُْنَ الشّامِدٍ وَالْيَميْن. 


6 رجح (بِرِيَادَةِ) نخو عَدَالة 5 عَدَدِ (مسفية) 5 بل 
نكا متا نيك لد ا هد 1 لا يَحْتَلِفٌ بِالرَّيَادَة وَالنْمْصء 3 
ِرَجِلِينٍ على حل َامْرََنَيْنِ وَلا عَلَى َدْبَع نِسَوَةٍ. 

(وَلا ب) بَينَةِ (مُوَرْحَةٍ عَلَى) بَيّنَةٍ (مُظلِفَةِ) لم تَتَعَرَّضْ لِرَمَنِ 
الملقن حَيْتُ لا 1 ا وَاستَويًا 0 أن 03 اهد 3ه وم 
3 الْعَانيَة شن لوكي تنا مان َعَم 0 شهدت إِخَدَاهمًا بدين 


3 


2 كه 


وَالأخرّى بالإبراء: ر ييه بيئة الإيرَاء؛ لديا نما ان ع 
الْوْجَوْبِء وَالأَضْل عَم تَعَدّدٍ الدَّيْن. 


6 َسْتَسُِ اناه َالنَمََ 00 رّ الظَاهِرٍ عِنْدَهًا تَبَعَا للدم وَالأْضل» َإِذَا 


2 


ل ل ل ا فيَستحفه. 


(قوله : لا مجح ِرِيَادَةٍ 0 ا ما لم تبلغ تلك الريادة عدد 
الوا ول يفيت لإفاديّها حينئذ العِلَمّ الصضروريً» وهو لا 
يُعارّض. اه «تحفة» ]9"*1١/٠١[‏ و«نهاية» [4/48"]. 


رقولة :على خذوك هاو ) أى هخ التمرة الطافر ةهدر الو تن التتصل: 


الْحُكُم به بِالئمَنَء بخلافٍ مَا لو 5 مِنْه د رار أو لف 95 


وَلَو اشْتَرَى قِنَا وَأَكَرّ بأنّهُ قِرّء ثُمّ اذَّعَى بِحُرَّيّةِ الأضل وَحْكمَ لَهُ 
بها: رَجَعّ بِنَّمَِهِ عَلَى بَائْعِ وَلَمْ يَصْرَّ اغْتِرَاقُهُ برقَهِ؛ به 
عَلَى الظاهر. 

ولو لاقني انواء ا قتع قياف ان يولقا تلن يليلتم أنه 


شهدت بالمفصودء ولا تناقض على الاح [انظر: «التحفة» »]"//٠١‏ 
وَكَذَا لو اذَّعَى مِلكا مُظَلْقَا فَسَهِدُوا لَه به مَعَ اي 0 بض 


ردك ينا وق دنا اخر اضر دلك؟ ناض بَيْنَ الدَّعْوَى والشهادة: 


له دي 1 ا ر 


تيل 
0-0 3 


المشئع لمالد؟ ل نا غلم له ليس ملكا للبائع كان مقن نه ره 
يذه ررك ساد معطت م يوم اه 
عليه بشيء ؛ لاعترافه اد الطَالم غيره. نعمء لو كان تصديقه له 
اعتمادًا على ظاهر يدهء. أو كان ذلك فى حال الخصومة: لم يمنع 
وشوعة ضيف ذفن ذلك لعذره. ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء 
من الرّوائد الحاصلة في يدهء ولا بالأجرة؛ لأنه استحقها بالملك 
ظاهرًا. اه بجِيْر مِي ) [على «شرح المنهج» 4/لا١4.‏ وعلى «الإقناع» 177/4]. 


دور 


(قوله: وأقر) ا المخترىئ: 


ع أَوْلَادِه : انمْرِعَثُ ير الْمُشتَرِيء وَرَجعَ بِثْمَيِه على 0 ويصرف 
نا حمل و غناك بن للد رالصدن الشيرةة ولا رلشه ور 
مَاتَ مُصِرَاءٍ صَرفَتُ لأقرّبٍ النّاس إِلَى الْوَاقِفٍِ. قَالَهُ الرَّافِعِىُ [ني: 
«العزيز»؛ ]189/١7‏ كَالْقَمَالٍ 2 0 ١/ركة‏ 3أ]ء 


فَرٌْ : الشياة يا لذ امخفة الاد اامونيلك 


الآنَ عن القرغاة4 لمانا 3 ا مِنْ إِرْثِ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا؛ 
اعْتِمَادًا عَلَى الاسْيِصْحَاب؛ لأَنَّ الأضل القافه: ويلع عو :لديف :إلا 


لكك الات علي الألاك السَابِقَةِ إِذَا 0 الرية د 


َه 


2 10 


8 


لم يُصَرٌ َك خ بِأَنهُ اعْتَمّدَ الاستضحَات؛ 02 3 تُسْمَعْ ل الأَكْتَريْنَ اا 
«التّحفة) 0 


000 مر 3 8# 2 8 3204 26 7 : 8 5 00 
(وَلو ادعيًا) ‏ اى: كل من 'اتسن د (شبنا بنك ثالث): فإن ا 
ص 2 و ته 


(أكرونا لاد لنوه راوع ادليه 


َه 
00 


460 إن ادَعَنًا سينا ا َأعَا م آنه 
م (فَإنِ اختّلف تَارِيْحُهُمَا؛ حُكمَ لِلأَسْبَق) مِنْهُمَا 


لولف رانك 1 أي: للموقوف عليه البائع للدّار. 

(قولةة:,شرنك: لأفرت«الناس إلى "الواقفي) يتففين دن 
الوقف؛ وإِلّا لصرفت لأولاد البائع من بعده طبق الصّيغْة المشهود بها. 

(قولهمة :251:3 شا فلن الك لما عدن هود فقول السدن جد 
ثَالِثْ) إلى ما قاله؛ ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائعم» كما ستأتي 
الإشارة إليه. اه «رَشِيْدِي) [على «التّهاية؛ .]"17١/8‏ 


احا أن مَعَهَا ياك عِلْم ؛ (وإل) تفكلك ارتديتاه بأن أظلفقاة 
أو إِحْدَاهُمَاء 1 تَارِيْخْ مُتَحَدِء (سَقَطنَا)؛ لِاسْيِحَالَةٍ إِعْمَالِهِمًا. 
ثم إِنْ أَمَرَّ لَهْمَا أَوْ حوها : فَوَاضِحُب 00 
وَيَرْجِعَانٍ عَلَيْهِ بِالثّمَن؛ وه بالبيلة 

الوك ار ور اي ا الْمُدَعَى عَلَيْهِ : بِعْتّكهُ بكذا 


عور 
#2 0-0 


وهو يلكن ع ارلا لم لتقم الذغوى» فالكزه» ونام ولتي يها لاله 
لاء بالتمين: فَإِنِ انَحَدَ تَارِيْحُهُمَاء ؛ سَقَطْتَاء وإ الت لَزِمَهُ 
الَمَنَانِ. 


لولم لإؤاقت )1 اولي اللبدعي ف لانم الس ا«أقوار؟ 
و«مغنى») [185/1]. 

لوق لقان نو روات الجا واه سيو ناذا 

(قولةة ات 20 إلخ) 4 1ه ما باعه. «مغني» [551/1]. 


(قوله: لَرْمَه التَمَنَاذِ) ع لتعواق أن يكون اشتراة من أحدهما 
في التاريخ الأزليه د واس بو لبعراه من الآخر في التّاريخ الثاني 
ومن ثم م شرط انّساع الزّمن للعقد الأوّل» 3 م الانتقال للبائع الثاني ثم 
العقد الثاني فإن هك اللتهوة د زمنًا لا يتأنّى فيه ذلك: لم يلزم 
الّمنان؛ للتعارض : ويحلف حينئك لكل وكذا يلزمه التّمنان إن طلقا 
ا 0 الأخرى في الأصحٌ؛ لاحتمال اختلاف 
الزّمن وحيث أمكن الاستعمال فلا إسقاط. اامغني) [3/ه":] ولاتحفة» 


[١٠/٠غ”‏ وما بعدها] و(انهاية») [48/١لا"؟].‏ 


كن ولا 


تنريه : لا يكن فى «الدقوقق.ت: كالنهاذة ددؤكز الشراء إلا مع دي 
دا كانت اليد لَه 


نااك لم إِذَا كَانَ عرادق َل أَوْ مَعَ كر يَذِهِ 


9 ع 
9 


0/1 ٍ 00 
ب 0-3 فت 


(وَلّو ادّعَوْا) أئ: ١‏ لَه كلهم أؤ بَعْضُهُمْ (مَالَا) عَيْنَا أو دَيْنَ 
0ك (لمَوَرَيْهم) انَذِي مان لوا ناوا شَاهِدًَا) بِالْمَالِ ل 


(بَعْضُهُمْ) عَلَى اسْيِحْمَاقٍ مُوَرٌَيِهِ 0 ال م ا و ا 


2 مرو 


مِنْ جِهَّةَ الْبَقيّةِ 221 سن 4 لماي عد حدم وعيره ناد غلا 
ا ا ل ال يد 


3 
ِ 

3-1 

لاع 


أ 
هم 


فَلَوْ كَانَ بَعْضٌ الْوَرَثَةِ صَبيّا أَوْ غَائِبًا؛ِ حَلْفَ إِذَا بَلْعَ أو حَضّرَ 
وَأَحَدَ تَصِيْبَهُ بلا إِعَادَةٍ دَعْوَى وَشَهَادَةٍ. 


وَلَو أكَرّ بِدَيْنٍ لِمَيْتِ فَأَحَدَ بَعْضٌ وَرَنَيهِ قَذرَ جِصّيه وَلَوْ بعَيرٍ 


5-4 م وو 


دَعْوَى وَلَا إِذْنٍ مِنْ حَاكم؛ تللق مشا كه 


ردن 6-226 ا ١‏ 9 6 فال ون وا ولا اق و 2 
وَلو |اخد احد شركاءً في دار او منمفعتها ما يحصه من اجرتهًا؛ 
6 2 9 .0 2 ا 2 7 َع ككل عام و 
لم شار كه فيه بقية الْوَرَثة. كما قاله شيخنا افي: «التحفة) .]5606/٠١‏ 


ل ل كنذا فنئ : نسّخ الطبع والحخط ل 


59 في الشّهَادَاتِ 56 


ا ا م ا شه 0 
جَمْعْ شهادةَ. 0 إِخبَار الشخص بحق عَلَى غيْرهِ بلفظ 
0 


ا وصوابه ا الشُرَكَاء) كما هو واضح. قال ايد 
ووجدت كذلك في بعض نُسَخْ لط 


ل م 2 
و2 23 يت 


_- كك 


فضل 
2 فى السَّْهَادَاتِ 5 


(قوله: وَهِيَ) أي: الشّهادة اصطلاحًاء وأمًّا لغدَّ: فمعناها 
الاطلاع والمعاينة. (وقوله: إِخْبَارٌ الو إلخ) تَبِعَ في هذا 
التخويك: :«التقوقة :11 بوأزلى منه ما عرّف به في «النهاية» بأنها: 
إخبارٌ عن شىء بلفظ خخاصْ [157/8]؛ لشموله لنحو هلال رمضان» 
-5000520" 


(قوله: بِلْفْظِ حَاصْ) ل على عه قاض :بأن تون :عفد 


قاض بشرطه. «رَشِيْدِي). 


)١(‏ و«القديمة» أيضًا! [عمّار]. 


(قوله: الشَّهَادَةٌ لِرَمَضَانَ... إلخ) شروع في بيان أنواع 
الشقادات: 


وقد نظمتها في قولي : 


جائينة الشيوء التسهينادة 
فقط لدى حجر كشيخ الإسلام 
أمظ لايل :ذاه للهسبادة 
وصِحّة الإحرام بالحجٌ به 
والحجٌ بالنسبة للوقوف 
ومال نحو هذا غير واحد 
ال م | كت . لكر 
والتووظ ف خياد وات زوالا نبرانت 
ورجلان لسواها لو على 
وموجب قصاص نفس أو طرّف 
تسا كيرا لستحويو : 
وكساذعننا اس ةياده أمته 
نكاح رجعة بلوع لحار 
وكالطّلاق الموت جرح تعديل 
وصاية تدبير والإحصان 
وتناشناء أى شناهه زاميراتان 
وشاءاسة الويال مسد ابيع 


ميجر تكرال هدوم الكينة 
ونذر صوم شهر واعتكافه 


ف - أاحصد ل . أل 3 3 


وصوم مندوب بها معروف 
كالرّمليَ والخطيب والرَّيّادي 
حشفة في فرجها أو مِثلا 
مِثل الزّنى المذكور في الإثبات 
قل سيبك كالعيق أنا ىلولا 
وإن عَِيَ بالمال أو حدّ هدف 
وموجب التّعزير والكتابة 
ونخلع زوجة إذا ادّعته 
وكتا ا شياء فيد ة نالا مور 
إسلام شركة قراض توكيل 
والسدهةان والتحرات ال فى 
8 0 عنيرة, تعيكي الها ليان 
إقاشة مسهيان إبراء قمع 


وامسمي وات رالشعرات: 
وصيّة بمال وطء شبهة 
ول نس معسيفة ال ذا 
شك كا ذا سكت )0 
وتتاهندات أو تنا ند وامرانان 
كبالحيهن :اليو لاد والمنكتارة 
وشاهدان لوعي ل 
وبعد درق ايها مسر 
ورج هيو ياطن وني الت 
وتيضنق؟ انيت طالقفين. امسن 
وما فيث مشافه د مكيبن 
وليس ثُمّ ما ثبت بامرأتين 
واللفبي شير اتبعقنة جهن 


قرض مسابقة وغصب شفعة 


مهر نكاح وإطاعة زوجة 
عَدل واب سكين لكيا 
في المال لا ب الا رجلان 
أو أربع لِمّا غلب في التسوان 
وضعاع تدي يهنن اللياية 
فى سبعة هي رذ عيب قهري 
له ادعو نكن كان كاحي سر 
على غريم غائب أو ميت 
وقسالي لو ارق علااى التتميي 


عون ول معالة يل حمددا 


ا لاه لِلصّوْم فقط) اعتمده فى «التّحفة) ]145/١0[‏ 


و«الفتح) وضشيخ الإسلام؛ خلاقًا ل «الرّوض» في كناض» الصّيامء 
ول «المغني» و«النهاية» والرَّيَّادِيٌء قال «ع ش»: وعبارة شيخنا 
الرَّيّادِي: ومِثل رمضان: الحِحججَة بالنسبة للوقوف. وشوّال بالنسبة 


)١(‏ (قوله: وشاهدان مع يمين يجري) كذا ذكروه نظمًا ونثراء لكن المراد 
بالشاهدين في ذلك: الححجّة في ذلك الحُكمء. سواء شاهدان أو شاهد ويمين 
غير يمين الاستظهار. خلا فا لِمَا يوهمه التُعبير بشاهدين. 


(تلرى) ولواظ#«أزيعةانفن الرجال تشهدون الهم راوة.أذخل 
العلذافخاوا د خفئتة وى قاجها بالا قال كلكا والذى بيه 
أَنّهُ لا يُشْتَرَظ ذِكْرُ رَّمَانٍ وَمَكَانِء إِلَّا إِنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ؛ فَيَجبُ سُوَالَ 
الْبَاقِيْنَ؛ لِاحْيِمَالٍ وُفُوْعَ تَنَاقُض يُتْقِط الشَّهَائََ وَلَا ذِكْرٌ: رَأَيْنَا 


2 الها 1ن ]عش و 1د شاه ودد ث دا 8 ومنت كاه : 
كالمرودٍ في المكحلة. بل يسنْ» وَيَكفي للإقرار به اثنان كغيره [في : 
«التُحفةة 543/١١‏ نوما بعدها]: 


سوس موده 5 6و عوط بق لاقم ررد 2 4 2 ا 6 ادة 
(وَلِمَالِ) عينا كان او دينا او متقعه ©) (وَمَا فصد به مُال) من عقل 
َالِيّ أو حَنّْ مَالِيٌ» ١كَبَيْع)‏ وَحَوَالَةِ وَضَمَانٍ وَوَقْفٍ وَفَرْضٍ وَإنْرَاء 
را أ 5 2 م ا ا 4 2و ابو قد واه مع مون طن عو الو 
(وَرَهن) وَصلح وَخِيَارٍ وَاجَل: (رَجَلانِء أو رجل وامراتان. أو رجل 


ع 
9 


خاو 1 


0 إن 


اس نجه م 82 و 86 001 2 
وَيَمِيْنْ). ولا يثبت شئء بامراتين ويمين. 


خلافًا للشارح ني لاشرح | لمنهج') د اعت [على «النهاية» 6“ وما 


بعدها]. 


(قولله + والنق تتيهة أله ل يشترظ بوكر زمان ومكان رمه إليه) 
كذا فى «التّحفة» و«النّهاية» [11/8] هنا؛ والّذي مر لهما كالشّرح في 
الاق لقي 11 للك فلعلّ ما هنا مُقَدَّم على ما هناك لِذِكْرِهِ في 
مَظْنّهِ وإن كان ذكره هناك له مناسبة. 


اول نو كي ا لوس «المحض ايا لففياء بالحاعد 
والنعمين قَالَ به جمهور العنمات ونا اوكا منهم : القلفاء الاأريعة 
وكَتَبَ به تمر بن عبد العزيز إلى عْمّاله في جميع الأمصارء وهو 
مذهب مالك وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة.» رضي الله تعالى 


عنهم أجمعين. اه .]707١/[‏ 


سل ا لل ابطر 
وسار 


(ولختن 5-15 لني كا 11 يمف ونه اله 


اها يَحْلِفْ المدّعِيٍ بعد 0 شاهده ويعديلهه والأصحٌ أن 
القضاء بهماء فإذا رَجع الشّاهد غرم الصف ا لم ترط تَقَدّم 
شهادة الرّجل على المرأتين برد ؟ لقيامهما دام الرّجل قطعاء ويَذكُرٌ في 
حَلِفِه على استحقاقه للمشهود به ضيدى::الشاعنن وجوباء قبله أو بعدّه. 
فقول : والله إنّ شاهدي لصادق فيما شهد به لي. أو: لقان ا ا 
وإني أسفيم هي ١‏ 9 انيد تباهدى:..: إلخء فإن تَرَكَ 
الحلف مع شاهده وَطَلْبَ يمين خصمه: قله ذلك؛ لأن الجدعى: قد 
حر هن اليعين” ٠‏ فإن حلف خصمه؛ سقطت الدّعوى. فليجّن له 
الخلده يعد مع شاهد: ولو في اتجلمي اخر: لآن البمية: إلنهة فلا عذر 
له في تركهاء وبه فارق قبول بِيّنته بعذ. اه «تحفة» .]201/٠١[‏ 

قال «حميد» عليها: قوله: فليس له الحلف... إلخ. وفانا كف 
(الرّوضة» و«الرّوض» و«(شرحه» و«المغني»؛ وكفلانا: :ك:«النيداية) في 
قولها: إِلّا أن يعود في مجلس آخرء فيستأنف الدّعوى» ويقيم 
الشاهد» وحينئذ يحلف معه .]"١4/8[‏ | 

وقول «الشّحفة»: سقطت الدّعوى. ا 1 ال فلو أقام بينة 
أو أقام شاهدًا آخر بعد حلف خصمه؛ ثبت حقه. كما في ١ح‏ ل 
وهو المعتمد. «بج) [على «شرح المنهج' 87/4]. وفي «التّحفة) و«المغني» 
ك «الأسنى» ما يفيده. 

قَالَ في «العباب» : ولو لم يحلف مع شاهده؛ فلخصمه أن يقول 
له ا خلفه أو حلفي وخلّضْني ٠8/3‏ !ا]. 

ثُمّ قَالَ: حََاتِمَةٌ: من أقام شاهدًا على رجل بِحَقُء وعلى آخر 
0 أيضًا ؛ كفت معه يمين واحدة يَذكُرُ فيها الحقين. اه [6/؟١١5].‏ 


0 2 عر هق . او د مو لاشو د 1 
ني غفؤية لله تقال كك شونه وخر فوع أو الآذية كقوة وخد ديه 
َمَنْع إِرْثِ بأنٍ اذَعَى بَقِيّةُ الْوَرَنَةِ عَلَى الرُوْجَةٍ أن الزَّوْجّ خَالعَهَا 


2 


حَنَّى لا نَرِتَ مِنْهُء (وَلِمَا يَظْهَرُ لِلرّجَالٍ غَالِبَا كيكاح)؛ وَرَجْعَةٍ 


-ه 
6 00 
- 


1 بَقِىَ ما لو أقام على كُلّ شاهدًا هل يكفي يمين واحدة مع 
الشاهديه؟ اه الاسم ) [على «التّحفة» 2501/٠١‏ وانظر جواب «حميد)» عليه]. 

ره المنهح : فإن نكل خصمه عن اليمين: فللمدّعِي 
أن يحلف يمين الرَّدّه كما أن له ذلك في الأصل؛ 50 
تركها ؟ لذن تلك لمَوَّة خية: بالتاهدة وهذه لقوَّة جهته بتكول الخصم؛ 
اتلك اك في و رد في الا وهذه يقضى بها في جميع 
الحقوق. فلو لم يحلف: سقط حقه من اليمين. اه 00 أ 
والدّعوى باقية» قله بعل ذلك أن يقيم منهيو ذا في لبوك حَقَه. الع نْ2 
[نقله «بج» على «شرح لقعي 8" ]. 

وفي (رحمة الأَمّة): إذا نكل الدع غلية غية: اليهين: 5 1 
الحمين على المدّعِي ققد 5 حنيفة» ويقضى بالكولة وقال مالك: 
تردٌّء ويقضى على المدعّى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد 
وامرأتين. اه [ص 117]. 

(قوله: مِنْ عُقُوبَةِ لله) أي: من موجب عقوبة الله» فإنّ المشهود 
[به] موجب العقوبة كالشرت»: لا نفسّها عل قدا لف ااأسم» [على 
«التُحفة» .]118/٠١‏ وب «موجب عقوبة») عبر في «المغني») [518/1]. 

(قوله : وَسَرِقَةٍ) اق بالتطن للقطع. اابيج) [على «شرح المنهج» 187/4]. 

(قوله: كيكاح) ويجب على شهود النكاح ضبط التاريخ 
بالشسّاعات واللعظات: ولا يكفي الضبط بيوم [العقد]. فلا يكمفي أن 
التّكاح عُقد يوم الجمعة مثلاء ير 0ت أن ركذو على ذلك تعد 


65 


ووم 2 


(وَطلاق) 7 أو مُعَلَّقَ ٠‏ وَفشْخ نكاح. وَبلْوْغ. (وَعِنْق). وَمُوْتِء 


وَإِعَسَارِء وقراض» وَوَكَالَةٍ وَكَمَالَةٍ وَشْرِكةَ وَوَدِيِعَةَه وَوصَايةٌء 


- 0 5 0 2 1 9 و و 58 ل 3-0 ا 7 0 0 من 7 
وَرِدَهَء وانقضاء عِدةٍ بأشهرهء وَرَؤْيَةٍ هلال غير رَمَضَانَء وَسْهادَةٍ على 
5 # - 3 م 


8 


ال ال ل 0 إن 
النّكاح يتعلق به إلحاق الولد لسِئََّةَ أشهر ولحظتين من حين العقدء 
فعليه ققيط التاريخ كذلك لِحَق انمي اسم» على (حج) .]558/٠١[‏ 
وهذا فم يُغفل عنه فى الشهادة بالنكاح. اي [على «الإقناع» 1 » وعلى 
شرح المنهج' :8" . 

(قوله: وَطَلَاقِ) ولو بعوض إن اذَّعتهء فإن ادّعاه الرُّوجٍَ بعوض 
ْبَتَ بشاهد ويمين. وَيُلَغَرُ به فيقال لنا: : طلاق يَنْْتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنِ. 


ا 


«زي» وامغني) [518/6]. قال السيد عَمر: ولك أن تفول؟ الطلاق في 
هذه الصّورة تُبْتَ باعتراف الرّوج) والذى تق بقاهد ويمين المالّ لا 
ل فاه م م الإلغاز؟؛ فَليتَأمّل. اه [نقله «حميد» على «التّحفة» .]5548/١٠١‏ 


(قوله: وَشَرِكَة) 1 وق العم 1 قورت التجال» تعر 

بينهما. ١ع‏ ش» [نقله الجمل على اشرح 0 0/0 . وعبارة ا بعد 
أن نك فنا" :اقول ينا عن مير أمّا الشركة والقرااض والكفالة: فلا بذ 
فيها من رجلينء ما لم يرد في الأوّلين إثبات حصّته من الربح كما 
بحثه ابن الرّفعة. اه 147/٠١[‏ وما بعدها]. وقوله: ما لم يرد... إلخء 
أي: إن رَامَ مدّعيهما إثبات التَّصرَّفء وأمًّا إن رَامَ إثبات حصّته من 
الرّبح: فيثبتان برجل وامرأتين؛ إذ المقصود المال. اه شيخ الإسلام 
[في: «شرح المنهج» ١١7/1١‏ وغيره]. 

(قوله: غَيْرِ رَمَضَانَ) تقدّم اتماتها تمك اتشالواقه ببدة 


شَهَادَةٍء وَإِقْرَارٍ يما لا يَثْبُتُ إلا بِرَجليْن: (رَجلان». لا رَججل 
مايه راع 5 2 00 ا 0 - ثم ٠.‏ 02-2 ني 2 الم ه 
رَسُوْلٍ الله كله أنه لا يَجَوْرْ شَهَادَةٌ النْسَاءٍ فِي الحُدؤدٍ وَلا فِي النكاح 


0 فى الطلاق [انظر: «التلخيص الحبير' 780/4]» قيس اكد راف غيرها 


(وَلِمَا يَظْهَرُ لِلنّسَاء) غَالِبًا (كَولادَة» وَحَيْضِء) وَبَكَارَو» وَتُيُوْبقٍ 
وَرَضاعء وَعَيبٍ ارا تحت ثِيّابهَا : (أَرْبَعْ) لات بخان 
ار ات شا لقا وق ا اليا ار اي 
بِأنهُ يَجُوْرُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِيِْمَا لا يَطلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُمُْنَّ مِنْ وَلَادَةِ النّسَاء 


وَعَيُوْيقِن [فن: «المصتف 4250/66 وانظر ‏ (التلخيصض الحبيره 464+ ونا بعدها]ء 

ف بها كة- موق سي رفو لد ا اودلو -- 

وَقِيسَ بذلك غيره. ولا ينبت ذلك برجل ويمِين. 

17> 1ع بور ووو 

فلانا بلغ عمره 
3 عر 20 د 6 اهدهاشي الوا ا اولوتسا ساي عر > امو 3 لو نس 

يست عشرة سَنة» فشهدت اربع نِسوَةٍ 50:11 نه يجيمة ,و لدق: سه 

هو 2 سكو 2ه له دمر 0 ع كس( © ا ى #8 يه هرس 02 0 

مَؤْلِدِهء أو قبْلهء أو بَعْدَه بشهر مثلاء فهّل يَجَوْرْ تَزُوِيَجِهَا اعْتِمَادًا عَلى 

ع 2 7 
َه ََ 0 شاع ىم ممه 1 0 6 - شاع وه 2 - 
فوّلِهنء ولا يجوز إلا بعد ب|بوت بلوع نمسِها يرجلين؟ فاجاب 


5-0 
أ 


عد قوع ند بو او وقد أكقع و بمو 1 عاب ال ولو 3200 لو لعا دون و ا ف ع2 
وَسيِلَ بَعْض أَصْحَاببًا عَمَّا إذا شهدّ رَجَلانٍِ أن 


و ين شق امف و ب ا و ساي ا ا ا 
تفعنا الله به: نعم. يثبت ضمنا بلؤغ من شهدن بالادتهاة كما يشت 
َم و 2 و بو ع مت مي تسم ع ىدل 2ه ا ا ان 

النسّتب ضمنا بشهادة النساء بالولادة» فيَجِوْرْ ترُويجها بِإِذَيهًا؛ للحكم 


(قوله: مِمّا يُشَارِكُهَا فِي المَعْنَى) أي: مِن كل ما ليس بمال. 


أ 
ب 


ولا هو المقصود منه. اه ااشرح مم ر) [4/١1١5؟)].‏ وقرّر شيخنا العَزِيززي 


أنّه: موجبٌ العقوبة وما يظهرٌ عليه الرّجال؛ وهو الظَاهرٌ. ١بُجَيْرِمِي'‏ 
[على شرح المنهجح' :81/4" ]. 


2 خض أل مر 
ل العيداء 


بَلوْغِهَا شُرْعًا. انتهى [انظر المعنى ذاته في: «الفتاوى الكبرى الفقهيّة؛ 86/4"]. 


3 : لو أَقَامَتُ شَاهِدًا بِإِقْرَارٍ زَوْجِهًا بِالدّخُوْلٍ؛ كَمَى حَلِمْهَا 


يت الميرا أو َقَامَهُ هُوَ عَلَى إِقْرَارِهَا بو ؟ 3 كك الخلتك 
م أن قَضْدَة ” لفرت اسيم لا سان 


رفظ ا 0 2 06 ِ 8 ل ار 
(وَشرط فى شاهدٍ: م 5 وَمِرَوَءَة» وَعَدالة)» وتنك 


.و 


وَلَا مِنْ غَيْرِ ذي مُرُوْءَةٍِ ‏ لأنهُ لا حَيَّاءَ لَه وَمَنْ لا حَبَاءَ لَه يَمَوْلَ 


ا انرس تي تو لد لالب ناك لل 1 كر لسري اتن 


(قوله: ا ومن لازم العدالة: الإسلام والتكليف كما في 
«الفتح' [07١ه]ء‏ فلا تقبل شهادة كافر ولو على مثله كما في «التّحفة») 
»)]5١1١/6٠١[‏ خلافًا ا حنليفة يَظطلنا ولاحيد و الوضية: المغنى) 


[5/؟ة؟؟]. 


(قولة قاذ تفل دن حين) أ ولو لمعه أن فليو خبلانا 
للإمام مالك حيث قَبِلَ شهادة الصّبيان فيما يقع بينهم من الجراحات 
ما لم يتفرقواء وهو رواية عن يدنه وعن حتت ووايه ثالغة أن 
نواد القيه لقنا فى كز شيعا والققارها ادن المندن بوقيره هن 
أتمقنا [انظر: «باج» على «شرح ابن قاسم» ؛//ا50. «رحمة الأمّةه ص .]17١‏ 

(قوله: وَهِيّ: قي الأذنَاس عُرْفَا) بم افوخ هذا التعيريةت 
«المنهج) [انظره مع «شرحه) 11١/1‏ وما بعدها]. وعرّفها في «المنهاج» باينا 
تَخَلّنّ بِحُلْق أمثاله في زمانه ومكانه. اه [ص :00]. قال في «التّحفة: 


2 3 )ع © .8 7 0 ررق 20 وو جه #اوه 0 2 16د 
الوقن سني ونه ا اه الما تر ا ااه 


بِحَضّرَةٍ الناسء وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ بيْنَهُمْ 11 0 0000 


أذ |الأسوو" القونة ام لله غالتاه يعتلا قت ادا لك انها افلكه 
راسخة في النَّْس لا تتغيّر بعروض منافٍ لهاء وهذه أحسن العبارات 
المختلفة في تعريف المروءة» لكنٍ المراد بِحُلْقِ أمثاله: المباحة غير 
المزرية» فلا نظر لخُلْقٍ الْقَلَنْدَريّة 2 حَلْقِ اللَّحَى ونحوها. 
.]174/١[‏ قال عن «الفتح»: وتركها حرا : : المروءة ‏ إِمّا لنقص 0 
أو عدم مبالاة» فيّساء بتاركها الظَنُء وتبطل الثّقة بقوله» والتَّكسّبُ 
اسع أ الغناء لمن يليق به لا خرم به. اه [520/8 وما بعدها]. 


(قوله: وَإِكْنَارٌ مَا يُضْحَكُ) أي: وكإدامة حرفة دنيئة ‏ بالهمز - 
حيث لم تَلِقٌ بدء ولا نظر لحال أبيه» ككل حرفةٍ فيها مباشرة نجس» 
وحراثة وحياكةٍ وصبغ وصوعء بخلاف ما إذا لَاقَتُ بوء وتردٌ شهادة 
مَنَ أكثرٌ الكذب وخلف الوعد وإن لم يفسق بذلكء. وكذا من دوام 
على ترك الحكن الرّاتبة ونحو تسبيحات الصّلاة؛ لتهاونه بالذين» وإدامة 
رقص أو غناء وإن ال ةا غناءٍ وإن لم يقترن به محرّمء 
وإدامة استماع دف بغير جلا جل» ودف بجلاجل أو صَنْحَ وهو دوائر 
عراض تجعل فيه» وإدامة لعب بحمام» وإكباب على اإلقاء ١‏ اتشناد 
أو استنشادٍ شعرء م ليس بمندوب فيما يظهر حتَّى ترك به مهمّاته؛ 
وكايناة عجاري أو غلام يُعْنّى لغيره. ومضايقةٍ فى يسير تسعقصس 
فيه» وفعلٍ كل ما يصير به ضحكة. كأكل أو شرب غير سوقيٌ في 
سوق لغير شديد جوع أو عطش. وكمدٌ رجل بلا ضرورة بحضرة من 
بعش وكا كبيرٍ بنظّل حو اه الم له وتقشفٍ شح لا اقتداء 
7 5 وكا كر سا كئية الكؤاء بيه روا للم ل للكت ها حو 


ولا مِنْ فَاسِقٍء بارع 0 الأَذْرَعِىُ وَالْعْرَّىُ وَاخَرُوْنَ 
: قَوْلَ بَعْضِ العالة: إِذَا فُقِدَتِ الْعَدَالَة وَعَمٌ القتن تفي الْحَاكُمْ 
بشهَادَةٍ الأَمْئَلِ قَالأَمْئل؛ للضرورة [انظر: «التّحفة» ١7/٠‏ 5)]. 


وَالْعَدَالَهُ تَمَحَقَّىُ (بالجيِتاب) كُلّ (كَبِيْرَ6 مِنْ أَنْوَاع الْكَبَائْنِ 


١ 


ظاهن. وَالتّوبةُ 18 ب بالمروءة د 000 تعاطيه إن كان ا 
لنقدها 44 لمعه إلى ضياعها. اه «فتح الجواد) ملخّصًا 5٠0/1‏ وما 


بعدها]. 
(قوله: أَوْ لَعِبِ شِطْرَنْج) معطوف على اما يُضَحِكُ). وكذا «أَو 
رَقص). ١‏ 


(قوله : الأَمْمّل) أي : دِيْنّا. «ع ش» على «التّهاية؛ 595/8]. 


(قوله: كُلّ كَبِيْرَة) سيأتي يشير الشّارح إلى تعريفها بقوله «مِنْ 
0 جَرِيمَةٍ : إلخك. وبذلك عرفهًا فين «التحفة»).» قال في 
«الفتح» : وهو أحسنهاء من ثلاثة تعاريف أوردها فيه [5107/6]» قال 


فى «التّحفة): وهذا ‏ أي: اليد عد لتدمو له أوفيا' لضدغاكز .:الحية 
وللإضوار على صغيرة الآتي. أشمل من حَدّها بما يوجب الحَدَّ؛ 
لذن كدر يك عر قت ال نهنا .فيه وفية. ‏ لتدوت تفن «الكفاي او 
السِّنَّةهِ لأنَّ كثيرًا مما عدُوه كبائر ليس فيه ذلك كالظّهار وأكل لحم 
الخويرة. وق اناه عدو قاف نيف اؤلك كلقي كي انيف ذلك 
كله فى كتاين «الداجر عن افتراف» الكنائزات. "انف 9181141 ونا عدماة 
52-6 56 «المغنى» و«النهاية» [551/8] و«الأسنى» بما فيه وعيد 
0 000 الكقات: وك اسم وأجاب «ع ش» عمًا يَرِدُ عليه بما 


لالس الى ل لد عو ا ا قال لقني رالميتة 
العَمُوْسِء وَشَهَادَةٍ الرُوْرِه وَبَحْس الْكَيْلٍ أو الوَرْدِء وَفَظع الرَّحِمء 
(المران سن 5 بلا 00 2 الْوَالِدَِْ. 0 قر 8 


8 2 
. 


صضى | اه ضام 


ون قِلَة 90 5 بالذين وَرِقَةٍ ا ل 


() اانه (اشراو على 6 ا 100ص 


رده عليه ار وى من كلامه.» قال فى «المغنى»: هذا ضبطها 
ا ال د 1ط ا الما ان فى !إل 
الشبغين: أفرنب 4 يوقا سعد ين ين : إنها إلى السّبع مئة أقرب» 
أي: باعتبار أصناف أنواعهاء وما عدا ذلك من المعاصي فصغائر. 
اه [5/5:"ا]. فارجع إذنث إن أردت التحقيق إلى ما في ارو اس ا 
فإنّها نعم الرّفيق. 

(قولة :واشيتات إضداد عَلّى صَغِيْرَة الأرجح أنَّ الإصرار هو 
الإكثار من نوع أو أنواع ؛ قاله الرَّافِعِنُ» لكنَّه في باب العضل قال: 
إن اللعيواومسة على البوع الواحد كبيرة؛ وبه فرع الخال «في 
«الإحياء»ء قال الرركيي: وان آر الإصرار الذي تصير به الصَّغيرة 
كبورة ف إكاد تكراريها والشعا و نوعو الذي تكلم عليه الراففين بوت 
تكرارها في 0 وهو العره عقيل كنيرهاه وهر الذي تكلم 
عليه ابن 00 وتفسيرُهُ بالعزم فسّر به الْمَاوَرْدِيُ قوله تعالى: وَلَمَ 
يصِرَوا عل ما فَعَلَواأ»# لآل عستا :1].“وإنما يكون العزم إصرارًا بعد 
الفعل وقبل التَّوبة. اه. وفي «الإحياء»: إِنَّ الصّغيرة قد تكبر بغير 
الإصرارء كاستصغار الذنب» والشّرور بهء وعدم المبالاة» والغفلة عن 
كونه سبب الشقاوة» والتّهاون بحكم الله» والاغترار بستر الله تعالى 


كه ولو الوق | الوه اق عد موص فق عل تال عل - مامه ١‏ امامت صر ل ضام سخ 
او صغايئر» ل ل 


عَدَالَبُهُ مُظْلَفَاء أؤ صَغِيْرَة أَوْ صَعَائِرَ دَاوَمَ عَلَيْهَا أؤ لا خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَء 


وجلمه. وأن يكون عالِمًا يُقتدى به. ونحو ذلك. اه ابِجَيْرمِي» [على 
«شرح المنهج' 04/4”. وعلى «الإقناع» 4159/5]. 

(قوله : أر صَعَايْرَ) كذا فى «التّحفة» [514/0] و«النّهاية» [59:4/8]. 
قال عبد الحميد على «التّحفة)»: الأَوْلَى إسقاطه كما فى «المغني'» 
و(شرح المنهج). ١‏ 

(قوله: بأنْ لَا تَعْلِبُ طَاعَائُهٌ صَعَائِرَهُ) أي: بأن يقابل مجموع 
طاعاته في عقزة بمجموع معاصيه في عقرهة كما في ١ع‏ ش»2ء وعبارة 
ام و[ وا ركه ضبط] الغلبة بالعدد من جانبَئْ الطاعة والمعصية من 
غيق. تطين الكقرة ثوابي فى الأول وعقاب في التاق اه لان لق امير 
أخرويّ ولا تعلق له بما نحن فيه. اه. أ فتقان عينة ب 0 ل 
بعشر سيّئات». قال «سم)»: ودخل في المستثنى منه: ما إذ استويّاء 
والستن نفه متديه بواللقديزة: تن العزالة عه على 5 حال أى: 
سواء كانت المعاصي أكثر من العاف أو مساوية لهاء قال «م ر»: 
ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العدد؛ لإذهاب 
التّوبة الصّحيحة أثرها رأسًا. اه. ومثل التَّوبة منها وقوعٌ كل مكفر 
لها. اه ١‏ بَجَيّْر ميا [على «شرح المنهج' 074/4" وما بعدها]. قال في «التّحفة» : 
ويجري ذلك في المروءة والمخل بها؛ بناءً على اعتبار الغلبة ثُمَّ كما 
هناء فإن غلبت أفرادها لم تؤثر؛ وإِلَّا ردت شهادته. اه .]515١0[‏ 


3 


(قوله: مُظَلَقًا) أي: أصرَّ عليها أم لا.ء وغلبت طاعاته أم لا 
(وقوله : 3 صَغْيْرَةً) يعني : داوم عليها ؟ أخحذا 2 بعذله ؟ ولا لم يظهر 


م 


ف او أت ند الو را الاق عر اص لات اوه الور ١‏ لد 005 اق روك 2 به 57 
تان علقة طاعا نه فعاو فيو عدل6 وعتن امتريا او غلبت ججابرة 


طَاعَاتَهِ فَهُوَ فَاسِىٌ. 

وَالصّغِْرةُ: كنْرٍ الأَجْئيّ وَلَمِْهَاء وَوَظءِ رَجْهِي وَمَجْرٍ اميم 
فق تلاك وا وَلَبْسِ رَجُلِ تَوْبَ حَرِيْرٍ وَكَذِبٍ لا حَد فِيه 
وَلَعْنَ وَلَوْ لِيهِيِمَةٍ أَوْ كَافِرٍ و الم ضيه بيع دَق مشي 
لِكَافِرٍ رتكا داة قَاضي الاح الك بِمَرْجِف 2 ا فقن في 
الخلوة عا وَلْعِبِ ترد ؛ ولع د ع سوه نط ات مالم اها لابو ل لوروا ا وار ا 


على نوع منها وقال: إِنَّ الْمُكثْرٌ من أنواع الصّغائر بدون مداومة على 
نوع منها لَيسَ بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائرهء كما في 
اعب») على (حج) .]1١54/٠١[‏ 

(قوله : وَلْعِبِ بنْردِ) فين الي الآن بالطاولة في عَرّفِ العامة. 
30 تن علي «النهاية» 595/8]. وفارق الشَظرَنْجَ : بأن معتمده الحساب 
الدّقيق والفكر الصّحيحء ففيه تصحيح الفكر ونوع من ادير ,مسد 
النّرّد الْحَرْرٌ والتّخمين المؤدّي إلى غاية السّفاهة والحَمُْق» قال الرافعيُ 
وتَبِعَوْه ما حاصله: وتقامن. ينها كر مالي تعتاعينا موااارع اللبو 
اق اعبات وال : كالمنقلة حُمَرٌ أو خطوط يُنقل منها 
واا نقتي السعاف 7 د ومحلّه في المنقلة: إن لم يكن 
حسابها تَبَعَا لِمَا يُخرجه الطاب الآتي؛ لات ق و1 كا سيد 
التَخْمِينُ يَحرّمُء ومِن القسم الناقى .كنا رجّحه السبكئٌ والرَّرْكَشِيٌ 
وغيرهما ‏ الطاب عُصِنٌ صغار تُرمى وينظر للونها ويُرنّبِ عليه مقتضاه 
الذي اصطلحوا عليهء ومن زَعَمَ أنَّه يحتاج إلى فكر فَلَمُ يعرف حقيقته 
بوجه؛ إذ ليس فيه غير ما ذكرناه؛ ومن ذلك - أيضًا - الكنجفة وهي 
روات تجا عدوت اعد نل تضمفة)! شرفي ره روفي «السص ا 


(ؤ]حهد [6) 


لِصِحَةٍ النْهِي عَنْهُ وَغِيَْةٍ وَسْكْوْتٍ عَلَيْهَاء وَنَقْلْ بَعْضِهِمْ الإِجْمَاعَ عَلَى 
ها كيزرة لِما فنا مِنَ الود الشَددٍ خوك على غِئة أغل الي 
وَحَمَلةٍ القَرْآنٍ لِعْمُوْم الْبَلْوَى بها [انظر: «فتح الجواد»؛ *//510]» وهي : 5 
د متشي :لطا 00 الليفية الجا اودر عد عضن 
الْمُخَاطبِيْنَ - بِمَا يَكْرَهُ عُرْةٌ 


يَحَرُمُ ‏ كما قال الْحَلِيْمِيُ - التحريشٌ بالكلاب والديوالةة وترقيص 
القرودء ونطاح الكباش » والتّمْرّحُ على هذه الأشياء المحرّمة. لعن 
بالصّور وجمع الام عليها. اه [//ا:"]. 

(قوله: لِصِحَةٍ النَهْي هآ في خرن ددل ة اك ل 
بالردسير؟ اما كس د في لخم خَنْزِيْرٍ وَدَمِهِ) [رقم: ١5؟]؟‏ وفي 
رواية لفن داود: «فَقَد عَصَى الله ررشلاك [رقم: 4978]» وهو صغيرة. 
اه 00-6 7١0/6٠١[‏ وما يعلها]. وفي ١الْبجَيْرمِي)‏ : قال ارين في 
(كبيره»: وأَوّل من عمله الو م في زمن الملك نصير بن البرهان 
الأكبرء ولعب بهء وجعله حِيَّلُا للمكاسب مع أنها لا ثُنال يالكسب 
والكيلة وإنمنا نال بالمقادير. اه [على «شرح المنهج» 75/5 .]١‏ 


امه 


(قوله : وَنَعَلَ بَعْضِهِمْ) ميكل" اير ا ل إلخ». 
وتجورٌ الغِيبةٌ لسِنَّةِ أمور نظمها بعضّهم في قوله”'': 
الم سقف روفو لت «الطاد عاد تعزن كر 
واؤشلها العادة ابن عَابدِين رحمه الله تعالى فى «ردٌ المحتار» 
إلى :حل عقر ؟ فانظرها إن شئت [08/68: وما بعدها]. ْ 


)١(‏ ذكرها الخطيب في: «الإقناع» ٠١55/6‏ وغيره. [عمّار]. 


إذالم كو لق قل عال ين الْجَانِبيْن أَوْ أَحَدِِمَاء أو تَفْوِيْتُ صَلَاةٍ 
ان 


5 
3 
مل 


00 7 7 00 7 سي شاع 2 
به أو لعِبّ مَعٌْ مَعْتَقِدٍ تحريمه؛ إلا 
سل لو 


فَحَرَام وَيُحْمّل ما جاءً 0 دَمّهِ من لخادت وَالآثَارٍ عَلَى ما ذُكرّ 


م 


(قولفة بكرن ة) أنه لين 0 الذكر والصّلاة في أوقاتها 
لصيل ودياك #كترز "ها اعقو نمه لالعله على شرع يه عن وفقهاة 
وو يكل فاسق عي معدور نتسنانة كبا دكره الاضحات:. لآن: الغفلة 
قاكمن نخاطيه للفعل الذى من شانه اداذلين كن دلق كان 
كالمتعمّدء ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكرووء مُشْغِلِ للنّفس 
واي ا الو اي حي م ا قال بي ل وي 


الأخرويّة,ٍ 0 0 الي ا ار 


3 مفوّتاتهء والكلاء فيمن جرب من نفسه 1 00 بذلك المباح 
يُلهيه حنَّى يفوّت به الوقت» فاندفع ما قيل: شَعْلَ النّفس بالمباح 


يفجؤهاء ولا قدرة على دفعه. اه «تحمة) 5١7/٠١[‏ وما بعدها]. 


له: إن 700007 * مووي اه 
لد من الصحات؟ فذاك أن بين مواد قاله 8 بن سَليمنان 


[على «شرح المنهج» 1726/4]. 
(قوله: مِنّ الأخاويع وَالآنَارِ) قال فى «التّحفة): لكت قال 
الج سس م م ل 


وَتَسْقْط مُرَوْءَةٌ من يُدَاومَُهٌ 56 شيادتا وَهَوَ حَرَام 1 الأَيِمّة التَّلَانةٍ 


وممّن كان يلعبه غِبّا سعيدٌ بن جُبَيرٍ طك. ونازع الْبُلقِيِْيُ في كراهته 
أن قولّ الشافعيٌ : ل" يقتضيهاء وقيّدها الْغَرَالُِ بما إذا لم 
يواظب عليه ؛ وإِلّا حَرمَ والسعمد 4 لا فرق. اه .]5١7/٠١[‏ 

(قوله: وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الأَيِمَّةِ النَلَانَّهَ كذا في «التحفة» .]127/٠0[‏ 
ونَقَلَ ابنُ عَابدين في «ردِّ المحتار» موافقةً مالك للشّافعيٌَ في الجوازء 
وكذا أبو يُوسّف في رواية اختارها ابنُ الشَّحْنَةَ فلعل للإمام مالك فيه 
قولية؟ فَرَاجعه 281 ]. 

(قوله: مُظلَقًا) أي: وجد شرط مالٍ أو شيءٌ مما غغطف عليه 
أم لا. 

قال المي عن الْرَضِي 0 ماص ا 
العاص. اه اعلى «شرح المنهج» .]١70/5‏ 

لَطِيْفَة: لما افتخر الفُرمنُ بوضع التّردء وكان مَلِكِ الهند يومئذ 
بلهيت» وضع له صصه بن داهر الهندي الشطرنجحء فقضت حكماء 
ذلك الوقت بتفضيله» ولمًا عرضه صصه المذكور على المَلِك وأوضح 
له أمنزة اله أن يتمى عليه فقي .عليه عد :تضعيقه: قوكا . فاستمكر 
المَلِك ذلك مِن همّته وأنكر عليه ما قابله ممِن طلب التزر القليل في 
ذلك المقامء فقال: ما أريد غير ذلك! فأمر له بذلكء. فَلْمَا حَسَبَه 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوعء والّذي في «بج»: مهلبء. والّذي في «شرح الْرَشِيٌ 
الصَّغْير؛ [/8/9ا١]:‏ بلهيث. [عمّار]. 


ا لل روه 
اوح 
رصار 


وَلا تقبّل السُّهَادَةَ مِنْ مُعْمل وَمُحْنَا نظرء - أَصَمّ فِي مَسْمْوْعٍ 
وَلا أَعمّى فِي مُبْصَرٍ كُمَا يَأتِي 


اتاب (الذور ف تاليا انض للقت نه كود امنا متقا ري القلول نيه ! 
الأوّل. 


قال القافى تفن الذي أحمه ين خلكان: لقد كان في نفسي 
من هذه المبالغة شيءٌ حتّى اجتممٌّ بي بعض حسّابٍ الإسكندريّة وذكر 
لي طريمًا تبيّن لي ما ذكروه وأحضرٌ لي ورقة بِصِحّحَة ذلك» وهو أنه 
ضاغف الآعداد إلى البيث الساوس غشره افأثيت فنه اثنية. وثلاتين: ألما 
وثماني وسِئَّين حَبَّةا!'. وقال: نجعل هذه الجملة مقدار قَدَّح. وقد 
مرفي وقان لآم كنا ذكوويه والحواة غلية يكن ذللقه الستن» ا 
مامه التايد هد إلى النيك العشرين» ذ فكان فيه وَيِبّة» ثُمَّ انتقل من 
الؤياك :الى الأرايمة ولي يرل «يفكفهنا حتن اكين إلى" الأريفين: إلى 
مئة ألف إِرْدَبَ وأربعة وسبعين ألف إِرُدَبَ وسبع مئة واثنين وسِتّين 
ِرْدَنص0" ناته اللحيلة "الغا راونا ضفري نا نتن بوهند ا االجقداد 
ةي 2 ع مدن عن دامع إلى البمتقاء ار ابي ولت تين ويقدا اخر 


)١(‏ كذا فى الأصل المطبوع! والذي فى شرح الصّفديً) وَاوَفيات الأعيان» تاوق 
الضّواب الموافق للخساب:-ة. اثبين وثلاثين ألما وسبيع'مئة وثمائي ومتين. حنّة. 


[عمّار]. 
(9) كذا 5 ا المطبوع! ! والّذي 2 امع الصّفدي) و«وَفََاتَ الأعيان» 00 
الصواية ب حي التين ذي البيت الأربعين ن إلى مئة ألف إِرَدَبَ وأربعة وسبعين 


ألفم رذب وت مئهة 2 وسِئّين لك ولي ردب وهذا المقدار و 


سر ثلا ماو ١‏ 

0 ا ااه 
؟+ 

وسار - 93 


وثمانين مَدِيْئَة [في: «وَفَيّات الأعيان» 58/4" وما بعدها]. 
قَالَ الصَّمَدِىُ في «شرح لاميّة العجم» بعد نقَلِهِ ذلك [51/1 وما بعدها] : 
حٍِ 5 5 8 5000 2 5 )١‏ عي. 15 
قلت: آخر ما اقتضاه تضعيف رقعة الشّطرتج ثمانين"؟ ألففب: ألف 
نان انق وأربع مئة وسِنّة وأرجعون الما حمسن عانعن وسبع مثه 
واويعة وأوهون لذ أربع مرّات» وثادانة وسبعول لما ثلاث قر انقية 
وسبع معه وتسعة اللانف لفت فرنيقه وخمس مئّة زوأ واحد وخمسود 


و 


ألما #وفقت ته ولخويرة فخي 21 ] “فد 
قَالَ: وأنشدني مِن لفظه العالم العلّامة شمس الدَّين أبو عبد الله 


محمّد بن إبراهيم بن ساعد [الأنصاري] بيئًا واحدًا يضبط هذا العدد 


22 
وصو 2 . 


م ا و اه ها واهه طر زدد زد ودحا 
إن رمت تضعيف شِطرنج فجملته - - علد اك كد متكا لس ان لحك عد مكف 
١/85 123075 255١6 3‏ 


وإنَّما استطردت ذلك مع طوله؛ تشحيذا لأذهان الحاسبين من 
الطلبة» على ما فيه من لطائف مستغربة. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! والذي في «شرح الصّفديٌ» ‏ وهو الصّوابٍ الموافق 
ليق 2101 فاته عدي [عمان]: 
() ورد البيت في «شرح الصّفدي» كالآتي ‏ وهو الصَّواب -: 
ىن بر ها وا هه طعجز مد زو دد حا 
إلحري تسيا فرج الوم او ود ا 2 6 ل 


[عمّار]. 


دا لوا اير . 

- 

1 ل 
رسار حت 


الايتلاء بها ويحتاج 0 0 فلنورد يا يا 

قوفن :التبكنة اها مالشفيية: در 6 الكالااع ركمير دلق نويا هيد مه 
بلا آلة واستمامة» لا مجرَّدُ سماعِهِ بلا قصد؛ لِمَا صم أنه يُنبِتَ 
التفاقٌ في القلب كما يُنِبتٌ الماءٌ البقل. وجا مرفوعًا من طَرّق كتيراة 
بينتها شي 0 «(كفٌ 01 عن 0 لهو 0 0 إليه 
الوقت. تَبِعَ فيه خرافَ ابن عم وأباطيل ابن طاهر وكذبّه م ٍ 
تحليل الأوقان وغيرهاء ولم عر كوه مذموم لي ارده اقول 


57 


عَبَكَ الاكمة رعو بالحراتتى لانيو ري ا سِيمَا الأَذْرَعِنُ في 
«توسّطهاء ووقع نعف 'ذلاق: يكنا للكمالٍ الأَدفْرِيَ في كألبقية له في 
السّماع ولغيره. 


وكُلُ ذلك يجب الكفٌ عنه واتَباعٌ ما عليه أثمّة المذاهب الأربعة 
وغيرهم مِن تحريم سائر الأوتار والمزامير وبعض أنواع الغناء» لَا ما 
افتراه أولئنك عن بعضهم. 

وَمَا ثُقِلَ مِن الغناء عن جماعة مِن الصّحابة ومّن بعدهم ليس هُوَ 
بصفة الغِناء المعروف في هذه الأزمنة» مما اشتمل على التّلحينات 
الأنيقة والتحماف. الزقيفة الف اتيكع. اللموس وشهواتهاء كما ركه 
الأَذْرَعِيُ كَالْفْرْظبِيَء وَبَسَطَتُهُ ثَم. 

وقد جزم الشّيحَان في غير موضع بأنّه معصيدٌ وك يد 
على ما فيه وَصْفُ نحو خمر أو تَسْبِيبٌ بأمردٍ أو أجنبيّة» ونحوٌ ذلك 


فا مهما غاناة على معضة. 


قال الأذرعة» أمّا ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل. 
كخداء الأعزات الإبلهمة ‏ وغناء: النساء لتسكين حارم فلا شَكّ في 
جوازه» بل ربّما يندب إذا نشّط على سير أو رغب في خيرء كالخداء 
في الحم والغزوء وعلى نحو هذا يُحمل ما جاء عن بعض الصّحابة. 
القيى: 


وممّا يحرم اتفاقا قتتنا عه من أمرد أو اده ملعم خشية فتنة. 

0 تحسين الصضَّوت بقراءة القرآن؛ اك ديك : فإك أخرجه 
إلى حَدٌ لا يقول به أحد من القرَّاء حََرُمَ؛ وإلا قَلَا على المعتمد. 

ويحرم | يعدم 00 شعار 00 نه 0 0 -6 
وصو. ع ا م 
تضون إخداننا بالأخرئ؛: وكلدهها حَرَام -ء ومزمار عراقيّ» وسائر 
أنواع 0 والمزامير» واستماعها؛ أن اللذة الحاصلة منها تدعو 
وات ربعن 1م نوب كيده جاه ينا تمان 


ويبَاح استماع آلة اللهنق امول عه قر وتعيّن الشّفاء في سماعِهء 
كالتداوي بنجس غيرٍ الخمر. 


5٠١ إلى‎ 7١8/٠١[ اه‎ 


وفي "المنهاج»: الأصحٌ تحريم م اليرَاعء قال في «الشّحفة»): وهو 
الشبابة ؛؟ لآنه مُطربٌ بانفراده. قال بعض أهل الموسيفى : 0 آله كاملة 
جامعة جع الخقات موطف فطلب اذاه الدولعة بج 
وهو م نَقَلَ عنه في «الروضة» وأثنى عليه - في تحريمها وتقرير 
أدلعة وَنَسَيِت مَن قال داريا المن الكلطم 37 ليس معدودًا من 
المذهب». ونقلت كلامه برمّته وكادم غيرة نْم؛ فَرَاجِعْهُه وما حُكيَ عن 
ابن عبد السلام وابن دقيق العيد م لك اهما كان تنسيعان ذلك -فكذت 
كما بينته ثم؛ فاحذره. اه كلام ا .]17١/6١[‏ 


> ال فكلها صغائر» لكن صححح الرافعِيُ جل 
اليَرَاع» ومال إليه المي وغيرة؛ لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه. اه 
6 


قال أبو المواهب في «رسالته»: واختاره الْعَرَالق وَالْعَامِرِيُ 
وَالرافِعِيُ في «الشّرح الصّغير) يه نه الأظهرء وقال في «الكبير»: 
نه الأقرسفء واختاره الإمام ع الدية بن .عَيد السَّلام والإمام تمي 
الدذين بن دقيق العيدء والإمام قاضي القضاة ابن جماعة» وقال تاج 
الذيق الخرييت :نه متتصى لدعي اوكال الرافية 4 إن فق :أنه 
داود عُقتَئْهة كان يضرب بها في غنمهء قال: وَرَويَ عن الصّحابة 
الث حص في الرّاعيء قالوا: والشبابةٌ نُجرِي الدّمع» وترقق القلبء 
وتحث على السَّيره وتجمع البهائم إذا سرحتء ولم يزل أهل الصَّلاح 
والمعارف والعلم يحضرون السّماع بالشبابة 0 
الكرامات الظاهرة وتحصل لهم الأحوال السَّنيّة» ومرتكبٌ المحرّم لا 
سِيِّمَا إذا أصرّ عليه يفسقٌ بو. وقد صرّح إمام الحرمين والتخرنئ 


وَمِنَ التَيَمَظٍ ضَبْظ أَلمَاظٍ المَشْهُوْدٍ عَلَيْهِ بِحْرُوْفِهًا مِنْ غَيّْرٍ زِيَادٍ 
2 ل 2 توقاي عو ل 11 وي لواش و1 وي انمو ماق لصافم اسه 
فيها ولا ل قال شحنا ومن سم له جور الشهادة بالمعنى. بعم 0 


وغيرهما من الآئمّة بامتناع جريان الكرامة على يد الفاسق. اه [أي 
«فرح الأسماع برُخَص السَّماع؛ ص 58 وما بعدها]. 

وعليه عمل بعضٌ السّادة الأشراف بني عَلَْوِيَ بحضرموت. 
ومنهم م بلغ درجة الرافعيٌ والووف ني مذهب العام الشَّافِعيّ» 
وتقدّم في يلم الظاهر والباطن؛ كما حقّقه الإمام الشّيخ عبد الله 
باسودان وغيره. 

وفي «الفتح»: ويُبَاحُ الضَّرب بالدّفٌ وإن كان فيه نحو جَلاجل 
لرجل وامرأة ولو بلا سبب؛ وقال جَمْعٌ: يُندَبُ في التّكاح للأمر به 
فيه موعت َعَم ٠‏ صحٌّ ما يقتضي ندبّه لكل حادث سرور. 
وَلا يَحَرُمُ مِن الظبول | لا الحَوْيّة؛ لأنّها شعار المختّئين» وهي: طبل 
طويل ضيق الوسط مه متّسع الطرفين» 6 وإن لم يسدّ إلا أحدهما 
الأوسعء كما اقتضاه 5 ومثلها: الصّفاقتان وهما من صُمْرٍ 
تُضرب إحداهما بالأخرى. وَيْبَاحٌ الصَّرب بالقضيب على الوسائد, 
وكذا بإحدى الرّاحتين على الأخرى. وَيَحَرّمُ الرّقص مع تكسّرٍ ولو من 
النساءء واستماع غناء أجنبيّة وأمرد إن خيف منه فتنة» أي: ولو نحو 
نظر محرّمء ومع انتفاء ذلك يِكرَمَانٍ كالغناء بلا آلة. اه [1688ه وما 
007 

(قوله: لا تَجَوْرُ الشَّهَادَةٌ بِالْمَعْنَى) فلو كانت صيغة البيع ‏ مثلّا - 
من الاقم بعظ وين الشعرى + اشتريت اذ يعنت بالشيادة إلا إذا 
قال: أشهد أنْ البائع قال: بعت» والمشتري قال: اشتريت» بخلاف 
ما لو قال: أشهد أن هذا اشترى من هذاء فلا يكفي؛ فتنبّه فإنه مما 


2122 


ع رار التَعْبِيْرٍ َأَحَدٍ الرّدِيْميْنِ عَنِ الآخحَر حَيْتْ لا إِيْهَامَ [ني: 
«التّحفة» ١٠/١١5؟].‏ 


ا 
١‏ 
1 


00 شرط في الشَاهِدِ ع فا - (عَدَم تَهَمَةَ): بجر نفع إِلَئْهِ أ 
إلى مَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادتُُ لَه أو دفع ضُرٌ عَنْهُ يَا. 
رذ الشهاذة (لرقيقة) ولو :مكاتناء وَلِْرِي همات وَإِن. لم 


ارد 0 رم بخلافٍ شيادته لِعْرِيْمِهِ ا عو وَكَذَا الْمْعْسِرِ 


يغلط فيه 0 1 ش) » لعلى ا .).١‏ وفيه ل بل ما يأتي 


الحميد» على «التّحفة») .]117/٠١0[‏ 


(قوله : تَهَمَةِ) بِضم ففتح. «تحفة) .]150/١١[‏ 


(قوله: وَكَذَا الْمُْسِر) فصله ب «كذا» لأجل القيد بعده» فالموسر 


لا يتقبّد بذلك» كما في «الجمل" اتن شرج الس 0 لكن ريّما 
نافى ذلك قوله أَوَلا : اوَلِغْريِم لكات وَإِنْ ل تَسْتَعْرِق ركه الديونة؛ 
قل اين حعقااتي عرهة الحيّ ولو معسرًا لم يحبر عليه 
[١/58]ء‏ كان الشّارح أراد تلخيص عا شرح المنهجا. فحذف ما 
أفهم حذفه خلاف المرادء» وهي: فتردٌ شهادته 0 ولو مكاتباء 
وغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الدّيون؛ أو حُجرٌ عليه بِقَلّسء 

بخلاف حجر السَّمه والمرض» وبخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا 
المعسر قبل موته والحجر عليه. اه .]55١/[‏ قال اللدرمية عليه 

ونه وبا قنته نيا دق لتر كي "ليمي "لاقي | لرفتووع اقول 
حُجِرَ؛ٍ لأنَ الحجر عليه إِنْما يكون عند إعساره» أي: عدم قدرته على 
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)0( 5 (لنعضه) قن أضل وَإِنْ عَلاء 0 فرع له وَإِنْ 50-7 (/ا) 


هه 


رد الشيادة :زعلنه) أي : لا عَلَى أَحَدِهِمًا بِشَيْءِ؛ إِدْ لا ثَهّمَةَ وَلَا 
عَلَى أنه يلاق م أمّهِ طلَاقًا بَائَِا د يم أ 06 


ار 


م هه م 


ان :١‏ بْنْ الصّلاح : لو اذَّعَى الْفَرْعٌ عَلَى آخَرَ بِدَيْنِ لِمُوَكْلِهِ فُأْنكرَ 


وفاء دّينه. اه [000/4]. وَالْمُحَشّي قوّم الحكم في الشّرح على خلاف 

(قوامة لواقم )أي لاه لومم 

(قوله: 0 أي: عدم و5 الشونادة عاتن اسه 3 
الوتوة” في عمياةة 00 . إلخ) قال ٠س‏ ل»: وصورتها: ا أ 
الضَرَّة اتدعين وتقيم العرم شهيدًاء او اوفك 5-0 أَمَّا لو أقامته أَمّه 
يشهد: فلا تقبل؟ لأنها شهادة لأمّه. اههء وقد «ق ل» على «التّحرير) 
بول شهادة الفرع بطلاق ضَرّة أَمّه بما إذا لم تجب نفقتها على 
الشّاهد؛ وإلا لم تقبل؛ لأنه دفع عن نفسه ضررًا. اهء. وكونها لم 
تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليهاء وكونها تجب عليه لإعسار 
الأصل مع قدرته هوء وقد انحصرت نفقتها فيهء بأن كانت غير 
ناشزة. 00 ما إذا وجبت م فلا تهمة؟؛ ند ا 5 
يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعدّدات... إلخ. اه ١بُجَيْرِمِي)‏ 
[على «شرح المنهج» 378/5؟]. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوعء والمثبت في الشّرح ما في «القديمة» وغيرهاء 
والشيخ يُنقل عن «بج» على «شرح المنهج». [عمّار]. 


تنو يورا تو الو قكيه ني نون نيوت اتسوك القع شرم مق 


.]1"0 


وَنُقْبَلَ شَهَا شَهَادَةُ كل مِنَ الرَّوْجَيْن وَالْأَحَوَيْنِ وَالصَّدِيْقيْنِ لِلآخَرٍ. 
00 0 الشهَادة (يمَا 7 0 تَصَرَّفهِ) عن وَكُلَ 0 أَوْصِىَ فبه» 


او ا ا عد 


وَكَذَا لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ 2 لِموْدِعِهِء وَمُرْتَهِنٌ لِرَاهِنِهِ؛ لِتَهَمَة بَمَاءِ 
يذهما. 


2 دعوهةر عي 


انها انين وكيلا أ( وضما وي فم : 


ار ات اللاي لود لاق الج وي اكز م 


أذ بذ ع يله إذ ج31 ل أذ يقد ب الباق . ولا يَف أن وَكيت 


وَصَوَّتَ الدع 6 بَاطنًا ؛ أن فيه تَوَطَاد للح بطريق مباح [انظر: 
«التّحفة» ١58/٠‏ )|. / 


الم 


(قوله: شَهَادَةٌ كل مِنَ الرَّوْجَيْنِ) خلافًا للأئمّة الثّلاثة. (وقوله: 
وَالأَحَوَيْنِ وَالصَدِيْقَيْنِ للآخر) خلا قا مالك [انظر: اارحمة لم43 ين 12]. 
(قوله: كَأَنْ وُكُلَ أو أَوْصِيَ) ببنائهما للمجهول. 


(قوله : إن 00 اع تلو كيدا (أَنْ يَشْهَدَ به ِلْبَائ) ىع يَأنْ 
يعلم أنه ملكه حقيقة. 


5-2 


م 
و3 
ا 


العرا 
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(2) تُرَدُ الشَّهَادَةُ (مِنْ عَدُوٌ) عَلَى عَدُوٌِ عَدَاوَةَ دُنْيَوِيَةَ لا لَه 
وده كن تحزن تفرع وعكنة :اهلق اغادق هن اتريد أن يشهد عله 
وَبَالَعَ في حُصُوْمَيهِ فَلمْ يُحِبْهُ؛ قَبِلَتْ شَهَادَئُهُ عَلَيّْه. 
نيه : قَالَ ل ظاهر كلامهِمْ وكا من 1 العَدون وَيُوَجَهُ 


َو 2 


يانه له ثُ مِنْ عَذَاوَةِ الأب عدا الامالنية «التّحفة») .]577/٠١‏ 


ا6ء 


قَايَدَةٌ : حَاصل كلام «الرّوْضَةً) [١8/11؟7]‏ وَ«أَضْلِهًا)» شرن 5]: أن 
مَنْ تَذَفَ آحَرٌ لا تُفْبَلُ شَهَائَهُ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرٍ وَإِنْ لَمْ يَظَلْبٍ 


امد ل د ا و الى ا ااه قَطَعَ عَلَيْهِ الطَرِيْقَ اد 
كال ذل شكل شهاد اخومننا فلى الاش كان شف دين 
ذَلِكَ : أن كل مَنْ نَسَبَ آححرَ إلى فِسْقِ امْمَصَى وُفوْعَ عَدَاوَة بَتَهُمَاء قلا 
0 القياذة يذ اخوهنا على الآخحر. نَعَمْ يَتَرَددُ النْظْرٌ فِيِمَنِ اغْتَاتَ 
آخَرَ بِمْمَسّقٍ يَجَوْرُ لَهُ غِيْبَتُهُ به وَإِنْ أَنْبَتَ السَّبَبَ الْمُجَوّْرَ لِذْلِكَ [ني: 


«الشّحفة» ١٠/578؟].‏ 


(قولهة عر ولد الفذ5) أ 4 بوأ ملف امف ره 

(قوله: 0 قن ذْلِكَ) ل من أن اعدف والدضوف الظاهرين 
فى اتويتهها إلن الفمنق: تتغصى ١‏ المنذا و4 غرناه كينا ركد ته ل 
«الشّحفة4. وحذفه الشّارح حرصًا على الاختصار. 

(قوله: نَعَمْ 5 انر . . . إلخ) في «التّحفة»: قضيّة ما تقرّر 


في الدّعوى بالقطع من د لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر وإكت 
أت المدعنى دعواه: 3 كما هنا. م كالدّعوى المذكورة فى عدم 


و 


فَرْعَ : : تُقْبَلَ شَهَادَةُ كل مُبَْدِع لذ كدر ببِلْعَتِهِ وَإِنْ سَبّ الصَّحَابَة 


القبول من الطرفين. ثم فرق بين جواز الغيبة وردٌ الشهادة بما هو مبين 


(قوله : كُلّ مُبْتدِع) هو من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة 
5 كان عليه النَّبِي كله وأصحابّه ومّن 1 ور بالمواد صم عن 
الآأزمئة المتأخرة: إِمَامَاهَا بو الحسن الأَشْعَرِيُ وأَبُو منصور الماتريدي 
وأتباغهماء وقد يُطلق على كل مبتدع أمر لم يُشهد الشّرع بحسنهء 
وليس مرادًا هنا. ١تحفة») .]180/٠١[‏ 


هه لو 


فيد قال ابن حي تومه ادف مكتيب إلىة" واهيد 
ومحرّمة. ومندوبة» ومكروهة» ومباحةء قال ..والطوق فق >ذلك : أن 
تعرض البدعَةٌ على قواعدٍ ايه فَإِنَ دَخَلك في 0 الات 
فهي 57 كا لااشتغال بعلم النحوة أو في قواعدٍ التّحريم ؛ 0ه 
كمذهب الْقَدَرية والْمُرْجَِةَ ل والرَافِضَةَء قال: والرّد على 
هؤلاء مِن مِن البدع الواجبة. أو في قواعدٍ المندوب؛ ل كيناء 
الريظط والمدارس» وكلّ إحسان لم يحدث في العصر الأرّل كصلاة 
التّراويح, أو ا تواغل المكروة فمكروهة ‏ كزخرفة المساجد وتزويق 
المصاحف. أو في قواعدٍ اليا 1 كالمصافحة عقب الصّبح 
والعصرء والتّوسّع 5 الماكل اماس اه (مغني» [254/1]. 


ل 51 تكد يذه نا لذ فكرهة بول منتاقنه ميناة ) 
«مغنى») [158/1]. ع بناءَة على معتمدٍ السيكة الآأتى. المخالفي ل 
«التّحفة» و«النّهاية». 


(قوله: وَإِنْ سَبّ الصَّحَابَة» أي: أو استحل أموالنا ودماءنا؛ 


68 
رِضُوَانُ الله عَلَيْهِمْء كما فِي «الرَّوْضَةَ؛ 184/111 وما بعدماء وَاذَّعَى 


لود و ون د ب 2د او 
السبحيٌ وَالاذرَعِيٌ أنه غلط. 


0# 
مي 


أنه على 0 في زعمه. اه. ١تحفة»)‏ [١٠/ه*8؟]‏ و«نهاية» [05/48]. إلا 
شهادة الْحَطَابِيّةِ لموافقيهم من غير بيان السَّببٍء كما في «المغني» 
و«النّهاية» كك «الرّوض؛ و«المنهج». وهو المراد من عبارة «التّحفة» 
كما في «سم)' وإن أوهم صنيعها خلاف ذلك؟؛ فتنبّه. والْحَطَابية هم 
أصحاب ان الخَطّاب الأملي الْكوفِتَء كان يقول 00 جعمر 
الصَادق» 0 اذّعى الألوهيّة لتفييية م ل بعد موت جعفر -». فلا 
ا شهادتهم المثلهم ؛ لأنهم يرود جواز شهادة أحدهم لصاحبه 
اعقواذا على اد لذ بيكذي 4 'إذ الكاث عتدهم كقز افإن اشبهدوا 
لمخالفيهم أو بيِّن الشاهد سند شهادته كى: متمعفة ريفز نكذاة قُبلت 
كنيادته:.. :أغد «تحفة)[851)] بوفتكها: «الوهاتك) [5901 ونا بعدها؟ 
و«الجواد» [0501]. قال السّيِّد عُمر: ولك أن تقول: من المعلوم أن 
أتباعه قائلون بصِحّة ما اذّعاف وحينئذ فلا شَكٌ في كفرهمى 
معت التّفصيل فية؟!. اهم اي «التّحفة» 19/4”]» قال «حميد» على 
التح» : وهو ظاهرٌ. اه. قال ذ لالم ومثلهم مبتدع استحل مال 
مخالفه أو 0 وإدن كان له تأويل. اه. 


وله وإذعتيالخته بحو لله )فى التهفةاة بنوإن+ ادع 
سكوب الخ وؤوافق ةك ١المغني')‏ الجبكن شن بردهين: .واد 
: 0 أو م أو كمّرهم فهو فاسقٌ مردودٌ الشّهادة. 
وفي «التحفة»: نعمء. لا هل ها داعيةٍ لبدعيه كراوييَه؛ 
ووافقها «المغني) و«المنهج) ؟ وفي (النهاية»: تُقبل إل الخطايّة كما 


و 


() ثُرَدُ (مِنْ مُبَادِرِ) بِشَهَاديِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَلَوْ بَعْدَ الدَعْوَى؛ 
لأنة متي تعن أذ أعادقا و المخلق للد الاشنيايه تلن تلم 
في شُهَادَةِ حِسْبَةٍ ‏ وَهِيَ: ما قُصِدَ بها وَجْهُ الله فَنْقْبلَ قَبْلَ الاسْيِشْهَادٍ 
لزيا تغوق (قىخن موك ه) انغالو به وخواد ها لاا يتاتز يرضا 
الآدَيّ - (كَطَلَاقِ) رَجْعِيَ أَوْ بَائِنِء (وَعِيْقِ)» وَاسْيَْلَاوء وَنَسَبِء وَعَفْو 


و م 5-6 207 7 ا 2 
عن فودء وبقماء عِدةَ وانقضائهاء. وَبَلَوْعْء وَإِسْلامء وَكْمْرِء وو ورّصية 


2 


وَوَقَنفٍ لِنْحو جِهَةٍ عَامّةَ وَحَقٌ 1 لِمَسجِدٍء 0 00 وْصوم وَرَكَاةٍ أن 
يَشْهَدَ بِتَرَكهًا؛ وَتَحْرِيُم وضع وَمَصَاهَرَةٍ. 


مه 35 3 7 و - 10 إن 1 600 0 1 0-4 3 د -ه 
به ل ا ل ا 4 كار نيفد 
20 َسَو عو 31 


َه 


اثْنَان ان فَلانا عمق عاك 5 أنه حو فَلَانَةَ من الرضاع ؛ 8 يكف 


عى نولت | يَسْتَرِفهُ) أَر : إن يُرِيْدٌ يَكاحَهًا. 


وَحَرَجَ بِقَوْلِي: «في ات ا نَّ الآدَمِيَ كَقَوَدِء وَحَدَ 


ذف َبَيْع فلا تُقْبَنْ فِيْهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ. وَنُقْبَنْ في حَدّ الَّنَى وَقَظم 
الطَرِيْقٍ وَالسَرِقَةٍ. 


(وَنفجَ) الشهاةة اين حابيق بهد توك ) خامدلة فثل الدرزغرة 


اقونةة ولو باق د خوك )نل( لهم فى االمتدو أ 4 لذ إن 
و بها 0 آدمّ» كسرقة قبل رَدٌ مالها. «تحفة») ]60/٠١0[‏ و(انهاية» 
[07/4] و«أسنى». 00 جَمع : لا تُسمع في الحدود ولا في غيرها. 
واعتمده في «المغني». وقال الرَّشِيْدِيُ: قوله: ولو بلا دعوى» قضيّة 
الغاية: أنّها قد تقع بعد الدّعوى وتكون شهادة جسبة» وليس كذلك. 
فقد صرّح الأَذْرَعِيُ وغيره أنّها بعد الدّعوى لا تكون حسبة. اه. 


(ب) شَرْطِ ههه 0 ا 55 كَانَ 5 أ معد لتقن 
مُعَاوَدَيَهًا. وَمِنَ الإقلاع رَدُ الْمَعْضُوْب. 


(وَعَْم أنْ لا يَعْوْد) إِلَيْهَا ما 

(وَخْرَوْج عن ظَلَامَةِ ادَمِيّ) مِن مَالٍ 0 غَيْرِو نواد ف الرّكاة 
لتكتتعتهاه: ريز المكضلوت إن لقن :وبدلة "إن تلت متتختو يمحن 
ل امف قدا د عدو لا ييه 

الح مسيم اع كلق لاه عدن فطل في عِرْضٍ وال 
فلتشيلة البو كثل ألا يَحُوْلَ دِيْارٌ وَلَا دِرْمَمٌّء فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلَ : 
يوْحَد مِنْهُ در طلم ده سَيْنَاتِ صَاحِيهِ شيل عَلَيها 
[النشاوي رق 815ب جا ويل لعن لصوم كما صَرَّحَّ به حَدِيْتُ 
اع [رقم : ١ه؟]‏ خلافًا لِمَنِ 1 كلو «التّحفة؛ .]5147/٠١‏ فَإِذَا تعَذَر 
8 الاك عَلَى الْمَالِكَ 5 وَارِيْهِ ؛ ا لِمَاضٍِ نُقَقَ فَإِنْ عدر 
صَرفها”فيما شاء من مِنَ الْمَصَالِحٍ عِنْدَ انقطاع حَبَّرِه بِنيَةٍ الْغْرْمِ [ له إِذَا 
وَجَدَهُ فَإِنْ أَعْسَرَ؛ عَرّمَ عَلَى الْأَداءِ إِذَا أَبْسَرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ؛ الْقَطعَ 
الطََلَبُ عَنْهُ في الآعِرَةٍ إِنْ لَمْ يَعْص ِالْتَرَامِه فَالْمَرْجوٌ مِنْ فضل الله 


وَيُشْتظ - أَنِضًا م م راج صَلَاةٍ 0 صَوْم عن 
وَفَعَقمَا 8 'نفارهها وان كثرا4 وقن المذفيةة أن تقول الماوفة:. عدف 


نا نَادِمٌ عا عَلَيْهِ وَلَا َعْوْدُ ليق وَعَنِ الفيفة د 0 


الْمُعْتَابِ إِدِ 00 مَل 00 بِمَوْتِ ة طَوِيْلَة؛ إلا كُمَى النَّدَمُ 


اما 
3 
8 


وَاشْتَرَط جَمْعٌ مُتَقَدَّمُوْنَ أَنّهُ لا بُدَّ في التَّوْبَةِ مِنْ كُل مَعْصِيَةٍ مِنَ 
الاسْتِعْفَارٍ ‏ أَيْضًا -». وَاعْمَمَدَهُ البْلقِيْيِنُ [انظر: «التّحفة» .]141/٠١‏ 


وَفال بَعْضْهُمْ: يت َو قف فِي الموقة ة الى قن ال رمج 
الرقة بها إن لم يحت ذثنةً؛ وَإِلّا فَلْيِتَضَرَّعْ إِلَّى الله تَعَالَى فِي إِرْضَائِه 


ا ل ا م ووه 


عَنْه وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ الرّنَى مما لَيْسَ فِيِهِ حَق آدَبِي» قا يَحْتَاجُ فِيْه إلى 
الاسْتَخلال» الا لاون [انظر: «الرّواجر») 455/7 إلى 554]. 


وَيْسَنُ للرّانِي ككل مُرْتَكبٍ مَعْصِيَةٍ السّثْرُ عا نَفيِه؛ بِأنْ لَا 


9 


2-2 
9 


يُظْهرَمهَا لِيْحَدَّ أؤ يُعَرَّرَ لا أَنْ يَتَحَدَّتٌ بها تَمَكَهَا أ مُجَاهَرَة: َإنَّ هَذَا 


الوه براااي تنورف الى سدلهد يه إل اتمعك "1ن ا 
ويظهر أنهنا إذا بلغته بعد ذلك؛ فلا بُدَّ من استحلاله إن أمكن ؛ أن 
العلة موجودة» وهى : الإيذاء. اه اامغنى) زكره” ؟]. 


رقولةة كالكايه) أيه مكحل فق المهوة إنولعه ب اله 
كذا يمفيده صليعهء.ء وهو ميواافى لَمَا في «الرّوضة» [3 1 .. وعبارة 
«التّحفة» ]144/٠١1‏ و«النّهاية» [04/8]: وكذا يكفي الندم والإقلاع عن 
اسه | 


زقوالةة لذ أن كغدثءرها ااصواب "أن ل دك يهام كاعر 
به فى «التّحفة» ]144/٠0[‏ عطمًا على «أنْ لا يُظْهِرَهَاك. كما هو واضحٌ. 


وَكَذَا يْسَنُّ لِمَنْ 

100000 - وي م مهاسم - 5 0-98 57 - 7 6 55 3 2 ؟ر و 

قال شيخخنا: من مات وله دَيْنْ لم يَسْنَوْفْهِ وَرثنهة؟ يكون هو 
المُطالِبُ به في الآخِرَةٍ عَلَى الأَصَحٌّ 


قر بشِيْءٍ مِن ذلك الرجؤع عَنْ إقرَارِه به. 


سمه ت” 


6- يه 0 و 6 سرف - 6 1 0 
(و) بعد (اسَيِبرَاء سَنَةِ) مِنْ حِيِْنَ توْبَةٍ فاسِق ظهَرَ فِسمه؛ لانها 
َ َك - ل نك 2 0 ع . سام هى ا 0 5 7 2 ي 
قلبيةء وَهوَ متهم م لِقَبَوْلِ شهادته وعود ولايتهء فَاغْثَبرَ ذلك لتموّى 
دَعْوَاهُء وَإِنَّمَا قَدَّرَهَا الأكْتَرُوْنَ بِسَنَةِ؛ٍ لأنّ لِلْفُصُوْلٍ الْأَرْبَعَةٍ في فِي تمييج 
النَمْْسِ بِشَهَوَاتِهَا أثْرَا بَيّنَاء فَإِذًا مَضَتْ وَهْوَ عَلَى حَالِهِ؛ أَشْعَرَ ذَلِكَ 
بحسن سَرِيرَيهِ [انظر: «التّحفة؛ .]140/٠١‏ 
وَكَذَا دقفي الو ين حارم ا [مِنَ] الاستبراءء 5 
در لمات [انظر: «التّحفة» .]551/٠١‏ 
وى امن امو انفد وام يق م و اد ان 
فروخ : لا يَقْدَحٌ في السْهَادَةٍ جَهْلهُ بفرُوْض نحْو الصَّلاةٍ وَالوضوّء 
اللدية تود يما 


(قوله: قَالَ شَيْخُنَا) أي: في «التّحفة»» وقال فيها عَقِبَ على 
الأصحٌ: قَائِدَةٌ: قيل: يُستثنى أربعة كمّار لا تُقبل توبتهم: وين 
وهاروت وماروت. وعاقر ناقة صالحء 4 قال يمع : لعل المراد 5 
لا يتوبون. اه. وأقول: بن عرصي طامرواتي يلون زوين لصحي 
في هاروت وماروت». بل الذي دلت عليه قصّتهم المسندة د كفادها 
لفق انكر ولك 0 اق بد يزان في الدّينا فقط. وأنهم في الآخرة 
يكونون مع الملاتكة بعد ردّهم إلى صفاتهم. اه .]155/٠١1‏ زاد ابن 
مطير 5 «مختصرها»: وأمًّا عاقر النّاقة: فقد مات كافرًا. اه, 


(قوله: وَبَعْدَ اسْتَبْرَاءِ سَنَقِ) معطوف على قوله بعد 'تَوْبَةِ). 


5 0 5 0 د حل 2 جو وو نادمه 
ولا توفمهة فى المشهوذ به إن عاد وجزم به» فيعيك الشهادة. 


ا ا ال ا ا 
حَُدُوْتُ الْمَشْهُوْدٍ به بَعْدَ قَوْلِِء وَنَدٍ اشْتَهَرَتْ دِيَائَتهُ. وَلَا يَلرَمْ الْقَاضِي 
اسْتِفْسَارُهُ إن اشْتَهَرَ ضَبْطهُ وَدِيائتهُ ‏ بَلْ بُسَنّء كَتَفْرِقَةٍ الهو -؟ وَإلَّا 
لَزْمّ الاسْتِفْسَارٌ 


0 0 فل 0 م فصي َولاَةٍ: الا ل 
الاين ل ا وَكَذَا 00 تَلِد؛ 000 


(2) لِسَهَادَةٍ (بِقَوْلٍ كَعَمَدِ) وَفْسْح وَإِقَرَارٍ : (هوً) 
(وَسَمْعَ) لِقَائِلِهِ حَالَ صَدُوْرِوء قلا يُقَبَل فِِه ِب أْصَمْ لا يسْمْع شيكاء .ولا 
أغتن فق مدق 4 الانييةاذ طرق التغينة هم :اشياء الأضواك 3 يكس 
سَمَاعَ شاهِدٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب وَإِنْ غلم :ضوؤنه؛ حدما اكه إِذْرَاكهُ 


وسغق هيه امعراط ذلك صور منها: مُحْفِي الفسق إدا تاب 
واف شاي نيه اعد لذن ريطي التوزةعكاا فاك هبكر عليه إلا 
عن صلاحء قاله لجار وق وَالرُوْيَانَِىُ» ومنها: ما لو عصى الوليٌ 
بالعضل ثم تاب؛ رَوَّجَّ في الحال ولا يحتاج إلى استبراء» كما حكاه 
الرَافِعنُ عن البَعَوِيَ. ومنها: شاهد الرّنى إذا وجب عليه الحَد؛ لعدم 
تمام العدد. فإِنّهِ لا يحتاج بعد التَّوبة إلى استبراء» بل تقبل شهادته في 
الحال على المذهب في «أصل الرّوضة»» ومنها: ناظر الوقف بشرط 
الواقف إذا فس ثُمَّ تاب؛ عادت ولايته من غير استبراء. اه «مغني» 


7/1 ؟|]. 


بإخدى الْحَوَانَ لا يَجُوْرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بِعَلْبَةِ طَنّْ؛ لِجَوَازٍ اشْتِبَاهٍ 

الأكواكب دان هن نَعم َو عَلِمَهُ بِبَيْتِ وَحْدَهُ وَعَلِمَ أن الصّوْتَ 
مِمّنْ فِي الْبَيْتِ؛ٍ جَارّ اغْتِمَادُ صَوْته وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَكُذَا لو اسن 
ِبِيْتِ لا نَالِتَ لَهُمَاء وَسَمِعَهُمَا يَتَعَاَدَانِء وَعَلِمَ الْمُوْجِبَ مِنْهُمَا مِن, 
القابل لوو تقازف المي أذ نقتي درك 4 كله التهاكة يتا شيعه لها 

انتهى [«التحفة؛ .]108/٠١‏ 


امون د قا مدي 12 18 ادي اماي را فى له ظ 0 ٍّ 9 5 
ولا يصح تحمل شهادة على مَنْتَقِبَةٍ اعَتَماذًا عَلَى صَوتهاء آم 
2 3-26 م #50 ا 5 > 4 2 8 2 3 2 > سضاه آه 
يتحمل بصير في ظَلمَةَ اعَيَمَادًا عَليَْهِ؛ لاشْيِبَاهِ الاصوّات. نعمء لو 


(قوله : مَنْتَقَبَةِ) بنون 3 تاء. «تحفة» .]571/٠١[‏ وفي «المنهاج» مع 
«التّحفة): ولا يجور الجدز عليهاء 3 المنتقبة» للأداء عليهاء. 
كختايفه عَدَلِ أو عَدْلين على لكيه والعيما + من الْسَْهود 
الأمعاني كنا اله للدي عم على تلو في زعو "لاعتفا بالتعريف 
من عَذْلِء وجرى عليه جمع متقدّمون» 0 وسّع عير واحد في اعتماد 
قول ولدها الصّغير وهى بين نسوة: هذه 9 اه [١٠/5"57؟‏ و١؟1|.‏ وتَبع 
«المنهاح' في هذا التعميرة أعني قوله: والعمل على خلافه. 01 
الإسلام في «المنهج) [انظره مع «شرحه؛ ؟/1754]. قال في «المغني»: 
سبق لِلْمُصَئْفٍ مِثْلُ هذه العبارة في صلاة العيد. ليو 
إليهء ولم يُصرَّحَا بذلك في «الشّرح" و«الرّوضة»» بل نَقَّلَا عن 
الأكثرين المنعء ينانا الثانى ضيئاق الأوححه الصفيفة: اه 7/[1” وما 
ديه ا نحفول 151157 ,الوه" التتخور»: ١‏ ع1 وعم يقي و2 تفال 
العذليج: ويتعتة أن اقول. فشي :ولنها يفيه العرة أكتر مرح «العذ ليو اله 
«رَشِيَذِى) [على «النّهاية»؛ .]"١4/8‏ 


)6[ 17189 


عا تَعَلّنَ بها إلى الْقَاضِي وَشَهِدَ عَلَيّْهَا: جَارَ َالأَمَى. بشَرْط أنْ 
تَكُشِف نِقَابَهَا؛ لِيَعْرفَ الْقَاضِيِ صُوْرَنَّهًا. وَقَالَ جَمْعْ: لا يَنْعَقِدُ نكا 


.ده تس 


1 إل إن ف الساسدان اهما رسا ميو 


(قلكاات أئ 1 للشخض بابلا تعاوطي شهاة على النين) مولز 


(قوله: وَقَالَ جَمْعْ: لا يَنْعَقِدُ. .. إلخ) كذا فى «التّحفة» هناء 
وقد مال فيها في باب النكاح إلى أنه لا يشترط رؤية الشاهدين وجهّهًا 
في انعقاد التُكاح. خلاف ما تَقَلَهُ هنا عن الجمّع المذكور. «سم» [على 
«التُحفةه .]511/٠١‏ قال الْبُّجَيْرِمِنُ : فيكفي بأن يشهدًا على وقوع العقد بين 
الرّوجين. اه [على «شرح المنهج» 85/4"]. 


(قزلة :و28 الواو سقفي أيه كينا عدو يهنا .فى «التحفة) 
و«النّهاية). 

(قوله: بلا مُعَارض) سيذكر محترزه. 

(قولهة: شاد هلين نسب .. إلخ) أتى بسِنّةَ أشياء مما تجوز فيه 
الشّهادة على التّسامع» أي: الاستفاضة» وبقيت أشياء لم يتعرّض لهاء 
وقد جمعها المناوى رحمه الله تعالى 5 ل 
ففى السَّت والعشرين تكفى استفاضة وتثبت سمعًا دون عِلم بأصله 
ففي الكفر والنّجريح مع عزل حاكم 2 وفي سَمَّه أو ضدٌ ذلك فادره 
وفي العتق والأوقاف والرّكوات مع نكاح وإرث والرضاع وعسره 


)١(‏ ذكرها مع العزو «بج» على «الإقناع» 445/4. [عسّار]. 


7 ١ 


: مِنْ أم أو قَبِيْلَةٍ ة - (وَعثق) وَوَقْفٍِ وَمووت (وكاع) وَفِلك 0 


أ اللتدام باو ملحي رن كدي اا 0 


م ل ل ل ولا د لشترظ ريه 
وَذَكوْركه ) 0 يَكْفِي أن رن مفعيت الحاية و5 كَذْاء 1 


ع .6 َو 
ا 


شهد أنماانة مغلا . 


ا 


(َ) لَه السَّهَادَةٌ بلا مُعَارضٍ (عَلَى مِلكِ بهِ) ‏ أي: بِالتَّسَامُع مِمَنْ 


وإيصائه مع نسبة وولادة ومووات وحمل والعهد داغيلة 
وأشربة ثُمّ القّسامة والوّلا وحرّيّة والهلك مع طول فعله 
(قوله : وَعِلك) الأَوْلى دك اذه سيأتي ف في المتن قريبمًا. 
فَرْعَ : ما شَهِدَ به الشّاهد اعتمادًا على الاستفاضة جار الحلفف 


غلية اعتماذًا غليهاء ف الم ا يجور الكتلفته غالى خط الا دون 
الشّهادة. الأسنى») [ "٠‏ و(امغني). 


(قوله: أَيْ: اسْتِقَاضَةٍ) والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر 
أنَّ المتواتر هو: الذي بلغت رواته مبلعًا أحالت العادة تواطأهم على 
الكذتس. والمستفيضن : الذي لا ينتهي إلى :ذلك .يل أفاد الأمن من 
الكؤاطف قلي الكندين:_ والأفى متعنافة لوت كه كزذللك وال : الهر كن 
اهم (دمِيري). ا(لبج) [غلى االشرح المنهج) 1 . 

(قولة: ولا تشترط خريتهغ:. + إلخ) أى ولا عد الميسية 
ويشترط إسلامهم كما في «التّحفة» [1350/60] و«النّهاية» ك «العباب»ء 
وأفتى به الشهاب الرَملِنُ. قال «ع ش» على «م ر»: ومثله التكليف 
.]7"3١9/4[‏ 


5 أو بيد وَتَصَرّفٍ تَصَرّفَ مُلّاكِ) كالسكي وَالْبنَاء َالبَيْ وَالرَهْنِ 
وَالإِجَارَةٍ 0 طوِيْلة) عُرّفَاء فلا نَكْفِي السَهَادَةٌ بِمَجَرَدٍ الَبَدِ؛ٍ لأَنَهَا 
ا مم وَلَا بمُْجَرَّدٍ التَصَرّفٍِ؛ لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ بِتِيَابَةِ» وَلَا تَصَرَّفٍ 
بِمُدَةٍ قَصِيْرَةٍ 0 إن انض الع نه اتسافة أن المللته لغ كار 
الها به وَإِد قَصْرَّتِ الدع لا يَكْفِي 0 اناهن ريت 1 
سِنِيْنَ. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الرَقِيْقَه قلا تَجَوْرُ الشَّهَادَةُ لفِيْو] بمْجَرَّدٍ اليد 
وَالنّصَرِ فِي الْمْدَّةٍ الطويْلَة» إِلّا إن انْضَمَ لِذَلِكَ السَّمَاعٌ مِنْ ذِي الْيَدٍ 
ا لَه كما فِي «الرَّوْضَةَ)؛ لِلاحْتَيَاطٍ فِي الْحُْرَيّة وَكَبْرَة اسْتِخْدَام 
الأخرّار [انظر: «التّحفة» 517/٠١‏ وما بعدها]. 


9 مه 


وَاسْتِضْحَابٍ لِمَا سَبََ مِنْ نَخْرٍ إِرْثٍ وَشِرَاءِ ون احْثمِلَ زَوَالَهُ؛ 
حَاجَةٍ الدَّاعِيَة إِلَى ذَلِكَ؛ٍ وَلِأَنَ الأضل بَقَاءُ الْمِلّك. 
وَشَرَط ابْنٌ أبي 00 فى السَّهَادَةٍ د أنْ لا مُصَرَحَ بأن 


2 


متكله الأتفات : له الت ثم اتختار - 00 00 
ره 5 أ إن ذكرة لفو لعساية 5 بأنْ جَرَم بِالشَّهَافَةء ثم 
2-65 م" لا 37 :2 انع سيعين ياد 0 


(قوله: أو بِيّدِ) معطوف على قوله «بهِ). (وقوله: وَتَصَرّفِ. 
إلخ) أي: مع تصرّفٍ تصرّف مُلَّاكِ مدَّة طويلة. 

(قوله: مِنْ ذي الْبَدِ) أ و الاب 0 كما في «التّحفة» 
3 و«النّهاية»), قال «ع ش»: فلا يكفي السّماع مزع دق اليف :مين 
غير السّماع 2 الاين ولا 1 اه [على «النهاية»؛ .]57١/8‏ 

(قوله: وَاسْتِضْحَابِ) معطوف على «بواء أي: وله الشّهادة على 
مِلْكِ باستصحاب. ا 


قَالَ: شَهِدْتٌ بِالاسْتِفَاضَةٍ بِكَذًا ‏ قلا خِلافًا لِلرَافِعِيَ [انظر: «التّحفة 


٠‏ وما بعدها]. 


وَأَحْمَرِزُ بِمَوْلِي : ابلا مُعَار ض'" ا إِذَا كَانْ في الحي مغلا - 
طَعْنٌ مِنْ بَعْض النَّاس ؛ لْمْ جر الشَّهَادَه التَسَامُع ؛ لوَجَودٍ مُعَارض. 


تَنْبِيَة : 0 لكان على الْمُوَدَي 1 (أُشْهَذف فلا يكف مُرَادِفَهُ 5 
«أغلم»؛ ا نك فلن العو 2 عَرَفَ الشَاهِد الست كالأقرانبت 
كَل اله أن قي الاحضار؟ رهاق انفكا لاي كما تقله ابن 
الرّفْعَةَ عَنِ ابْنِ اس الدَّمء وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغْ كَغَيْرِهِ: تَسْمَمٌء وَهوَّ 


مفسض د كلام القم 


(قوله: طَعْنٌ مِنْ بَعْض الناس) ينّجه أنه لا بذ من طعن لم تقم 
قرينة على كذب قائله. ١١م‏ ر»" [في «النّهاية» .]7١19/8‏ 


(قوله: تُسْمَعُ) حَقّ المقابلة أن يقول: له ذلك. 


(قولة::. وهو ممتضين كلام الي في «النهاية»: هو الأوجه 
4 قال فى «التحفة»: ولك أن تجمع يبحمل الأول على من لا 

ثق بعلمهء والثّاني على من را بعلمه. اه [١٠/؟0١].‏ والكة انى 
نعيكة ونا 1١‏ د كلام ابن الصَّبَّاغْ ثم م قال: ولو شهد واحد شهادة 
صحيحة» فقال الآخر: أشنهك يما" أو جمكل ها شيك ننة؛ لع يكج سح 
يقول: بمثل ما قالهء ويستوفيها لفظا كالأوّل؛ لأنه موضع أداء لا 
حكايةء قاله العارروئ »]07٠١[‏ وجزم به في «النهاية» [51/8*]» قال 
في «التُحفة» عَقِبَ ذلك: لكن اعترضه الْحُسْبَانِنُ بأنْ عمل من أدركهم 
مِن العلماء على خلافهء ومن ثَمَّ قال من بعده: والعمل على خلاف 
ذلك» ويكفي قول القاضي: اشهدوا عَلَىَّ بما تضمّنه خَطيء إذا عرف 


06| 75( 


(وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى مَهَادَةِ) مَقْبوْلٍ شَهَادَئَهُ (في غَيْر عُقَوْبَةٍ لل) 
0 مالا كَان 5 غَيْرَهُ - كَعَقَلء وَفْسْحخْء وَإفْرَان وَطَلَاق» وَرَجِعَة 


1 حل ل 


2 ِخْلافٍ عُفُوْيَة لله ش تَعَاى 2 وَشرب وَسَرِقَةٍ -. 
انها ور اللخك :لد لزيا 
(تَعَسْرِ أَدَاء أضل) عيب قؤقَ متناف الكدوقييه اذ مدان ين هد 


ُُ 9 ا مليى8 و 8عاى روه 


رم وَهْوَ محر 3 مَرضٍ 0 معه حصوره» وكذا تَعَذْرِهٍ بموْتٍ أو 


الشّاهد والقاضى ما ره الككانن ا ويقاس له . بما وضعته بهه» ومن 
نَعّ قال غيرٌ واحد: إن عمل كثيرين على الاكتفاء بذلك في الكل» ولا 
5 إن قال: 0 ما فيه وأنا د نه ؟ كفى. لو ا لبور 
اشهدوا له ألي بعت أو أوصيت مثلا. 7 بج ل سي لحرا 
الشّهادة 5000 أي: تحمّلهاء أي: مِن غير أخذ شيء منه إذا 
تين “يهل “الخقرف .لترد لاونانها إن وَفَعَ عَذْلٌ. اه ملخْصًا بتوضيح 
١ل‏ ؟]. 


(قوله: شهَادَةٍ مَفْبُوْلٍِ) بإضافة ااشهادة» اين اعد وتنوين 
«مقول)»)» ونائب فاعله «(شهادته»).» وفيه 3 انب المتره'» وق قال : 
مهبو وناب وفيه تغيير عراب 


4 


من مقبول؛ لسَلِم. 


)6[ 7١59 


0 لاخر ا 
00 ا حت زايا عله ف لأن 00 عَلَى المَّهَادَة نِيَابَةٌ 
عي هيبا إذن الْمَنْوْبِ نه 1 فنا َقَوْم :01 ل انا ماهد 


07 قلا : أَنَا ام بهو (وَأْشْهِدُكَ) 0 سودت 3 اسيل 


- 


(عَلَى اتاففن ابو اكه طن للحن مهنو اسارة احورك از 
ان بِكَذَاءٍ فَلّا يَحْفِيء كُمَا لا يَحْفِي ذَلِكَ فِي أَذَاء الشَّهَادَةِ عِنْدَ 
الْقَاضِي. وَلَا يَكْنِي فِي التَّحَمُلٍ سَمَاعٌ فَْلِهِ: لِقْلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أو 
عِندِى ا بكذا. 

وب 00-0 َرْع) عِنْدَ الأداء (جِهَة تَحَمْلِ)) كأشهل أن نا شهد 
بكَذَاء 1 5 على يا قن أو مكوه 1 به عِنْدَ قاض. َإِذَا لم 
يبَينْ جِهَة التَّحَمُلٍ وَوَيْنّ الْحَاكُمُ بِعِلْمِهِ؛ لَمْ افيد ان تكن اسهد 
عَلَى شَهَادَةٍ فْلَانٍ بِكَذَاء لِحَُصُولٍ الْمَرَصٍ 

ب بردي عاج الْمَرْعَ ‏ (إِيَاهُ) - أي : الأضلَ - 
عر وَإِنْ كَانَ عَذُلا ؛ لِتَعْرَفَ ف عَدَالبْه. فإن الم يشحو 0 ا 


_ 


(قوله: وَبِاسْيَرْعَائِهِ ... إلخ) نعم» لو سمعه يسترعي غيره؛ جاز 
له الشّهادة على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصهه. ويحصل 
العمل اتعناة ران نيع قدي انا يويك أن رفح زه هه عد قافن .أو 
مُحَكُم أو نحو أمير؛ ذلا عودى عنقم لوعن حقف فافعاة :ذلك 
فخ ادق الأ عل لقو أو دان قتع الحمنه كا نا درل ولو شد طون 
حاكم: أشهد أن لفلان علئ فلان ألقًا من ثمن مبيع أو غيره؛. لأن 
إليتادة للشّمت مهم 'ااحتعال التساهل )فلم :تع الإذنة ‏ أيكاء الى 


اتحمة) [١٠/5/ا7‏ وما بعدها]. 


الحَاكمَ قد يَعْرِفُ جَرْحَهُ لو سَمَّاهُ. وَفِي وُجَُؤْبٍ تَسْمِيَةٍ قاض شَهِدٌَ عليه 
وَجَهَانء وَصََّبَ الأدْرَعِيٌ الْؤْجَْوْبَ فى هله الأَرْمِنَة؛ لما علب على 
الفقَياء مِنَ الْجَهْل ل [انظر : «التّحفة» ١٠/لالا؟].‏ 

وَلَوْ حَدَتَ بالأضل عَدَاوَة 4 قنع 1 نيل الترو ع تلو ارالت 
هذه المراة نِع؛ اخحْتَبِحَ إلى تحمل - جديك. 


فَرْعْ : لا يَصِح تَحَمْل النَّسُوَةِ وَلْوْ عَلَى مِنْلِهِنَّ في نحو وِلادَةِء؛ٍ 
أن النهاةة سكا يَطلِعٌ عَلَيّْهِ الرّجَالَ غَالِمًا. 

(وتكفي فزعاق لأفلتن) أئ ؟ الكل مهنا كلا يشترظ لكل 
مِنْهُمَا فَرْعَانِء وَلا تَكفى سَهَادَةْ وَاحِدٍ عَلَى هَذَا روانخك على اجر 0 
وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ فِي مِلَالٍ رَمَضَانَ. 


00 0 0 تَنِ الشَّهَادَةٍ قَبْلَ قَبْلَ الخكم؛ مَنَعَ الْحكيَ 
وَلْوْ شَهِدُوا بطلاقٍ بَايْنٍ َو يه م وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَ 
الرَوْجَيْنِ فَرَجَعُوا عَنْ شهادتهم : دام اراد اَن ليما ف ا 

متي رامقا 9 0 د بمختمل. 
ل ل ا ل 


(قوله: وفي وَجَوْبٍ نَسْمِيَةٍ قاض) من إضافة المصدر إلى 
مفعوله. أي: بأن كان الأصل قاضيًاء ل المرع : تن قاض من 
97ب 00 00 
واحميد» على «التّحفة؛ ١٠/لالا١ا‏ وما بعدها]. 
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الذي وه عَلَيْهِ ِالشَهَادَةٍ إلا إن لت أن ا ِكَاحَ بَيْنْهُمَا بنخو 


وَلَوْ رَجَعْ شهُوْدُ مَالٍِ؛ غَرِمُوا لِلْمَحْكُوْم فانط ةن كه زه لا 
قَبْلّهُء وَإِنْ الوا ال ا عا عَلَيْهِمْ بالخرقة 


نَِمَةُ: قَالَ شَيْعُ مَشَايحِنَا رَكرِيًا كَالْمَرَيّ في تَلْفيْقٍ الشَهَادَةِ: لو 
سهد اد رار أنه وَكَلهُ في ا وَاحَدٌ أنه أن له في العّصَرْفٍ 
يْهِ أر فَوَمَهُ إِليْهِ: لُنّقَتِ اللَهَاحَنَانِِ لأنَ التَقْنَ بِالْمَعْئّى كَالتَقلٍ باللّقْظ. 
يعادف نا لو افية واد يانه كان وكلتك فى كَزَاء وَآحَدْ قَالَ أنه 
تال توفيئة إليكة ا شَهدَ وَاحِدٌ بِاسْتَيْمَاء الددوة وَالآَخَرٌ بِالإِبْرَاء 
منه؛ فلا لاه اهتين | انلظرة فى : الل 0100 وما سدع 4 «المانة؟ 
6 7)]. 

قَالَ شبح مَشَايِحْنًا ا ا شَهدَ وعد ِبَيْع وَالآخَر 
بالإرَار بوء أو وَاحِدٌ بِمِلِكِ ما اذَّعَاهُ وَآخَرُ بإقْرَارٍ التَاخلٍ بِهِ؛ لَمْ تُلَمَنْ 

ا ٠‏ قَلَوْ رَجَعَ ا وَشَهِدَ كَالآخَر: قَبلَ؛ ب آن 
0 ا وَمَنِ 3 الع 5 فَشَّهِدَ وا اللو 


وَآحَرُ أَنَهُ مِنْ قَرْض؛ ست أو فشهد له واجد يالف ثُمَنَ مبيعء 
وَآَحَرُ بألْفٍ قَرْضًاءٍ لَمْ تُلَمْْء وَلَهُ الْحَلِفُ مَمَ كُلْ مِنْهُمَا. وَلَوْ شَهِدَ 


(قولةة ولو ركع شؤؤة امال يه الم ) فإ رعسم سغضيتم 
وبقيّ منهم نصاب ؟؛ فل" غرم على الرّاجع. اهم ابح" [بل «اشرح المنهج' 


دمغفة" 


(قولهة :وله الخلفت مَعَ كر لبن أ ويم لم الالفان: 


32 8 2 4 2 - لمم 
واحد بالإقرارء وَاحَرٌ بالاستفاضة حيثث تُقْبَل؛ لمقًا "ا عي [«الغباب» 


5لا ؟)]. 
نا 0 عَطِيَةٌ الْمَكَىُ - نَمَعَنَا الله به - عَنْ رَجُلَيْنِ سَمعَ 
00 : محص دناه وَالآخَرٌ الإقْرَارَ - فهَل يُلْمْقَانِ 1 0 


َو 


ات بانه ييحت 9 سا مِعيٌ الطَلاق وَالإِفْرَارٍ به أَنْ سينا عَلَيْهِ 
بالطّلَاقٍ الثَّلّاثِ بَثّاء وَلَا يتَعَرضَا لإِنْشَاءٍ وَلَّا إِقْرَارٍ ولتي لخدا بين 
ليبق السهاذة من كل جو 1 صُوَْة 6 الطَلَاقٍ وَالإِفْرَارٍ به 
اعد م السلفة وَالْحَكُمُ : حت يدنك كنت كيف كانه وَلِلْقَاضِي 1 عَلَيْهُ 


ا م للسّاهد أخذ رزق لع الشيادة من إمام أو أحد 
ال وأنا اذه من بيت المال: فهو كالقاضيء وتقدم تفصيله. 
إن :الاين المغرى” ليون أله الأ عد عطافان وقال غيره: له ذلك بلا 
تفصيل» وله بكل حالٍ أخذ أجرة من المشهود له على التَّحمُل. 
إلخ. اه «مغني') [دبدممع وكذا «الأسنى» 01/41" إلا قوله: وقال غيره: 
له ذلك بلا تفصيل. 

تَيمَةُ: اختلفوا في عقوبة شاهد الرُور؛ فقال أبو حنيفة: لا تعزير 
عليه. 0" يوقفف في قومه ويقال لهم: إلهد اعد ازور بوقان التلؤاند” 
تعن :ويتوقن فى «قومة :يعر فون انه اسك :ززر» ازا جالكف عفان : 
ويشهر في الجرامة والأسواق والمجامع. اه «رحمة» [ص57:]. 


ا ٠‏ ( 
د لكك 1 ا 
ورصار سا م لد - مصبلد 2 


٠ 20 ٠. 0 1‏ 1 رهسددا3اي 8 ًَ 0 - 3 5 
حَاتِمَة فِي الأيْمَانِ: لا يَنْعَقَدَ اليّمِيْنُ إلا باسّم خخاص بالله تعالى 
أو صفة مِنْ صفاتِوء ك: والله. وَالرَحَمَنء وَالإِلو َرَت العالميزة 
وَخَالِقٍ الخَلتيء وَلَوْ قَالَ: وَكَلَام الل أوْ: وَكِتَاب الى 


َاتِمَة فِي الأَيْمَانِ: بالفتح» جَمْعُ يمِينِء وهو والحَلِفٌ والقَسَمْ 
والاناكة الساح مرا ود وديا فيليا في اللغة” اليد الوق لأنَهم كاتوا 
إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه. «نهاية» .]١17/8[‏ قال 
5 «التّحفة»: وأصل اليمين: القَرَّة؛ فَلِتَفُويَةٍ الحلفٍ الحث على 
الوجودٍ والعدم سُمَيَ يميئًا. اه .]11/٠١(‏ 1 

الولهةة ‏ 1 اوسة و بور تاقد ا" الدا نقتي فيه وه 
وكبريائه. وكالايت: وماتص وملمهة وقوارتهة بوكندي 3 ان بريد 
تالخن العيادات»: وبالكديق قله المعلوة والتقدور»..وناليفئة ظهور 
اثارهاة فليست يميئًا؛ لاحتمال اللفظ لها. «شرح المنهج» [/1907]. 
وخرج بقوله الذاتيّة: الفعليّةٌ» كحّلقه ورزقه» فإنّها ليست بيمين» 
0 0 0 ولا كناية. راجع «شرح الروض»). ١ح‏ لغء 
رعرع ١‏ المح حوره رماتو لسن لص ود حور د عرص 
لكن بحث الي الانعقاد بهذه؛ لأنها لي ا به تعالى. 
ترات غبار السروف: والمناهى أن ابعل :اناف الس اع 
[انظر: «بج» على «شرح المنهح») .3١8/5‏ وعلى «الإقناع» 5958/4]. 


فُرّعَ: نقِلَ عن «م را بالدّرس انعقادٌ اليمين بقول العوام: 
واللاسم الأعظم. اه «بْجَيْر مي ) [«بح» على «شرح المنهج» .]7١8/54‏ 

(قوله: وَكتَاب الله ل أو يد منسوخة التلاوة دون الحكم ك 
«الشّيخ والشيخة). 2 ل». اه البح" [على شرح المنهج' 358/5 )]. 


أذ زا اللهء أ م 3 00 فَيَمِيِنٌ؛ 00 


وَكَانَ عَرْفُهُمُ 0-0 لحك رَنَا ؛ 000 َبَا ؛ دفن اها إن ثرة 


إل 
9 
0-7 
.م 


1 
.و 6س 


غير اللّه. 


وَلَا يَنْعَقِدُ بِمَحْلْوْقٍ كَالنَِيَ وَالْكَعْبَة لِلنّفي الصَّحِيْح عَنِ الْحَلِفٍ 


وَالحَاصِل : أن النيو امعد ا أنواع : ]1١[‏ بما اختصّ الله 
تعالن نه لو نا أو مِن غير أسمائه النفي كن والله - بعثلية 
أعرو او تيانيفة السو لآ يمنع: الاتعناد كبام يه ورت 
العالمين» والحيّ الذي لا يموت» :ومن تفشى ابيدة) والذئ أعيدة و 
اج اوري قير الود أتي. [1] وجا الو سات 
عند الإطلاق أغلتث» ك: اللعيهة والخالق. والرَّازِق» والرَّبّء ما لم 
يرد به غيره تعالى. [؟] وبما هو فيه تعالى وفي غيره سواءٌ. ك: 
الموجودء والعالم» والحيّ. إن أراده تال قاد | ١]‏ وتيك ادا 
وقردف ‏ كانه بوضروو نا القَسَم المشهور م: باءٌ وواؤٌ وتاٌ. ك: بالله 
وواللهوتانة" لافعل كنا ويسشعمن اله بالتاة القرفةةة وَالْمُظهرٌ مطلقً 
الوااية ولو فنك :الله مداه قليف أعوه: الى دكي امل 1 
فكنايةٌ» كقوله: أشهد بالله أو لعَمْر الله أو عَلَىَ عهد الله وميثاقه وزْمّته 
وافاضه وكناكم الأعلن كذاء إذ ترئ دنه البمين فنمي ولا تلكا 
ااشرح المنهج' وفيا [//ا؟ ١‏ ]. 

(قولمة كال ين تع تشالت 1 معوا د "فى لعلف 
الى ك؟ لكونه غير موجب كاري يا | ااسولت عل نالا 
م درم لاك على :الكو ادس سق وير كدر اوناك 

. اهم ابَجَيّر مي ») [على «شرح المنهج' 75 *. وعلى «الإقناع' 65 وما بعدها]. 


بالآبَاء ؛ وَلِلأَمْرِ بِالْحَلِفٍ بالله [البخاري رقم: 8١٠7؛‏ مسلم رقم: »]١١47‏ 
وروق الْحَاكمْ خَمَرَ: «مَنْ 0ك غير الله فَقَدَ كَمْرَ) [في: «المستدرك؛ رقم: 
59/١ 4‏ ١؛‏ 00 لالاكء ١/7؟؟؛‏ ورقم: 44خلاء 157/0]ء 0 عَلَى ما ما 
إذَا قَصَدَ تَعْظِيِمَُ مَهُ كَتَعْظِيْم الله تَعَالَىء فَإِنَ لم يَقْصِدْ ذَلِكَ: نِم عِنْدَ تر 
الغلمائة: أئ : تعة لنصٌ الشافعية الصَّرِيْح فيّْهِ [ني: «لأب //غد]ء كذا 
قَالَهُ بَحْضٍ شَرَّاجٍ «الْمِنْهَاج' ررق في اع سلما ا" 
الأصْحَاب الْكَرَاهَةٌ الاك وَهُوَ المعيدة وَإِنْ كان الدَلِيْلُ ظاهدًا 
في الإثم. قَالَ بَعْضَهُمْ: وَهْوَ ال يَنْبَغِي الْعَمَّلْ به فِي غَالِبٍ 
الأغصّار؛ لِقَصَد عاليهم بِهِ إِعْظَامَ الْمَعْلُوْقٍ به ومضاعانة للد 
ارين الله عَنْ ذَلِكَ علد كَبيْرًا [انظر: «التّحفة» .]4/٠١‏ 


2 0 - رقع 2 مع 1ج 2 م > كك 0 2 6م 3 وه ه 
اذا حلف يما تعمد به أ يقالت أرد به أ ع 5 
و ِمَا يَنعَقِدَ به اليَمِين» ثم ردقاو انم 


قال في «الشّحفة) : قال ابن الصّلاح : يُكرّه بما له حرمة شرعا ا 
ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق» وذكر المارروى أن امعد هودن 
الحليت بالطَلاق دون القاضي» بل يعزله دقام إن فعله. وفي خبر 
ضعيني : لالت بالطلاقٍ مَؤْمِنْ ) ف به إلا متا فق '[انظر : 
«فيض القدير» ه/5:57]. اه .]1/٠١[‏ 


(قوله: 0 0 به الْيَمِيِنَ) هكذا عاو ١ق‏ ل» [على ١شرح‏ المحلّت' 
8 ونا بعدها]. في «التّحفة»: يعني : : لم رذ دما سدى. مرة الأسماء 
والشفات الله تعالن ١‏ اهن 48/851 وأشان تقول : يعنى إلى" بعك التصمس: 
وعبارة «المنهج» مع الأدرحةة: إلا أن يريد به عر اليمين» فليس 
بيمين» فيُقبل منه ذلك كما في «الرّوضة» ك «أصلهااء ولا يُقَبل منه 
ذلك في الطلاق والعَّتاق والإيلاء ظاهرًا؛ لتعلق حَق غيره به» فشمل 


ره 20 
07س رك 


وَلوْ قَالَ بَعْدَ يَمِيْنِهِ: إِنْ شَاءً الله» وَقَصَدَ اللفظ وَالاسْيَثْنَاءَ قبل 


رَاغْ الْيَميْنِء وَاتَصَلّ الاسْيَنْنَاءً باه تخي ال فحنت ولا 
0 وإِن :لم يكلقظ نا لا سخناء بل نواه ؛ م يُنْدَفع |العيث 3 الكقارة 


.6 ود سو 


وَلَوْ قَالَ لِعَبْرِِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بالله أؤ أَسْألكَ بالل لتَفْعَلَنَّ كَذَاء 
وَأَرَادُ تمن تفيينة؛ فَيَمِينٌّ : ٠‏ وَمَنَى لَمْ يَفْصِدْ يَمِيْنَ نَفْسِهِ بَلٍ الشّمَاعَة 1 
بَمِثَنَ الشخاطظي» أز أظلق: قلا تَتحقَدٌ؛ لأنهُ لَمْ يَحْلِفْ هُرَ وَلَا 


وَيُكْرَهُ رَدُ السَّائِلٍ بالله تَعَالَى أو بِوَجهِهِ فِي غَيْرٍ الْمَكْرُوْ وَكَذَا 
لدان عدلات: 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهْوْدِيُ أَوْ نَصْرَانَيٌ؛ قَلَيْسَ بِيَمِيْن؛ 
0 تِمَاءِ اشم الله الى أَرْ صنت 0 كَفَارَةَ وَإِنْ حَيِتٌ. 0 رم 
ذَلِكَ كَمَيْرِه وَلَا يكْمَرٌ ٠‏ بَل إِنْ قَصَدَ تَبْعِيْدَ نَفْيِهِ عَنِ الْمَحْلْوْفٍ َو 
م حرم لف النّوْبَة؛ إن علق أز أ الرّضَا بِذَلِكَ إن فَعَلَ؛ 
كدر خالا وكيك 3 الكت مين له أن الشتفور الله تعالىء ويقوؤناة لذ له 


30 


يي 


المسييي مك :فنا لو أرناقديهنا دأ : بالاسيماء المختصّة به تعالى - 
غيرة تغالى ».قاذ تقل محف إزادقة ذلك لا :ظاعا وال بباطنًا + لآن ايفين 
بذلك لا تحتمل غيرّهء فقول «الأصل»: ولا يُقبل قوله: لم أرد به 
اليمين» مؤوّلٌ بذلك» أو سَبْقُ قَلَم. اه [/147]. وقوله: مؤوّل بذلك. 

اق [ب]إرادة غير الله بهاء [وقوله: ] 0 قَلْم [أي :] إن أبققناة 
ع لاهو ْ 


إلا القند وخول الوه افكت ماح «الامفماء ديك 


وَمَنْ سبق لِسَائَهُ إن لْمْظ اين بلا قَصْدِ رلا وَاللهِ) قبل 


وَاللَهِ" في نحو غضب أو صِلهٌ كلام؛ لم ينعقد. 
م 


ا را صاكد التدا) ذْلِكَ) 0 قول: لا إله 
الى ؛ فَلْيَمَل : لا إِله 1 ا [البخاري رقم: مسلم رقم: »]١550‏ 
وحذفهم «أشهد) هنا / له يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقيٌ ؛ 
أنه يُختفر فيما هو للاحتياط ما لا يُختفر في غيره» على أنَّه لو قيل: 
لدي أن يأتى هنا بلفظ (أشهد) فيهما؛ لم يعد؛ لأنّه إسلام 
إجماعًاء بخلافه مع حذفه. اه (تحفة») [١٠/؟١].‏ وَحَمّل في «المغني» 
ما في الكنتكهيي على الندفك: :قال :وق نال فاك «الاستقصاء» 
عر دلك. وتجب التّوبة من 1 معصية » 55 7 الاستغمار من كل 
ل بكلام قبيح قبيح. اه [1807/6]. 

(قوله: كّ «لَا وَالله) وَاِبَلَى وَاللهِ)) قال ابن الصّلاح: والمراد 
تفسير لَهْو اليمين ب لا والله وبَلَى والله على البدل لا على الجمعء أَما 
وا لا والله وبَلَى والله في وقتٍ واحل: قال الماوروى: كانت 
5 لو والّانِيةُ عل ؛ نينا استدراك فكانت مقصودة وهو 
ظاهرٌ إن علم أنه قصدهاء وكذا إن شك ؛ أن الطاهر ا 
أمَا إذا علم أنه لم يقصدها؛ فواضح 5 و اه «تحمة» ]١١/٠١[‏ 
و«مغني» [147/1 وما بعدها]. ونان في «النّهاية» : لا فرق في ذلك بين 
جَمْعِهِ «لا والله» وابَلَى والله» مرّة وَإِفْرَادهٍ راوع انلف اونا 
للماورويه أن الغرض عدم القصد. اه .]١75/8[‏ وَجَعَل صاحبٌ 
«الكافى» من اللْعُو ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: 


والللفم دراو الشف نك اهاوه والخت على الح 


6 


وَالصَّادِقٍِ فى الدَعْوَّى. 
وَكمَارَة أو رك 0 أذ فغل و 1 حثة عله 00 أَوْ 
يبو 0 وَأَكْلٍ طَعَام ك لا آكُلهُ أنَا -؛ 


وَاللَهِ لا تَمُمْ لِي. وأقده ذ في «المغني» وقال: الما عم هه الوق 
[6/1ما]؛ وقال فى «التّحفة» 18/501] و«التّهاية» [174/8]: وليس 
بالواقيع لآله إن مضه البديق فراش 4 أن لم يتضدها تعلى ما مر 
في قوله: لم أرد به اليمين» ولا تُقبل ظاهرًا دعوى اللّْمْوِ في طلاق 
أو عتق أو إيلاء كما مرّ. اه. 


(قوله : وَلَرِمَهُ جِنْتُ وَكَفَارَة) لخبر الصّحيحين : ال لماي 
يَمِيِن) فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء قَلْيَأَتِ الَّذِي هْوَ خَيْرٌ وَلْيُكَمْرْ عَنْ 
5 [ملم رقم: )]١159٠‏ زانها يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق 
سواه؛ وإِلّا فلاء كما لو حلف لا ينفق على زوجته؛ فاك ل ينا 
بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها ؛ لأنّ الغرض حاصل مع 
بقاء التعظيم. اه «شرح المنهج" [1918/1]. 


دفول تالأنمتل 3ك اليرلق) توه إن تعلق يعركه أئقغله 
غرضٌ دِينِمٌّء كأن حلف أنه لا يأكل طيّبًا أو لا يلبس ناعمًا؛ فقيل: 
نعي رو وق يعين حلاعةا الرافاللكلات افن ‏ حضؤنة العيدر ؛ 
وقيل: يختلف باختلاف أحوال النّاس وقصودهم اراعية للغيادا لق 
قال الشيخان: وهو الأصوبٌ. «شرح المنهج» [158/1]. 
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فرع :بشن الخللظ مدن فين المدعى :والمدعى قلات وإن لم 
يَظْلْبْهُ | لْخَصْمُ انق ناح وَطْلّاقٍ وَرَجْعَةٍ وَعِنْق وَوَكَالَةه وَفِي مَالٍ بَلمَ 


عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا رن ذُلِكَ؛ ا ا نَعَمْ لو 
رَآه الْحَاكُمُ لِنَحْو جَرَاءةٍ ة الْحَالِفٍ؛ٍ فَعَلَهُ 


الكل يَكُوْنْ بِالزَّمَانِ ‏ وه هُوّ بَعْدَ الْعَضْرٍ رك اكه أوْلى 
د وبالمكاو م وخر المشلوين عند المترةه ش21 


قزع4 قن ضلقه ليتدرون يناده لا شارك افيا اعد يان 
ينرق ا 6 3 بالخلافة. «غباب») ]٠٠١:/5[‏ 
وشاهد. 0 0 الود 9 0 عَلَيْه) ا فيما إذا 3 
كو للعدعن 0ه ولك للرظل عار الاي | زا بود سس وي ا لظة ولو 
كان حلفه بعير الطلاق. «مغنى) [//ا١:]‏ وااست " [:/99؟]» ونحوهما 
الصف زان نرواة -ونظيل اتطقرك فنها ام غير عمد الل[ 1]: 
(قوله: وَإِنْ 3 ل الْخَضْمُ) بل وإن أسقطه. «تحفة» .]11/٠١[‏ 


هه 


(قوله: وَوَكَالَةِ أي: ولو في درهمء وإيلاءٍ ولِعانٍِء وسائر ما مر 
مما لا يثبت برجل وامرأتين. «تحفة» .]81١/٠١[‏ 


(قوله : وَهُوَ لِلْمْسْلِمِيْنَ عِنْدَ الْمِثْبَرِ) أى«دعلق مفين الجافم» إلا 
في مكة: فيكون الحلف , نال كه الذي فيه الحجر الانةد ومقام 
بواهيم صلَى الله على نينا وعلبه وسلّمٍ وهو المستّى بالَْيلم لظ 
الدزوات فيه» ولم يكن بالحجر مع أنه أفضل لكونه من البيت فيو اه 
عن ذلك» وإلا في بيت المقدس: فعند الصّخرة تي قبلة الآنبياءء 
وفى خبر إِنّها من الجَنّة. اه «تحفة» [519/48]. 


ولى - وَبِرِيَادَةٍ الأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ. 


ا ل 0 ا 0 ل مت دس سمء ور م مم 

وَيِسَنَ أن يَمَرَأْ عَلى الحَالِفي أيه ال عِمرَان «إإنَ الذين يشترون بعهدٍ 
أله وَأَيْمهِمَ 36 َلياًا٠.‏ 16 [لم]ء وَأَنْ يَوْضْعَ الممحف ف حجردء وَلو 
افْنَصَرَ عَلَى فَوْلِهِ: وَالله؛ كُمى. 


انج سس 8 1 12 2 0 واب هارء. 5 وه265و 0 كاه 
وَيعْتَبَرَ فِي الحَلِف نِيّهَ الحَاكم المَسْتَحْلِفِه فلا يدفع إِثم الْيَمِيْنِ 
0 00 و ا 8 0ه 18 م8 اى بور 
لا يَسْمّعْه الحَاكم ‏ إن لم يَظلِمه خضمه 
77 هم 7 عر الي 5 57 َه ع سك 
1 . 5-7 اه كيي التقاة قم معاي لتو ,روي الها روه نكو ريا 

على معييرة: كلف ل يستحن عن شكاه آئ 1 تسمه الاليه: 


دهع وو ا ع را 8 وغ 2 ا ىلدع م كك 8 مب ا 53 وام ع 
م فتتمفعه التوّرية وَالتاويل؛ لان حصمه ظالم إن علم. أو مخطئة 5 
ع 


عور 10 شداق كان عاق علد ضر الكاكية» اد اله 


- 


1 


١ 


3 
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2 7 ا ا سَى ا و 6 ا 7 روفن 2 1 2 د 2 
[انظر: «التّحفْة» "١0/٠١‏ وما بعدها]. 


كن 11 د وو 2 - 2 مدن 2مرء .وفع ,هو سا 
والسهدر يَمَطْعْ الخصّومّة خالاء لا الحقّء فلا تبرأ ذمته إن كان 


1 
2 


(تلولهاة :ميخو فنها )أي المدعين رانيد عت عليه فقول 
الحدن: ا ال وعدم غند اللعان > ا يصح او الا رك يها 
ل مدن ليبن 157 يننا ول قينا قبل > “لآن المارع سد فبنات اللعات 
تن كغامد أعيلة كا كوا عليه ننى مخلة والخطردناودفى القدت 
مختصرّاء الثّاني: إِنَّ صعود المثبر ليس مختصًا يباب اللّعان كما تقلناه 
قريبًا عن «التّحفة» قال فيها في باب الدّعاوى: وسبق بيان التَّعْلِيظ في 
اللغان بالرّمان وكذا المكان. نعم. التََعْلِيظ بحضور جَمْع أقلهم أربعة 
وبتكرير اللفظل 1 يُعتبر هنا. اه .]5١١/٠١[‏ فتيقّظط ولا يأسرك التقليد. 


العا 


وَالْيَمِئْنُ الْمَرْدُوْدَةُ - وَهِيَ اندع قد ال ويه ترد 


ء أَوْ 


ل 0 


العدقن عله ل كالستوع فلز أَقَامَ الفذعى غلته: تقدهة به بأداء 
بر ليت لِتَكذِيْبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِه ونال السَّيْكَانَ في محل : 


تَسْمَعْء مك الإِسْنَوي الزن واسفير الذانية قال ا 
الك درن اف «التّحفة») .]"77/٠١‏ 


رم ل اه 
يْخلَ بالْعَمَلِ أو الْكَسْبٍ وَلَوْ نَحْوَ غَائِتِ عُلِمَتْ حَيَائةُ. أَوْ إِظْعَام عَشَرَة 
تناكت كر متكت لتكت يوق دالبو لولف اللدم أذ كسرويهم 
بِمَا يُسَمَّى كِسُوَةَ كُمَمِيْصء أ إِزَارِء أذ مِفَْعَوٍء أو مِنْدِيْلٍ يُحْمَلَ في 


ال أو الْكمّ 0 فَإِنْ عَجَرَّ عَنِ الْتَلَانَة ا صَوْم كلوانة يام 


(قوله: كَقَمِيْص) ولو بلا كُمٌ» أو عِمامة وإن قلت. أي: كذراع 
مثا أ رداء» لا ما لا د كسواةه ولا ما لا" يعتاد كالجلود. فإن 
اعتيدت أجزأت. اه «تحفة») ]١07//٠١[‏ 0 ش " [على «النهاية» .]١487/٠١‏ 


(قوله: ال 0 ان ولا هاش ودرع من نحو حديدء 
ومَدَاس. ونغلء وجوّرتنء وق لت وطاقية. ومنطقة » وك 
وفصادية. وخاتمء وَتنَان ل ريصيل للركنة 6 وسشاظ 6 :فياك 4ه :ونوت 
طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم؛ لأنه ثوب واحدء وبه فارق: 


)6[ 789 


اروم 


ولا يجب َتَابُعْهَا خلافا لِكَيِيْرِيْنَ [انظر: «التُحفة» .]18/٠١‏ 


0 وضع لهم عشرة لاله وقال: ملكتكم هذا بالسوية. اودإصي» 
لأنها أمداد مجتمعة» وَوَفَعَ لشيخنا في «شرح المنهج) إجزاءً الْعَرَقِيّة 
وهو مُشْكل بنحو القَلَنْسُوَةٍ وأجيب: بأنها في عَرْفِ أهل مِصر تطلق 
على ثوب يُجعل تحت الْبَرْدْعَةِ. كذا فى «التحفة» »]10/٠١[‏ ونحوها 
«المغنى) و«النهاية») [8/4 ١‏ .]. قال الوم وقد يقال: الواجب كسوة 
المسناكية' كينا دل هليه نقوله تغالق + :12 كتوتي 6 والجائد 4 لا كسوة 
دوابهم؛ تأمّل. اه [على «شرح المنهج' .]١"5١/4‏ وأفهمَ اللكييد : امتناع 
النعيض» كأن يطعم خمسةء ويكسو خمسة. «تحفة» وافتح» [875/6]. 


(بَاب) فِي الإغتاق 


وهو: إَِالَةَ | الرّقَ عَنِ الحو 2 فيه: : قَوْلهُ 00 دك 


واغعه 21١0 6 ٠.‏ 
بَاب فِي الإعتاق 


0 عن الفؤسر ذا سدق :ونا والفرح إذا طارء وَالقَنٌّ 
لاص بدن الزن وتلهيه ييف ناه توشر عا كا كر الشَّارحُ 
وأركانه: معتق». وعتيق» وصيغة أو ملك البعضء» فمن ثمُ لا عتق من 
غير صيغة إِلّا بيلك بعض أصل وإن علاء أو فرع وإن سفلء ذكر أو 
العى متك أن كافو»* ديه اتبرى كالررث أو اختياري؛ لقوله عل : 
«لَنْ يَجَرِيّ ولك والةة إلا أنْ يَجِدَهُ ةا فِيَشْتَرِيَّه فَيُعْيَقَه) [مسلم رقم: 
٠لولع.‏ اه (ف فتح الجوادا 50/8 ة]. 


زقرلةة فى الإفقاق )عو اعم مصدو لاعفق وإن كان متدرا “ل عه إلا .أن 
عتق لازم غالبًا يقال: عتق العبدء وقد يكون متعدّيًا كما في قول بعضهم: 
يا ربٌ أعضاء السّجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي 
والعتىق يسري بالغنى يا ذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي 
اه «بَاجوري» [على «شرح ابن قاسم» 091/54]. 


قد 9) 4 [البلد: .»]١7‏ وَحَبَر الصَّحِيْحَيْن أ نه عل قَالّ: من أَعْبَقَ رق 


0-4 


0 
3 


مؤفه وف نوت (اكرا : مَلِمًا» ‏ أَعْنَقَ اللهُ بكلّ عه 0 


والعتقٌ المنجَرُ من مسلم قربةء أمّا المعلقّ: فليس قربة» أي 
ليس أصل وضعه على ذلك» 0 
كمن علق عتق عبده على إيجاذه قرية:: كإن صَلَّيتَ الضحى افأنت حر 
آم العتق من الكافر: فليسن فرنة: السم). «زي» [نقله «بج» على «شرح 
المنهج» 4/؟1١4].‏ 


لزنن 1 ) خمطيف 1 قي لكر لان الزن كالم 
للك لنيانة بوي اتوى بجت كاله ينه" المكدار بقه كما درق هليه 
أكابر الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ١تحفة» 7051/٠١[‏ وما بعدها]. 
ترلياة وهو قوذ يمر إلضع الى «العق "المتحر من الستسدتي »نا 
المعلّق: ففي الصّداق من «الرَافِعِيَ»: إِنَْ التّعلِيق ليس عقد قربةء 
وإلذا لضفه كنا أن سووة أق 1 ار اتحاين. مره رخالا ته انود 
وكلامه يقتضي أنَّ تعليقه العاري عن قصد ما ذَكرٌ كالتّدبِي وهو كما 
قاله شيخنا ظاهرٌ. «مغني» [41/1:]. ويأتي عن «النّهاية» ما يوافقه 


41ىلا" ]. 


فَائِدَةٌ: أَعْنَقَ النَّبِنْ كل ثلانًا وسِنّين نَسَمَةَ وَعَاسَ ثلانًا وس 
0 0 مسحي ل ار ثلاث وسِتّين 0 وَأَعْتَقَتَ عائشة 
تسعة زا ا وعاشت كذلك»؛ م انو بكر كثيراء وَأَعْتَنَ 
العبّاس سبعين »© 5 عثمان وهو محاصر عشرين» 7 عْنَقّ حَكِيُم بن 
نا مطوّقين بالفضّة وَأَعْتَنَّ عبد الله بن مسر ألفاء وافتمر ألف 
عمرة». وححّ سِتّين حَجَة وحبس ألف فرَسٍ في سبيل الله» و دف 


0-0 
ينا 
- 


مِنْ أَعْضَابهِ مِنّ النَارء 


حَنّى الْمَزجَ الْمَرْج' [البخاري رقم: 565١٠‏ 35016؛ 
مسلم رقم: .]195١4‏ وَعِنَْقٌَ عش ادك أَمُضَل. وَرَوِيَ أن عد الرّحْمَنٍ ف 
عَوُفِ 3-0 أَغُتن كانتت ألفت سم 0 رَقَبَةٍ ار «الحلية» 


)]. 
وعذناي الا مها وساف الع سارل 


2 6+ عمل 2لا ش. و . اتام لباطن ح اء “سج > ّ 5 وحايع 
0 عيىن 00 5-0 لَه ولااية وَلوَ كافرا. فله 0000 عر صبي 
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الْكْرَاع”'' الْجمْيَرِيُ في يوم ثمانية آلاف. وَأَعْنَنَ عبد الرحمن بن عوف 
ثلا نين ألقك اه «مغنى)» [557/1]. 


(قوله: حَنَّى الْفَرْجَ بِالْمَرْج) نصّ على ذلك؛ لأنَّ ذَنْبَهٌ أقبح 
وأفحش. ١ع‏ ش'" [على «التّهاية» ه//الام]. أو لأنَّه قد يختلف مع المعتق 
د ١‏ وهذه ا لأن ا ام سي 0 , اللو 
5 [نقله بج" على شرح المنهج"' 147/5 ). 


(قوله : وَمَحْحجَوْرٍ بِسَفَه) أي : بالقول المنجّزء أمّا بالفعل ‏ أ 
كالاستيلاد -: ل فنوم. وأمًا ايدان مركا ديز -: فكذلك ل منه» 
وما التملين :90 بد ينبال ب لاد انقو ل لفك خاكف علق 
- كالتّدبير - فيصحٌ منه. اه «بج» على «إقناع» [401/4]. 

)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. و«حميد» على «التحفة» ٠‏ * وقد كتب لبح 


على 0 د كذلك! والصّواب: 5 الخلّاع. كما فى «المغني») وغيره 


ِ 


عُْتَمََكَ 0 0 كفك كك 0 
مؤلّاى) وَكَذَا يا سبدئ َل ا ح [انظر: «التّحفة) ا وه دده 


000 


ءَكهِ 
ل 


22 0 من 55 22 0-9 قد 

هم 5 56 5 06 َم سام 6و ام 6 ع6 ؟ه. 026 - 
وقوله: الت ابِنِي» او هذا أو هو ابِنِي او أبي أو مي إعتاف 

2 وت نر 0 ا ل ا 9 7 5 ا 2 28 ءَه َه 
إن أَنْكنَ مِنْ حَيْتْ السّنُ وَإِنْ عُرف نَسَبْةُ؛ مُوَاحَذَةَ له بإِقْرَارِوء أز: يا 


- كِنَايَةٌ قَلَا يَعْتِنُ فِي النَدَاءِ إِلّا إِنْ قَصَّدَ بِهِ الْعِنْقَّ؛ِ لاخْتِصَاصِه 
بِأنْهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَادَةِ كَبِيْرًا لِلْمْلَاطْمَةِ وَحَسْن 07 كما صَرْحَّ به 
ع فض حو «الْمِنْهَاجٍ) [/10] َه الإِرْشَاد) [أي: «فتح الجواد' 
“0 وما بعدها]. ْ 


إن آ#ه 37 2 
ءََ و 


داق ا انق لان او الو راق فقوو اناخراة ال 


خرار 
يَصْلحُ مَوْصوْعَه لإْرَار وا |5 له كما 
أَفنَى به ا رع الله تعالى 


(قوله: عَلَى الْمُرَجّح) معتمدٌ» ومقابله: أنَّهِ لَعْوِْ لأنّه من السُؤْدَدٍ 
وتدبير المنزل» ورجّحه القاضى َالْغَرَالِينُ كما فى «المغنى) [454/1]. 

(قوله: إِغْتّاق) أي: صريح. 

(قوله: لَأَعْيِقُ لِعَبْدِي فُلَانِ) لم أرَ من تكلم على هذه الصَّيعْة 
غير الشّارح فيما اطّلعت. فيحتمل: أن تجعل لا نافية للجنسء وما 
عدهاء اسمهاوضييفاه اذل عله أن اتجدل- اللذم اللذكرات: بوداعين) 
فعل مضارعء واللّام فى االعبدي) زائدة؛ فلتّراجَع [انظر: «الأجوبة العجيبة» 
ص ١١7‏ له]. 


0 ين فين 


6 

(وَلَوْ بعِوّض) أ نقذ دلو فال اغكتتك على آلك: 

ينك شك بالك » فقيل نواه" فته ارارق الالف من «العترر نقة 
والولا للكن: فيهما: 


(وَلَوْ أَغْتَنَ حَابلًا) مَمْلْوْكَةَ لَه هِىَ وكتليا» ئها 1 "الشمل 
فِي الْعِنْقِ وَإِنِ انوي 1 كالخ ونونهاء وذ أفقن «الكخر + عي إن 
تُفِحَتْ فِيْهِ الرُوْحُ دُوْنَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُل وَالْحَمْلُ لآخَرَ بِنَحْوٍ وَصِيَدٍي 
رف دافم عر ْ 

ل ولف كا به كر ليوو أئْ : غ0 عق 
بالإِعْتَاق) مِنْ مُوْسِرٍ لَا مُعْسِرٍ (لِمَا ب اج الخر تك 0 
بَعْضِهِءِ وَلَا يَمْنَعْ اه 
الشَّريكَيْن الْمُوْسِرٍ يَسْرِي إِلَى حِصّةٍ شَرِيْكهِ كَالْعِنْقِ وَعَلَيْهِ قِيْمَهَ نَصِيْبٍ 
شَرِيِكهِ وَحِصَّتْهُ مِنْ مَهْرٍ الْمدْلٍِء لا قِيْمَهُ الْوَلَدِهِ أي: حِصَّنْهُ. وَلَا يَمْرِي 
امد 


(ولولق) قف اتخضةدية اصن أو تزع ون هذا :عبن 
عَلَيْه) ؛ احير مُسْلِم [رقم: .]١5٠١‏ ّ 


وَخَرَجَّ بك( المعقين 4 ره كالأخ, روات 


434 د 07 *» -ه 5 لس 8 يانه “ابن م 3 2 562 م و 25 
ومن قال لعبذه : ا حر بعل مَؤْتى)» أو: إدا مت فالت حر. 


لسك 0 ده مه ضهب> اسه 0 1 - 1 2 
بيه ؛ (فهِوَ مدير 1 0 بعد وَفَاتِه) ين تلعت ماله بعد الدين. 
لل ساو سم 50 هة وعي > ى 50 واد 3 لعدى#8 اس 5 اسم 
(وَتَطل) اي: التذبير (بنحو بيع) للمدبرء فلا يعود وإ ملكه 
00 0 ثم رمومو م وى ر همير 20008 د م معو َه و لع > 
تانِيَاه وَيصِح بيعه. (لا برجؤع) عَنْهَ (لفظا) كُمسّخته أو نقضتهء ولا 
بإنكار لِلتَذَييْر 


رمع 80 مع ناه 0 
وَيَجَوْرْ له وَطءَ المدبرة. 


3 > ه و دم الى 2 6 ص َه 2 3 و 0 و مش عي 
وَلَوَ ولدت مذدبرهة وَلدا من يكاح أو رنى ؟ لد بيست لِلوَلْدِ حكم 
ين 0 2 2 2 6 21 208 وس ماع م 2 سه 
التذين: فلو كانت :شاهلا عند موت الشيد» شبعها جرماء 


مقبوضة» وجَعْله صداقاء وَبَطلَ ‏ أيضًا ‏ بإيلادٍ لمدبّرته؛ لأنه أقوى 
مخ التذيئرء اليل 0ه لا يعت نين 'التلبك :بول يمة “فنه: الدرن. كينا تعر 


2 
0-3 


مغر ر. 


ٌّ سم وو 


(قوله: وَيَصِح بَيْعْهُ) أي: مطلمقًا عندنا؛ وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز بيعه إذا كان التّدبير مطلقّاء وإن كان مقيّدًا بشرط ‏ كرجوع من 
سفر بعينه» أو شفاء من مرض بعينه ‏ فبيعه جائرٌ؛ وقال مالك: لا 
يجوز بيعه في حال الحياة» ويجوز بيعه بعد الموت إن كان على 
السسلودضتة وَإِلَّا عق مت الكُلَتء ولا وين وزا عاق احدهيها 
كالشَافِعيَ. والأخرى يجوز بيعه إن كان على السَّيِّد دّين. «رحمة» [ص 
5 5]. 


200 مر مه 7 78 - لن 00 5١‏ ا اهم 2 2 5 5078 سواسة ص ٠.‏ 


الْمَصَلَ قَبْلَ مَوْتٍ سَيِّدِمَاء لا إِنْ أنظل قَبْلَ الْفِصَالِهِ تَدْبيْرَهَا. 


كو ديو مه 5 سامون 2 2 م هه 2 ان - 
وَالمدبر كعبِدٍ فى حَيَاةٍ اسن ويصح تَدَبِيْرٌ مكاتب وَعَكسه. كما 
5 كن مع 5 وس 
ا ال اا ا ا ا كك كه لق اران م ل لمر 3 
ويصدقف المدبر بيمين فيمَا وحد معه وَقال: اقيكة بعل الموؤت. 
وَقَالَ الْوَارِتُ: بْل فقَبْلَهُ؛ِ لأن الْيْدَ لَهُ. 


(قوله : ل إن أَبْظْل قبل انْفْصَالِه تَدْبيْرَهَا) اق بنحو بيع أو هبة 
كنا :مره 


مام مام ماد 
03 23 23 


(قوله: الْكِتَابَهُ) شروعٌ في بيان أحكام الكتابة. 

وقد ترجم لها في «المنهاج» و«المنهج» بكتاب. ولفظها إسلاميٌ 
لا يُعرَفُ في الجاهليّة» قيل: أوَّل مَن كُوتب عبدٌ لعُمر بن الخطّاب 
نكا ل الل :| يأف" الي ناه يقادقف التدير» :ناه ققد اهل . وأدره 
الشرم تعن ١عَزِيزِي21.‏ والكتابة خارجة عن قواعد نينا تف 
لدورانها بين المنه وغيده 4 'ولانها بيع مَالِهِ - وهو رقبة عبده ‏ بِمَا لَه - 
وهو الكسب .. «زي»ء وأيضًا فيها ثبوت مال في ذِمَّة قِنْ لمالكه 
ايتداء» وثبوت ملك لِلمَنٌ. عبد البَرّ). البيح» [على «شرح المنهج"» 2170/5 
وعلى «الإقناع» .]19١/4‏ 


الل ار 
ا ا 9 .مس 
وار د 
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وَهِيَ (سنَةٌ) لا وَاحِبَةٌ ‏ وَإِنْ طَلَبَهًا الرَقِيِقُ كَالئَدْبيْرٍ (بظلب عَبْدِ أمِيْنِ 


ا وس ب 


مُكُتَسِب) يما يَيِي لال إن مُقِدَتِ الشرُّوْظ أو 


) 0 أن ” 2 7 كَذا) 0 (منحما: ا قؤله: (اذا 


00 َه سم 1 


اديته فانت 0 (وَقَيْه لا كَقَلْتُ) ذَلِكَ. 

(و) شرط فِيْهَا: (عِوَض) مِنْ ذَيْنِ اا 
وَيوّدْيُهِ (منَجَمْ يِنَجَمَيْرِ فَأَكْمر) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ أكْثَرُ الصَّحَابَةِ ِضْوَادُ الله 
0 وَلَّوْ فِي مُبَعَض (مَعَ بَيَانِ قَدْرِِ) أي: الْعِوَض (وَصِفَيتِهِ) وَعَدَدٍ 
النجؤم وَقِسْطِ كل نجم 


(وَلَرْمَ سَيِّدَا) فِي كِتَابَةٍ صَحِيْحَةٍ قَبْلَ عِنْقَ (خط مُتَمَوَّلٍ مِنْه) 


ا 


يي : 


(قوله: قَمُْبَاحَةٌ) جَرّمَ الْبُلْقِيْنِنُ في «تصحيحه» بكراهة كتابة عبد 
يضيّع كسبه في الفسق. ؛ واستيلاء سيّده عليه يمنعه. قال: وقد ينتهي 
الحال إلى التّحريم حيث تفضي كتابته لتمكّنه من المحرّمات كسرقة 
النُجوم» والتّمكين من نفسه» وما قاله 0 هو المعتمد. «زي» بزيادةٍ. 
ا(بيج) [على «شرح المنهج" 14 م وما بعدهاء وعلى «الإقناع» 1 وما بعدها]. 


ار حا وام رك وهو را هنا ا 
المال المؤدّى فيه. «شرح المنهج) مع «الْبْجَيْرِميٌ 3» [عليه 459/5]. 


(قوله: وَلَرْمَ دا 1 . مَتَمَوَّلٍ) التي 0 حنليقة ومالك». 


وأوجب اعكويك 1 الرّبع أو يعطيه فم قبضه رفك «رحمة» [(ص ١"ة].‏ 


(قوله: خط مونل هله ا أو دفعه له من جنسهاء وإد كان 


2 6 ١47] 


الْعِوَض؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَءَاتوهُم ين مَالِ أله الَف 12صككم4 [الثرر: م 
فشر الإنتاء يما دك لاع نه عَلَى الْعِيْقء ا 


58 
00 


نبْعَا أؤلى. 


دولا يَمْسَحهًا) أ : لا يَجَوْرُ فَسْحٌ السَّيّدٍ الْكِتَابَة (إلَا إِنْ عَجَرَ 
ُكَانَب عَنْ أدَاء) عِنْدَ الْمَحِلَ لِتَجْم أَزْ بَعْضِد (أو المْتدَعَ عَنَه) عِنْدَ ذَلِكَ 
مع الْفُدْرَة عَلَيُوة (أو:غات) عند ذلك وَإن :عم كالة أو كانت عينة 
الْمُكَانبٍ دَوْنَ يسافة القَضْرٍ : ُلَهُ فُسْحْحهَا بنَفْسِهِ وَبِحَاكِمٍ مَتَى شَاء؛ 
لَعَذّرِ ا لمر دك لْحَاكِم الأخاة مال اكات الْعَائْبِ. 

(وَله) 1 2 (فَسْحٌ) كَالرَّمْن بِالنْسْبَةٍ للمزنيوية هله يرك 
الأَدَاءِ وَالْفَسْحُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَقَاءً. 

(وَحَرْم كه 0 بمُكَائَبَة)؛ لاختلالٍ مِلْكدء وَيَحجِبُ بِوَظيْهِ لَهَا 


مَهرٍَ لٍِِ 0 ولد 0 


من غيرهاء والحَظ أُوْلَى. وكون كل من الحَطّ والدّفع في النّجم 
الأعير دشاني وله لاد دري إلى الكن: اشرض السنينع» 
3 وما بعدها]. والمتموّل صادق بأقل متموّل كشيء من جنس النجوم 
قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعدّدًا. ١ع‏ ش»). ١يُجَيْرمِي»‏ [على 
«شرح المنهج» .515١/5‏ وعلى «الإقناع» 180/5]. 

(قوله: مَتَى شَاءَ) أي : كما في إفللاس المشتري الم فإ للبائع 
الفسخ. ومنه يعلم أنه لا يُدَ من الفسخ. ولا يحصل بمجرّد التّعجيز كما 


شيا تق : اه البح" [ على «شرح المنهج"' 4 ». وعلى «الإقناع» وما بعدها]. 


(قوله: تَمَنَعُ) دَخَلَ فيه النّظرٌء وتقدّم في كتاب اكاج علا باه 


50) 


١/47 5 ا‎ 


ا 12 د 2 5 ف ا ير م م 0 

(وَله) 5 لمكا نين (شراء إماء لتجارة. لا عروع إلا بإدذن 

عه 0 م 8 وه 8 0 3 0 و *8 لاه 00 3 04 2 
سَيْدِء ولا تسّر) وَلوْ بِإِذْئْه؛ يَعْنِى: لا يَجَوْرْ له وَطَءُ مَملوْكيَهء وَمَا وفمم 
١ 0 0 5 > ٠ 00‏ ايا 6 -5 وي م 3 ه. 2 


2 


كك 


َو 


0 


عت َه 


2 هدم . 2 5 و مره ص2 0-2 2 اع 
الهِنْ عير المكاتب يمل بنلاك تمك تمايك | لسمة قال ممم شحنا : ود يَظهم 
7 م وما بير 2 ١‏ م٠2‏ 5 ص 

له الاستمتاع بغ درن الوّطء أايضا [فى: «التحفة» .]400/٠١‏ 


07 _ 
3-1-0 


داع وثيم س2 هم لو > 4ن مرفي سرس 2 0 ا لل ع 0 ١5‏ ن 5 
ويجور للمكاتب 2 وضراء وإجارة» لا طبه وصدقه وفرص بلا 
إِذن سَيَدِهِ. 
يم اه ك8 دوك وه ا ون ب لق ود اق ادع 8 لقم لا ا امات 
فرع: ولو قال السيد بعد قبضه المَال: كنت فسّخت الكتابة. 
فانكر المكات: حدق ينه لآن الآاضا. عَدَمُ الفسشخ. وَعَلينَ السَيد 
6رورو 7 أ 
الك 


ساهّه 4 
. 


0 5" 00 ءَ َه .8م 2ه شاه ثي ى م ا ا - 
وَلوَ قال: كاندك وانا أو مجنون أو مَحَجِوْر 1 فانكرَ 
شد 00 أ رن “للم لي خا وم ا ف و رك 2 2 
المكاتت حلت السيد إن غيرفت له ذلك وال فالمكاتف 4 لأن 
6 اوح بو عد 2 ير 
الأضل عَدَمَ ما ادَعَاه السيد. 


1 
الغو 

٠ 
اننا‎ 17 


فموة لكا عدا دسق اشر لذ كنطو قاط ده مجميول على .يننا قله فين 
كتات النكاح» فلا اعتراض عليه. (زي»). (بج)» [على «شرح المنهج» 1577/4]. 


(قوله: إِذَا أَخْبّلَ حر أَمَنَهُ) شروعٌ في بيان حُكم أمّهات الأولاد. 


وقد أفرده الفقهاء بالترجمة: وترجم له في «النهاية» و«المنهج"» 
بكتاب؟؛ لأنّه عتق بالفعل». وما قبله بالقول. اابج؟ [على ااشرح المنهج؟ 
4/4 ». وعلى اقمع ا ]. الأصحٌ أن العتق م أقوى حل 
الاستدلاد»؟ 50-6 تسيية اليه في الحال وتاي في الاأستنادة؟ 
ولحصول لبعد بالقول قطعّاء بخلاف الاستيلاد؛ لجواز موت 
المستولدة أوَّلا. اه «نهاية» [4507/8]. قوله: والأصحٌ أن العتق باللّفظ 
أقوئ: ا 0 العحةة بدليل تعليله. «رَشِيَدِي». وثوابه أكثرء وقد 
يؤخذ منه: أله له ور هال :فقن الميعر لذ ما وري على الاعتاق 
افضكة باللفظه هنو أن ان عق كر "عضو يق العقق فصر امن 
المعتق. اه 0 ش» على ام ر). ا(بج). 


(قوله: كن الذاقنها مِلْكْ وَإِنْ قن أ ويسرىي الى نصيب 
شريكه إذا كان موسرًاء ودخل فيه وطءٌ الأصل أَمَةَ فرعه؛ لأنه 00 
دخولها في ملكه قبيل العلوق» فقوله: أمنة» أى .ولو 'تقدير وعيارة 
١م‏ ر): مق ع الع يتعلّق بها 2 للنين أفخرجت : البرهره 
إذا أولدها الرّاهن المعسر بغير إذن المرتهن» إَِّا إن كان المرتهن 
وا ا ل 0 
ينفذ إيلادهء ل إن كان سي مه ترد مالكهاء وخرجت. 2 
المحجور عليه 55 فل" ينفذ إيلاده. اه ا [في : «النّهاية») 9/8" :1]. 


ولو وطئها شريكان واف بولد يمكن كونه منهما أو اذّعياه 
جميعًا: عَرضَ على القائف» فمن ألحقه به لحقهء فإن لم يكن قائف 
أو تحير ف نقأه عنهما أ ألحقه بهماء؟ أمِرَ بالانتساب بعك بلوغه ا 


#2 
عما سمت 


و مَحَرَّمَةٌ ا إن أخبّل أَمَهَ َرِكَةٍ مَدِيْنِ وَارِثُ مُعْسِرٌ (فَوَلَدَتُ حَبًّا أو مَيْنَا 


0 


فن هنيل “طبعه الله مكيماة ,ونه قال..مالك و أحمة أنضناء.:وفال او 
حنيفة: يبت نسبه منهماء وتكون الأمُ أمَّ ولدهماء وعلى كل واحد 
متيهاة بنش فورها تعدا ناريا تدعت السو نوورث الولد عن كل 
واجد,فنهما: راث ابن كامل» ويرثاقن نه ميزاث: أت واجد: اه 
«معدن الفقه)». 


(قوله: 3 د د بِضِمٌ الميم وتشديد الرّاى أ بسبب حيضص 
أو يماسء. أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكافه أو لكونه قبل 
استبرائهاء. أو لكونها مَحَرَما له بلسب 2 رضاع أ مصاهرة». أ 
لكونها ر د أو ير ع اتويت 1 ا : اه (نهاية» [9/4؟:]. 

(قوله: َم تَركَةٍ مَدِيِنِ) بإضافة (أَمَة مَة) إلى «تركة». و«تركة» إلى 
(مدين»ء واوارث» فاعل الأحبل» ولامعسر) صفته» أ فل" تكون 
شيك لزه لآل تعلوبيها حن :لازم كماجمر. 

(قوله: تزلدت)دأئ: في حياة اكد 8 بعل مونه : يحكم 
بثبوت نسبه منه» وفي هذه الصّورة الأوجه ‏ كما رجّحه بعضهم - أنها 
تعتى ) أ 0 عتقها من حين الموت». فتملك كسبها بعذها. وفيل : 
تعتق من حين الولادة. ازي). «بج) [على «شرح المنهج" 444/4: وعلى 
«الإقناع» 441/5]. 

(قوله: حَيّا أَوْ مَيْنَا) أي: وإن لم ينفصل كلّهء كما في «التّحفة» 
]:7*/٠٠١[‏ واشرح المنهج؟؛ خلامًا ل «المغن » و«النهاية» [5/0؟:]؟؛ ولو 
عو واي وإن لم ينزل الج ع لوكين العِذة: أن المدار 
هنا على الولادة» وهناك على براءة الرَّحم ‏ أو عضو من أعضائه. ١ح‏ 
ل» [نقله ««بج» على اشرح المنهج' غ/ غ4 ]. 


أَوْ مُضْعَّهَ مُصَوَرَة) بشَيْءٍ مِنْ خَلْقٍ الآدَمِيّيْنَ؛ (عَتَمَتْ بِمَوْتَهِ) 
0 0 ِءَ > اس سَّ 
السيد» 0 المَالٍ اي وَاْوَصَايا إن تحيلث في 


مور 5 يعو َه 


ا ا 0 نك لمر 


و 


له ل لغ َم 51 إِجَِمَاعَاء وامتحدامياة الخاركاء ا 
او 1 ار 0 لحاد غير يع 37 هبةء 0 0 


3 
س2 


(قوله: مُصَوَّرَةً) أي: فيها صورة آدميّ ظاهرة أو خفيّة أخبر بها 
القوابل» ويعتبر أربع منهنّء أو رجلان. أو رجل وامرأتان. «نهاية» 
[8/8؟:). 


م ل ل أولاد ا ولم أر 
أرق الإناث فحكمهم 0 أولادهاء 1 الزُكور قَلا؛ أن 


[- 
مك 


الولد ع الم رقا وحرية كه مر. 


8 


فرع : لو قال لأمتنه: أنت خُرّةٌ بعد موتي بعشر سنين مغلا - 
فالها تعتقى إذا مصت هذه ال من الثْلْثْ وأولادها الحادثون بعد 


وات اماق فته الهدة كازلاد ا ليبق للواوتك أن .عفرت 
فيهم بغا يؤذى: إلى إزالة اليلك» «وعتقون مخ :رأسن, امال كما دكراة 
في باب التّدبير. 


اه «مغنى) [077/6]. 


سر الاح الاطكر 3 

يس 
و 

رسارت 


ع حو و ترش واي نقض على ما 
0 حَكَاهُ الرَُوْيَانِيُ عَنْ الأطحات [انظر: «التّحفة» .]177/٠١‏ وَتََصِحٌ كَتَانَنها 


(قوله : عَلَى ما حَكَاهُ الرُوْيَانِنُ عَنِ الأضحَاب) كذا في «التّحفة» 
قال: 2 فيكا لت 0 وأقيسة جليّة وصحٌ: «أَمَهَاثُ الأرلكة ل 


وسح سس وم + سس 


يُبْعْنَ ولا يُرْهَنَّ وَلا يُوْرَئنَ؛ . لي د فَإِذَا عات 


00 


6 


لي ل نطلا والْبَِهَقِيُ وَقْمَهُ على مر 5ه [انظر: 
«التّلخخيص الحبير» 501/54])» داب القَطََانِ رَفْعَهُ وهو المقدّم ؛ أن مع راويه 
زيادة عِلمء 2 جابرٍ ملك ا الذي استدل به القديم على جواز 
البيع -: «كنَا نيع سَرَارِينَا أمهائف الأَوْلَادٍ لين وكيد حَىّ 2 لا يرى 
بذَلِكَ كي [انظر: «التلخيص الحبير؛ 407/4 وما بعدها] إِمَّا منسوح ) 0 
منسيوت له كل استدلالا والجفهادًا» فقدّء.ما تست إلية:من النهئ 
المذكور قولًا ونصًا؛ٍ ولأنَ ما كان فيه من خلاف في العصر الأوَّل 
قدا القع وصار جنك عي مبعة كذا قالاه هنا؛ لكنّهما صحَّحًا في 
0 آخر عدم نققية؟: الآن: السنالة امياد والأدلة فيها متقاربة. اه 


#تحمة) [١٠//1ا7:‏ وما بعدها]. 


وعبارة «المغني»: وقد قام الإجماع على عدم صِحَّة بيعها. | 
1 0]. 


وعبارة «النّهاية»: ونصٌ الشَّافعيٌُ َيه على منع بيعها في 
خمسة عشر كتابًاء ولو حكم ذاهن. ستطواق انبقها تفن اقضناة؛ 
لمخالفته الإجماع. وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأوّل 
فقد انقطع وصار مجمعًا على منعه)ٍ واماا غير ا داود وغيره عن 


ل 


جاو إلى لخر ,مه تف االنيان 301 أل ل ها نولم عادر 


ولو اذَّعَى وَرَنْهُ سَيِّدِمَا مَالَا لَهُ بِيَدِمَا قَبْلَ مَوْتَهه فَادَعَتُ تَلْمَهُ 
6 قبل لكوت صَِدَفَت بِيَمِيِيِهَا كما قله الاررىة فإِنِ اذَّعَتْ تَلْعَهُ 


ره دمعي 


بعله؟؛ لَمْ تَصَدَّقُ فِيْهِ كُمَا قَالَهُ سَيْحُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ 


[ في : «التُحفة» .]4"0/٠١‏ 


117/8 ] 3 ال وكما يحرم بيعها لا يصحٌ. ووستتت ‏ نين ذلك 
ناف يه الا ولق السوفو نه وهنا وم ١‏ أو خدوف 1 حيف: كان 
ادنر نن: معت اسان الا نادف الاق «النطائيةة ومدف له 
الالققة. عيوق 1" التلانيية. الا يعدت .موصي سن لعن _ربفاة: عنن ١ه‏ 
عد عتاقة. وهو الأصحٌ. وكبيعها في ذلك هبتها كما صرّح به 
الْمْلْقينِيُ والأَذْرَعِيُ بخلاف الوصيّة بها؛ لاحتياجها إلى القبول» 
وهو ا يكون بعد الو والعتق يقع عقبه.» قال الأَدْرَعُِ 
وذدلف لو قن جوت منعهنا ,نيفق عليه قراب #د قال الر ركه 
ينبغي صِحَةَ بيعها ممّن تعتق عليه كأصلها أو فرعها. أي: اد 
بحريّتها. اهء وهو مردودٌء الخامسة: إذا سبِيَ سيّد المستولدة 
اشرق فيصحٌ بيعهاء ولا تعتق - السّادسة : إذا كانت حربيّة 
وقهرها حربيٌ آخر مَلَكَهَاه وقد مرّ أنّها تجوز كتابة أمّ الولد. اه 
[/7ا 7 ]. 


د 
د 


قال «ع ش»: قوله: رهئًا وضعيّاء أي: بأن رهنها المالك في 
حياته. وقوله: أو شرعيّاء بأن يموت مالكها وعليه دّين» فالثتركة 
مرهونة به شرعًاء وقوله: وسيّدها كذلك. أي: معسر حال الإيلاد. 
اه. 

قال في «المنهاج»: وأولادها قبل الاستيلاد من زوج أو زنى لا 
يعتقون بموت السَّيّد وله بيعهم. اه [ص 894 وما بعدها]. 


(قوله: إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِيّمِبْنِهَا) عقبه في «التحفة»: وَحَكَى ابن 
المَطَانِ فيه وجهين» رجّح منهما الأذْرَعِيٌ تصديقه وإن اعترف بالحمل 
ما لم تمض مذّة لا يبقى الحمل فيها مجتنًا 2]40/٠0[‏ واعتمد في 
«النهاية» تر جيح الأَذْرَعِيٌ [1غ]» وكذا - ش). 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


220-00 الول 0 - 0 ا ا 7 ومسي 00 هه 


0 لاع هم دعم 5 2 6 هه 0-6 عبن عد يق 00 5 ع ُّ 
ا ل ا 1 * 
ل د هاه 2 5 2 5 حن 5-9 28 6 5 3 مع تت 537 
وَغْيْرهِ بِقَبِؤْلِهِ وَعَمُوْم التمع به وبالإخلاص فِيْهِ؛ لِيكؤن ذَخِيّْرة لِي إذا 
هه سَّ 242 0000 0 5 2 5 ا يك عه 3-0 7 سَ 
جاءت الطامة. وَسَيًا لِرَحَمة الله تعالى الخاصة والعامة. 


[حَاتِمَةُ الْموَلفٍ] 


انتهى بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ما رمت تعليقه على هذا 
الكتات“ المقين»: أعتن : #فتم 'المعيق)» بمكة المكرمة :في السّاعة 
السّابعة من ليلة الجمّعة الشّابعة والعشرين من شهر رمضان الأكرمء 
التي هي ليلة القدر على رأي ابن عبّاس يا والإمام أحمدء وعلى 
إحدى القاعدتين الي مرِّ بيانها في باب الصّيام» من سَئَةٍ 17019ه 


فأسألك اللي بجلال وجهكء. وباهر قدرتك. وواسع جودك 


وكرمك» أن تنفع بِهَاتِهِ الحواشي ‏ وغيرها هما وتفقنن لجمعه ‏ 
المسلمين منفعة عامّة» وأن تمن عَلىَ بالإخلاص فيه؛ ليكون ذخيرة لي 


الْحَمْدُ لله حَمْدًَا يُوَافي نِعَمَهُء وَيُكَافِئٌ مَرِيْدَهُ [انظر: «الُلخيص الحبير؛ 
6/4 وما بعدها؛ «نتائج الأفكار» 588/9 إلى »]59١‏ 85 الله د أَْفْضَلَ 
قا وفك تلم قلي انزف لخلزناته محمد واه واضحابه 
اناعم دن كا و ورور لكوي قطان لم لوق 1 وله 
حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا بالله الْمَلِيّ الْعَظِيم. 

فول النوافة دهنا :ال عله وَعَن اناقو«ومشابيكه د فرعت بهن 
تَبْيِيْضٍ هذا الشَّرْح ضَحْوَةٌ يَوْم الحايكة الرّابع وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرٍ 
رَمَضَانَ الْمُعَظَم در خنة اسن وَنَمَانيْنَ وَتِسْعَ مِكَِ» وَأَرْجُو الله سُبْحَانَه 
وَتَعَالى أَنْ 1 وَيَعُْمَ التَمَعٌ بو 1 الإخلاصّ فيه» وَيعِيذنا به 

مِنَ الْهَاوِيَة» وَيُدْخَلَنَا به ل ران يَرْحَمَ امْرَأْ نَظرَ بِعَيْنِ 


و 


50 ِلَيْهِ وَوََفَ عَلى حَطَا نالفي عله ار ا شلية 


7 0 


تر 0 ؛ اللّهُمّ صَلّ وَسَلْمْ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آله 1 كُلْمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ كرد وغفل عن دكرك 


إذا جاءت الظَامَّة وأن لا تعاقبني فيه ولا في غيره مخ سايق آثاري 

للخ ما تلمع فين إل درن متيف تقر قف ين الطيريي | 
الع لد ادن و أكون ا لاكوميوة ضوافي كن ميد دك | للي 6 
وتحيّتهم فيها سلامء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 


1 
نك‎ ٠. 


وَؤِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَه وَعَلَيّنَا مَعَهُمْ أَجَمَعِيْنَه بِرَحْمَيِكَ يَا أَرْحَمَ 


6 ه11] 
الراحجمين . 


81 خاتمة «القديمة): َم م الكتات المسمّى ب «فتح المعين في شرح فرة لد 
00 الله الك المنّان 7 0 العايل 02 0 قلوة للست عر 
0 ا 06 راجن رحمة ربه ا 0 
ذي النقصير في ة الغفور الحليم عام ثلاثين بعد الألف من الهجرة 
المصطتر .” 000000 0 الصَّلاة 0 رين ن الذين بن عبد العزيز بن 
بفضله مرفي وكرنه العليّ؛ وصلّى الله 0 ل 00 1 وصححبه أجمعين 
الس مانا 
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5 إتحاف السادة المتقين»؛ مرتضى الزبيدي» مؤسسة التاريخ خ العربي». 
16ه/م1591م. 

؟. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء الدمياطي» عالم الكتبء 
مكتبة الكليات الأزهرية» /101١ه/19410م.‏ 

“.| الأجوبة العجيبة» المليباري» دار الطباعة والنشر بجامعة مركز الثقافة 
السنية» بدون تاريخ نشر. 

2.5 الإحياءء الغزالي» دار ابن حزم. 57١ه/6١٠١1١م.‏ 

3 الاختيارء الموصلي» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ نشر. «ش». 

٠.7‏ إخلاص الناوي» ابن المقري» دار الكتب العلمية. 

7 أدب القاضي» ابن القاصء مكتبة الصديق؛ 409١ه/1984م.‏ 

م. أذكار الأذكار. السيوطي» مكتبة الإيمان.» 5١51١ه/1940م.‏ 

: الأذكار» النووي» الجفان والجابي». 06اهام:١٠1١م.‏ 

.٠‏ إرشاد الساري» القسلاني. المطبعة الكبرى الأميرية» *7١ه.‏ «ش) 

.م1٠١“‎ /ه١54؟5 إرشاد العباد» المليباري». الجفان والجابي»‎ .١ 

7. الإرشادء ابن المقري. دار المنهاج. 4 ١هم؟١١1امم.‏ 


)١(‏ قصدت ب «ش» أن امكيلع الطيعة المرفوعة على موقع المكتبة الشّاملة 


الإلكتروني» وب «سنى) أني استعملت الطبعة المرفوعة على موقع إسلاام ويب 
الإلكترؤني» وب : أني استعملت نسخة حطية. 
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.١‏ الاستذكارء ابن عبد البرء دار الكتب العلمية.» ١47١ه/١٠٠٠١م.‏ «ش". 

4. أسنى المطالب» زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية.» *١١١اه.‏ 

6. الأشباه والنظائر» السيوطيء دار الكتب العلميةء 7٠14١اه/1987م.‏ اس". 

57 أشرف الوسائلء» ابن حجر الهيتميء دار الكتب العلمية. 
8١هم/1998مم.‏ ١اش).‏ 

.م5٠٠١”/مها١557 إعانة الطالبين» السيد البكري» دار الفكرء»‎ .٠١ 

. الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجر الهيتمي» المطبعة الوهبية» 97١١ه.‏ 

9 الإقناعء الخطيب الشربيني؛ الجفان والجابي. 54”5١ه/؟١'1م.‏ 

.٠‏ الإكمال» ابن ماكولاء دار الكتاب الإسلامي. بدون تاريخ نشر. 

.١‏ الأمء الشافعي» دار المعرفة» ١٠١5١ه/م1940١م.‏ «س»). 

. الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي» أمجد رشيدء رسالة 
ماجستير في الجامعة الأردنية» ١٠5١ه/١٠٠٠م.‏ 

*. الإمدادء ابن حجر الهيتمي. «خ» وهي جزء من باب الفرائض إلى فصل 
الحضانة. ومحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. بدون رقم 
ووجدتها على الشابكة. 

4". الأنوارء الأردبيلي» دار الضياءء» 551١ه/١٠١1م.‏ 

5 الأوسطء ابن المنذرء دار الفلاح. ١517١اه/١٠١5م.‏ 

7. الإيضاحء النووي» دار البشائر الإسلامية» 5١4١ه/1944١م.‏ 

0. البحر المحيط». الزركشيء دار الكتبي» 5١5١ه/19144م.‏ (لس". 

0. بحر المذهب»ء الروياني» دار الكتب العلميةء» 9١١5م.‏ «ش». 

9 ا بداية المحتاج» ابن قاضي شهبة» دار المنهاج.» ”*84١ه/١١١1م.‏ 

.0 بستان العارفين» أبو الليث السمرقندي. «خ» في مكتبة محمد بن تركي 
التركن: 

.م5٠١ بشرى الكريم» سعيد باعشنء. دار المنهاج. 65 اها‎ .١ 

؟”.- بغية المسترشدين» عبد الرحمن المشهور باعلوي. دار الفكره ومعه: 
إنتيك العيسين الباضنيزين 4 غانة تلخيصضن_ المرزاة من فعاوى ان زياة العيد 
الرحمن أيضًاء 6 هام 1994مم. 
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.0 


ا 


/ا2. 
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بلوغ المرام» ابن حجر» دار القبس» 5 ١اهم:١١1آمم.‏ 

بهجة المحافل» العامري, دار المنهاج. ٠غاهم/ة١٠5م.‏ 

البيان. العمراني»؛ دار المنهاج . 51 اه 4 آم الس ). 

تاج العروس» مرتضى الزبيدي» وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية. 
65هم1157م. ااش). 

التبيان» النووي» الجفان والجابي». 17 اهم ١٠1آم.‏ 

تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال» مصطفى الذهبي. دار البشاتر 
الإسلامية» 95 اهم١١١5م.‏ 

تحرير تنقيح اللباب» زكريا الأنصاريء دار البشائر الإسلامية» 
16 ١ه|‏ ١٠٠1م‏ 

التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية» الباجوري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ 5ههام 19756م. 

تحفة الطلاب» زكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» 8١51١ه/1991م.‏ 

إحياء التراث العربي؛ بدو تاريخ نشر. (اشس). 

التحقيق» النووي» دار الجيل» 7١51١1947/01١م.‏ 

ترشيح التوشيح. التاج السبكي. «خ) في مكتبة جامعة الرياض قسم 
المخطوطات» برقم: ال وهي مرفوعة على الموقع الإلكتروني 
مناه داق عدوا لمكاو انث 

الإسلامية» /1 1 اهم ١٠1ام.‏ 

تفسير القرطبي» دار الكتنب المصرية. هم 951١م.‏ ا(شٌى). 

تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول» الحمد ريني 
دحلان. مطبعة مصطفى البابى الحلبى»؛ 59١١ه.‏ 

التلخيص الحبيرهء ابن حجر العسقلانى» مؤسسة قرطبيةء 
5هم1190م. امن لاد 
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التمييد» الامفوق عوسسة الرسالةة 1 اه 1141م 

.م198”/ه١5٠7 التنبيه» الشيرازي» عالم الكتباء.‎ .١ 

تنوير الأبصارء التمرتاشي. المكتبة النبوية» مطبعة الترقي.» 75اه. 

+5. تهذيب الأسماء واللغاتء النوويء إدارة الطباعة المنيرية. بدون تاريخ 
نشرء توزيع دار الكتب العلمية. 


014 توضيح المشتبه» ابن ناصر الدين» مؤسسة الرسالة. 1991م. اشس». 

0 ' العيسير يشرح الجامع الصغيرء المناوي. مكتبة الإمام الشافعيء 
ه/1988م. اش). 

اقم الفيشمر نظم التحرير» العمريطيء وزارة الأوقاف الكويتية. 
7 اه/١١١5مم.‏ 

0. الجامع الصغيرء السيوطي». دار الكتب العلميةق» 477١ه/؟١١5م.‏ 

0.4 جمع الجوامع» التاج السبكي. دار الكتب العلميةء» 575١اه/”*١٠5م.‏ 

8. الجوهر المنظمء ابن حجر الهيتمي» مكتبة مدبولي» ١٠٠5م.‏ 

حاشية ابن حجر الهيتمي على تحفته. «خ2 من نوادر المكتبة الأزهرية» 
ولم يتضح لي رقمهاء وأرسلها لي الأستاذ الفاضل فيصل الخطيب. 

.0١‏ حاشية الإيضاح» ابن حجر الهيتمي» دار الحديث. توزيع المكتبة 
السلفية» بدون تاريخ نشر. 

7. حاشية الياجوري على الجوهرة» دار السلام». هام5١٠٠آم,‏ 

*7. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسمء دار المنهاجء 54717١1ه/1١١5م.‏ 

0.4 حاشية البجيرمي على الإقناع؛ دار الفكرء 5710١ه/لا١١٠5م.‏ 

04 حاشية البجيرمي على شرح المنهج» طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
هاه 

7 حاشية البرماوي على شرح ابن قاسم» مطبعة بولاق. 948١١ه.‏ 

7 حاشية الجرهزي على المنهج القويم» دار المنهاح.» 577 ١ه/؟١١١1م.‏ 

4. > حاشية الجمل على شرح المنهج. دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ 


٠. يعمس‎ 
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لا 


5 لا. 


حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات. 
المطبعة الزاهرة (بولاق). 15857١اه.‏ 

حاشية السيد عمر البصري على تحفة المحتاج» المطبعة الوهبية. 
7ه 

حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب» طبعة بولاق؛: 98١١ه.‏ 

حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. ”1807١هره"19م.‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونيء دار الكتب العلميةء 
5107١ه1994م.‏ اش»). 

حاشيتا تميرة والقليوبي على شرح المحليء دار الفكرء 
6هم1190١مم.‏ اش ). 

الحاوي للفتاوي». السيوطيء دار الفكرء 14 اهمة١٠٠م.‏ ١اش).‏ 
الحاوي» القزويني. توزيع دار ابن الجوزي. ١7٠1١ه.‏ 

الحاوي» الماوردي» دار الكتب العلمية» 849هم1195مم. ١اش»).‏ 

حجة المصطفى» المحب الطبري» الجفان والجابي» 47١‏ ١ه‏ ١٠١1م.‏ 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا الأنصاريء دار الفكر 
المعاصرء ١١5١ه/١199م.‏ 

حساب العقود؛ الدلالة على الأعداد بأصابع اليدين» دار البصائرء 
١1هم‏ 1941م 

حلية الأولياء» أبو ع دار الفكرء 5هم195امم. اللش). 

الحواشي المدنية «الوسطى»» الكردي. مكتبة الغزالي» بدون تاريخ نشر. 
حياة الحيوان الكبرىء» الدميري» دار الكتب العلمية.» 5715١ه.‏ «اش». 
الخصال المكفرة» ابن حجر العسقلانى. دار ماجد عسيري» 
5هم١١٠٠م.‏ 1 

خلاصة الأثره المحبي؛ المطبعة الوهبية» 814؟١١ه.‏ 

خلاصة الأحكامء النووي. مؤسسة الرسالة» 18١4١ه/ا199م.‏ «ش"). 
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4 


4 


.,/9 


56 


0 


47 
0 


5 


.45 


/ا. 


.١ 7 
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الخامس )2 #49ه/م8١١آمم.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار» الحصكفيء دار الكتب العلمية. 
4 ١هم١٠1م.‏ 

الدر المنثور» السيتوظن ؟ و ك3 هجر » 64 اهم”١٠١مم.‏ اآس»2. 

الدر المنضودء ابن حجر الهيتمى» دار المنهاج. 17١ها/مه١٠٠١م.‏ 
الدرر الحسان شرح فتح الرحمن» الباجوري» دار البصائر الدمشقية» 
5 اهم١؟١آم.‏ 

دفائق المنهاج, النووي» دار اضن حزم اهم 199م. 

رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» مطبوع على نفقة أمير دولة قطرء 
١هم١118م.‏ 

رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 1785١ه/1555م.‏ (ش1. 

روض الطالب» عن المقري» دار الضياء» 5 اهم”١١5م.‏ 

روضة الطالبين» النووي» المكتب الإسلامى» هم ١1191م.‏ 

رؤوس المسائل» النووي» دار النوادر» ١1١هم١٠١6آم.‏ 

الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم»ء السيوطي. «خ» في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية المكتبة المركزية قسم المخطوطات.». برقم: 
317 مجموعة. 

الزواجر. ابن حجر الهيتمى 2 دار المعرفة. 9898ه/998١ام.‏ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» الشامي» دار الكتب العلمية» 
+6هم 11١م.‏ 

سعود المطالع فيما تضمنئه الإلغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم 
اللوامع» الأبياري» مطبعة بولاق» 7١١ه.‏ 

سنن ابن ماجهء المكتبة العلمية» بدون تاريخ نشر. «٠س».‏ 

سنن أبي داودء المكتبة العصرية» يدون تاريخ نشر. ٠اس».‏ 

سئن البيهقي الكبرى» دار المعرفة» بدون تاريخ نشر. اس». 
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.١717 
. 5 


سئن الترمذي» دار الكتب العلمية. بدون تاريخ نشر. «س». 

سئن الدارقطني» دار المحاسن. 785١ه/1931م.‏ 

سنن الدارمي, دار الكتاب العربي . ١ه‏ 9810ام. اس ). 

سئن النسائيى» مكتب المطبوعات الإسلامية» 5١4١ه/1995م.‏ اس". 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» مؤسسة الرسالة» 5757١ه/١١٠١٠م.‏ «س"). 
شرح الخرشي الصغير على مختصر خليل»؛ مطبعة بولاق. 11117اه. 
اش). 

المطبعة الشرفية» 8١7١ه.‏ 

الشرح الكبير لمختصر خليل» الدرديرء دار الفكرء بدون تاريخ نشر. 
اش»). 

شرح مسلمء النووي» دار الخير» هم 11١امم.‏ اس .١‏ 

شرح مسئد الشافعيء الرافعي» وزارة الأوقاف القطرية. 458١ه/‏ 
/1٠آم.‏ 

شرح مصطفى العلوم في عشرين علماء» علوي السقاف. الخ) في مكتبة 
جامعة الرياض قسم المخطوطات» برقم: 2١915‏ وهي مرفوعة على 
شعب الإيمان» البيهقي, مكتبة الرشك:ة 57 اهم/١٠1م.‏ ١اش».‏ 

صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» 4هم1197مم. الس). 

صحيح ابن خزيمة ) المكتب الإسلامى. 4 اهام”١٠٠مم.‏ لاس ). 

صحيح البخاري» بيت الأفكار الدولية» 519١ه/1998م.‏ 

صحيح مسلم ‏ دار طيبة» /1 4 اهم ١٠٠م.‏ 

/11ه/99١م.‏ (ش). 

العباب» المزجد. دار الفكر. هام ١‏ ١٠آم.‏ 

العزيزء الرافعي؛ دار الكتب العلمية» /١١51١ه/لا1949١م.‏ «ش». 
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عمدة السالك» ابن الشيتةة دار المنهاج. 43 1هم/؟١١١م.‏ 

عمل اليوم والليلةء. ابن السنيء دار الأرقم بعر م الأرقمء 
ه/1998١مم.‏ 

غاية البيان» محمد الرملي» دار الكتب العلمية» 5١5١ه/1945م.‏ 

غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على المذاهب الأربعة» الديربي 
الغنيمى. المطبعة العامرة العثمانية بمصرء ١١١١اه.‏ 

الغررء زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية» بدون تاريخ نشر. «ش". 
6ه 

فتاوى ابن مزروع» دار الفتح. /51١ه.‏ 

الفتاوى الحديثية» ابن حجر الهيتمى» دار المعرفة» بدون تاريخ لمواء 
فتاوى السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل. «خ» في مكتبة جامعة الملك 
سعود قسم المخطوطات» برقم: 2226 وهي مرفوعة على الموقع 
فتاوى العز بن عبل السلامء دار المعرفة. 5هغ1185م. 

تاريخ تكو الش»). 

فتاوى الكردي» ضمن قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» المكتبة التجارية 
الكبرّئ» /1ه1ه/19178م. 

فتاوى محمد صالح الرَيس» ضمن قرة العين بفتاوى الحرمين» المكتبة 
التجارية الكبرى. 555١ه/19710م.‏ 

الفتاوى» تاكثينة دار الضياء» “اهم /١١آم.‏ 

فتح الإله في شرح المشكاة» ابن حجر الهيتمي, دار الكتب العلمية»ء 
الا 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الريان» 1491١ه/1987م.‏ اس». 
فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات» أحمد الرملىء» دار 
البشائر الإسلامية.» 571١ه/6١١1م.‏ 
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فتح الجوادء ابن حجر الهيتميء. دار الكتب العلمية» 5551١ه/8١٠١1م.‏ 
الفتح المبين» ابن حجر الهيتمي» دار المنهاج. اهام ١٠1م.‏ 

فتح المجيد في أحكام التقليدء ابن الجمالء دار ابن الجوزي. 
١ه‏ 

فتح الوهاب. زكريا الأنصاريء؛ دار المعرفة» بدون تاريخ نشر. 
الفتوحات الربانية» ابن علان. بدون تاريخ نشرء اش». 

فرح الأسماع برخص السماعء أبو المواهب محمد بن أحمدء الدار 
العربية للكتاب» 1986١م.‏ 

الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية» دار عالم الفوائد. 
٠ه‏ 

الشؤاكك المجموعة فى ١‏ الأحاذيف» النتوصوفة:: الناكانن الوكين 
الإسلاميء 100١هم/‏ 11م ْ 

الفواتد المدنية» الكردي» الجفان والجابي» 5”7١ه/١١١5م.‏ 

فيض القديرء المناوي» دار المعرفة» بدون تاريخ نشر. 

القاموس المحيط» الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» *51١ه/5١٠٠م.‏ 
القرى لقاصد أم القرى» المحب الطبري»؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
/11 هار 9ام. 

قلائد الخرائد وفرائد الفوائده عبد الله باقشيرء. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن.» ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 

كاقنقتةا التستجا مضية:تووئ الحاوق» الحنان: والجايين» 
7١ه/١١١1م.‏ 

كشف الخفاءء العجلوني» مكتبة القدسي. ١5١١ه.‏ 

كفاية الأخيارء الحصنيء دار المنهاج. دار الضياءء 5579١ه/8١٠١1م.‏ 
كفاية النبيه» ابن الرفعة؛ دار الكتب العلمية» 9١١5م.‏ «شش». 

كنز العمال» المتقى الهندي. مؤسسة الرسالةء» ١٠5١ه/١198م.‏ «ش"». 
اللباب» المحامليء دار البخاري. 6١51١5‏ /1945م. 


.١1١ 


.١الك‎ 


.١ا/ا/‎ 


لسان الميزان» اين حجر العسقلانى» دار البشائر الإسلامية» ٠٠56م‏ 
(اش)2. 

اللؤلؤو المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوعء القاوفجي». دار 
البشائر الإسلامية.» ١٠4١ه/1991م.‏ 

المبسوط. السرخسي» دار المعرفة. 4ه/19186١م.‏ (اس2. 

مجلة الأحكام العدلية» الجفان والجابي. 4؟54١ه/؟١٠5م.‏ 

مجمع الزوائد» الهيثمي , مكتبة القدسي» 16هام11955١م.‏ (اس2. 
مجموع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باعلري». رخو محجديي 
مشتمل على ثلاث وعشرين رسالة وعلى ديوان ومنظومة ووصيهةء دار 
السنايل» دار الحاوي» 68هام8١٠آم.‏ 

المجموع؛ النووق: دان لعا الراك العرني 11717 1001م 
مجموعة سبعة كتب مفيدة للسيد علوي السقاف» مصطفى البابي الحلبي». 
بدون تاريخ نشر. 

المحررء الرافعى» دار الكتب العلمية» 47”5١ه/6٠١٠5م.‏ 

مختار الصحاح»ء الجفان والجابى» 45١اهم‏ و١‏ ١آم.‏ 

المنورة» إعداد أيمن السلايمة» إشراف حمد الحمادء العام الجامعي 
«ث6 0 ١15235١ها‏ 

المدخل» ابن الحاج. دار التراث» بدون تاريخ نشر. «ش»". 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاأة المصابيح» على الماري, دار الفكرء 
اهم 5١٠١5م.‏ الش). 

مستدرك الحاكم» دار المعرفة» 18١54١ه/1998م.‏ اس". 

المسلك العدل على شرح مختصر بافضل «الصغرى)». الكرودى: اخ فى 
مسند أبي يعلى» دار المأمون للتراث» 05٠4١ه/1984م.‏ «ش». 

مسند الإمام أحمدء دار إحياء التراث العربي. 5١41١ه/1997١م.‏ اس". 
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مسند الإمام الشافعي؛ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ نشر. 

مشكاة المصباح شرح العدة والسلاح» بامخرمة» الجفان والجابي. 
606 ه|/م:١٠٠مم.‏ 

المصباح المنيرء الفيومي. مكتبة لبنانء /1941م. 

المصنف» ابن أبي شيبة» دار الفكرء 4١41١ه/1944م.‏ اس). 

المصنف» عبد الرزاق» المكتب الإسلامي». 07٠5١ه/1987م.‏ اس). 
معجم الطبراني الأوسطء مكتبة المعارف. 8٠5١ه/19865م.‏ «س". 
معجم الطبراني الكبيرء مكتبة ابن تيمية:ء دار الصميعي» 
06ه/م:1945مم. «ش). 

المعجم الوسيط». مكتبة الشروق الدولية» 550١ه/4١٠١5م.‏ 

مغني المحتاجء الخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية». 
6ه/مخ1155م. اش). 

المغني» العراقي» مكتبة دار طبرية» 19١5١ه/1940م.‏ 

المقاصد الحسنة» السخاويء دار الكتاب العربي» 5505١ه/1985م.‏ 
المتثورء الزركشي». وزارة الأوقاف الكويتية» 1005١ه/1985م.‏ «ش". 
المنح المكية»؛ ابن حجر الهيتمي» دار المنهاج» 575١ه/ه١٠٠م.‏ 
منظومة ابن العماد في المعفوات» دار المنهاج.» 477١ه/5١١5م.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» دار الفكرء 5949١ه/1914م.‏ 
المنهاج : النووي» الجفان والجابي» 7؟51١ه/‏ ١١١5م.‏ 

المنهج القويم» ابن حجر الهيتمي» دار المنهاج. 5471١ه/١٠1م.‏ 
المهذب». الشيرازي» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ نشر. اش». 
المهمات» الإسنويء» دار ابن حزم 4اهامة١٠آمم.‏ 

مواهب الديان» سعيد باعشنء دار المنهاج.» 574١ه/:١٠١5م.‏ 
المواهب المدنية «الكبرى»»؛ الكردي. المطبعة العامرة» على هامش 
حاشية الترمسي. 177١ه.‏ 

موطأ مالك» ت: فوائد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» 
5 ه/م5865امم. ١ ١‏ 
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الميزان» الشعراني». عالم الككب: 498ه/غ1184م. 

نتائج الأفكارء ابن حجر العسقلاني» دار ابن كثيرء 4؟45اه/ 8١٠5م.‏ 
النجم الوهاج؛ الدميري» دار المنهاج. 0؟1١ه/:١٠5م.‏ «ش». 

نشر الأعلام شرح البيان والإعلام بمهمات أحكام أركان الإسلامء 
محمد بن أحمد الأهدل. «خ» في مكتبة جامعة الملك سعود قسم 
المخطوطات» برقم: 5١8اء‏ وهي مرفوعة على الموقع الإلكتروني 
لجامعة الملك سعود المخطوطات. «خ» من جزآأين في مكتبة جامعة 
نصب الراية» الزيلعي» دار الحديث. 65١5١ه/1996م.‏ (سس). 

نفائس الدرر فى ترجمةابن حجر» السيفيء دار الفتحء 
/ا3 5 ١ه/1١١5م.‏ 

نهاية الونة محمد تنووي الجاويء دار الكشكيت العلميةء 
1ه ١٠آم.‏ 

نهاية المحتاج 2 حاشيتي الشبراملسي والرشيدي» محمد الرملي. دار 
الفكرء 5٠5١ه/984١م.‏ ١ش»).‏ 

نهاية المطلب» الجويني» دار المنهاج. اهالا١٠1م.‏ 

نهاية 'الهذاية إلى تحرير الكفاية؛:.زكريا الأنصازى»:ذار, الكدن» العلمية: 
4أها”١٠آم.‏ 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر. عبد القادر العيدروسء دار صادر» 
مم 

نيل الأوطارء الشوكانى» دار الحديث» ١51١ه/997١م.‏ ١س».‏ 

الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة» القليوبي» دار 
الأقصى. ؟١5١ه/١199م.‏ 

الوسيط». الغزالي» دار السلامء /ا1١51١ه/ا199م.‏ 

وفيات الأعيان» ابن خلكان. دار صادر. «شس». 


الموضوع 


صور المخطوطة المعتمدة في التحقيق ا 4 1 موا له 4 د و 


ترجمة أحمد بن محمد الغزالي المليباري ل 
تزجمة: علوئ: يخ احمك السقاف ا 
مقدمة المؤلف وفيها ثلاثة أصول ا را 
الأول: التقليد 01 
الثاني : الكتب المعتمدة ول ادس اطي وال و لك ا طايه سوا و 


ياب الصلاة ل بك لوقه ام ات م ةك لطبت ل ف رم ل ور ته جاو ووو و 


الموضوع الصفحة 
تنبيه : من مات وعليه صلاة فرض ا وو ع ان ا اوم وي نوا 
أمر المميز وتعليمه ة وسي اس ند سكن عوقو مداه سخعط و وار و لجا 
فصل في شروط الصلاة اانا اند وام ماما ار 
الطهارة عن الحدث 2 
شروط الوضوء والغسل ا 1 
فروض الوضوء م ا ل اليا للا ا 6 
سئن الوضوء جنع لاذجج ماه امأخس سانا سوافق اولدب 1 
فوائد السواك مح ون ا ا ان سونو لوبو الا جا لوطي ارو لاا 
اقتصار المتوضيئع الخو ا مه ااا واه وا الل يي لا 
تتمة في أحكام التيمم ل ا ل ل 1 
تتمة في حكم فاقد الطهورين ااام ل ل و و ا 
نواقض الوضوء ل سا 1 بالطو توه واراوع الل الا 
الفروق بين 'الحش :نو اللجين ا ااا 
خاتمة في بيان ما يحرم بالحدث والجنابة والحيض والنفاس حم يي لأا 
فائدة في حكم حمل المحدث ل «تفسير الجلالين» اماس سكم م ا 110 
موجبات الغسل ال اا ااا اااي ا 0 
مسالة المستحاضة يو ود و ان لصو مي لعا الج اماد و ل و 01 
فرض الغسل كس لد لتر وتو قن افا اسع كيه مام الما ادم عم كي فر 
كر الغسل رم ا ا ا 
الطهارة عن النجس م ا ا ا وت للم 
كيفية غسل النجاسة ا 
حكم العُسالة ا 0 


الموضوع 
بيان ما يعمى عنه من النجاسة و ا ل ناك الل م ار اا 
حكم التعري عند النوم اوبوا ارط وح جع سواط ماعطو ار سنا ار ده 
قاعدة مهمة في تعارض الأصل والغالب 211( 
تتمة في بيان أحكام الاستنجاء وآداب داخل الخلاء 21 
فرع في معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط 0 
ستر العورة ال اطع او وول أده ويه اده واو ب كو راط مخ اوس عا وده اد اناده 
معرفة دخول الوقت ا ا ا 
فرزاقت: ا امد 00011 0110 
تعجيل وتأخير الصلاة و ا اه 
حكم النوم بعد دخول وقت الصلاة ا 0 
الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريمًا 0 
استقبال القبلة ل ا 0 
أدلة القبلة الشرعية الج نح ان شك قد سور وجاك ارو ا لطي اس 0 
فصل في صفة الصلاة 0 111[1[115151110111آظ 
أركان الصلاة التق د توم واسوتاة راطقل وس ا كارا وا ل و و 
الاستحضار الحقيقي والقرن الحقيقي» الاستحضار العرفي والقرن 
العرفي ل 
بيان الوسواس مسجو نج سا ا ااه واه لاتق ا توا ال ا 
فائدة في بيان سكتات الصلاة مواد اج نضا ما الحو و ا 
الذكر والدعاء عقب الصلاة ت مسجتم بو ينا بك د ع بف ب 1 
الأفضلية المكانية لصلاة النفل 0000 


فصل في مبطلات الصلاة م 


القسم الذي لا تسن له الجماعة انك الوا عا تفاط وده وسو 2 
الرواتب التابعة للفرائض اراقع مواق عتمم اسح لالساراى ف بسو مسو أو 1 


صلاة 


ة الأوابين 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فائدة في بعض الصلوات البدعية واب وخا الج ةمامع م ال 
تتمة في تعريف الطاعة والقربة والعبادة جو ام خط انع لوق ا و ل 01 
فصل في صلاة الجماعة ةي زد ب 0011 ا 
إدراك الجماعة والجمعة والتحرم والركعة د 
شروط القدوة رياتس اد جا تجاه لأا بطاخي سمه شوح مو ميا الو 
أعذار المتخلف عن الإمام الوط فما قعج ند مف ا نت سوواط وو 11 
بطلان القدوة جو اسان ب ا م ال 1 مسد لا ا مستي مه - الله 
تتمة في بيان أعذار الجمعة والجماعة ا 
فصل في صلاة الجمعة اعفار قد تحدم طق اش ارق تند :2ه تق وأ بون م خم وي “كه 
أركان الخطبة ا 0 
شروط الخطبة 4 تو باح اماع بو سو لل ل دج كس اموا تمر ك8 
سئن الجمعة ل ا ا ا ولاو 
حكم اللباس ل 
صيغة الصلاة على النبي يكل 37 رواسا ساسع العو ف لان 
أذكار الصباح والمساء وغيرها 0 0 
محرمات في يوم الجمعة 01 0 ا 
مسألة الاستخللاف نف ل ورذونقيه لضو و دواو ساوج و م ا 1 لد 
تتمة في كيفية صلاة المسافر من حيث القصر والجمع ا يي 817 
فرع في جواز الجمع بالمرض نطو رسو لاسبوخ اوسا ع اوه 
جواز جمع التقديم مطلقًا اج اللو ام بوم و3 
خاتمة فى حكم العمل بغير تقليد اح امج كلملاو امد ألما واو 318157 
فصل في صلاة الميت اا ا 


دفن الميت ل ا 
أركان الصلاة على الميت ااا ايا ااا اا اينار 2000( 
شروط الصلاة على الميت ا او وي ا ا 
الصلاة على الميت الغائب انض شا ناا وات ايد وك اما ع ا 
الأحكام المتعلقة بالشهيد ذخ م ا ا ا 000 


باب الزكاة تحار ”تنه اماد لوط اح سس لف ف م تبجعا ل حورلل هدو ارايو واج و لجل 0 ا 
زكاة الذهب والفضة واأقافا وا فاه ةا ةد ف واو وا وه واه ود قا واه وا هد ةد ها ةيه فاه هاه وا ماه لاه ما .اماه 
زكاة التجارة تنوه أت أ اود د ارقي بنيقه مدو عابم اموب ات ا ماكو افو 1 
حكم التحلى بالذهب والفضة واأعاقاهة قافا واوا واو وافا ةد فاه ما قافا .ا ماما م ماما ماما ما ماما ماه 
زكاة الزروع والثمار مال ا لوا امن عش افد أ أذ لباك اها لت ف ل اف جك 0 عا توا مخ ا رم ا ا 2 
زكاة الماشية اتقو ته نين سا نه بع ال مقس اله بل لواو اا اموس ود ا 
زكاة الفطر ل ل 
فصل فى أداء الزكاة 24 ام راض ل اباباي ل سال باط وه به جع 1 1 ا 


شروط أداء الزكاة مك خوخ سس اللو سومان عه ا 


الموضوع الصفحة 
تتمة في قسمة الغنيمة نا سن اا و اهن شام حدق الا اك لخن ا م 
صدقة التطوع 000 
باب الصوم اج ا ا لجا ج15 وخا قا ع اموب ا ما ا . م د 
المفطرات لج ون سوه ا و اكه نادت لمق ووون نب بال مو م ا 
ما يباح به الفطر تان 1 ندر 1 ةم خا جا سوبا مرا والطوخاه ا و 1 
من تجب عليه الكفارة تنام انا تسيا اموس اسمن سان الحو سور 0 
مذ تسب غللة: الفدنة ا ا ا ا از 
فائدة: من مات وعليه صلاة ل ف لما احيو ع اما اعادو مو وام ع وي 1 
0 الصوم الما ةا عا رطع قرع ماد اموا وج وح للج ألتما انه واه ب م 1 
تتمة في بيان أحكام الاعتكاف جك ا 
فصل في صوم التطوع ا ا وا ور ا ا وي الا 
باب الحج والعمرة 00 
ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك ا عع ب ع ا 
الإنابة ا 1 
أركان الحج تجح تسو انس نوطب ااا ا وانيعه انو لاسو فد اانا 
وجوه أداء الحج والعمرة مح اومدق وحاست دخ تسوه اسع مو سني "أي 
شروظ: العلواف ل ا ا 0 
سئن الطواف الوباوط ا سوند ساطات ا الاب ارود الا كم ال وو اا 
واجباب الحج 1 
00 الحج ممت ال ااا وخ ههه د وتو ناوخ ع طتت ينمه مسبم لواو يت . ا 
فاتدة فى زيارته للد ا رفعج أ تن فو انمق اتوم السام ال او اا 


الموضوع الصفحة 
دم التخيير والتقدير بجعم اع وق اتن من لاعس ص و و جم اوماقو للا 
دم الترتيب والتقدير 407 ارط لوابضدة وج جتن الوا مرج وان لووط وسو م ا لاا 
دغ التزتسي. واليديل ل واه ا م و ا 
الدم الواجب بالإحصار رط منج سو ا وناة ةا مطارو وا ووو واه ومسي الاير 
دم التخيير والتعديل معد سم موه دان الخ انان ونج او ووو . 111 
تتمة في شرط التحلل ااا 0000000 
تتمة في بيان حكم الهدي ا ااا ا ا ا 
مهمات في بيان أحكام الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر 
وغيرها ا ا و ا ا لي ار 
الأضحية ا ال 
العقيقة ل ا ل 11 
الادهان. الاكتحال. حلق اللحية» الخضاب». وشر الأسنان» وصل 
الشعرء أحكام تتعلق بدخول الليل ا جود مسوم اسه مويك لكر 
أحكام الصيد والذبائح و ل م ا ل 
أحكام الأطعمة م ل ا ف ل ا ل ا و ا 
فائدة في بيان أفضل المكاسب اامتت ةللاو اوداعو يي “نا 
فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر لس ا اام قر 
تتمة في بيان حكم نذر المقترض لمقرضه اجن نه لد وق مان ا واس او اقلم 
بايةه اله ل ل ل ل ا ا و يي 1 1 
الصيغة اتطجيا سعد وسح لمحاو نبا جني والطاه الاب ل اسه سس مو اليم الاجر 
شرط صحة الإيجاب والقبول عالق رطان لجو او دبال مكمه داعيم لاز 
شرط العاقد 1 ااا 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


شرط المعقود عليه ها لب امو ا 
البيع بالأنموذج أف بالعنة ل 


هه وها واه ها هاه ها هاه ه هاه .6 هه 


مهمة في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرًا ثم تبين أنه له 


البيع في قاعدة مد عجوة 0 
بيع الموصوف في الذمة أو السلم أو السلف ... 
البيوع المحرمة و سام ال 1 


حكم التصرف المفضي إلى معصية 0 


حكم النجش اط ب سج ع 1 ان وا م م ا 
تتمة في أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة 2015 
فصل في تخياري المجلس والشرط». وخيار العيب 

بيع العهدة 0 الناس أو العدة والأمانة أو الوفاء 


فيل ا سكم انعد الكل لان 2100 


فصل في 2 الأصول والثمار نج قراف ووو رق و ا تن 
فصل في اختلاف المتعاقدين 2121117011 


الموضوع 


فصل في المرض والرهن لاماعاماءامامامام مما الة 
المَرض متو ةعم انا و شد عا اذه السو و 


فصل في الحوالة ال 


الضمان ادن وقد واوا ومع وم كن واج 0 


القراض ا اااي اا ااا ااا 21211111111010 


باب 5 الإجارة وت وار و ةك جاه ل افوا ا جاتو وريه وج 21 
الفرق بين الجعالة والإجارة 20710 
تتمة في المساقاة وما يتبعها 08 9515# 
المزارعة والمخابرة 0 


© اه اه هاه وهما واه ماه همه ما مه ماج وام اها هم هم هع هه ٠‏ 


هه 6 هم هه ه# واه واه هماه ها و م اه اه »© م6 هم ه ه © 


هه ©» هاه © 6ه وه ها وه هاما ع هاه ها ماع هم هم هم ه 


الموضوع الصفحة 
فصل في الغصب ان ب سه ار ا ورد ا ممق ا لتو رو له لاه و 1011 
باب في الهبة 00010101010 
حكم الوفاء بالوعد ا 100[ [ 1[ 1ذ[ |[ ا 
باب في الوقف ا ا 
فائدة في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف ال ل ا 
فائدة في بعض أحكام المسجد ل ال مي ا ا 
نان إتحناع الموات 00 ااا ل 
باب في الإقرار اق اس ا ا ا اام ا سي ير الا 
باب في الوصية اا ا ون وو ايك ال توا وام ل ا 
بيان المرض المخوف 5 سه عو ارا اس ساساا ا ا 
الأعمال التي تنفع الميت من الوارث أو غياة ل و الا نا 
تتمة في الإيصاء 000 0 اا 1 
باب الفرائض محوم طب انيه سوق قط ان سكم اس امم ذا 
حاجة علم الفرائض إلى ثلاثة علوم 07 او ام سا كع ب ا اا 
الحقوق المتعلقة بالتركة تداع والدوراة ساون ولعي وضع اما و ا 
أركان الإرث ان بس امكو ارقن سامسوا ا مسا الو لو با ا لا 
فتروظ: ارت ااه موعن جو و ل ل ا ا ل ب 1 
أسباب الإرث واكم ناه ادجم كود ندا وين انار ماو قن او ةي را 
موانع الإرث ا ا و و لل و 
ميراث المفقود والحمل مم ا ل و 11108 
بيان الوارثين أ وي ارقم نامرع اجن ستول مسح 15 وح لوو وسو م ا ل 
فقد الورئثة كلهم أو بعضهم ا سوه ال وا ل ا وان لماي 8 نا 


فهرس الموضوعات )5 ١/41‏ 5 


الموضوع الصفحة 
مهمة تتضمن بيان النظر المحرم والجائز وغيرهما الات واوا وي لوا 
خطب النكاح م 
الغِيبة الجائزة )١(‏ ل ل 
صفات الزوجة 0 0 
أركان النكاح ل ام و ا ا 
شروط الصيغة ا 00 
شروط الزوجة يي اه ار 
ما يحل بالرضاع ويحرم بالنسب ووثاء لحرا اتاحكو باعاتفاس افو ا اا 
تنبيه في الرضاع توتو نس 4ط د اج اقلق وو امن سجر سور اج 1011 
تنبيه في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات لا 
شروط الزوج قجس سق سسطنا تمتشجية ا وس وخ وا 1 امو 11 
شروط الشاهدين ل ا ل لا 
شروط الولي 1 71 «اللجتة حم وتارو نع الماح الات ارو واوا اوم و ١‏ 
تزويج الحاكم اا 0 0 
تزويج المحكم العدل ااا 
التوكيل في النكاح متا ور اوه ا و ب لقا 
فرع في بيان تزويج العتيقة والآمة لووول لبان الوم امو ا 1 
فصل في الكفاءة 0000000 
تتمة في بيان العيوب التي تثبت الخيار 00000 ا 
تتمة في بيان بعض آداب النكاح 1 ا 
فصل في نكاح الأمة 0011 000 


خاتمة في وليمة العرس 0100 


حكم المولد النبوي تالس ير ار و ا ا 


فائدة في تعليق الطلاق 1100 


فصل فى التنفقة ل 0 


الموضوع الصفحة 
فرع في فسخ النكاح وم وسو كل جاور لفاح لا ارلا ع ا 1601811 
فائدة في تتمة ما قبله وام م ان ارون لت سسا وا 
تتمة في مؤن الأصول والفروع ا مما بست ا تمسو وم اا 
فصل في الحضانة ونفقة المملوك بام وا لسو ماد م لا 
بابس الجناية ان مر م ممه اق يقي بو اا راسو لفح عام واب مسا لول الله ل ا 
فائدة في حكم القتل الو ان واللابا او ار حو او الم جو زر وه جور و لالج 
تنبيه في الجناية على النفس بغير القتل 7 ومس اماس ف مااا ا 
حكم السحر مانن دامح تع فوزع اق بح اوه لس لطم اما لا وي 011 
تنبيه في بيان ما يجب في قطع الأطراف 0 0 
تنمة في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق ١1١‏ 
فرع في بيان حكم إسقاط الولد 1 1 00 
خاتمة في بيان كفارة القتل ااا 0 
العين ودواؤها 0 0 اا 
تتمة تشتمل على ثلا نه فروع ا اا 
الأول: فيما بقي من أحكام الديات ا 
الثاني : في القسامة ار 
الثالث: في الإمامة والبغي تع واد لودع فوع ا 12 
باب في الردة 7اانناون انووان جما ابو تو وأفلاك اخعو واللو وا ا ا 
نانك الحدوه اخ ا م ا ا وم 1 ا 
حد الزنى نع سم ووه ينه ام تام وغ اننوفه وإقية ا فح حو و ا م 0100 
حد القذف اجض ل اط طاح اجا لج قبظ اطل لا شق اماف جاو عاك ةذ انوس عي 11851 
اللعان ال طخو 0 ماب مولن نوك بول ولوس مام فاه مالم وام عت فص و ا 19181 


فهرس الموضوعاته 


الموضوع الصفحة 
حد الشرب اع فطاع م لسع لاوأ ماو اج طن الو وحم ماه امه 6 ا 
تنمة في بيان سوط العقوبة ماوت لاسو وق لوا تا ما او لو و يو 17 101 
قطع السرقة ااا 
حكم التعريض بالرجوع ااا 
تتمة في رد المسروق أو بدله ا ا ا 0 
خاتمة في قاطع الطريق ا ا 
فصل في التعزير وت بن سح ا سا لله اا شود تمه جو و و مي ارا 1 
تتمة في أحكام السياسة ا 
فصل في الصيال موم ين قافن عطي و ابائية مط مقط ومنتو و ف ا 11310 
حكم الختان سي ا م م يم ا امم ا الو 
حكم تثقيب الأنف والأذن اله لا وطخرمو نمت قب الفوه بن لسو شع ارقا 
تتمة في حكم إتلاف الدواب امار نوع امن نوودب نوت ا د ال 
حكم حبس الطيور في الأقفاص اي ويا اناه اوور و اق 
بابس الجهاد ب أ سواسو و وس ف وتو ووو الجن و دن وريد لقو 
فروض الكفاية جو عع نقة با عاو 14 ف ال وو ين تفي انقو مون قف وز اق ا ل اب 01017 
القيام بالحجج الدينية والعلوم الشرعية ام مك بم الم و مم مي قدا 
دفع ضرر المعصوم 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم ور لوو او سح و لي ١8‏ 
تحمل الشهادة وأداؤها 00 1 1 0 ا 
إحياء الكعبة اي را و تومتو نح ار سم وق لامج ماود الاو لو م و ل 
تشييع الجنازة ا 
رد السلام 000 اا 


الموضوع 
حكم حني الليرة :والاتهداء بالرافن: وتفبيل ' الواسن أو اليه او 
الرجل سي لان او م ا ا 
حكم القيام على جهة الاحترام 0 
تنيت العا طون 2101011011511 
شروط الجهاد ا 017111101 
أحكام الأسرى 00 
باب القضاء و اقاي ا يون الا رن ا و اي ا 
شروط القاضي ا تس ا تخي كام او 1 
شروط المجتهد ا 
فائدة في التقليد ا 
تتمة في بيان حكم الاستفتاء 00000 *ش”ش**”ظ 
التحكيم وق ما اندج اج اك اتوي جا كال مفو الوا 
عزل القاضي ا ا الو بال ا 
التسوية بين الخصمين ا الو ا 
حكم الهدية إلى القاضي سبي ام ووو طن و بي 1 
أسباب نقض حكم القاضي او اام اا 
تنبيه في بيان عدم جواز الحكم بخلاف الراجح 5 
تنبيه ثان في بيان المعتمد في المذهب ا ا 


القضاء بالعلم ل 


القضاء على الغائب اي و سحاد ل قل دعاو اال يد ا شخ الو ل و مالا 


2 14 9 كهنوسق الموضوها نه 


الموضوع 


تعارض البيكيقة وه قا هاه هاه واه واو وا وهاه واوا واه واو واه واوا. .دروام ها فاه 
فصل فى الشهادات ممه يرد بف ون قا 4 را ا اوج 1 
أنواع الشهادات يي 0 


حكم اللعب بالنرد 06 ؤز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 


حكم اللعب بالشطرنج ا 00 
لطيفة في وضع الشطرنج وتضعيف رفعته ف عظ اق هه وا أو دقر مو جو أن 
حكم الغناء واستماعه فخ قد وض ونوا وال لقا ها واي ماك واف ور رق لا 1 ل امه 6 و لك 


حكم تحسين الصوت بقراءة القرآن وتلحينه 525570 


حكم استعمال الآلات الموسيقية واستماعها وسماعها 


خاتمة فى الأيمان ا 00 


© © #©» © ها ها و همه »© هم و اه 


© © © اهم اه © © ما هاه همه 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
العدتر ا تس قطي اعون سود ا جا عقوأ اده ع و و ال 
الكتابة 51515ذ1[1[15151515151515151515151451515151ذ1[1[1[1[ |[ 1001000 
حكم أمهات الأولاد م وج سكو ناجل له ااعك با مح وا لولم لازال 
الخاتمة قوع نطترك ون قا نظ وتو اندو دق اوناك جه سد اانه وموم مو 1 
خاتئمة المؤلف ا و و اا امو اب ا وا اا 
مصادر ومراجع التحقيق 000 اا 
فهرس الموضوعات مع ا ا انو و وجوج االو لع ل وار مو اا 


